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 الت َّتْمِيمُ وَالت َّهْذِيبُ لِشَرْحِ ابْنِ قاَسِم الْغَزِِّىِّ 
 عَلَى مَتِْْ الْغَايةَِ وَالت َّقْريِب 

 
 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيمِ 

 
ينِ أَ       حَْْدُ بنُ الْْسَُيِْْ بنِ أَحَْْدَ قاَلَ الشَّيْخُ الِإمَامُ الْقَاضِى الزَّاهِدُ أبَوُ الطَّيِِّبِ الْمَشْهُورُ بَِِبِِ شُجَاعٍ شِهَابُ الْمِلَّةِ وَالدِِّ

ُ ثَ رَ    قوله )صبيب( فعيلٌ بمعنى مفعول أى مصبوب.   اهُ صَبِيبَ الَأصْفَهَانُِِّ الْمُتَ وَفََّّ بَ عْدَ الْْمَْسِمِائَةِ مِنَ الِْْجْرَةِ سَقَى اللََّّ
 الرَّحَْْةِ وَالرِِّضْوَانِ وَأَسْكَنَهُ أَعْلَى فَ رَادِيسِ الْْنَِانِ.

ُ اسْمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ  (  الرَّحِيمِ   الرَّحْْٰنِ بِسْمِ اللََِّّ  )      الْمُسْتَحِقِ لنِِهَايةَِ الت َّعْظِيمِ. وَالرَّحْْٰنُ أبَْ تَدِئُ كِتَابِِ هَذَا. وَاللََّّ
نْ يَا وَلِلْمُؤْمِنِيَْ خَاصَّةً فَِّ الآخِرَةِ وَهُوَ أبَْ لَغُ  مِنَ الرَّحِيمِ فإَِنَّ الرَّحِيمَ مَعْنَاهُ الْكَثِيُر   الْكَثِيُر الرَّحَْْةِ لِلْمُؤْمِنِيَْ وَالْكَافِريِنَ فَِّ الدُّ

 الرَّحَْْةِ لِلْمُؤْمِنِيَْ. 
نْ عَنْ تَ عْظِيمِ الْمُنْعِمِ مِ   ( وَهُوَ لغَُةً الث َّنَاءُ بِِللِّسَانِ عَلَى الْْمَِيلِ الِِخْتِيَارِىِّ عَلَى جِهَةِ الت َّعْظِيمِ وَعُرْفاً فِعْلٌ يُ نْبِئُ الْْمَْدُ )     

مِ وَهُوَ كَمَا قاَلَ ابْنُ مَالِكٍ الْعَالَمِيَْ ( أَىْ مَالِكِ )لِلََِّّ رَبِِّ حَيْثُ إِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى الْْاَمِدِ أَوْ غَيْرهِِ. وَالْْمَْدُ مُسْتَحَقٌّ ) ( بِفَتْحِ اللََّّ
يَ عْقِلُ لِ جََْعُ عَالٍَ  التَّسْهِيلِ اسْمُ جََْعٍ خَاصٌّ بمَنْ  وَليَْسَ ذَلِكَ شَأْنَ الْْمُُوعِ   فَِّ شَرْحِ  وَالْعَالَمِيَْ خَاصٌّ  عَامٌّ  الْعَالََ  لِأَنَّ 

ُ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ ) ُ شَرَفاً(  وَصَلَّى اللََّّ بِِلْْمَْزِ وَتَ ركِْهِ ( وَهُوَ  النَّبِِّ وَسَلَّمَهُ مَِّا يََاَفُ عَلَى أمَُّتِهِ )  أي عظمة  وَسَلَّمَ أَىْ زاَدَهُ اللََّّ
ُ إِليَْهِ بِِتِِّبَاعِ شَرْعٍ وَبتَِ بْلِيغِهِ فإَِنِ اخْتَ لَفَتْ بَ عْضُ أَحْكَامِهِ عَنْ شَرْعِ  لَهُ فَ نَبٌِّ رَسُولٌ وَإِلَِّ    إِنْسَانٌ ذكََرٌ أَوحَى اللََّّ النَّبِِّ الَّذِى قَ ب ْ

لَهُ فَ نَبٌِّ غَيْرُ رَسُولٍ بَِِنْ أمُِرَ بِِتِِّبَاعِ شَرْعِ الرَّسُولِ الَّذِى   إليه بشرع يعَمل به وإن ل م   قال الغزيُّ النبيُّ هو إنسانٌ أُوحِيَ  قَ ب ْ
وأسرار   يؤمر بتبليغهِ فإن أمُِرَ بتبليغِهِ فنب يٌّ ورسولٌ أيضًا اه  والصوابُ ما أثبَ تُّهُ هنا قال البيضاويُّ فَّ تفسيره أنوار التن زيل 

ن بعثه الله بشريعة م جددة يدعو الناس إلي ها والنب يُّ يعمه ومن بعثه لتقريرِ شرعٍ سابقٍ كأنبياءِ  التأويل ما نصهُ الرسول م
ةٌ غي رُهُ وهو الصَّوابُ. قال الله تعالى في سورة بن ي إسرائيل الذين كانوا بي ن موسى وعيسى عليهم السلَّم اه   وقالهُ عدَّ

( مِ ال حجِّ  قَ بْلِكَ  مِن  أَرْسَلْنَا  إِذَا تَََنىَّٰٓ( الآية وهذا صريحٌ فَّ إرسالِ هما حقًّا وكذلك حديثُ وَمَآ  إِلَِّٓ  نَبِِّ  وَلَِ   
ن رَّسُولٍٍۢ

قتَضٍ للتبليغِ  الب خاريِّ مرفوعًا "وكان النب يُّ يبُعث إلى قومِهِ خاصَّةً وبعُِثْتُ إلى الناس كافة" صري حٌ في إرسالِ هما وهو م
إِنْشَاءُ الصَّلَّةِ وَالسَّلَّمِ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ    اه  أفاده شيخنا رحْه الله.  ُ الْمُصَنِِّفِ رَحَِْهُ اللََّّ ءَاخِرُ   صلى الله عليه وسلم وَمُرَادُ  هُوَ  الَّذِى 

 والنِِّيلِ معيَّ نٍ بحسَبِ وضعهِ بلَّ قرين ةٍ ك خالد وفاطمة ودِمَشقَ   العَلَم اسمٌ يدُلُّ على  الأنَبِْيَاءِ وَأَفْضَلُهُمْ. وَاسْمُ مَُُمَّدٍ عَلَمٌ 
ومنه أس ماء البلَّد والأشخاص والدُّولِ والقبائل والأن هار والبحار وال جبال فالِشت راكاتفاقاً لِ وضعًا لِ يضُرُّ ك خالدٍ 
ال مُسَمَّى به أشخاص كثي رون والتعيي نُ بلَّ قرينةٍ يفرقُ بينه وبي ن بِقي أس ماء ال معارفِ أى الضمي ر والإشارةِ وال معرَّف  

قُولٌ مِنِ اسْمِ مَفْعُولِ الْمُضَعَّفِ الْعَيِْْ  والنكرة ال مقصودةِ وال مضافةِ إلى معرفةٍ  بِل دَ فيه ال حرفُ الثاني  مَن ْ أى الذي شُدِِّ
( أَىْ أَهْلِ بَ يْتِهِ وَهُمْ كَمَا قاَلَ الشَّافِعِىُّ أَقاَربِهُُ الْمُؤْمِنُونَ ءَالِهِ (عَلَى )وَ وَالنَّبُِّ بَدَلٌ مِنْهُ أَوْ عَطْفُ بَ يَانٍ عَلَيْهِ )  مِن حروفِهِ 
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ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِْسَ أَهْلَ ( مِنَ الشِّرْكِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  الطَّاهِريِنَ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ وَقِيلَ )  ُ اَ يرُيِدُ اللََّّ ﴿إِنََّّ
ركَُمْ تَطْهِيراً﴾الْبَ يْتِ   (عَلَى  وَ وَاخْتَارَ الن َّوَوِىُّ فَِّ شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الآلَ فَِّ مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ يَشْمَلُ كُلَّ مُسْلِمٍ تَقِىِّ )  وَيطَُهِِّ

 ( تََْكِيدٌ. أَجََْعِيَْ هِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ )( جََْعِ صَاحِبٍ وَهُوَ كُلُّ مَنِ اجْتَمَعَ بِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ مُؤْمِنًا بِ صَحَابتَِهِ )
ُ تَ عَالَى ( جََْعِ صَدِيقٍ )سَألََنِى بَ عْضُ الَأصْدِقاَءِ ثَُّ ذكََرَ الْمُصَنِِّفُ سَبَبَ تَصْنِيفِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ فَ قَالَ )      (  حَفِظَهُمُ اللََّّ

( وَهُوَ لغَُةً الْفَهْمُ وَاصْطِلَّحًا  فَِّ الْفِقْهِ ( هُوَ مَا قَلَّ لَفْظهُُ وكََثُ رَ مَعْنَاهُ )نْ أَعْمَلَ مُُتَْصَرًاأَ جَُْلَةٌ خَبََيَِّةٌ لَفْظاً دُعَائيَِّةٌ مَعْنًى )
ينِ  ( الْ عَلَى مَذْهَبِ الِإمَامِ الْعِلْمُ بِِلَأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا الت َّفْصِيلِيَّةِ ) مُجْتَهِدِ نََصِرِ السُّنَّةِ وَالدِِّ

هو ابنُ السائبِ بنِ عُبَيدِ بنِ عبدِ يَ زيدَ بنِ هاشمِ بنِ   أَبِِ عَبْدِ اللََِّّ مَُُمَّدِ بنِ إِدْريِسَ بنِ الْعَبَّاسِ بنِ عُثْمَانَ بنِ شَافِعٍ 
كَعْبِ بنِ لُ ؤَيِّ بنِ غالِبِ بنِ فِهْرِ بنِ مالِكِ بنِ النَّضْرِ بنِ كِنَانةََ  ال مُطَّلِبِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَ يِِّ بنِ كِلَّبِ بنِ مُ رَّةَ بنِ  

 أجدادِهِ لأنََّهُ صحابِ يٌّ  بنِ خُزَيْ مَةَ بنِ مُدْركَِةَ بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ بنِ نزَِارِ بنِ مَعَدِِّ بنِ عَدْنَنَ ونُسِبَ الإمامُ إليهِ دونَ بقَِيَّةِ 
يَ وْمَ الْْمُُعَةِ سَلْخَ ( فَِّ مِصْرَ  رَحَْْةُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَرِضْوَانهُُ ( الْمَوْلُودِ بِغَزَّةَ سَنَةَ خََْسِيَْ وَمِائَةٍ وَالْمُتَ وَفََّّ )الشَّافِعِىِّ )   ابنُ صحابِ يٍِّ 

ُ عَنْهُ أَرْبَعٌ وَخََْسُ  ُ لَهُ فِيهِ وَانْ تَشَرَ مَذْهَبُهُ بَ عْدَهَا فَِّ بِلَّدِ  رجََبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَ تَيِْْ فَجُمْلَةُ عُمُرهِِ رَضِىَ اللََّّ ونَ سَنَةً بَِرَكَ اللََّّ
مِْذِىِّ عَالُِ قُ رَيْشٍ يََْلََُ طِبَاقَ الَأرْضِ عِلْمًا لَ حَدِيثُ التِِّ  .  الْمُسْلِمِيَْ وَعَلَيْهِ حُِْ

هَا أنََّ       الْمَعْنَى   ةُ وَالنِِّهَايةَُ مُتَ قَارِبَِنِ فَِّ ايَ وَالْغَ (  فَِّ غَايةَِ الِِخْتِصَارِ وَنِِاَيةَِ الِإيَجازِ )  هُ وَوَصَفَ الْمُصَنِِّفُ مُُتَْصَرَهُ بَِِوْصَافٍ مِن ْ
وَالِإيَجازُ )  يَ تَ يَسَّرَ )ليَِ قْرُبَ وكََذَا الِِخْتِصَارُ  أَىْ  الْمُتَ عَلِّمِ (  الْفِقْهِ )عَلَى  لِفُرُوعِ  الت َّعَلُّمِ  مُريِدِ  أَىْ  عَلَى    (دَرْسُهُ (  قِرَاءَتهُُ  أَىْ 

تَدِئِ الشَّيْخِ ليُِ عَلِّمَهُ مَعْنَاهُ ) ( حِفْظهُُ ( الآخِذِ فَِّ صِغَارِ الْعِلْمِ وَهُوَ مَنْ لَْ يَ قْدِرْ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْئَ لَةِ )وَيَسْهُلَ عَلَى الْمُب ْ
( أَنْ أُكْثِرَ (سَألََنِى أيَْضًا هَذَا الصَّدِيقُ )وَ تَصَرٍ فَِّ الْفِقْهِ عَلَى الْعَادَةِ )وَاسْتِحْضَارهُُ عَنْ ظَهْرِ قَ لْبٍ إِذَا أَقْ بَلَ عَلَى حِفْظِ مُُْ 

أَنْ ( الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبةَِ وَغَيْرِهَِِا مِنْ غَيْرِ  الِْْصَالِ ( أَىْ ضَبْطِ )حَصْرِ (مِنْ )وَ ( لِلََحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ )مِنَ الت َّقْسِيمَاتِ فِيهِ )
هَا بَلِ الْمُرَادُ بِهِ الضَّبْطُ  يَكُونَ مُرَادُهُ بِِلَْْصْرِ مَعْنَاهُ الْْقَِيقِىُّ مِنْ جََْعِ أَفْ رَادِ الَْْصْلَةِ أَوِ الْْكُْمِ مِنْ غَيْرِ إِخْلَّلٍ بِ  شَىْءٍ مِن ْ

 مَثَلًَّ حَيْثُ قاَلَ وَسُنَنُ الْوُضُوءِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ ثَُّ بَ ي َّنَ هَا مِنْ غَيْرِ بِِلْعَدَدِ مَعَ ذِكْرهَِا عَلَى الت َّقْريِبِ كَمَا فَ عَلَ فَِّ سُنَنِ الْوُضُوءِ 
تَدِئِ ) تُهُ إِلَى اسْتِيعَابٍ لَْاَ فَِّ الْوَاقِعِ وَذَلِكَ تَسْهِيلًَّ عَلَى الْمُب ْ لَى مِنَ اللََِّّ تَ عَالَى جَزَاءً عَ (  ذَلِكَ طاَلبًِا لِلث َّوَابِ ( سُؤَالِهِ )فأََجَب ْ

( أَىِ التَّسْدِيدِ  الت َّوْفِيقِ ( الِإعَانةَِ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى تََاَمِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ وَ)راَغِبًا إِلَى اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى فَِّ )هذا التَّصْنِيفِ  
أي مع    الْقُدْرةََ عَلَى السَّدَادِ بحَيْثُ لِ أُخْطِئُ فَِّ أثَْ نَاءِ الْْمَْعِ   ( وَهُوَ ضِدُّ الْْطَإَِ أَىْ سَائِلًَّ اللَََّّ تَ عَالَى أَنْ يََلُْقَ فََِّّ لِلصَّوَابِ )

فًا كَثِيراً( أنَّ ال خطأَ م ما لِ ين جو منه مُصنِِّفٌ عادَةً كما يَدُلُّ عليه قوله تعالى )   وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللََِّّ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَٰ
ُ تَ عَالَى فَِّ سُورةَِ الشُّورَى  وَبِعِبَادِهِ لَطِيفٌ ( أَىْ ذُو قُدْرةٍَ تََمَّةٍ )قَدِيرٌ ( أَىْ يرُيِدُ )عَلَى مَا يَشَاءُ تَ عَالَى )(  إِنَّهُ ) ( كَمَا قاَلَ اللََّّ

بِعِبَادِهِ﴾ لَطِيفٌ   ُ وَالْْبَِيُر   ﴿وَهُوَ الْْكَِيمُ الْْبَِيُر﴾امِ  ( بَِِحْوَالِِْمْ كَمَا قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ فَِّ سُورةَِ الأنَْ عَ خَبِيرٌ )  ﴿اللََّّ فاَللَّطِيفُ 
هُمَا أَىِ اللَّطِيفِ الرَّفِيقُ بِِلْعِبَادِ أَوِ الْعَالُِ بِدَقَ  ائِقِ الأمُُورِ وَمُشْكِلَّتِِاَ وَيُ قَاربِهُُ الثَّانِِ  اسْْاَنِ مِنْ أَسْْاَئهِِ تَ عَالَى مَعْنَى الَأوَّلِ مِن ْ

ُ تَ عَالَى مُُْسِنٌ إِلَى عِبَادِهِ عَالٌِ بِِ فإَِنَّهُ يُ قَ   مْ وَبموََاضِعِ حَوَائِجِهِمْ.الُ خَبََْتُ الشَّىْءَ أَخْبَُهُُ فأََنََ بِهِ خَبِيٌر أَىْ عَلِيمٌ اه  فاَللََّّ
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 ( الطَّهَارةَِ ( أَحْكَامِ )كِتَابُ )
 

مْعِ وَاصْطِلَّحًا اسْمٌ لِْنِْسٍ مِنَ الَأحْكَامِ أَمَّا الْبَابُ فاَسْمٌ لنَِ وْعٍ مَِّا دَخَلَ تََْتَ  الْكِتَابُ لغَُةً مَصْدَرٌ بمعَْنَى الضَّمِّ وَالَْْ      
سْلٍ وَتَ يَمُّمٍ لَّةُ أَىْ مِنْ وُضُوءٍ وَغُ ذَلِكَ الْْنِْسِ. وَالطَّهَارةَُ بِفَتْحِ الطَّاءِ لغَُةً النَّظاَفَةُ وَشَرْعًا عُرِِّفَتْ بِفِعْلِ مَا تُسْتَ بَاحُ بِهِ الصَّ 
الْوَاجِبَةَ وَالْمَنْدُوبةََ فَ قَالَ هِىَ رفَْعُ   وَإِزاَلَةِ نَََاسَةٍ وَهُوَ كَمَا يَظْهَرُ خَاصٌّ بِِلطَّهَارةَِ الْوَاجِبَةِ وَعَرَّفَ هَا الن َّوَوِىُّ بتَِ عْريِفٍ يَشْمَلُ 

لَى صُورَتِِِمَا اه  فاَلَّذِى فَِّ مَعْنَى رفَْعِ الْْدََثِ الت َّيَمُّمُ وَنََْوُهُ وَالَّذِى فَِّ مَعْنَى حَدَثٍ أَوْ إِزاَلَةُ نَََسٍ أَوْ مَا فَِّ مَعْنَاهَُِا أَوْ عَ 
دُ وَالْغَسْ إِزاَلَةِ النَّجَسِ الِِسْتِنْجَاءُ بِِلْْجََرِ وَالَّذِى عَلَى صُورةَِ رفَْعِ الْْدََثِ الَأغْسَالُ الْمَنْدُوبةَُ وَالْوُضُ  لَةُ الثَّانيَِةُ وءُ الْمُجَدَّ

نْ غَسَلَّتِ النَّجَاسَةِ. أَمَّا الطُّهَارةَُ وَالثَّالثَِةُ فَِّ طَهَارةَِ الْْدََثِ وَالَّذِى عَلَى صُورةَِ إِزاَلَةِ النَّجَسِ الْغَسْلَةُ الثَّانيَِةُ وَالثَّالثَِةُ مِ 
 ءِ طَهَارتَهِِ كَالَّذِى بقَِىَ فَِّ نََْوِ الِإبْريِقِ لِ فَِّ نََْوِ الْبِئْرِ. بِِلضَّمِّ فاَسْمٌ لبَِقِيَّةِ الْمَاءِ أَىْ لِمَا فَضَلَ مِنْ مَا

  التَّطْهِيُر بِاَ سَبْعُ ( أَىْ يَصِحُّ )الْمِيَاهُ الَّتِِ يَجُوزُ وَلَمَّا كَانَ الْمَاءُ ءَالَةً لِلطَّهَارةَِ اسْتَطْرَدَ الْمُصَنِِّفُ لِأنَْ وَاعِ الْمِيَاهِ فَ قَالَ )     
هَا وَهُوَ الْمَطَرُ )مِيَاهٍ مَاءُ السَّمَاءِ  رُ وَمَاءُ الْبِئْرِ ( أَىِ الْْلُْوِ )وَمَاءُ الن َّهْرِ ( أَىِ الْمِلْحِ )وَمَاءُ الْبَحْرِ ( أَىِ النَّازِلُ مِن ْ هَا بئِ ْ ( وَمِن ْ

عَةَ قَ وْلُكَ   الْبََدَِ وَمَاءُ الث َّلْجِ وَمَاءُ ( النَّابِعَةِ مِنَ الَأرْضِ )وَمَاءُ الْعَيِْْ زمَْزَمَ ) ( أَىِ الْمَاءُ الْْاَصِلُ مِنْ ذَوَبَِنِِِمَا وَيَجْمَعُ هَذِهِ السَّب ْ
ُ الْمَاءَ امَا نَ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَ بَعَ مِنَ الَأرْضِ عَلَى أَىِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْْلِْقَةِ. وَلَْ يَذْكُرِ الْمُصَ  لَّذِى نِِّفُ رَحَِْهُ اللََّّ

   صلى الله عليه وسلم فإَِنَّهُ طَهُورٌ شَرِبَ مِنْهُ الصَّحَابةَُ وَتَ وَضَّئُوا.نَ بَعَ مِنْ بَيِْْ أَصَابِعِ النَّبِِّ 
قَسِمُ مِنْ حَيْثُ حُكْمُهَا )ثَُّ الْمِيَاهُ )      ( غَيْرُ مَكْرُوهٍ لِغَيْرهِِ )(  مُطَهِِّرٌ ( فَِّ نَ فْسِهِ )طاَهِرٌ ( أَحَدُهَا )عَلَى أَرْبَ عَةِ أَقْسَامٍ ( تَ ن ْ

فَكُّ فَِّ بَ عْضِ الَأوْقاَتِ كَمَاءِ الْبِئْرِ وَأَ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ اسْتِعْمَالهُُ ) مَّا  ( عَنْ قَ يْدٍ لِزمٍِ فَلَّ يَضُرُّ فَِّ كَوْنهِِ مُطْلَقًا الْقَيْدُ الْمُن ْ
فَكُّ قَ يْدُهُ كَمَا فَِّ قَ وْلِكَ مَاءُ الْ  فَلَّ تَصِحُّ   ﴿مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾بِطِّيخِ مَثَلًَّ وكََمَا فَِّ قَ وْلِهِ تَ عَالَى فَِّ سُورةَِ الطَّارِقِ  مَا لِ يَ ن ْ

 الطَّهَارةَُ بِهِ. 
رٌ مَكْرُوهٌ (الْقِسْمُ الثَّانِِ )وَ )      رْبٍ وَأَكْلٍ لِ فَِّ الث َّوْبِ  ( اسْتِعْمَالهُُ تَ نْزيِهًا فَِّ الْبَدَنِ ظاَهِرهِِ وَبَِطِنِهِ بنَِحْوِ شُ طاَهِرٌ مُطَهِِّ

فَصِلُ مِنَ الْمَاءِ زهُُومَةٌ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُشَمَّسُ ) ال زهومة تكون ب معنى الرِّيِح    ( أَىِ الْمُسَخَّنُ بتَِأْثِيِر الشَّمْسِ فِيهِ بحَيْثُ تَ ن ْ
الدُّسُومة ك ما في م ختار الصحاح. وال مرادُ عنا ك ما في   ال مُنْتِنَةِ وبِ معن ى الريح الكريهة ول و بلَّ نتُ ن ولِ تغي ُّرٍ وب معن ى

بَ ثَّةً في ج ميع أجزائه تُ ؤَثِِّرُ فَِّ الْبَدَنِ   حاشية ال جمل أنَّ الزهومة أجزاءٌ تظهرُ على وجه ال ماء كالرغوة أي مع كون ها مُن ْ
اَ يُكْرَهُ  هَا. وَإِنََّّ هَبِ وَالْفِضَّةِ لِصَفَاءِ    إِذَا لِقَ تْهُ فَ يُخَافُ عَلَيْهِ الْبَََصُ مِن ْ شَرْعًا ببَِ لَدٍ حَارٍِّ فَِّ إِنََءٍ مُنْطبَِعٍ إِلَِّ إِنََءَ الن َّقْدَيْنِ الذَّ

هُمَا شَىْءٌ فإَِذَا بَ رَدَ زاَلَتِ الْكَرَاهَةُ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ. وَالْمُرَادُ بِِلْمُ  فَصِلُ مِن ْ بِِلْمَطاَرِقِ. وَاخْتَارَ   نْطبَِعِ الْمَطْرُوقُ جَوْهَرِهَِِا فَلَّ يَ ن ْ
الشَّافِعِىِّ فَِّ الأمُِّ حَيْثُ قاَلَ  الن َّوَوِىُّ فَِّ الْمَجْمُوعِ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا وُجِدَتِ الشُّرُوطُ أَوْ لِ لِضَعْفِ حَدِيثِهِ وَتَ بَ عًا لنَِصِّ  

 اه . وَلِ أَكْرَهُ الْمَاءَ الْمُشَمَّسَ إِلَِّ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ 
مَُا يََنَْ عَانِ إِسْبَاغَ ا       لْوُضُوءِ.وَيُكْرَهُ أَيْضًا شَدِيدُ السُّخُونةَِ وَإِنْ سُخِّنَ بِِلنَّارِ وَشَدِيدُ الْبَُوُدَةِ لِأَنَِّ
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( فَِّ مَا لِ بدَُّ مِنْهُ مِنْ وُضُوءٍ  الْمُسْتَ عْمَلُ الْقَلِيلُ )( الْمَاءُ  وَهُوَ ( لِغَيْرهِِ )غَيْرُ مُطَهِِّرٍ ( فَِّ نَ فْسِهِ ) طاَهِرٌ (الْقِسْمُ الثَّالِثُ )وَ )     
انْفِصَالِهِ عَمَّا كَانَ قَ بْلَ الْغَسْلِ بَ عْدَ   أَوْ غُسْلٍ أَوْ إِزاَلَةِ نََِسٍ بحَيْثُ يَطْهُرُ بِهِ الْمَحَلُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ تَ غَيرََّ أَوْ يزَيِدَ وَزْنهُُ بَ عْدَ 

 يَ تَشَرَّبهُُ الْمَغْسُولُ مِنَ الْمَاءِ وَمَا يُ لْقِيهِ مِنَ الْوَسَخِ.  اعْتِبَارِ مَا
( خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ ( أَىْ بِشَىْءٍ )بماَ( أَحَدُ أَوْصَافِهِ مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَريِحٍ )الْمُتَ غَيرُِّ (مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أيَْضًا الْمَاءُ ) وَ )     

اً يََنَْ  لِ يدُْرَكُ بِِلِْْسِّ كَأَنِ اخْتَ لَطَ عُ إِطْلَّقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فإَِنَّهُ طاَهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ حِسِّيًّا كَانَ الت َّغَيرُُّ أَوْ تَ قْدِيرِيًًّّ فِيمَا  تَ غَيرُّ
قَطِعِ الرَّائِحَةِ وَالطَّ  رُ بِِلْمَاءِ مَا يُ وَافِقُهُ فَِّ صِفَاتهِِ كَمَاءِ الْوَرْدِ الْمُن ْ عْمِ وكََالْمَاءِ الْمُسْتَ عْمَلِ إِذَا وَقَعَ فَِّ مَاءٍ قَلِيلٍ فإَِنَّهُ يُ قَدَّ

ذَنِ بِفَتْحِ ا الِ الْمُعْجَمَةِ قِيلَ هُوَ اللُّبَانُ  بمخَُالِفٍ مِنْ أَوْسَطِ الصِّفَاتِ كَطَعْمِ الرُّمَّانِ وَلَوْنِ عَصِيِر الْعِنَبِ الَأسْوَدِ وَريِحِ اللََّّ لذَّ
هُُ بِِلطَّ  اهِرِ يَسِيراً فَلَّ يُسْلَبُ طَهُوريِ َّتَهُ أَىْ فَ هُوَ الذَّكَرُ وَقِيلَ غَيْرهُُ. فإَِنْ لَْ يََنَْعِ الت َّغَيرُُّ إِطْلَّقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بَِِنْ كَانَ تَ غَيرُّ

رٌ لِغَيْرهِِ. وَاحْتَِزََ بِقَوْلِهِ خَالَطَهُ عَنِ الطَّاهِرِ الْ  مُجَاوِرِ لَهُ فإَِنَّهُ بَِقٍ عَلَى طَهُوريَِّتِهِ وَلَوْ كَانَ الت َّغَيرُُّ كَثِيراً مَا دَامَ لَْ يَ نْحَلَّ مُطَهِِّ
بٍ وَمَا فَِّ مَقَرِِّهِ وَمَِرَِِّهِ هُ كَطِيٍْ وَطُحْلُ مِنْهُ فَِّ الْمَاءِ شَىْءٌ وَإِلَِّ فَ هُوَ مِنَ الْمُخَالِطِ. وكََذَا الْمُتَ غَيرُِّ بمخَُالِطٍ لِ يَسْتَ غْنِى الْمَاءُ عَنْ 
هِ مَاءٌ طَهُورٌ فاَنََْلَّ الصَّدَأُ فَِّ الْمَاءِ وَالْمُتَ غَيرُِّ بِطُولِ الْمُكْثِ فإَِنَّهُ طَهُورٌ وَمِنْهُ يُ عْلَمُ أَنَّ وِعَاءَ الْْدَِيدِ وَنََْوِهِ إِذَا صَدِئَ وَفِي

هَُ فإَِنَّهُ لِ رًا.  الَّذِى بِدَاخِلِهِ فَ غَيرَّ قَى طاَهِرًا مُطَهِِّ  يُ ؤَثِِّرُ فَِّ حُكْمِهِ وَيَ ب ْ
الرَّابِعُ )وَ )      قَلِيلٌ )مَاءٌ نََِسٌ (الْقِسْمُ  أَحَدُهَُِا  وَهُوَ ضَرْبَِنِ  مُتَ نَجِّسٌ  أَىْ  نَََاسَةٌ (  فِيهِ  الَّذِى حَلَّتْ  أَمْ لِ وَهُوَ  تَ غَيرََّ   )

أي ال مذهب القدي م للشافعيِِّ فإنه ذهبَ فيه إلى أن ها لِ   ( وَيُسْتَ ثْنَى فَِّ الْقَدِيِ نَ الْقُلَّتَيِْْ دُو ( أَىْ وَالْْاَلُ أنََّهُ مَاءٌ )وَهُوَ )
 تُ نَ جِّسُهُ وقال الشي رازِيُّ في التنبيه إنه الأرفقُ بِلناس اه  وقال ال ماورديُّ إنه الأصحُّ اه  وهو قولُ ال جمهور ومالَ رضيَ 

تَةُ الَّتِِ لِ دَمَ لَْاَ سَائِلٌ عِنْدَ قَ تْلِهَا أَوْ شَقِّ    ها تُ نَ جِّسُهُ إن ل م تكن متولِِّدةً فيهالله عنه في الأمُ إلى أن  مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْمَي ْ
تَةً أَوْ  هُْ وَإِلَِّ بَِِنْ طرُحَِتْ فِيهِ مَي ْ تَةً وَلَْ تُ غَيرِّ هَا كَالذُّبَِبِ إِنْ لَْ تُطْرَحْ فِيهِ مَي ْ تَْهُ تَ نَجَّسَ وكََذَا النَّجَاسَةُ الَّتِِ لِ  عُضْوٍ مِن ْ  غَيرَّ

هُمَا لِ يُ نَجِّسُ الْمَاءَ الْقَلِيلَ وَالْمَائِعَ. ويُسْتَ ثْنَى أيَْضًا صُوَ   رٌ أُخْرَى مَذْكُورةٌَ فَِّ الْمَبْسُوطاَتِ. يدُْركُِهَا الطَّرْفُ الْمُعْتَدِلُ فَكُلٌّ مِن ْ
( بِِلنَّجَسِ يَسِيراً أَوْ كَثِيراً وَلَوْ فَ تَ غَيرََّ ( فأََكْثَ رَ )قُ لَّتَيِْْ ( كَثِيراً ) أَوْ كَانَ ثَُّ ذكََرَ الضَّرْبَ الثَّانَِِ مِنَ الْقِسْمِ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ )     

  وَالْقُلَّتَانِ وَطَعْمِ الَْْلِّ وَريِحِ الْمِسْكِ فإَِنَّهُ لِ تََُوزُ الطَّهَارةَُ بِهِ لتَِ نَجُّسِهِ. )تَ قْدِيرًا بمخَُالِفٍ مِنْ أَشَدِِّ الصِّفَاتِ كَلَوْنِ الِْْبَِْ  
أي   وَفَِّ الت َّقْريِبِ   لأنه قيل إن هما ألف رطل  ( فِيهِمَا أَىْ فَِّ الْْمَْسِمِائَةِ رِطْلٍ خََْسُمِائَةِ رِطْلٍ بَ غْدَادِىِّ تَ قْريِبًا فَِّ الَأصَحِّ 

وَالرِِّطْلُ الْبَ غْدَادِىُّ كَمَا عِنْدَ الن َّوَوِىِّ فَِّ الْمَجْمُوعِ   .ل و نقصَ رطلٌ أو رطلَّنِ ل م يؤُثِّرِ وقيل إن هما خ مسُمِائةٍ ت حديدًاف 
لْمَاءِ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ السَّعَةُ فَ هُمَا مَا تَسَعُهُ مِائَةٌ وَثََاَنيَِةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهًَِا وَأَرْبَ عَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ أَىْ هَذَا وَزْنُ الْقُلَّتَيِْْ مِنَ ا

 حُفْرَةٌ مُدَوَّرةٌَ عَرْضُهَا ذِراَعٌ وَعُمْقُهَا ذِراَعَانِ وَنِصْفٌ. 
رُ الْمُحَرَّمُ اسْتِعْمَالهُُ فَِّ الطَّهَارةَِ كَالْمَاءِ ا       لْمَغْصُوبِ وَالْمَاءِ الْمُسَبَّلِ وَتَ رَكَ الْمُصَنِِّفُ قِسْمًا خَامِسًا وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطَهِِّ

 لِلشُّرْبِ. 
بَِغِ وَمَا لِ يَطْهُرُ. ( فَِّ ذِكْرِ شَىْءٍ مِنَ الَأعْيَانِ النَّجِسَةِ وَمَا يَطْهُرُ مِ فَصْلٌ )      هَا بِِلدِِّ  ن ْ
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تَةِ )      بَِغِ ( كُلُّهَا )وَجُلُودُ الْمَي ْ زعََ فُضُولُ تَطْهُرُ بِِلدِِّ بْغِ أَنْ يُ ن ْ تَةُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ أَمْ غَيْرهِِ. وكََيْفِيَّةُ الدَّ ( سَوَاءٌ فَِّ ذَلِكَ مَي ْ
قِ حَْاَمٍ وِهِ بِشَىْءٍ حِرِّيِفٍ كَعَفْصٍ وَهُوَ ثََرٌَ مَعْرُوفٌ كَالْبُ نْدُقَةِ يدُْبَغُ بِهِ وَلَوْ كَانَ الِْْرِِّيفُ نََِسًا كَذَرْ الْْلِْدِ مَِّا يُ عَفِِّنُهُ مِنْ دَمٍ وَنََْ 

بْغِ لِأنََّهُ إِحَالَةٌ لِ إِزاَلَةٌ ) هُمَا  إِلَِّ جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْْنِْزيِرِ كَفَى فَِّ الدَّ أَوْ مِنْ أَحَدِهَِِا مَعَ حَيَ وَانٍ طاَهِرٍ فَلَّ يَطْهُرُ ( وَمَا تَ وَلَّدَ مِن ْ
بَِغِ ) تَةِ وَشَعْرُهَا نََِسٌ بِِلدِِّ تَةُ كُلُّهَا نََِسَةٌ وَالْمُرَادُ بِاَ الزَّائلَِةُ الْْيََاةِ بِغَيْرِ ذكََاةٍ شَرْعِيَّةٍ فَلَّ يَدْخُلُ فِ وَعَظْمُ الْمَي ْ يهَا ( إِذِ الْمَي ْ
تًا بَلْ هُوَ طاَهِرٌ مَأْكُولٌ مُذكًَّى لِأَنَّ ذكََاتَهُ فَِّ ذكََاةِ أمُِّهِ )جَنِيُْ الْمُذَ  ( أَىْ وَالسَّمَكَ  إِلَِّ الآدَمِىَّ كَّاةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أمُِّهِ مَي ْ

تَ تَ هَا طاَهِرَةٌ.  ُ فإَِنَّ مَي ْ  وَالْْرََادَ كَمَا سَيَأْتِى إِنْ شَاءَ اللََّّ
تَتِهِ وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ الْْاَكِمُ وَغَيْرهُُ مَرْفُوعًا  وَجُزْءُ ا      فَصِلُ فَِّ حَيَاتهِِ حُكْمُهُ كَحُكْمِ مَي ْ مَا انْ فَصَلَ مِنْ حَىِّ لْْيََ وَانِ الْمُن ْ

ئْبِ وَأُذُنُ  تَتِهِ اه  فَ لَوِ انْ فَصَلَتْ ألَْيَةُ الشَّاةِ وَيَدُ الْبَ قَرَةُ وَرجِْلُ الذِِّ  الِْْمَارِ عَنْ أَصْلِهَا فَِّ حَالِ حَيَاتهِِ كَانَتْ نََِسَةً فَ هُوَ كَمَي ْ
نَّهُ طاَهِرٌ مَأْكُولًِ كَانَ أَوْ غَيْرهَُ إِلَِّ مَا  بِِلَّفِ زعِْنِفَةِ السَّمَكِ وَجَنَاحِ الْْرََادِ وَريِقِ الْْيََ وَانِ وَعَرَقِهِ وَنََْوِهَِِا مَِّا هُوَ كَالرَّشْحِ فإَِ 

اهِرٌ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَ عَالَى كَلْبٍ أَوْ خِنْزيِرٍ أَمَّا شَعَرُ الْمَأْكُولِ وَصُوفهُُ وَريِشُهُ فإَِنِ انْ فَصَلَ فَِّ حَيَاتهِِ أَوْ بَ عْدَ ذكََاتهِِ فَطَ   كَانَ مِنْ 
لَى حِيٍْ﴾ ساق ذلك فَّ مقام الِمتنان فدل على طهارتِا ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَِرهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثََثًَ وَمَتَاعًا إِ فَِّ سُورةَِ النَّحْلِ  

الْمَبْسُوطاَتِ زِيًَّ وَ  فَ نَجِسٌ وَفَِّ  مَوْتهِِ بِلَّ ذكََاةٍ  بَ عْدَ  فَصِلُ  الْمُن ْ الْمَأْكُولِ وَصُوفهُُ وَريِشُهُ  مَا أَمَّا شَعَرُ  ذِكْرِ  تَ فْصِيلٍ فَِّ  دَةُ 
مَةِ   .يُسْتَ ثْنَى مِنَ الْقَاعِدَةِ الْمُتَ قَدِِّ

 فَصْلٌ فَِّ بَ يَانِ مَا يََْرُمُ اسْتِعْمَالهُُ مِنَ الَأوَانِِ وَمَا يَجُوزُ.      
( لِ فَِّ أَوَانِِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( شَىْءٍ مِنْ )اسْتِعْمَالُ ( فَِّ غَيْرِ ضَرُورةٍَ لِرَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ )وَلِ يَجُوزُ وَبَدَأَ بِِلَأوَّلِ فَ قَالَ )     
فَِّ صِحَافِهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِ فَِّ شُرْبٍ وَلِ غَيْرِهَِِا كَطَهَارةٍَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِ تَشْرَبوُا فَِّ ءَانيَِةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلِ تََْكُلُوا  أَكْلٍ  

يََْرُمُ اسْ  الِِسْتِعْمَالِ. وكََمَا  أنَْ وَاعِ  مِنْ  غَيْرهَُُِا  وَالشُّرْبِ  بِِلَأكْلِ  اسْتِعْمَالٍ فَِّ  وَقِيسَ  غَيْرِ  مِنْ  اَذُهُ  يََْرُمُ اتِِّ مَا ذكُِرَ  تِعْمَالُ 
لَّءِ شَىْءٌ بِعَرْضِهِ عَلَى النَّارِ.  الَأصَحِّ كَمَا رجََّحَهُ الشَّيْخَانِ. وَيََْرُمُ أيَْضًا الِإنََءُ الْمَطْلِىُّ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إِنْ حَصَلَ مِنَ الطِّ 

هَبِ وَالْفِضَّةِ )غَيْرِهَِِا( إِنََءِ )الُ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَ ) ( وَلَوْ نفَِيسَةً كَإِنََءِ يًَّقُوتٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ فَِّ النَّفِيسَةِ مِنَ الَأوَانِِ ( أَىْ غَيْرِ الذَّ
عَةِ.   بِِلن َّفْسِ لِ بِِلصَّن ْ

فِ       بِضَبَّةِ  الْمُضَبَّبِ  الِإنََءِ  اَذُ  وَاتِِّ اسْتِعْمَالُ  أَوْ وَيََْرُمُ  الْكَرَاهَةِ  مَعَ  جَازَ  لِْاَجَةٍ  فإَِنْ كَانَتْ كَبِيرةًَ  لِزيِنَةٍ  عُرْفاً  ضَّةٍ كَبِيرةٍَ 
هَاجِ أَنَّهُ  الن َّوَوِىُّ وَذكََرَ فَِّ الْمِ   صَغِيرةًَ عُرْفاً لِزيِنَةٍ كُرهَِ أَوْ لِْاَجَةٍ فَلَّ يُكْرَهُ أَمَّا ضَبَّةُ الذَّهَبِ فَ تَحْرُمُ مُطْلَقًا كَمَا صَحَّحَهُ  ن ْ

 الْمَذْهَبُ.
 وِهِ. ( فَِّ السِّوَاكِ أَىِ الِِسْتِيَاكِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ السِّوَاكِ أَىْ ءَالتَِهِ وَهِىَ مَا يُسْتَاكُ بِهِ مِنْ أَراَكٍ وَنََْ فَصْلٌ )     
إِلَِّ بَ عْدَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ اه  وَلِ يُكْرَهُ تَ نْزيِهًا )   ( لَِْبََِ النَّسَائِىِّ السِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ فَِّ كُلِّ حَالٍ   وَالسِّوَاكُ )     

لِلصَّائِمِ  لِ الزَّوَالِ  الدَّ جِهَةِ  مِنْ  الْمَجْمُوعِ  فَِّ  الن َّوَوِىُّ  وَاخْتَارَ  الشَّمْسِ  بِغُرُوبِ  الْكَرَاهَةُ  وَتَ زُولُ  نَ فْلًَّ  أَوْ  فَ رْضًا  عَدَمَ (  يلِ 
)  الْكَرَاهَةِ  )وَهُوَ مُطْلَقًا.  السِّوَاكُ  أَىِ  اسْتِحْبَابًِ (  أَشَدُّ  مَوَاضِعَ  ثَلَّثةَِ  )فَِّ  أَوَّلُْاَ  غَيْرهَِا  مِنْ  أَزْمٍ (  مِنْ  الْفَمِ  تَ غَيرُِّ  هُوَ  عِنْدَ   )

( فَ يَشْمَلُ تَ غَيرَُّ الْفَمِ بِغَيْرِ أَزْمٍ كَأَكْلِ ذِى  غَيْرهِِ مِنْ )(كَذَا  وَ السُّكُوتُ الطَّوِيلُ وَسُِّْيَتْ بِهِ الِْْمْيَةُ أَىْ تَ رْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ )
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وَغَيْرِهَِِا. ) وَبَصَلٍ  ثوُمٍ  مِنْ  الن َّوْمِ وَ (ثََنيِهَا )وَ ريِحٍ كَريِهٍ  مِنَ  الْقِيَامِ  إِلَى الصَّلَّةِ (ثََلثُِ هَا )عِنْدَ  الْقِيَامِ  نَ فْلًَّ عِنْدَ  أَوْ  فَ رْضًا   )
لِكَ. وَيَ نْوِى بِِلسِّوَاكِ السُّنَّةَ  أيَْضًا فَِّ غَيْرِ الثَّلَّثةَِ الْمَذْكُورةَِكَقِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ وَاصْفِرَارِ الَأسْنَانِ وَعِنْدَ الْوُضُوءِ وَغَيْرِ ذَ وَيَ تَأَكَّدُ  

نِصْفِهِ ثَُّ مِنَ الْْاَنِبِ الأيَْسَرِ إِلَى نِصْفِهِ وَأَنْ يَُِرَّهُ عَلَى سَقْفِ وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَاكَ بيَِمِينِهِ وَيَ بْدَأُ بِِلْْاَنِبِ الَأيََْنِ مِنْ فَمِهِ إِلَى  
 حَلْقِهِ إِمْرَاراً لَطِيفًا وَعَلَى كَرَاسِىىِّ أَضْرَاسِهِ. 

 ( فَِّ فُ رُوضِ الْوُضُوءِ.  فَصْلٌ )     
﴿يًَّ الْمُرَادُ هُنَا وَبِفَتْحِهَا اسْمٌ لِمَا يُ تَ وَضَّأُ بِهِ. وَالَأصْلُ فِيهِ ءَايةَُ الْمَائِدَةِ  وَهُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ فَِّ الَأشْهَرِ اسْمٌ لِلْفِعْلِ وَهُوَ       

وَامْسَحُ  الْمَرَافِقِ  إِلَى  وَأيَْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاغْسِلُوا  الصَّلَّةِ  إِلَى  قُمْتُمْ  إِذَا  ءَامَنُوا  الَّذِينَ  وَأَرْجُلَ أيَ ُّهَا  بِرُؤُوسِكُمْ  إِلَى  وا  كُمْ 
 وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى فُ رُوضٍ وَسُنَنٍ.  الْكَعْبَيِْ﴾

( وَحَقِيقَتُ هَا لغَُةً قَصْدُ النِِّيَّةُ ( وَفَِّ نُسْخَةٍ سِتَّةُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا )وَفُ رُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ وَذكََرَ الْمُصَنِِّفُ الْفُرُوضَ فَِّ قَ وْلِهِ )     
وَالْعَزْمُ  النِِّيَّةُ )  الشَّىْءِ  وَتَكُونُ  عَزْمًا.  عَنْهُ سُِّْىَ  تَ رَاخَى  فإَِنْ  بِفِعْلِهِ  مُقْتَِِنًَ  قَصْدُهُ  وَشَرْعًا  مِنَ عِنْدَ غَسْلِ عَلَيْهِ  ( أَوَّلِ جُزْءٍ 

هِ وَلِ يُشْتََِطُ اقْتِِاَنُِاَ بَِمِيعِ الْوَجْهِ وَإِذَا غَسَلَ ( أَىْ مُقْتَِنِةًَ بِذَلِكَ الْْزُْءِ لِ بماَ قَ بْلَ ذَلِكَ الْْزُْءِ وَلِ بماَ بَ عْدَ الْوَجْ الْوَجْهِ )
حَدَثٍ مِنْ أَحْدَاثهِِ الَّتِِ عَلَيْهِ أَوْ    جُزْءًا مِنْهُ قَ بْلَ النِِّيَّةِ وَجَبَ إِعَادَةُ غَسْلِهِ بَ عْدَهَا فَ يَ نْوِى الْمُتَ وَضِّئُ عِنْدَ غَسْلِ مَا ذكُِرَ رفَْعَ 

 يَ قُلْ عَنِ الْْدََثِ  حَةَ مُفْتَقِرٍ إِلَى وُضُوءٍ أَوْ يَ نْوِى فَ رْضَ الْوُضُوءِ أَوِ الْوُضُوءَ فَ قَطْ أَوِ الطَّهَارةََ عَنِ الْْدََثِ فإَِنْ لَْ يَ نْوِى اسْتِبَا
 عَلَى الْقَلْبِ أَوِ اللِّسَانِ. وَإِذَا نَ وَى مَا يُ عْتَبََُ مِنْ لَْ يَصِحَّ وَالْمُرَادُ بِِلْقَوْلِ هُنَا الْقَوْلُ الْقَلْبُِّ وَهُوَ لِ يَسْتَ لْزمُِ إِجْرَاءَ لَفْظٍ 

 هَذِهِ النِِّيَّاتِ وَشَرَكَ مَعَهُ نيَِّةَ تَ نَظُّفٍ أَوْ تَبََُّدٍ صَحَّ وُضُوءُهُ.
)وَ )      )غَسْلُ (الثَّانِِ  يعِ  انْغِسَالُ جََِ أَىِ  مَنَابِتِ  الْوَجْهِ (  بَيَْْ  مَا  طُولًِ  هُ  وَحَدُّ مُلْتَ قَى (  وَهُوَ  قَنِ  وَالذَّ غَالبًِا  الرَّأْسِ  شَعَرِ 

بُتُ عَلَيْهِمَا الَأسْنَانُ السُّفْلَى مُؤَخَّرُهَُِا عِنْدَ أَسْفَلِ الأُ  قَنِ،  اللَّحْيَيِْْ وَهَُِا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَ ن ْ مُهُمَا فَِّ الذَّ ذُنَيِْْ وَيَجْتَمِعُ مُقَدَّ
هُ عَرْضًا مَا بَ  ةِ الَّتِِ تََْتَهُ يَْْ الُأذُنَيِْْ. وَإِذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ شَعَرٌ خَفِيفٌ أَوْ كَثِيفٌ وَجَبَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِليَْهِ مَعَ الْبَشَرَ وَحَدُّ

قَ  نِ خَاصَّةً وَالْعَارِضَانِ مَا نَ زَلَ عَنِ الُأذُنِ إِلَى إِلَِّ لِْيَْةَ الرَّجُلِ الْكَثِيفَةَ وَعَارِضَيْهِ الْكَثِيفَيِْْ وَاللِّحْيَةُ هُنَا مَا نَ بَتَ عَلَى الذَّ
قَنِ وَالْكَثِيفُ مَا لِ يَ رَى الْمُخَاطِبُ الْبَشَرَةَ مِنْ خِلَّلِهِ فَ يَكْفِى غَسْلُ ظاَهِرهِِ حِينَئِذٍ بِِلَّفِ اللِّ  حْيَةِ الْْفَِيفَةِ وَهِىَ مَا  الذَّ

ثَى فَ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ لبََشَرَتِِِمَا وَلَوْ كَث ُ   يَ رَى الْمُخَاطِبُ بَشَرَتَِاَ فَ يَجِبُ  فَا إِيصَالُ الْمَاءِ لبَِشَرَتِِاَ وَبِِلَّفِ لِْيَْةِ امْرَأَةٍ وَخُن ْ
وَمَ  وَالُأذُنَيِْْ  وَالرَّقَ بَةِ  الرَّأْسِ  مِنَ  جُزْءٍ  غَسْلِ  مِنْ  الْوَجْهِ  غَسْلِ  مَعَ  بدَُّ  وَلِ  الْعَادَةِ.  خِلَّفِ  اسْتِيعَابًِ عَلَى  قَنِ  الذَّ تََْتَ  ا 

 لِلْوَاجِبِ. 
يَكُنْ لَهُ مِرْفَ قَانِ اعْتُبََِ قَدْرُهَُِا مِنْ يَدٍ مُسَاوِيةٍَ ليَِدِهِ خِلْقَةً. وَيجَِبُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَ قَيِْْ (الثَّالِثُ )وَ )      ( فإَِنْ لَْ 

ليَْهِ إِذَا  شَعَرٍ وَسِلْعَةٍ وَأُصْبُعٍ زاَئِدَةٍ وَأَظاَفِيَر وَيجَِبُ إِزاَلَةُ مَا تََْتَ هَا مِنْ وَسَخٍ يََنَْعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِ غَسْلُ مَا عَلَى الْيَدَيْنِ مِنْ  
 كَانَ مِنْ غَيْرِ عَرَقِهِ عَلَى خِلَّفٍ فَِّ ذَلِكَ.
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هِ وَهُوَ مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ إِلَى نُ قْرَةِ الْقَفَا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى  ( أَوْ بَ عْضِ شَعَرٍ فَِّ مَسْحُ بَ عْضِ الرَّأْسِ (الرَّابِعُ )وَ )       حَدِِّ
ُ الْيَدُ لِلْمَسْحِ بَلْ يَجُوزُ بِِرْقَةٍ وَغَيْرهَِا. وَلَوْ غَسَلَ رأَْسَه بَدَلَ مَسْحِهِ   ثَى. وَلِ تَ تَ عَيَّْ . وَلَوْ جَازَ لَكِنَّهُ خِلَّفُ السُّنَّةِ أَوْ خُن ْ

لُولَةَ وَلَْ يََُرِِّكْهَا جَازَ.  وَضَعَ يَدَهُ الْمَب ْ
( إِنْ لَْ يَكُنِ الْمُتَ وَضِّئُ لِبِسًا لِلْخُفَّيِْْ فإَِنْ كَانَ لِبِسَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَسْحُ غَسْلُ الرِِّجْلَيِْْ مَعَ الْكَعْبَيِْْ (الْْاَمِسُ )وَ )     

اً. وَيجَِبُ غَسْلُ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَعَرٍ وَسِلْعَةٍ وَأُصْبُعٍ زاَئِدَةٍ كَمَا سَبَقَ فَِّ الْْفَُّيِْْ أَوْ غَسْلُ ا   الْيَدَيْنِ. لرِِّجْلَيِْْ وُجُوبًِ مَُُيرَّ
تْيِبُ (السَّادِسُ )وَ )      تْيِبَ وَلَوْ ( فَِّ عَدِِّ اذكََرْنََهُ ( أَىِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِى )عَلَى مَا( فَِّ الْوُضُوءِ )التَِّ لْفُرُوضِ فَ لَوْ تَ رَكَ التَِّ

فْ عَةُ  نََسِيًا لَْ يُ عْتَدَّ بماَ وَقَعَ فَِّ غَيْرِ مََُلِّهِ. وَلَوْ غَسَلَ أَرْبَ عَةٌ مَثَلًَّ أَعْضَاءَهُ دَفْ عَةً وَاحِدَةً بِِ  ذْنهِِ ارْتَ فَعَ حَدَثُ وَجْهِهِ فَ قَطْ. وَالدَّ
 بِِلْفَتْحِ الْمَرَّةُ. 

( أَوَّلَهُ وَأَقَ لُّهَا بِسْمِ اللََِّّ وَأَكْمَلُهَا بِسْمِ اللََِّّ التَّسْمِيَةُ ( وَفَِّ نُسْخَةٍ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ )عَشْرُ خِصَالٍ ( أَىِ الْوُضُوءِ )وَسُنَ نُهُ )     
وءِ فإَِنْ تَ رَكَ التَّسْمِيَةَ أَوَّلَهُ عَامِدًا أَوْ نََسِيًا أتََى بِاَ فَِّ  الرَّحْْٰنِ الرَّحِيمِ وَمََُلُّهَا عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَيَ نْوِى مَعَهَا سُنَنَ الْوُضُ 

 بِاَ.  أثَْ نَائهِِ قاَئِلًَّ بِسْمِ اللََِّّ أَوَّلَهُ وَءَاخِرَهُ قِيَاسًا عَلَى الطَّعَامِ فإَِنْ فَ رغََ مِنَ الْوُضُوءِ لَْ يََْتِ 
إِلَى الْكُو وَغَسْلُ الْكَفَّيِْْ )      تَ رَدَّدَ فَِّ (  إِنْ  وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُهُمَا كَذَلِكَ ثَلَّثًَ  تَ يَ قَّنَ طهُْرَهَُِا.  وَإِنْ  قَ بْلَ الْمَضْمَضَةِ  عَيِْْ 

لِغَيْرِ إِراَدَةِ الْوُضُوءِ فإَِنْ قَ بْلَ إِدْخَالِِْمَا الِإنََءَ طهُْرِهَِِا ) لَهُ    ( الْمُشْتَمِلَ عَلَى مَاءٍ دُونَ الْقُلَّتَيِْْ وَلَوْ  يَ غْسِلْهُمَا ثَلَّثًَ كُرهَِ  لَْ 
 غَمْسُهُمَا فَِّ الِإنََءِ.

هُ أَمْ لِ لَكِنَّ  ( بَ عْدَ غَسْلِ الْكَفَّيِْْ وَيََْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ فِيهَا بِِدْخَالِ الْمَاءِ فَِّ الْفَمِ سَوَاءٌ أَدَارهَُ فِيهِ وَمََّ وَالْمَضْمَضَةُ )     
 هُ وَمَُّهُ.  الَأكْمَلَ إِدَارتَُ 

خَيَاشِيمِهِ   ( بَ عْدَ الْمَضْمَضَةِ وَيََْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ فِيهِ بِِدْخَالِ الْمَاءِ فَِّ الأنَْفِ سَوَاءٌ جَذَبهَُ بنَِ فَسِهِ إِلَى وَالِِسْتِنْشَاقُ )     
قْصَى الأنَْفِ ثَُّ نَ ثَ رَهُ. وَيُسَنُّ الْْمَْعُ بَيَْْ الْمَضْمَضَةِ وَالِِسْتِنْشَاقِ  وَنَ ثَ رَهُ أَمْ لِ فإَِنْ أَراَدَ الَأكْمَلَ جَذَبَ الْمَاءَ بنَِ فَسِهِ إِلَى أَ 

نَ هُمَا وكََذَا تُسَنُّ  هَا وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْفَصْلِ بَ ي ْ الْمُبَالَغَةُ فَِّ الْمَضْمَضَةِ   بثَِلَّثِ غُرَفٍ يَ تَمَضْمَضُ ثَُّ يَسْتَ نْشِقُ مِنْ كُلِّ مِن ْ
اَ أَفْضَلُ فَِّ حَقِّ غَيْرِ الصَّائِمِ.كَالِِ   سْتِنْشَاقِ فإَِنَِّ
يرُِدْ نَ زْعَ مَا عَلَى رأَْسِهِ مِنْ عِمَامَةٍ  وَاسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِِلْمَسْحِ )      يعِ الرَّأْسِ كَمَا فَِّ نُسْخَةٍ حَتَِّ لَوْ لَْ  ( أَىْ وَمَسْحُ جََِ

هَا.    وَنََْوِهَا كَقَلَنْسُوَةٍ وَخَِاَرٍ   كَمَّلَ بِِلْمَسْحِ عَلَي ْ
يعِ )وَمَسْحُ )      ( أَىْ غَيْرِ بَ لَلِ الرَّأْسِ. وَالسُّنَّةُ فَِّ كَيْفِيَّةِ مَسْحِهِمَا أَنْ يدُْخِلَ الُأذُنَيِْْ ظاَهِرِهَِِا وَبَِطِنِهِمَا بماَءٍ جَدِيدٍ ( جََِ

لُولتََانِ بِِلُأذُنَيِْْ اسْتِظْهَ مُسَبِِّحَتَ يْهِ فَِّ صِمَاخَيْهِ وَيدُِيرَهَُِا عَلَى الْ   اراً. مَعَاطِفِ وَيَُِرَّ إِبْاَمَيْهِ عَلَى ظهُُورِهَِِا ثَُّ يُ لْصِقَ كَفَّيْهِ وَهَُِا مَب ْ
ثَى  ( بمثَُ لَّثَةٍ مِنَ الرَّجُلِ بِِدْخَالِ أَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا وكََذَا لِْْ وَتَِلِْيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ )      يَةُ الرَّجُلِ الْْفَِيفَةُ وَلِْيَْةُ الْمَرْأَةِ وَالْْنُ ْ

 إِلَِّ أَنْ لِ يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى بَِطِنِهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَ يَجِبُ. 
هَا مِنْ غَيْرِ تَِلِْيلٍ فإَِنْ  وَتَِلِْيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِِّجْلَيِْْ )      لَْ يَصِلْ إِلَِّ بِهِ كَالَأصَابِعِ الْمُلْتَ فَّةِ وَجَبَ ( إِنْ وَصَلَ الْمَاءُ إِليَ ْ

قُهَا لِلتَّخْلِيلِ. وكََيْفِيَّةُ تَِلِْيلِ الْيَ  دَيْنِ بِِلتَّشْبِيكِ وَالرِِّجْلَيِْْ بَِِنْ يَ بْدَأَ بِِنْصِرِ  تَِلِْيلُهَا فإَِنْ لَْ يَ تَأَتَّ تَِلِْيلُهَا لِِلْتِحَامِهَا حَرُمَ فَ ت ْ
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تَدِئًً بِِنْصِرِ الرِِّجْلِ الْيُمْنَى خَاتَاً بِِنْصِرِ الرِِّجْلِ الْيُسْرَى أَىْ    يَدِهِ  إِذَا أَراَدَ الَأكْمَلَ وَإِلَِّ فَ لَوْ الْيُسْرَى مِنْ أَسْفَلِ الرِِّجْلِ مُب ْ
 خَلَّلَ أَصَابِعَ رجِْلَيْهِ بِِلتَّشْبِيكِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَصَلَتِ السُّنَّةُ. 

مُ عَلَى الْيُسْرَى( مِنْ يَدَيْهِ وَرجِْلَيْهِ )وَتَ قْدِيُ الْيُمْنَى )      يْنِ فَلَّ يُ قَدَّ هُمَا أَمَّا الْعُضْوَانِ اللَّذَانِ يَسْهُلُ غَسْلُهُمَا مَعًا كَالْْدََّ ( مِن ْ
هُمَا بَلْ يطَُهَّرَانِ دَفْ عَةً وَاحِدَةً.   الْيَمِيُْ مِن ْ

 ( أَىْ لِلْمَغْسُولِ وَالْمَمْسُوحِ.وَالطَّهَارةَُ ثَلَّثًَ ثَلَّثًَ )     
هَا بِِلت َّتَابعُِ وَهِىَ أَنْ لِ يََْصُلَ بَيَْْ الْعُضْوَيْنِ تَ فْريِقٌ كَثِيٌر بَلْ يطَُهَّرُ الْعُضْوُ وَالْمُوَالِةُ )      بَ عْدَ الْعُضْوِ بحَيْثُ لِ  ( وَيُ عَبََُّ عَن ْ

لَهُ مَعَ اعْتِدَالِ الْْوََاءِ وَالزَّمَانِ وَمِزَاجِ الْمُتَ وَضِّئِ. وَإِذَ  رُ الْمَمْسُوحُ  يجَِفُّ الْمَغْسُولُ قَ ب ْ ا ثَ لَّثَ فاَلِِعْتِبَارُ بِِخِرِ غَسْلَةٍ. وَيُ قَدَّ
اَ تُ نْدَبُ الْمُوَالِةُ فَِّ غَيْرِ وُضُوءِ صَاحِبِ الضَّرُورةَِ أَمَّا هُوَ فاَلْمُوَالِةُ وَاجِبَةٌ فَِّ   حَقِِّهِ.   مَغْسُولًِ. وَإِنََّّ

 الْْاَجَةِ.   ( فَِّ الِِسْتِنْجَاءِ وَءَادَابِ قاَضِىفَصْلٌ )     
( وَاجِبٌ مِنْ ( وَهُوَ مَنْ قَ وْلِكَ نَََوْتُ الشَّىْءَ إِذَا قَطَعْتَهُ فَكَأَنَّ الْمُسْتَ نْجِىَ يَ قْطَعُ بِهِ الَأذَى عَنْ نَ فْسِهِ )وَالِِسْتِنْجَاءُ )     

فَرْجِ بِِلْمَاءِ أَوِ الَْْجَرِ وَمَا فَِّ مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ جَامِدٍ طاَهِرٍ قاَلِعٍ ( وَنََْوِهَِِا مِنْ كُلِّ مُلَوِِّثٍ خَارجٍِ مِنَ الْ الْبَ وْلِ وَالْغَائِطِ خُرُوجِ )
مَاءِ  عَلَى الْ ( الْمُسْتَ نْجِى )بِِلْمَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَ قْتَصِرَ ( ثََنيًِا )بِِلَأحْجَارِ ثَُّ يُ تْبِعَهَا( أَوَّلًِ )وَالَأفْضَلُ أَنْ يَسْتَ نْجِىَ غَيْرِ مُُْتَِمٍَ )

يُ نْقِى ( فإَِنْ أَراَدَ الِِقْتِصَارَ عَلَى الْمَسْحِ فاَلْوَاجِبُ ثَلَّثُ مَسَحَاتٍ وَلَوْ بثَِلَّثةَِ أَطْرَافِ حَجَرٍ وَاحِدٍ )أَوْ عَلَى ثَلَّثةَِ أَحْجَارٍ 
قَى فإَِ بِاَ الْمَحَلَّ  هَا حَتَِّ يَ ن ْ نْ أنَْ قَى بِوِتْرٍ فَذَاكَ وَإِلَِّ سُنَّ زِيًَّدَةُ وَاحِدَةٍ تََْصِيلًَّ لِلِإيتَارِ ( إِنْ كَفَتْ لِلِإنْ قَاءِ بِاَ وَإِلَِّ زاَدَ عَلَي ْ
 ( لِأنََّهُ يزُيِلُ عَيَْْ النَّجَاسَةِ وَأَثَ رَهَا.فإَِذَا أَراَدَ الِِقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهَِِا فاَلْمَاءُ أَفْضَلُ الْمَسْنُونِ )

إِجْزَاءِ الِِسْتِنْجَ       إِليَْهِ وَشَرْطُ  تَقِلَ عَنِ الْمَحَلِّ الَّذِى وَصَلَ  يَ ن ْ فإن انتقل   اءِ بِِلَْْجَرِ أَنْ لِ يجَِفَّ الْْاَرجُِ النَّجِسُ وَلِ 
وَاسْتَ قَرَّ  متصلًَّ تعيَّ نَ ال ماءُ في الكُلِّ وإن انتقلَ منفصلًَّ تعيَّ نَ ال ماءُ في الزائدِ عن القدرِ الأصليِِّ الذي استقرَّ فيه فقط

تَيِْْ وَأَلَِّ يُجَاوِزَ الْبَ وْلُ الَْْشَفَةَ فَِّ يهِ وَلِ يَطْرَأَ عَلَيْهِ أَجْنَبٌِّ نََِسٌ أَوْ طاَهِرٌ رَطْبٌ كَبَ لَلِ الَْْجَرِ وَأَلَِّ يُجَاوِزَ الْغَائِطُ الصَّفْحَ فِ 
رْطٌ مِنْ ذَلِكَ تَ عَيََّْ الْمَاءُ فَ لَوِ اقْ تَصَرَ عَلَى الَْْجَرِ مَعَ ذَلِكَ لَْ الذِِّكْرِ أَوْ يَصِلَ إِلَى مَدْخَلِ الذَّكَرِ فَِّ الأنُْ ثَى فإَِنِ انْ تَ فَى شَ 

 تَصِحَّ صَلَّتهُُ. 
لَةِ ( وُجُوبًِ قاَضِى الْْاَجَةِ )وَيَجْتَنِبُ )      الْفَضَاءِ إِنْ لَْ  ( أَىِ  وَاسْتِدْبَِرَهَا فَِّ الصَّحْرَاءِ ( الآنَ وَهِىَ الْكَعْبَةُ )اسْتِقْبَالَ الْقِب ْ

لُغْ ثُ لُثَىْ ذِراَعٍ أَوْ بَ لَغَهُمَا وَبَ عُدَ عَنْهُ أَكْ  لَةِ سَاترٌِ أَوْ كَانَ وَلَْ يَ ب ْ نَهُ وَبَيَْْ الْقِب ْ ثَ رَ مِنْ ثَلَّثةَِ أَذْرعٍُ بِذِراَعِ الآدَمِىِّ وكََانَ  يَكُنْ بَ ي ْ
طُ لهُ عَرْضٌ وبي ن تَِ كابنِ ح جرٍ ال مَكِِّيِِّ لِ يُشالله هو توسُّطٌ بي ن مَن قال    قال شيخ نا الْرريُّ رحْه   عَرْضُهُ بِقَدْرِ الْفَرْجِ 

مَن قال كالشمسِ الرملِيِِّ يُشْت رَطُ أن يكونَ عرضُهُ ب حيثُ يستُ رُ العورةَ ج ميعها سواء كان قائِ ماً أم قاعدًا. وما مالَ  
لَةِ فَ هَل يإليهِ شي خنا رحْه الله يقَتضيهِ قولُ النوويِّ في ال تْ رُ فيهِ  مجموعِ وَلَ و أرخ ى ذَيْ لَهُ في قُ بَالةِ القِب ْ  حصُلُ به السَّ

لأنَّ ال مقصودَ أَن لِ وَجْ هانِ حَكاهُ مَا إمامُ ال حَرَمَيْ نِ وَغَي رُهُ أحَدُهُ ما لِ يَ حْصُلُ لأنَّهُ لِ يُ عَدُّ ساترًا وأص حُّهُما يَ حْصُلُ  
يْلِ يَسْتَ قْبِلَ وَلِ يَست يَانُ فَِّ هَذَا كَالصَّحْرَاءِ بِِلشَّرْطِ الْمَذْكُورِ    دبِرَ بِسَوءَتهِِ وهذا ال مقصُودُ يَ حْصُلُ بِلذَّ عَلَى الَأقَلِّ وَالْبُ ن ْ
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لَةً أَوَّلًِ إِلَِّ الْبِنَاءَ الْمُعَدَّ لِقَضَاءِ الْْاَجَةِ فَلَّ حُرْمَةَ فِيهِ وَلِ كَرَاهَةَ مُطْلَقًا وُجِدَ سَاترٌِ أَوْ لِ. وَ  خَرَجَ بِقَوْلنَِا الآنَ مَا كَانَ قِب ْ
 كَبَ يْتِ الْمَقْدِسِ فاَسْتِقْبَالهُُ وَاسْتِدْبَِرهُُ مَكْرُوهٌ لِ حَرَامٌ. 

وكََثِيرهِِ أَمَّا الْْاَرِى فَ يُكْرَهُ فَِّ الْقَلِيلِ مِنْهُ دُونَ ( قَلِيلِهِ  فَِّ الْمَاءِ الرَّاكِدِ ( وَالْغَائِطَ )الْبَ وْلَ (يَجْتَنِبُ أَدَبًِ قاَضِى الْْاَجَةِ )وَ )     
لِْْنِّ. وَبَحَثَ الن َّوَوِىُّ تََْرِيَ قَضَاءِ  الْكَثِيِر لَكِنِ الَأوْلَى اجْتِنَابهُُ. نَ عَمْ هُوَ فَِّ اللَّيْلِ مَكْرُوهٌ فَِّ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر لِأنََّهُ مَأْوَى ا

( تََْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ (يَجْتَنِبُ أيَْضًا الْبَ وْلَ وَالْغَائِطَ )وَ الْقَلِيلِ جَارِيًًّ أَوْ راَكِدًا وَضَعَّفُوهُ لِمُخَالَفَتِهِ نَصَّ الشَّافِعِىِّ )  الْْاَجَةِ فَِّ 
فًا وَفَِّ مَوْضِعِ الشَّمْسِ الظِّلِّ (فَِّ مَوْضِعِ )وَ اسِ )( الْمَسْلُوكِ لِلنَّ فَِّ الطَّريِقِ (يَجْتَنِبُ مَا ذكُِرَ ) وَ وَقْتَ الثَّمَرَةِ وَغَيْرهَُ. ) ( صَي ْ

 خِ الْمَتِْْ. ( فَِّ الَأرْضِ وَهُوَ النَّازِلُ الْمُسْتَدِيرُ وَغَيْرُ الْمُسْتَدِيرِ مِثْ لُهُ. وَلَفْظُ الث َّقْبِ سَاقِطٌ مِنْ بَ عْضِ نُسَ الث َّقْبِ (فَِّ )وَ شِتَاءً )
( أَىْ حَالَ خُرُوجِهِمَا فإَِنْ دَعَتْ ضَرُورةٌَ إِلَى الْكَلَّمِ  عَلَى الْبَ وْلِ وَالْغَائِطِ قاَضِى الْْاَجَةِ أَدَبًِ لِغَيْرِ ضَرُورةٍَ )  (وَلِ يَ تَكَلَّمُ )     

يُكْرَهِ الْكَلَّمُ حِينَئِذٍ ) ( أَىْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَلِ يَسْتَدْبِرُهَُِا  وَلِ يَسْتَ قْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كَمَنْ رأََى حَيَّةً تَ قْصِدُ إِنْسَانًَ لَْ 
ةٍ مِنْ كُتُبِهِ يَ نْفِى أَنْ يَكُونَ لِكَرَاهَةِ الَأمْرَيْنِ أَصْلٌ بَ  لْ ذِكْرُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِِْمَا سَاقِطٌ  حَالَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ لَكِنَّ الن َّوَوِىَّ فَِّ عِدَّ

 مِنْ بَ عْضِ نُسَخِ الْمَتِْْ. 
الصَّلَّةِ حَيْثُ لِ   ( فَِّ نَ وَاقِضِ الْوُضُوء الْمُسَمَّاةِ أيَْضًا بَِِسْبَابِ الْْدََثِ. وَالْْدََثُ أَمْرٌ اعْتِبَارِىٌّ يََنَْعُ مِنْ صِحَّةِ فَصْلٌ )     

قُضُ مُرَخِّصَ. ) بِيلَيِْْ ( أَحَدِ )مَا خَرَجَ مِنْ يَاءَ أَحَدُهَا )( وَفَِّ نُسْخَةٍ سِتَّةُ أَشْ الْوُضُوءَ خََْسَةُ أَشْيَاءَ ( أَىْ يُ بْطِلُ )وَالَّذِى يَ ن ْ (  السَّ
برُِ مِنْ مُتَ وَضِئٍ حَىِّ وَاضِحٍ مُعْتَادًا كَانَ الْْاَرجُِ كَبَ وْلٍ وَغَائِطٍ أَوْ نََدِراً كَدَمٍ   أما    وَحَصًى نََِسًا كَهَذِهِ الَأمْثِلَةِ أَىِ الْقُبُلِ وَالدُّ

روفةٌ وأمَّا ال حصاةُ ال منعقدة في الكُلية أو ال مثانة ففي الت حفة أنِا ن جسةٌ لِنعقادها ن جاسة البول والدم والغائط فمع
يهَا العامَّةُ ال حَصِيَّةَ فأََفْ تَ ى فيها    من البول وقال في ال نهاية وَأَمَّا ال حَصَاةُ التي تَ خْرُجُ  معَ البَولِ أَو بَ عْدَهُ أحيانًَ وَتُسَ مِِّ

عَقِدَةٌ مِن البَولِ فَ نَ جِسَةٌ وَإِلَِّ فَمُ  تعالى بِِنََّهُ إنْ أَخْبَ رَ طبيبٌ عَدْلٌ بِِنََّ ها مُن ْ أَوْ طاَهِرًا كَدُودٍ   تَ نَجِّسَةٌ اه الوَالِدُ رحْهُ اللهُ 
هُمُ ابْنُ  مُومُ كَلَّمِ الْمَاتِنِ يَ قْتَضِى أَنَّ الْمَنِىَّ نََقِضٌ لِلْوُضُوءِ وَهُوَ مَا يَ قْتَضِيهِ عُمُومُ نَصِّ الِإمَامِ وَإِليَْ وَعُ  هِ ذَهَبَ جََاَعَةٌ مِن ْ

هُمُ الشَّيْخَانِ  قُضُ الْوُضُوءَ أَىْ    سُرَيْجٍ وَنَ قَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الِإجَْاَعَ عَلَيْهِ وَذَهَبَ كَثِيٌر مِن ْ إِلَى أَنَّ الْمَنِىَّ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ لِ يَ ن ْ
 نََقِضًا هُوَ فَِّ الْمُتَّضِحِ فَلَّ يَكُونُ خُرُوجُهُ نََقِضًا وَإِنِ انْ تَ قَضَ الْوُضُوءُ بِسَبَبٍ جَامَعَهُ. وكََوْنُ الْْاَرجِِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيِْْ 

يعًا.ذكُُورتَهُُ أَوْ أنُوُث َ  تَقِضُ وُضُوءُهُ بِِلْْاَرجِِ مِنْ قُ بُ لَيْهِ جََِ اَ يَ ن ْ ثَى الْمُشْكِلُ فإَِنََّّ  تُهُ وَأَمَّا الْْنُ ْ
ئَةِ الْمُتَمَكِِّنِ (الثَّانِِ )وَ )      ابَّةُ وَنََْوُهَا. وَخَرَجَ ( بمقَْعَدِهِ مِنْ مَقَرِِّهِ وَلِ يُشْتََِطُ كَوْنهُُ الَأرْضَ بَلْ مِثْ لُهَا الدَّ الن َّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَي ْ

نٍ أَوْ نََمَ قاَئِمًا أَوْ عَلَى قَ فَاهُ إِذْ لِ تََْكِيَْ لَهُ عِنْ  نِ مَا لَوْ نََمَ قاَعِدًا غَيْرَ مُتَمَكِِّ  دَئِذٍ وَلَوْ ألَْصَقَ مَقْعَدَهُ بمقََرِِّهِ. بِِلْمُتَمَكِِّ
 ( أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. بِسُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ جُنُونٍ بَةُ وَالت َّغْطِيَةُ عَلَيْهِ )( أَىِ الْغَلَ زَوَالُ الْعَقْلِ (الثَّالِثُ )وَ )     
تَةً غَيْرَ الْمَحْرَمِ وَلَوْ مَ لَمْسُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الَأجْنَبِيَّةَ (الرَّابِعُ )وَ )      تَةً )( أَىْ لَمْسُهُ بَشَرَةَ غَيْرِ الْمَحْرَمِ وَلَوْ مَي ْ مِنْ غَيْرِ ي ْ
جُلِ وَالْمَرْأَةِ ذكََرٌ وَأنُْ ثَى بَ لَغَا حَدَّ الشَّهْوَةِ عُرْفاً. وَالْمُرَادُ بِِلْمَحْرَمِ  ( فَلَّ نَ قْضَ مَعَ وُجُودِ الْْاَئِلِ وَلَوْ رقَِيقًا. وَالْمُرَادُ بِِلرَّ حَائِلٍ 

  أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ. مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبيِدِ لِأَجْلِ نَسَبٍ 
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تًا مَسُّ فَ رْجِ الآدَمِىِّ (الْْاَمِسُ وَهُوَ ءَاخِرُ الن َّوَاقِضِ )وَ )      ( مِنْ نَ فْسِهِ وَغَيْرهِِ ذكََرًا أَوْ أنُْ ثَى صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حَيًّا أَوْ مَي ْ
وَمَسُّ الَأصَابِعِ. وَلَفْظُ الآدَمِىِّ سَاقِطٌ فَِّ بَ عْضِ نَسْخِ الْمَتِْْ وَلِ بدَُّ مِنْهُ وكََذَا قَ وْلهُُ )( أَىِ الرَّاحَةِ مَعَ بطُُونِ ببَِاطِنِ الْكَفِّ )

قُضُ  ( وَأَمَّا عَلَى الْقَدِيِ الْْدَِيدِ ( الْقَوْلِ )عَلَى( أَىِ الآدَمِىِّ فإَِنَّهُ سَاقِطٌ فَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ وَهُوَ نََقِضٌ )حَلْقَةِ دُبرُهِِ   فَلَّ يَ ن ْ
فَذِ. وَخَرَجَ ببَِاطِنِ الْكَفِّ ظاَهِرُهُ وَحَرْفهُُ وَرُؤُوسُ الَأصَ  نَ هَا فَلَّ نَ قْضَ بِذَلِكَ. مَسُّ الْْلَْقَةِ وَالْمُرَادُ بِاَ مُلْتَ قَى الْمَن ْ ابِعِ وَمَا بَ ي ْ

إِحْدَى الْكَفَّيِْْ عَلَى الُأخْرَى مَعَ تََاَمُلٍ يَسِيٍر وَتَ فْريِقٍ لِلََصَابِعِ فَمَا    وَيَ تَمَي َّزُ غَيْرُ النَّاقِضِ مِنَ الْكَفِّ عَنِ النَّاقِضِ بِوَضْعِ 
 .  اسْتَتََِ بَِطِنٌ نََقِضٌ وَمَا لِ فَلَّ وَيُ لْحَقُ بِِلْبَاطِنِ بَِطِنُ الِإبْاَمِ مَعَ كَوْنهِِ غَيْرَ مُسْتَتٍِِ حِينَئِذٍ 

 . ( فَِّ مُوجِبِ الْغُسْلِ فَصْلٌ )     
يعِ الْبَدَنِ بنِِيَّةٍ مَُْصُوصَةٍ.   وَالْغُسْلُ لغَُةً سَيَلَّنُ الْمَاءِ عَلَى الشَّىْءِ مُطْلَقًا       وَشَرْعًا سَيَلَّنهُُ عَلَى جََِ
هَا )وَالَّذِى يوُجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ ثَلَّثةٌَ )      ( وَيُ عَبََُّ عَنْ هَذَا ىَ الْتِقَاءُ الْْتَِانَيِْْ تَشْتَِِكُ فِيهَا الرِِّجَالُ وَالنِِّسَاءُ وَهِ ( مِن ْ

وْ لِمَيِِّتٍ وَيَصِيُر الآدَمِىُّ الْْىَُّ الِِلْتِقَاءِ بِِيلَّجِ حَىِّ وَاضِحٍ وَتَ غْيِيبِهِ حَشَفَةَ الذَّكَرِ مِنْهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فَِّ فَ رْجٍ وَلَ 
أيَْضًا   جُنُ بًا  فِيهِ  ثَى الْمُولََُ  الْْنُ ْ حَشَفَةِ  إِيلَّجِ  بمجَُرَّدِ  غُسْلٌ  يجَِبُ  وَلِ  فِيهِ.  بِِيلَّجٍ  غَسْلُهُ  يُ عَادُ  فَلَّ  الْمَيِِّتُ  أَمَّا    بِذَلِكَ. 

صَلَّ بَِِنْ أَوْلَََ حَشَفَتَهُ وَأُولِجَ فَِّ نِ حَ الْمُشْكِلِ وَلِ بِِيلَّجٍ فَِّ قُ بُلِهِ لِعَدَمِ تَََقُّقِ الِْْمَاعِ بمجَُرَّدِ ذَلِكَ لِِحْتِمَالِ زِيًَّدَةِ ءَالتَِهِ فإَِ 
 قُ بُلِهِ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِ. 

مِ وَلَوْ كَانَ  الْمَنِىِّ ( أَىْ خُرُوجُ )إِنْ زَالُ (مِنَ الْمُشْتَِكَِ )وَ )      ( مِنْ شَخْصٍ وَإِنْ قَلَّ الْمَنِىُّ كَقَطْرَةٍ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى لَوْنِ الدَّ
 أَنْ يَكُونَ الْمَخْرَجُ الَأصْلِىُّ غَيْرِ جَِاَعٍ فَِّ يَ قَظَةٍ أَوْ نَ وْمٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرهَِا مِنْ طَريِقِهِ الْمُعْتَادِ أَوْ غَيْرهِِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ خَارجًِا بِ 

ا وَالْْاَرجُِ مُسْتَحْكِمًا أَىْ خَارجًِا لِ لِعِلَّةٍ مِنَ الصُّلْبِ أَىْ مَا يََُ  اذِى الْمَعِدَةَ أَىِ السُّرَّةَ أَوْ مَا تََْتَهُ وَمِثاَلُ الْعِلَّةِ انْكِسَارُ مُنْسَدًّ
 ةٍ مَثَلًَّ فَلَّ يوُجِبُ الْغُسْلَ. صُلْبِ الرَّجُلِ فَ يَخْرُجُ مَنِيُّهُ مِنَ الصُّلْبِ أَوْ مَِّا تََْتَهُ بِسَبَبِ الِِنْكِسَارِ لِ لِسَبَبٍ ءَاخَرَ كَشَهْوَ 

 ( إِلَِّ فَِّ الشَّهِيدِ فَ يَجِبُ غَسْلُ الْمَيِِّتِ عِنْدَئِذٍ عَلَى الْمُسْلِمِيَْ لِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ. الْمَوْتُ نَ الْمُشْتَِكَِ )(مِ وَ )     
ُ )وَثَلَّثةٌَ تَِتَْصُّ بِاَ النِِّسَاءُ وَهِىَ الْْيَْضُ )      مُ الْْاَرجُِ عَقِبَ الْوِلِدَةِ فإَِنَّهُ  سُ وَالنِِّفَا( وَسَيَأْتِى بَ يَانهُُ إِنْ شَاءَ اللََّّ ( وَهُوَ الدَّ

عَقِدٌ.وَالْوِلِدَةُ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ قَطْعًا )  ( سَوَاءٌ أَعْقَبَ هَا نفَِاسٌ أَمْ لِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَنِىٌّ مُن ْ
) فَصْلٌ )      أَشْيَاءَ (  ثَلَّثةَُ  الْغُسْلِ  )وَفَ رَائِضُ  أَحَدُهَا  ذَلِكَ  النِِّيَّةُ (  وَنََْوَ  الَأكْبََِ  الْْدََثِ  أَوِ  الْْنََابةَِ  رفَْعَ  الْْنُُبُ  فَ يَ نْوِى   )

ءٍ مَغْسُولٍ وَّلِ الْفَرْضِ وَهُوَ أَوَّلُ جُزْ وَتَ نْوِى الْْاَئِضُ أَوِ الن ُّفَسَاءُ رفَْعَ حَدَثِ الْْيَْضِ أَوِ النِِّفَاسِ وَنََْوَهُ وَتَكُونُ النِِّيَّةُ مَقْرُونةًَ بَِِ 
مَ فَِّ الْوُضُوءِ. ) إِزاَلَةُ النَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتْ عَلَى  (ثََنيِهَا )وَ مِنَ الْبَدَنِ فَ لَوْ نَ وَى بَ عْدَ غَسْلِ جُزْءٍ وَجَبَ إِعَادَتهُُ نَظِيَر مَا تَ قَدَّ

وَعَلَيْهِ فَلَّ تَكْفِى غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ عَنِ الْْدََثِ وَالنَّجَاسَةِ وَرجََّحَ   وْضَةِ ( أَىِ الْمُغْتَسِلِ وَهَذَا مَا رجََّحَهُ الرَّافِعِىُّ كَمَا فَِّ الرَّ بَدَنهِِ 
هُمَا وَسَوَاءٌ فَِّ ذَلِكَ النَّجَاسَةُ الْْكُْمِيَّةُ وَ  ةٌ وَاحِدَةٌ الْعَيْنِيَّةُ الَّتِِ تَكْفِيهَا غَسْلَ الن َّوَوِىُّ فَِّ زِيًَّدَاتهِِ الِِكْتِفَاءَ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ عَن ْ

قال الغزيُّ هنا في شرحه )وم حله إذا ما كانت الن جاسةُ حكميةً أما    وَتَصْوِيرُ الن َّوَوِىِّ لَْاَ بِِلْْكُْمِيَّةِ جَرْىٌ عَلَى الْغَالِبِ 
كميةً إذا كانت الن جاسةُ عينيةً وجب غسلتانِ عنده ما( اه  والصواب أنَّ م حلَّ ال خلَّفِ في ما غذا كانت الن جاسةُ ح

 . أو عينيةً زالت عينُها وأوصافُها بِلغسلةِ كما قَ رَّرهَُ في حاشية الْ مل
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يعِ الشَّعَرِ )      ( وَلِ فَ رْقَ بَيَْْ شَعَرِ الرَّأْسِ وَغَيْرهِِ وَلِ بَيَْْ الْْفَِيفِ مِنْهُ وَالْكَثِيفِ فإَِنْ كَانَ الشَّعَرُ وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جََِ
( أَىْ ظاَهِرِ الْْلِْدِ فَ يَجِبُ وَالْبَشَرَةِ  يَصِلِ الْمَاءُ إِلَى بَِطِنِهِ إِلَِّ بِِلن َّقْضِ وَجَبَ نَ قْضُهُ بِِلَّفِ مَا تَ عَقَّدَ بنَِ فْسِهِ )مَضْفُوراً وَلَْ 

ا ظَهَرَ مِنْ صِمَاخَىْ أُذُنَ يْهِ وَمِنْ أنَْفٍ مَْدُوعٍ  تَ عْمِيمُهُ بِِلْغَسْلِ وَذِكْرُهَا سَاقِطٌ مِنْ بَ عْضِ النُّسَخِ وَلِ بدَُّ مِنْهُ. وَيجَِبُ غَسْلُ مَ 
 مَا يَ بْدُو مِنْ فَ رْجِ الْمَرْأَةِ  وَمِنْ شُقُوقِ بَدَنٍ وَيجَِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا تََْتَ الْقُلْفَةِ مِنَ الَأقْ لَفِ أَىْ غَيْرِ الْمَخْتُونِ وَإِلَى 

هَ  اَ تَظْهَرُ فَِّ وَقْتِ قَضَاءِ الْْاَجَةِ فَ تَصِيُر مِنْ عِنْدَ قُ عُودِهَا عَلَى قَدَمَي ْ  ظاَهِرِ  ا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا وَمَِِّا يجَِبُ غَسْلُهُ الْمَسْرُبةَُ لِأَنَِّ
 الْبَدَنِ.
لَهُ ( كَامِلًَّ ) الْوُضُوءُ وَ ( فَِّ أَوَّلِهِ مَعَ غَسْلِ الْكَفَّيِْْ )خََْسَةُ أَشْيَاءَ التَّسْمِيَةُ ( أَىِ الْغُسْلِ )وَسُنَ نُهُ )      ( وَهُوَ بَ يَانٌ لِلََكْمَلِ  قَ ب ْ

إِنْ تَََرَّدَتْ جَنَابَ تُهُ عَنِ الْْدََ  الْغُسْلِ  الْمُغْتَسِلُ سُنَّةَ  بِهِ  بِهِ رفَْعَ  فَ لَوْ أَخَّرَهُ حَصَلَتِ السُّنَّةُ وَيَ نْوِى  ثِ الَأصْغَرِ وَإِلَِّ نَ وَى 
لْكِ )الَْْسَدِ ( مَا وَصَلَتْ إِليَْهِ مِنَ ) وَإِمْرَارُ الْيَدِ عَلَىالْْدََثِ الَأصْغَرِ ) الْيُمْنَى ( وَهُوَ الْمُعَبََُّ عَنْهُ بِِلدَّ ( مِنْ جِهَتَِْ وَتَ قْدِيُ 

تَقِلُ إِلَى الأيَْسَرِ فَ يَ غْسِلُهُ إِلَى  ( فَ يَ غْسِلُ شِقَّهُ الَأيََْنَ إِلَى أَنْ يَ غْسِلَ قَدَمَهُ الْ عَلَى الْيُسْرَىبَدَنهِِ بَ عْدَ غَسْلِ رأَْسِهِ ) يُمْنَى ثَُّ يَ ن ْ
هَا وَالْمُوَالِةُ أَنْ يَ غْسِلَ رجِْلَهُ الْيُسْرَى ) ( وَسَبَقَ مَعْنَاهَا فَِّ الْوُضُوءِ. وَبقَِىَ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ أمُُورٌ مَذْكُورةٌَ فَِّ الْمَبْسُوطاَتِ مِن ْ

 عَرِ.  الت َّثْلِيثُ وَتَِلِْيلُ الشَّ 
عَةَ عَشَرَ ( ) فَصْلٌ )      رهَِا وَوَقْ تُهُ مِنَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ و ( لِمُريِدِ حُضُ غَسْلُ الْْمُُعَةِ ( غُسْلًَّ )وَالِِغْتِسَالِتُ الْمَسْنُونةَُ سَب ْ

نَهُ    يرُِدْهُ وَجْهًا وَاحِدًا( الْفِطْرِ وَالَأضْحَى لِمَنْ أَراَدَ حُضُورَ صَلَّةِ الْعِيدِ أَوْ لَْ الْعِيدَيْنِ (غَسْلُ )وَ ) قال في ال حاوي والفَرْقُ بَ ي ْ
مْ يَ حْضُر كاللِّبَاسِ وَغُسْلُ وَبَ يْ نَ غُسْلِ ال جُمُعَةِ أنَّ غُسْلَ العيدِ مأمُورٌ بِهِ لَأخْذِ الزِّيِْ نَةِ فاسْتَ وَى فيهِ مَنْ حَضَرَ العيدَ وَمَنْ لَ 

وَيَدْخُلُ وَقْتُ هَذَا    رائِ حَةِ لَأن لِ يُ ؤْذِيَ بِ ها مَنْ جاوَرهَُ فإذا لَ م يَ حْضُر زالَ مَعناهُ والله أَعلم اه ال جُمُعَةِ مَأمورٌ بِهِ لِقَطْعِ ال
فَرِدًا وَبِِراَدَةِ ( أَىْ طلََبِ السُّقْيَا مِنَ اللََِّّ وَيَدْخُلُ وَقْ تُهُ بِِراَدَةِ الصَّلَّةِ لِمَنْ يُصَ وَالِِسْتِسْقَاءِ الْغُسْلِ بنِِصْفِ اللَّيْلِ ) لِّيهَا مُن ْ

وَالْغُسْلُ مِنْ غَسْلِ ( لِلشَّمْسِ وَيَدْخُلُ وَقْ تُهُ بَِِوَّلِِْمَا )وَالْكُسُوفِ ( لِلْقَمَرِ )وَالُْْسُوفِ الِِجْتِمَاعِ لَْاَ لِمَنْ يُصَلِيهَا جََاَعَةً )
( إِنْ لَْ يََْصُلْ مَا يوُجِبُ الْغُسْلَ حَالَ الْكُفْرِ وَإِلَِّ  الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ (غُسْلُ )وَ كَافِرًا ) ( أَىْ بِسَبَبِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ  الْمَيِِّتِ 

عَبَّ رَ الغزيُّ في شَرحِهِ هنا بقولِهِ )في الأص ح( قلتُ مقابلُ الأصحِّ صحيحٌ    وَجَبَ الْغُسْلُ بَ عْدَ الِإسْلَّمِ عَلَى الصَّحِيحِ 
لقولِ ضَعيفٌ فكان الأنسبُ التعبي رَ بِلصحيح فإنَّ مقابلَِهُ ضعَّفَهُ الشافعيةُ لِ مخالفته نصَّ الشافعيِِّ رضي ومقابلُ هذا ا

بَ ي َّنَهُ في ال مجموع اه  أَفاَقاَ )  اللهُ عنه كما  إِذَا  عَلَيْهِ  وَالْمُغْمَى  الْغُسْلِ فإَِنْ وَالْمَجْنُونُ  هُمَا مُوجِبُ  مِن ْ يَ تَحَقَّقْ  وَلَْ  تَََقَّقَ    ( 
هُمَا ) ( بِِلَْْجِّ وَلِ فَ رْقَ فَِّ هَذَا الْغُسْلِ بَيَْْ بَِلِغٍ وَغَيْرهِِ وَلِ بَيَْْ الِإحْرَامِ ( إِراَدَةِ )وَالْغُسْلُ عِنْدَ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى كُلِّ مِن ْ

بِ حجِّ أو عمرةٍ    خَصَّ الغزيُّ هنا ال مُحْ رمَِ   ( لِمُحْرمٍِ وَحَلَّلٍ ةَ لِدُخُولِ مَكَّ (الْغُسْلُ )وَ مَْنُونٍ وَعَاقِلٍ وَلِ بَيَْْ طاَهِرٍ وَحَائِضٍ )
ذكََرَهُ الشروانيُّ في  بِلذِّكِر والسُّنَّةُ تشمل الْلَّلَ أيضًا كما قاله السبكيُّ قال وحينئذٍ لِ يكون مِن أغسال ال حج اه   

عِنْدَ  أَىْ    اه حاشيتِهِ   الدُّخُولِ  بِعَرَفَةَ )  إِراَدَتهِِ قَ بْلَ  )وَلِلْوُقُوفِ  بِِلْفَجْرِ  وَقْ تُهُ  وَيَدْخُلُ  تََسِعِ ذِى الِْْجَّةِ  فَِّ  لِلْوُقُوفِ وَ (   )
لَةِ النَّحْرِ وَأَمَّا الْغُسْلُ ) نَ فْسِهِ فَلَّ يُسَنُّ وَمَا ذَهَبَ   (لِلْمَبِيتِ بمزُْدَلِفَةَ بِِلْمَشْعَرِ الْْرََامِ أَىْ فَِّ مُزْدَلِفَةَ بَ عْدَ الْمَبِيتِ بِاَ فَِّ ليَ ْ

عَلَى مَا فَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ مِنَ الْقَوْلِ بِسُنِِّيَّتِهِ ضَعِيفٌ )  ُ مِ التَّشْريِقِ  وَلِرَمْىِ الِْْمَارِ الثَّلَّثِ إِليَْهِ الْمُصَنِِّفُ رَحَِْهُ اللََّّ ( فَِّ أَيًَّّ
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هَ   ا غُسْلًَّ وَيَدْخُلُ وَقْ تُهُ بِِلْفَجْرِ أَمَّا رمَْىُ جََْرَةِ الْعَقَبَةِ فَِّ يَ وْمِ النَّحْرِ فَلَّ يُسَنُّ الِِغْتِسَالُ الثَّلَّثةَِ فَ يَ غْتَسِلُ لِرَمْىِ كُلِّ يَ وْمٍ مِن ْ
( أَىْ طَوَافِ لِلطَّوَافِ غُسْلُ )(الْ وَ لَهُ لِقُرْبِ زمََنِهِ مِنْ غَسْلِ الْوُقُوفِ بِِلْمَشْعَرِ الْْرََامِ وَغُسْلِ الْعِيدِ. وَفَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ زِيًَّدَةُ )

وَأَمَّا    كْرَ الْديدِ مع كونهِِ ال معتمدوعليه شرَحَ الغزِِّيُّ مع كونهِِ مرجوحًا وأه ملَ ذِ   الِإفاَضَةِ وَالْوَدَاعِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْقَدِيِ 
اً فَِّ بَدَنهِِ   عَلَى الْْدَِيدِ الْمُعْتَمَدِ فَ لَيْسَ الْغُسْلُ لِلطَّوَافِ مَعْدُودًا مَعَ  الَأغْسَالِ الْمَسْنُونةَِ لَكِنَّهُ يَ غْتَسِلُ نَدْبًِ إِنْ وَجَدَ تَ غَيرُّ

هَا الْغُسْلُ لِكُلِِّ لِدُخُولِ مَدِينَةِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم(يُسَنُّ الْغُسْلُ أيَْضًا )وَ )  (. وَبقَِيَّةُ الَأغْسَالِ الْمَسْنُونةَِ مَذْكُورةٌَ فَِّ الْمُطَوَّلِتِ وَمِن ْ
مَةِ الْمَاءَ تَ يَمَّمَ بنِِيَّتِهِ بَ   دَلًِ عَنِ الْغُسْلِ. اجْتِمَاعِ خَيْرٍ. فإَِنْ لَْ يجَِدْ مُريِدُ أَىِّ غُسْلٍ مِنَ الَأغْسَالِ الْمُتَ قَدِِّ

هَا خَبََُ ابْنِ  فَصْلٌ )      مٍ وَليََاليَِ هُنَّ    حِبَّانَ ( فَِّ الْمَسْحِ عَلَى الْْفَُّيِْْ. الَأصْلُ فِيهِ أَخْبَارٌ مِن ْ أنََّهُ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَّثةََ أَيًَّّ
لَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَ لَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يََْسَحَ عَلَيْهِمَا اه  ( فَِّ الْوُضُوءِ لِ فَِّ غُسْلٍ وَالْمَسْحُ عَلَى الْْفَُّيِْْ جَائزٌِ )    وَلِلْمُقِيمِ يَ وْمًا وَليَ ْ

 لَْ يَجُزْ بَلْ لِ بدَُّ مِنَ  نَ فْلٍ وَلِ فَِّ إِزاَلَةِ نَََاسَةٍ فَ لَوْ أَجْنَبَ أَوْ دَمِيَتْ رجِْلُهُ فأََراَدَ الْمَسْحَ بَدَلًِ عَنْ غَسْلِ الرِِّجْلِ فَ رْضٍ أَوْ 
 ذَلِكَ.الْغَسْلِ. وَأَشْعَرَ قَ وْلهُُ جَائزٌِ أَنَّ غَسْلَ الرِِّجْلَيِْْ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْحِ وَهُوَ كَ 

اَ يَجُوزُ مَسْحُ الْْفَُّيِْْ لِ أَحَدِهَِِا فَ قَطْ إِلَِّ أَنْ يَكُونَ فاَقِدَ الُأخْرَى )      تَدِئَ ( أَوَّلُْاَ )بثَِلَّثِ شَرَائِطَ وَإِنََّّ ( أَىِ الشَّخْصُ  أَنْ يَ ب ْ
 بَلْ لِ بدَُّ مِنْ وَألَْبَسَهَا خُفَّهَا ثَُّ فَ عَلَ بِِلُأخْرَى كَذَلِكَ لَْ يَكْفِ  ( فَ لَوْ غَسَلَ رجِْلًَّ فَِّ الْوُضُوءِ لبُْسَهُمَا بَ عْدَ كَمَالِ الطَّهَارةَِ )

جْلِ  . وَلَوِ ابْ تَدَأَ لبُْسَهُمَا بَ عْدَ كَمَالِ الطَّهَارةَِ ثَُّ أَحْدَثَ قَ بْلَ وُصُولِ الرِِّ نَ زْعِ الُأولَى ثَُّ إِعَادَةِ اللُّبْسِ إِنْ أَراَدَ الْمَسْحَ عَلَيْهِ 
يُجْزِ الْمَسْحُ )  ( مِنَ الْقَدَمَيِْْ ( أَىْ غَسْلِ الْفَرْضِ )سَاترَِيْنِ لِمَحَلِّ الْغَسْلِ ( أَىِ الْْفَُّانِ )أَنْ يَكُونََ (ثََنيِهَا )وَ قَدَمَ الُْْفِّ لَْ 

يْهِمَا. وَالْمُرَادُ بِِلسَّاتِرِ هُنَا الْْاَئِلُ الَّذِى يََنَْعُ نُ فُوذَ مَاءِ  بِكَعْبَ يْهِمَا فَ لَوْ كَانََ دُونَ الْكَعْبَيِْْ كَالْمَدَاسِ لَْ يَكْفِ الْمَسْحُ عَلَ 
. وَأَنْ يَكُونَ السَّتُِْ مِنْ جَوَانِبِ  الصَّبِّ عَنْ قُ رْبٍ مِنْ غَيْرِ مََُلِّ الْْرَْزِ لِ مَانعُ الرُّؤْيةَِ فَ يَكْفِى نََْوُ الزُّجَاجِ إِذَا وُجِدَتْ شُرُوطهُُ 

)الْْفَُّ  أَعْلَّهَُِا.  مِنْ  الشَّرَائِطِ )وَ يِْْ لِ  يَكُونََ (ثََلِثُ  )أَنْ  الْْفَُّانِ  أَىِ  عَلَيْهِمَا(  الْمَشْىِ  تَ تَابعُُ  يَُْكِنُ  مُسَافِرٍ فَِّ مَِّا  لِتَِدَُّدِ   )
حَْالِ. وَيُشْتََِطُ أيَْضًا طَهَارَتُِمَُا فَلَّ يَصِحُّ ا  لْمَسْحُ عَلَى خُفِّ نََِسٍ وَلِ مُتَ نَجِّسٍ. حَوَائِجِهِ عِنْدَ الَْْطِّ وَالتَِّ

ةِ الْبََدِْ مَثَلًَّ فإَِنْ كَانَ الَأعْلَى صَالِْاً لِلْمَسْحِ دُونَ الَأسْفَلِ صَحَّ        الْمَسْحُ عَلَى الَأعْلَى.  وَلَوْ لبَِسَ خُفًّا فَ وْقَ خُفِّ لِشِدَّ
الَأعْلَى فَمَسَحَ الَأسْفَلَ صَحَّ أَوِ الَأعْلَى فَ وَصَلَ الْبَ لَلُ لِلََسْفَلِ صَحَّ إِنْ قَصَدَ   وَإِنْ كَانَ الَأسْفَلُ صَالِْاً لِلْمَسْحِ دُونَ 

هُمَا بَلْ قَصَدَ الْمَسْ   حَ فَِّ الْْمُْلَةِ أَجْزَأَ.الَأسْفَلَ أَوْ قَصَدَهَُِا مَعًا لِ إِنْ قَصَدَ الَأعْلَى فَ قَطْ. وَإِنْ لَْ يَ قْصِدْ وَاحِدًا مِن ْ
لَةً وَ )      مٍ بلَِيَاليِهِنَّ ( سَفَرَ قَصْرٍ )الْمُسَافِرُ (يََْسَحُ )وَيََْسَحُ الْمُقِيمُ يَ وْمًا وَليَ ْ أَمْ  ثَلَّثةََ أَيًَّّ مَتْ  ( الْمُتَّصِلَةِ بِِنَّ سَوَاءٌ تَ قَدَّ

( لِ مِنِ ابتِْدَاءِ لبُْسِ الْْفَُّيِْْ ( تََاَمِ )بَ عْدَ انْقِضَاءِ الْْدََثِ الْكَائِنِ )( أَىْ مِنِ  مِنْ حِيِْ يَُْدِثُ ( تَُْسَبُ )وَابتِْدَاءُ الْمُدَّةِ تَََخَّرَتْ )
دْرِى أيَْنَ يَ تَ وَجَّهُ فَلَّ يَ عْلَمُ الْْدََثِ وَلِ مِنْ وَقْتِ الْمَسْحِ وَلِ مِنِ ابتِْدَاءِ اللُّبْسِ. وَالْعَاصِى بِِلسَّفَرِ وَالْْاَئِمُ وَهُوَ الَّذِى لِ يَ 

ةِ فإَِذَا أَحْدَ هَ  ثَ بَ عْدَ لبُْسِ الُْْفِّ حَدَثًَ  لْ يَ قْطَعُ مَسَافَةَ قَصْرٍ أَوْ لِ يََْسَحَانِ مَسْحَ مُقِيمٍ. وَدَائِمُ الْْدََثِ كَغَيْرهِِ فَِّ الْمُدَّ
ائِمِ قَ بْلَ أَنْ يُصَلِّىَ بِطهُْرهِِ فَ رْضًا يََْسَحُ وَيَسْتَبِيحُ  مَا كَانَ يَسْتَبِيحُهُ لَوْ بقَِىَ طهُْرُهُ الَّذِى لبَِسَ عَلَيْهِ   ءَاخَرَ مَعَ حَدَثهِِ الدَّ

   خُفَّهُ وَهُوَ فَ رْضٌ وَنَ وَافِلُ فَ لَوْ صَلَّى بِطهُْرهِِ فَ رْضًا قَ بْلَ أَنْ يَُْدِثَ مَسَحَ وَاسْتَ بَاحَ نَ وَافِلَ فَ قَطْ.
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لَةٍ )أَوْ مَسَحَ فَِّ السَّفَرِ ثَُّ أَقاَمَ   فَِّ الَْْضَرِ ثَُّ سَافَ رَ ( الشَّخْصُ )فإَِنْ مَسَحَ )      ( أَوْ أَتَََّ مَسْحَ مُقِيمٍ ( قَ بْلَ مُضِىِّ يَ وْمٍ وَليَ ْ
ةُ الْمَسْحِ بِِلِإقاَمَةِ.    بَ عْدَ ذَلِكَ انْ تَ هَتْ مُدَّ

طِنِهِ وَعَقِبِهِ وَحَرْفِهِ وَأَسْفَلِهِ. وَالسُّنَّةُ فَِّ مَسْحِهِ وَالْوَاجِبُ فَِّ مَسْحِ الُْْفِّ مَا يُسَمَّى مَسْحًا عَلَى ظاَهِرِ الُْْفِّ لِ عَلَى بَِ      
 أَنْ يَكُونَ خُطُوطاً بَِِنْ يُ فَرِّجَِ الْمَاسِحُ بَيَْْ أَصَابِعِهِ وَلِ يَضُمَّهَا.  

أَحَدِهَِِا أَوِ انِْْلَّعِهِ أَوْ خُرُوجِ الُْْفِّ عَنْ صَلَّحِيَةِ ( أَوْ خَلْعِ  بثَِلَّثةَِ أَشْيَاءَ خَلْعِهِمَا ( عَلَى الْْفَُّيِْْ )وَيَ بْطُلُ الْمَسْحُ )     
ةِ الْمَسْحِ ( وَفَِّ نُسْخَةٍ )وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمَسْحِ كَتَخَرُّقِهِ ) مٍ بلَِيَاليِهَا لِمُسَافِرٍ وَانْقِضَاءِ مُدَّ لَةٍ لِمُقِيمٍ وَثَلَّثةَِ أَيًَّّ ( مِنْ يَ وْمٍ وَليَ ْ

 ( لِلَّبِسِهِ كَجَنَابةٍَ أَوْ حَيْضٍ  أَوْ نفَِاسٍ.  مَا يوُجِبُ الْغُسْلَ )(عُرُوضِ وَ )
فَِّ الت َّيَمُّمِ. وَالَأصْلُ فِيهِ قَ بْلَ الِإجَْاَعِ قَ وْلهُُ تَ عَالَى    في بعضِ نسخِ ال مت نِ تقدي مُ هذا الفصلِ على الذي قبلَه  (فَصْلٌ )     

وَخَبََُ مُسْلِمٍ جُعِلَتْ لنََا    تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِّنْهُ﴾﴿ فَ لَمْ  فَِّ سُورةَِ الْمَائِدَةِ  
لْيَدَيْنِ بَدَلًِ عَنْ وُضُوءٍ أَوْ وَالت َّيَمُّمُ لغَُةً الْقَصْدُ وَشَرْعًا إِيصَالُ تُ رَابٍ طَهُورٍ لِلْوَجْهِ وَا  الَأرْضُ مَسْجِدًا وَتُ رْبَ تُ هَا طَهُوراً اه 

  غُسْلٍ أَوْ غَسْلِ عُضْوٍ بِشَرَائِطَ مَُْصُوصَةٍ.
( أَىْ بِسَبَبِهِ  بِسَفَرٍ ( مِنْ فَ قْدِ الْمَاءِ )وُجُودُ الْعُذْرِ ( أَحَدُهَا )خََْسُ خِصَالٍ ( وَفَِّ نُسْخَةٍ )وَشَرَائِطُ الت َّيَمُّمِ خََْسَةُ أَشْيَاءَ )     

( فَلَّ يَصِحُ الت َّيَمُّمُ لَْاَ قَ بْلَ  دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَّةِ (الثَّانِِ ) وَ ( يَضُرُّ مَعَهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ )مَرَضٍ قْدِهِ فَِّ حَضَرٍ أَوْ مِنْ )(ف َ وَ )
فْسِهِ أَوْ بمَنْ أَذِنَ لَهُ فَِّ طلََبِهِ فَ يَطْلُبُ الْمَاءَ  ( فَِّ حَقِّ مَنْ فَ قَدَهُ بَ عْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بنِ َ طلََبُ الْمَاءِ (الثَّالِثُ )وَ دُخُولِ وَقْتِهَا )

ودُ بِهِ وَلَوْ بِِلثَّمَنِ فإَِنْ لَْ يجَِدْ نَظَرَ حَوَاليَْهِ إِنْ لَْ يَ تَ يَ قَّنْ عَدَمَهُ مِنْ رحَْلِهِ وَرفُْ قَتِهِ كَأَنْ يُ نَادِىَ فِيهِمْ نِدَاءً يَ عُمُّهُمْ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ يجَُ 
ظَرهِِ أَىْ بحَيْثُ يَُِيطُ نَظَرُهُ بحَدِِّ مِنَ الِْْهَاتِ الَأرْبَعِ إِنْ كَانَ بمسُْتَوٍ مِنَ الَأرْضِ فإَِنْ كَانَ فِيهَا ارْتفَِاعٌ وَانِْْفَاضٌ تَ رَدَّدَ قَدْرَ نَ 

هَا إِلَى   رأَْسِ الْْبََلِ فَ يَسْتَ وْعِبَ الْمَكَانَ بِِلنَّظَرِ. وَحَدُّ الْغَوْثِ هُوَ  الْغَوْثِ الآتِى فَ يَكْفِيهِ مَثَلًَّ إِنْ كَانَ فَِّ وهدةٍ أَنْ يََْرُجَ مِن ْ
الْمَاءَ  لَْ يجَِدِ  رَتْ بثَِلَّثَاِئَةِ ذِراَعٍ. فإَِنْ  لَوْ نََدَى وَقُدِِّ فِيهَا رفَُ قَاءَهُ  يُسْمِعُ  لَكِنْ عَلِمَ   الْمَسَافَةُ الَّتِِ  الْغَوْثِ  فَِّ ضِمْنِ حَدِِّ 

رِ بنَِحْوِ نِصْفِ فَ رْسَخٍ عُدَّ وَاجِدًا لِلْمَاءِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ قَصْدُهُ لِِسْتِعْمَالِ وُجُودَهُ  هِ فَِّ الطَّهَارةَِ وَلَْ يَصِحَّ  فَِّ حَدِِّ الْقُرْبِ الْمُقَدَّ
رُ اسْتِعْمَالِهِ (الرَّابِعُ )وَ تَ يَمُّمُهُ ) فَعَةِ عُضْوِهِ وَيَدْخُلُ فَِّ ( أَىِ الْمَاءِ بَِِنْ يََاَفَ مِنِ اسْتِعْ تَ عَذُّ مَالِ الْمَاءِ هَلَّكَ نَ فْسِهِ أَوْ مَن ْ

لِهِ مِنْ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ. الْعُذْرِ مَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ مَاءٌ وَخَافَ فِيمَا لَوْ قَصَدَهُ عَلَى نَ فْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ عَدُوٍِّ أَوْ عَلَى مَا 
( أَىِ احْتِيَاجُهُ إِليَْهِ بَ عْدَ وِجْدَانهِِ لنَِحْوِ عَطَشٍ فَِّ الْْاَلِ أَوْ  وَإِعْوَازهُُ بَ عْدَ الطَّلَبِ الْمَتِْْ زِيًَّدَةٌ وَهِىَ )وَيوُجَدُ فَِّ بَ عْضِ نُسَخِ  

احْتَاجَ إِليَْهِ أَىِ الْمَاءِ لِعَطَشِ نَ فْسِهِ أَوْ رفَِيقِهِ أَوْ تَ وَقُّعِهِ فَِّ الْمَآلِ قاَلَ الن َّوَوِىُّ فَِّ الْمَجْمُوعِ ات َّفَقَ أَصْحَابُ نَا عَلَى أنََّهُ إِذَا  
حَابُ نَا وَيََْرُمُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَِّ هَذِهِ حَيَ وَانٍ مُُْتَِمٍَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّىِّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ أَوْ بَيِمَةٍ جَازَ الت َّيَمُّمُ بِلَّ إِعَادَةٍ قاَلَ أَصْ 

وَالْكَ الْْاَلَةِ  وَالْْيََّةُ  وَالْمُرْتَدُّ  الْْرَْبُِِّ  الْمُحْتَِمَِ  غَيْرِ  وَمِنْ  صَيْدِهِ  نََْوُ كَلْبِ  الْمُحْتَِمَِ  وَمِنَ  اه   مَعْنَاهَُِا    فَِّ  وَمَا  الْعَقُورُ  لْبُ 
اَبُ (الْْاَمِسُ )وَ ) أَىِ الطَّهُورُ أَىْ غَيْرُ الْمُنَدَّى وَخَرَجَ بِهِ النَّجِسُ وَدَخَلَ (  الطَّاهِرُ ( خَرَجَ بِهِ غَيْرهُُ كَنُورةٍَ وَسُحَاقَةِ خَزَفٍ )التُِّ

بَشْ فَ يَصِحُّ الت َّيَمُّمُ بثَِلَّثتَِهَا مَعَ الْْرُْمَ  ةِ فَِّ الَأوَّلَيِْْ فإَِنْ نبُِشَتِ الْمَقْبََةَُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَتُ رَابُ الْمَسْجِدِ وَتُ رَابُ مَقْبََةٍَ لَْ تُ ن ْ
هَا لَْ لَْ يَ  يَصِحَّ الت َّيَمُّمُ بِاَ لِأَنَّ صَدِيدَ الْمَيِِّتِ   صِحَّ الت َّيَمُّمُ بِتُِاَبِاَ لتَِ نَجُّسِهِ بِِخْتِلَّطِهِ بِصَدِيدِ الْمَوْتَى حَتَِّ لَوْ وَقَعَ الْمَطَرُ عَلَي ْ
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اَبَ اه  وَيُ  الَّذِى لَهُ غُبَارٌ فإَِنْ خَالَطَهُ  وجَدُ فَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ هُنَا زِيًَّدَةٌ وَهِىَ )قاَئِمٌ فِيهَا لِ يذُْهِبُهُ الْمَطَرُ كَمَا لِ يذُْهِبُ التُِّ
رُهُ ( وَهُوَ نَصُّ الن َّوَوِىِّ فَِّ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرهِِ وَأَمَّا مَا فَِّ الرَّوْضَةِ وَغَيْرهَِا مَِّا ظاَهِ أَوْ رمَْلٌ لَْ يُجْزِ ( وَهُوَ الْْبِْسُ وَالِْْيُر ) جِصٌّ 

اَبِ إِلَى الْعُضْوِ. فإَِنْ  تََْوِيزُ الت َّيَمُّمِ بِِلْمُخْتَلِطِ بِِلرَّمْلِ فَمَحْمُولٌ عَلَى رمَْلٍ غَيْرِ نََعِمٍ لِ يَ لْصَقُ بِِلْبَدَنِ وَلِ يََنَْ  عُ وُصُولَ التُِّ
اَبِ ا لْمُسْتَ عْمَلِ وَهُوَ مَا بقَِىَ بِعُضْوِهِ الْمَمْسُوحِ أَوِ تَ نَاثَ رَ مِنْهُ فَلَّ يَصِحُّ كَانَ لِلرَّمْلِ غُبَارٌ صَحَّ الت َّيَمُّمُ بِهِ أيَْضًا بِِلَّفِ التُِّ

 الت َّيَمُّمُ بِهِ. 
مُ اسْتِبَاحَةَ  النِِّيَّةُ ( أَحَدُهَا )أَرْبَعُ خِصَالٍ ( وَفَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ )وَفَ رَائِضُهُ أَرْبَ عَةُ أَشْيَاءَ )      الصَّلَّةِ أَوْ نََْوِهَا ( فَ يَ نْوِى الْمُتَ يَمِِّ

( أَىْ فَ رْضِ الت َّيَمُّمِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ هَذِهِ النِِّيَّةَ لِ تَكْفِى لِأَنَّ الت َّيَمُّمَ نيَِّةُ الْفَرْضِ مَِّا يَ فْتَقِرُ إِلَى طَهَارةٍَ. وَفَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ )
مُ اسْتِبَاحَةَ الْفَرْضِ أَوِ الْفَرْضِ وَالن َّفْلِ اسْتِبَاحَهُمَا طَهَارةَُ ضَرُورةٍَ فَلَّ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودً  ا فَِّ نَ فْسِهِ. ثَُّ إِنْ نَ وَى الْمُتَ يَمِِّ

أَوْ نَ وَى اسْتِبَاحَةَ الن َّفْلِ فَ قَطْ لَْ   تبي حُها مع الفريضةِ إذا تعي َّنَتوفي قولٍ لِ يَسْ   وَصَلَّةَ الْْنَِازةَِ أيَْضًا وَلَوْ تَ عَي َّنَتْ عَلَيْهِ 
اَ بمرَْتَ بَةِ الن َّفْلِ هُنَا وكََذَا لَوْ   نَ وَى الصَّلَّةَ مُطْلَقًا. وَيجَِبُ قَ رْنُ النِِّيَّةِ يَسْتَبِحْ مَعَهُ الْفَرْضَ الْعَيْنِىَّ وَاسْتَ بَاحَ صَلَّةَ الْْنَِازةَِ لِأَنَِّ

اَبِ وَبمَسْحِ   وَالِِحْتِيَاطُ  شَىْءٍ مِنَ الْوَجْهِ وَاخْتَ لَفَتْ عِبَاراَتُِمُْ فَِّ وُجُوبِ اسْتِدَامَةِ النِِّيَّةِ مِنَ الن َّقْلِ إِلَى مَسْحِ الْوَجْهِ بنَِ قْلِ التُِّ
 اسْتِدَامَتُ هَا. 

فَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ إِلَى الْمِرْفَ قَيِْْ أَىْ مَعَهُمَا. وَتََِبُ  ( وَ مَسْحُ الْوَجْهِ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَ قَيِْْ (الثَّانِِ وَالثَّالِثُ )وَ )     
أَمْكَنَ اسْتِيعَابُ أَعْضَائهِِ بِاَ. وَلَوْ وَضَعَ يَدَ  هُ عَلَى تُ رَابٍ نََعِمٍ فَ عَلِقَ بِاَ ضَرْبَ تَانِ فَلَّ يُجْزِئُ الت َّيَمُّمُ بِضَرْبةٍَ وَاحِدَةٍ وَإِنْ 

تْيِبُ (الرَّابِعُ )وَ بٍ كَفَى لِأَنَّ الضَّرْبَ غَيْرُ شَرْطٍ إِذْ هُوَ عِبَارةٌَ عَنِ الن َّقْلِ الَّذِى يَكُونُ غَالبًِا بِهِ. ) تُ رَابٌ مِنْ غَيْرِ ضَرْ  ( التَِّ
تْيِبَ لَْ يَصِحَّ. وَأَمَّا أَخْذُ فَ يَجِبُ تَ قْدِيُ مَسْحِ الْوَجْهِ عَلَى مَسْحِ الْيَدَيْنِ سَوَاءٌ تَ يَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَمْ أَكْبَََ وَلَ  وْ تَ رَكَ التَِّ

اَبِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَلَّ يُشْتََِطُ فِيهِ تَ رْتيِبٌ فَ لَوْ ضَرَبَ بيَِدَيْهِ دُفْ عَةً عَلَى تُ رَابٍ وَمَسَحَ   بِِحْدَاهَُِا وَجْهَهُ ثَُّ بِِلُأخْرَى يَدًا التُِّ
 ةٌ ثََنيَِةٌ لِلْيَدِ الُأخْرَى.وَاحِدَةً جَازَ وَوَجَبَ ضَرْبَ 

(ثََنيِهَا وَ ( وَلَوْ لِْنُُبٍ وَحَائِضٍ )التَّسْمِيَةُ ( وَفَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ ثَلَّثُ خِصَالٍ أَوَّلُْاَ )ثَلَّثةَُ أَشْيَاءَ ( أَىِ الت َّيَمُّمِ )وَسُنَ نُهُ )     
هُمَا وَتَ قْدِيُ أَعْلَى الْوَجْهِ عَلَى أَسْفَلِهِ )( مِ عَلَى الْيُسْرَى( مِنَ الْيَدَيْنِ )تَ قْدِيُ الْيُمْنَى ) ( وَسَبَقَ مَعْنَاهَا فَِّ الْمُوَالِةُ (ثََلثُِ هَا )وَ ن ْ

اَبِ مَاءً هُنَا. وَتََِبُ لِدَائِمِ الْْدََثِ.    الْوُضُوءِ وَتَكُونُ بتَِ قْدِيرِ التُِّ
مِ خَاتََهَُ فَِّ الضَّرْبةَِ الُأولَى أَمَّا الثَّانيَِةُ فَ يَجِبُ نَ زْعُ   وَبقَِىَ لِلت َّيَمُّمِ سُنَنٌ أُخْرَى مَذْكُورةٌَ فَِّ       هَا نَ زْعُ الْمُتَ يَمِِّ الْمُطَوَّلِتِ مِن ْ

 الْْاَتََِ فِيهَا ليَِمْسَحَ مََُلَّهُ. 
مًا مَا أبَْطَلَ الْوُضُوءَ ( أَحَدُهَا كُلُّ )وَالَّذِى يُ بْطِلُ الت َّيَمُّمَ ثَلَّثةَُ أَشْيَاءَ )      ( وَسَبَقَ بَ يَانهُُ فَِّ أَسْبَابِ الْْدََثِ فَمَتَِ كَانَ مُتَ يَمِِّ

( فَمَنْ تَ يَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثَُّ رأََى الْمَاءَ أَوْ تَ وَهََِّهُ الصَّلَّةِ ( أَدَاءِ )رُؤْيةَُ الْمَاءِ فَِّ غَيْرِ وَقْتِ (الثَّانِِ )وَ ثَُّ أَحْدَثَ بَطَلَ تَ يَمُّمُهُ )
مٍ لِفَقْدِ  دُخُولِهِ فَِّ الصَّلَّةِ بَطَلَ تَ يَمُّمُهُ فإَِنْ رءََاهُ بَ عْدَ دُخُولِهِ فِيهَا وكََانَتِ الصَّلَّةُ مَِّا لِ يَسْقُطُ ف َ قَ بْلَ  رْضُهَا بِِلت َّيَمُّمِ كَمُتَ يَمِِّ

ا يَسْقُطُ فَ رْضُهَا بِِلت َّيَمُّمِ كَصَلَّتهِِ فَِّ مَكَانٍ يَ نْدُرُ فِيهِ وُجُودُ  الْمَاءِ صَلَّى فَِّ مَكَانٍ يَ غْلِبُ فِيهِ وُجُودُهُ بَطلََتْ فَِّ الْْاَلِ أَوْ مَِّ 
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مُّمُ الشَّخْصِ لِمَرَضٍ وَنََْوِهِ ثَُّ الْمَاءِ فَلَّ تَ بْطُلُ فَ رْضًا كَانَتِ الصَّلَّةُ أَوْ نَ فْلًَّ وَمَتَِ أَتَََّ الصَّلَّةَ بَطَلَ الت َّيَمُّمُ. وَإِنْ كَانَ تَ يَ 
 ( وَهِىَ قَطْعُ الِإسْلَّمِ.الرِِّدَّةُ (الثَّالِثُ )وَ الْمَاءَ وَلَوْ قَ بْلَ الصَّلَّةِ فَلَّ أثََ رَ لِرُؤْيتَِهِ بَلْ تَ يَمُّمُهُ بَِقٍ بحَالِهِ )رأََى 
يْهِ الت َّيَمُّمُ وَغَسْلُ الصَّحِيحِ وَلِ تَ رْتيِبَ وَإِذَا امْتَ نَعَ شَرْعًا اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فَِّ عُضْوٍ فإَِنْ لَْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاترٌِ وَجَبَ عَلَ      

اَ يَ تَ يَمَّمُ وَقْتَ يََِيُْ غَسْلُ الْعُضْوِ الْعَلِيلِ ) نَ هُمَا لِلْجُنُبِ أَمَّا الْمُحْدِثُ فإَِنََّّ صَاحِبُ (إِنْ كَانَ عَلَى الْعُضْوِ سَاترٌِ فَ هُوَ )وَ بَ ي ْ
هَالْْيِمِ وَهِىَ نََْوُ أَخْشَابٍ وَقَصَبٍ تُسَوَّى وَتُشَدُّ عَلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ ليَِ لْتَحِمَ )( جََْعِ جَبِيرةٍ بِفَتْحِ االْْبََائرِِ  ( يََْسَحُ عَلَي ْ

( وَيَ تَ يَمَّمُ نَ الصَّحِيحِ جُزْءًا ) تََْخُذُ مِ بِِلْمَاءِ إِنْ لَْ يَُْكِنْهُ نَ زْعُهَا لِْوَْفِ ضَرَرٍ مَِّا سَبَقَ أَىْ بنَِاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ كَوْنِ الْْبَِيرةَِ 
لَهُ وَلَوْ مُُْدِثًَ ) ( وكََانَتْ فَِّ غَيْرِ أَعْضَاءِ  عَلَى طهُْرٍ ( أَىِ الْْبََائرَِ ) وَيُصَلِّى وَلِ إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَابَ عْدَ الْمَسْحِ أَوْ قَ ب ْ

ئًا زاَئِدًا عَلَى مَا لِ بدَُّ مِنْهُ لِلَِّستْمِسْاَكِ وَإِلَِّ أَعَادَ. وَ  اللَّصُوقُ وَالْعِصَابةَُ وَالْمَرْهَمُ وَنََْوُهَا الت َّيَمُّمِ وَلَْ تََْخُذْ مِنَ الصَّحِيحِ شَي ْ
 عَلَى الْْرُْحِ كَالْْبَِيرةَِ.  

فَ رْضَىْ   ( أَوْ مَنْذُورةٍَ فَلَّ يَجْمَعُ بَيَْْ صَلَّتَىْ فَ رْضٍ بتَِ يَمُّمٍ وَاحِدٍ وَلِ بَيَْْ طَوَافَيِْْ مَفْرُوضَيِْْ وَلِ بَيَْْ يَمَّمُ لِكُلِّ فَريِضَةٍ وَيَ ت َ )     
هَا. وَإِذَا اغْتَسَلَ لِرَفْعِ الْْدََثِ الأَ  كْبََِ وَصَلَّى الْفَرْضَ أَعَادَ الت َّيَمُّمَ لِكُلِّ فَ رْضٍ وَإِذَا صَلَّةٍ وَطَوَافٍ وَلِ بَيَْْ جَُعَُةٍ وَخُطْبَ تَ ي ْ

وَيُصَلِّى بتَِ يَمُّمٍ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ. )  تَ وَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْْبَِيرةَِ وَتَ يَمَّمَ وَصَلَّى الْفَرْضَ أَعَادَ الت َّيَمُّمَ وَغَسْلَ مَا بَ عْدَ الْعَلِيلِ مِنْ 
نَ الَْْ اءَ مِنَ الن َّوَافِلِ وَاحِدٍ مَا شَ  لِيلَ ( وَهُوَ سَاقِطٌ مِنْ بَ عْضِ النُّسَخِ. وَلِلْمَرْأَةِ إِذَا تَ يَمَّمَتْ لِصَلَّةِ الْفَرْضِ أَوِ الن َّفْلِ أَنْ تَُكَِِّ

هذا هو الصوابُ    ا أَنْ تُصَلِّىَ الْفَرْضَ وَلِ الن َّفْلَ بِهِ وَلَوْ مِرَاراً مِنْ غَيْرِ تََْدِيدِ تَ يَمُّمٍ بِِلَّفِ مَا لَوْ تَ يَمَّمَتْ لتَِمْكِينِهِ فَ لَيْسَ لََْ 
أن تُصَلِّيَ بهِ قبل التمكي ن فإنَّه قال )وللمرأةِ إذا    وما ذكرَهُ الغزِيُّ مُوهِمٌ أن ها إذا تيمَّمَت بنيةِ ت مكي نِ الزوج جازَ ل ها

. وَالْْاَصِلُ بينَهُ وبي نَ الصلَّةِ بذلك التيمُّمِ( اه  ولِ يََْفَ ى ما فيه  تيَمَّمَت أن تفعلَهُ( أي ت مكي نَ ال حليلِ (مراراً وت جمعَ 
نَ فْلُهُمَا وَ  صَلَّةُ الْْنَِازةَِ الثَّالثَِةُ مَا عَدَا أَنَّ هُنَاكَ ثَلَّثَ مَرَاتِبَ الُأولَى فَ رْضُ الصَّلَّةِ وَالطَّوَافِ وَلَوْ بِِلنَّذْرِ فِيهِمَا الثَّانيَِةُ 

دٍ وَتََْكِيِْ حَلِيلٍ رَاءَةٍ وَإِنْ تَ عَي َّنَتْ وَسَجْدَتَىِ التِِّلَّوَةِ وَالشُّكْرِ وَالِِعْتِكَافِ وَمَسِّ مُصْحَفٍ وَحَْْلِهِ وَمُكْثٍ بمَسْجِ ذَلِكَ كَقِ 
 ا وَمَا دُونَِاَ وَلَوْ مُتَكَرِِّراً. وَإِنْ تَ عَيََّْ ذَلِكَ أَوْ شَىْءٌ مِنْهُ بنَِذْرٍ أَوْ غَيْرهِِ وَلَهُ فَِّ كُلِّ مَرْتَ بَةٍ اسْتِبَاحَتُ هَ 

اوُلُْاَ عَلَى الِإطْلَّقِ ( فَِّ بَ يَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزاَلتَِهَا. وَالنَّجَاسَةُ لغَُةً الشَّىْءُ الْمُسْتَ قْذَرُ وَشَرْعًا كُلُّ عَيٍْْ حَرُمَ تَ نَ فَصْلٌ )     
رْمَتِهَا أَىْ شَرَفِهَا وَلِ لِِسْتِقْذَارهِا وَلِ لِضَرَرهَِا فَِّ بَدَنٍ أَوْ عَقْلٍ. وَدَخَلَ فَِّ الِإطْلَّقِ حَالَةَ الِِخْتِيَارِ مَعَ سُهُولَةِ تََيِْيزهَِا لِ لُِْ 

النَّجَاسَةِ كَمَا فَِّ   تَ نَاوُلَ  تبُِيحُ  اَ  فإَِنَِّ بِِلِِخْتِيَارِ الضَّرُورةَُ  وَخَرَجَ  النَّجَاسَةِ وكََثِيرهَُا.  تَ قَلِيلُ  الْمَي ْ وَبِسُهُولَةِ أَكْلِ   . لِلْمُضْطَرِِّ ةِ 
تَ  ةُ الآدَمِىِّ وَبِعَدَمِ الِِسْتِقْذَارِ الْمَنِىُّ التَّمْيِيزِ أَكْلُ الدُّودِ الْمَيِِّتِ فَِّ جُبٍْْ أَوْ فاَكِهَةٍ وَنََْوِ ذَلِكَ. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لِ لِْرُْمَتِهَا مَي ْ

 ن َّبَاتُ الْمُضِرُّ ببَِدَنٍ أَوْ عَقْلٍ. وَنََْوُهُ وَبنَِ فْىِ الضَّرَرِ الَْْجَرُ وَال
( هُوَ صَادِقٌ وكَُلُّ مَائِعٍ خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيِْْ نََِسٌ ثَُّ ذكََرَ الْمُصَنِِّفُ ضَابِطاً لِلنَّجِسِ الْْاَرجِِ مِنَ الْقُبُلِ وَالْدُبرُِ بِقَوْلِهِ )     

( مِنْ ءَادَمِىِّ أَوْ حَيَ وَانٍ غَيْرِ كَلْبٍ وَخِنْزيِرٍ وَمَا تَ وَلَّدَ إِلَِّ الْمَنِىَّ طِ وَبِِلنَّادِرِ كَالدَّمِ وَالْقَيْحِ )بِِلْْاَرجِِ الْمُعْتَادِ كَالْبَ وْلِ وَالْغَائِ 
هُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهَِِا مَعَ حَيَ وَانٍ طاَهِرٍ. وَخَرَجَ بماَئِعٍ الدُّودُ وكَُلُّ مُتَصَلِّب لِ تَُِيلُهُ الْمَعِ  دَةُ كَحَبِّ لَوْ زُرعَِ لنََ بَتَ فَ لَيْسَ مِن ْ

 بنَِجِسٍ بَلْ مُتَ نَجِّسٌ يَطْهُرُ بِِلْغَسْلِ.
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يعِ الأبَْ وَالِ وَالَأرْوَاثِ )      مَأْكُولِ اللَّحْمِ )وَغَسْلُ جََِ وَلَوْ كَانََ مِنْ  الْعَيْنِيَّةِ وَهِىَ  وَاجِبٌ (  الَّتِِ  ( وكََيْفِيَّةُ غَسْلِ النَّجَاسَةِ 
 أَوْصَافِهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ ريِحٍ  تََُسُّ بِِدْراَكِ لَوْنٍ أَوْ طَعْمٍ أَوْ ريِحٍ لَْاَ تَكُونُ بِزَوَالِ عَيْنِهَا بَِرَيًَّنِ الْمَاءِ وَمَُُاوَلَةِ زَوَالِ 

بقَِ  أَوْ  زَوَالهُُ  وَإِنْ عَسُرَ  بقَِىَ طَعْمُ النَّجَاسَةِ ضَرَّ  إِنْ كَانَتِ فإَِنْ  وَأَمَّا   . يَضُرَّ وَإِلَِّ ضَرَّ لَْ  زَوَالهُُ  أَوْ ريِحٌ فإَِنْ عَسُرَ  لَوْنٌ  ىَ 
الْمُتَ نَجِّسِ بَِ  الْمَوْضِعِ  الْمَاءِ عَلَى  فَ يَكْفِى جَرْىُ   ا مَرَّةً وَاحِدَةً. وَيُشْتََِطُ فَِّ النَّجَاسَةُ لِ تََُسُّ وَهِىَ الْمُسَمَّاةُ بِِلْْكُْمِيَّةِ 

بَيَْْ كَوْنِ الْمَاءِ وَارِدًا أَوْ مَوْرُودًا.   غَسْلِ الْمُتَ نَجِّسِ وُرُودُ الْمَاءِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَلِيلًَّ فإَِنْ عُكِسَ لَْ يَطْهُرْ أَمَّا الْكَثِيُر فَلَّ فَ رْقَ 
( أَىْ لَْ يَ تَ نَاوَلْ وَهُوَ دُونَ الْْوَْلَيِْْ مَأْكُولًِ بِِّ الَّذِى لَْ يََْكُلِ الطَّعَامَ الصَّ ( بَ وْلَ )إِلَِّ ثَُّ اسْتَ ثْنَى الْمُصَنِِّفُ مِنَ الأبَْ وَالِ بِقَوْلِهِ )

(  الْمَاءِ عَلَيْهِ يَطْهُرُ بِرَشِّ ( أَىْ بَ وْلَ الصَّبِِّ أَىْ مَا أَصَابهَُ )فإَِنَّهُ وَلِ مَشْرُوبًِ لِلت َّغَذِِّى كَالْْبُْزِ وَلَوْ مَرَّةً وَإِنْ عَادَ إِلَى اللَّبَِْ )
نُهُ وَأَوْصَافهُُ فإَِنْ أَكَلَ الصَّبُِّ الطَّ  عَامَ عَلَى جِهَةِ الت َّغَذِِّى غُسِلَ بَ وْلهُُ بحَيْثُ يَ عُمُّهُ الْمَاءُ وَيَ غْمُرُهُ بِلَّ شَرْطِ سَيَلَّنهِِ وَتَ زُولُ عَي ْ

وَالْْنُ ْ  بِقَيْدِ الصَّبِِّ الصَّبِيَّةُ  وَخَرَجَ  وَدَوَاءٍ قَطْعًا.  وَتَ نَاوُلهُُ نََْوَ سَفُوفٍ  تََرٍْ  بنَِحْوِ  تََْنِيكُهُ  وَبِِلت َّغَذِِّى  بَ وْلِِْمَا  مِنْ  فَ يُ غْسَلُ  ثَى 
الطَّعَامِ. هَذَا الَّذِى  بَُْ حِينَئِذٍ كَ لِلِإصْلَّحِ فَلَّ يََنَْ عَانِ الرَّشَّ وَإِنْ حَصَلَ بِِمَا تَ غَذٍِّ وَخَرَجَ بِدُونِ الْْوَْلَيِْْ مَا بَ عْدَهَُِا إِذِ اللَّ 

قاَ الْمَذْهَبِ كَمَا  فَِّ  الْوَجْهُ الصَّحِيحُ  وَهُوَ  الشَّافِعِيَّةِ  جَُْهُورُ  عَلَيْهِ  وَمَا  الَأصْحَابِ  هُوَ كَلَّمُ  وَأَمَّا  سَبَقَ  وَغَيْرهُُ  الن َّوَوِىُّ  لَ 
ُ   الشَّافِعِىُّ نَ فْسُهُ فَ قَالَ لَوْ غُسِلَ بَ وْلُ الْْاَريِةَِ كَانَ  أَحَبَّ إِلَىَّ احْتِيَاطاً وَإِنْ رُشَّ عَلَيْهِ مَا لَْ تََْكُلِ الطَّعَامَ أَجْزَأَ إِنْ شَاءَ اللََّّ

هَقِىُّ كَأَنَّ أَحَادِيثَ الْفَرْقِ بَيَْْ بَ وْلِ الصَّبِِّ وَالصَّبِيَّةِ لَْ تَ ثْ بُتْ عِنْدَ ا ال مطبوع من سنن    وما في  لشَّافِعِىِّ اه تَ عَالَى اه  قاَلَ الْبَ ي ْ
 بينهما عن الشافعيِِّ هو من زيًّدات أبي الْسن القطانِ وليس في أغلبِ أصولِ السُّنَنِ وراوِيهِ ابنِ ماجَه من روايةِ فرقٍ 

عن الشافعيِِّ أبو اليمانِ ال مصرِيُّ قال ال حافظُ ابن ح جرٍ في التقريبِ الثواب أبو لقمانَ واس مُهُ م  حمَّد بنُ عبد الله  
 ال خراسانيُّ مستورٌ من ال حاديةَ عشرةَ اه  وقال في موضعٍ ءاخَرَ مقبولٌ منَ الثانيةَ عشرةَ اه  أي فلَّ تقومُ ح جةٌ   خال

يُ نْضَحُ من ذلك حديثُ علِيٍِّ عند ابنِ ماجَه وغي رهِ    قاَلَ ابْنُ الصَّلَّحِ الصَّحِيحُ الْفَرْقُ لِوُرُودِ الْْدَِيثِ   بِ ما انفردَ بهِ اه 
 بَ وْلُ الغلَّمِ ويُ غْسَلُ بَ وْلُ ال جاريِةَِ اه  زاد أبو داودَ ما ل م يَطْعَمْ اه  ومنها حديثُ أبي السمح عند أبي داود والنسائيِِّ 

ا    وغي ره ما يُ غْسَلُ مِنْ بَ وْلِ ال جاريِةَِ وَيُ رَشُّ مِنْ بَ وْلِ الغُلَّمِ اه  وحديثُ لبُابةَ بنتِ الْارثِ عند أبي داودَ  وابنِ ماجَه إنََّّ
ومعها حديثُ أبي داودَ عن أمِّ ال حسنِ البصريِّ أن ها أبصرت أمَّ سَلَمَةَ   يُ غْسَلُ مِن بَ وْلِ الأنُث ى وينُضَحُ مِن بَولِ الذَّكَرِ اه 

مِنْ وُجُوهٍ تَ عَاضَدَتْ بحَيْثُ قاَمَتِ    تَصُبُّ على بولِ الغلَّمِ ما لَ م يَطْعَمْ فإذا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وكانت تَ غْسِلُ بولَ ال جاريِةَِ اه 
 الْْجَُّةُ بِهِ اه . 

مِ وَالْقَيْحِ ( عُرْفاً )وَلِ يُ عْفَى عَنْ شَىْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَِّ الْيَسِيرَ )      هُمَا فَِّ ثَ وْبٍ أَوْ بَدَنٍ وَتَصِحُّ مِنَ الدَّ ( فَ يُ عْفَى عَن ْ
إِذَا وَقَعَ فَِّ الِإنََءِ  ( أَىْ لِ دَمَ لَهُ جَارٍ عِنْدَ شَقِّ عُضْوٍ مِنْهُ كَذُبَِبٍ وَنََّْلٍ )لِ نَ فْسَ لَهُ سَائلَِةٌ مَا  (إِلَِّ )وَ الصَّلَّةُ مَعَهُمَا )

نَ فْسَ لَهُ سَائلَِةٌ فَِّ الْمَائِعِ ضَرَّ  ( فَِّ الْمَذْهَبِ الْقَدِيِ الرَّاجِحِ وَأَفْ هَمَ قَ وْلهُُ وَقَعَ أنََّهُ لَوْ طرُحَِ مَا لِ  وَمَاتَ فِيهِ فإَِنَّهُ لِ يُ نَجِّسُهُ 
تَةً فأََمَّا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً عِنْدَ طَرْحِهَا فَلَّ يَضُرُّ وَلِ فَ رْقَ فَِّ ذَلِكَ   بَيَْْ مَا نَشْؤُهُ فَِّ الْمَائِعِ كَدُودِ  وَهُوَ كَذَلِكَ إِذَا طَرَحَهَا مَي ْ

تَةُ مَ  ةٌ ا لِ نَ فْسَ لَهُ سَائلَِةٌ وَغَيرََّتْ مَا وَقَ عَتْ فِيهِ نَََّسَتْهُ. وَيُسْتَ ثْنَى مَعَ مَا ذكُِرَ هُنَا مَسَائِلُ كَثِيرَ الَْْلِّ أَوْ لِ. وَإِذَا كَثُ رَتْ مَي ْ
 مَذْكُورةٌَ فَِّ الْمَبْسُوطاَتِ فَفِى عِبَارةَِ الْمَاتِنِ قُصُورٌ. 
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فِيهِ رُوحٌ )وَالْْيََ وَانُ )      مَا  أَىْ  أَحَدِهَِِا  كُلُّهُ طاَهِرٌ (  مِنْ  أَوْ  هُمَا  مِن ْ تَ وَلَّدَ  وَمَا  وَالْْنِْزيِرَ  الْكَلْبَ  حَيَ وَانٍ طاَهِرٍ  إِلَِّ  مَعَ   )
تَةُ وَعِبَارتَهُُ تَصْدُقُ بِطَهَارةَِ الدُّودِ الْمُتَ وَلِِّدِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ) كُلُّهَا  اةٍ شَرْعِيَّةٍ )( وَهِىَ مَا زاَلَتْ حَيَاتهُُ بِغَيْرِ ذكََ وَالْمَي ْ

تَةَ )نََِسَةٌ إِلَِّ  اَ طاَهِرَةٌ.السَّمَكِ وَالْْرََادِ وَالآدَمِىِّ ( مَي ْ  ( فإَِنَِّ
وَالْْنِْزيِرِ )      الْكَلْبِ  وُلُوغِ  مِنْ  الِإنََءُ  مِنْ  وَيَ غْسِلُ  الرُّطُوبةَِ  مَعَ  هُمَا  مِن ْ جُزْءٍ  مِنْ مَسِّهِ بَِِىِّ  الْْاَنبَِيِْْ )( وكََذَا  سَبْعَ أَحَدِ 
اَبِ ( مَصْحُوبةٌَ )إِحْدَاهُنَّ ( بماَءٍ طَهُورٍ )مَرَّاتٍ  ( الطَّهُورِ بحَيْثُ يَ عُمُّ كُلٌّ مِنَ السَّبْعِ الْمَحَلَّ الْمُتَ نَجِّسَ. وَالْوَاجِبُ مِنَ بِِلتُِّ

رُ الْمَاءَ وَيَصِلُ بِوَاسِطتَِهِ إِلَى جََِ  اَبِ مَا يُكَدِِّ يعِ أَجْزَاءِ الْمَحَلِّ فإَِنْ وُضِعَ الْمُتَ نَجِّسُ بماَ ذكُِرَ فَِّ مَاءٍ جَارٍ كَدِرٍ كَفَى مُرُورُ  التُِّ
اَبيَِّةِ. وَالْغَسْلَةُ الْمُزيِلَةُ لِعَيِْْ ال دَتْ وَاحِدَةٌ. وَمِثْلُ نَّجَاسَةِ وَإِنْ تَ عَدَّ سَبْعِ جِرْيًَّتٍ عَلَيْهِ بِلَّ إِضَافَةِ تُ رَابٍ وكََذَا فَِّ الَأرْضِ التُِّ

 الِإنََءِ كُلُّ مُتَ نَجِّسٍ بِكَلْبٍ أَوْ خِنْزيِرٍ يُ رَادُ تَطْهِيرهُُ.
ىْ ( أَ النَّجَاسَاتِ مَرَّةً وَاحِدَةً تََْتِى عَلَيْهِ ( أَىْ بَِقِى )مِنْ سَائرِِ ( الِإنََءُ وَنََْوُهُ أَىِ الْمَوْضِعُ الْمُتَ نَجِّسُ مِنْهُ )وَيُ غْسَلُ )     

قال الغزيُّ هنا )واعلم أنَّ غُسالةَ الن جاسةِ بعدَ طهارةِ ال محلِّ ال مغسولِ طاهرةٌ إن انفصلَت   ( وَاعْلَمْ وَالثَّلَّثُ أَوْلَى تَ عُمُّهُ )
 نفصلت متغي رةً أوغي رَ متغي رةٍ ول م يزَِدْ وزنُ ها إل خ( وفيه إي هامُ أنَّ ال محلَّ قَد يطهُرُ مع ن جاسةِ الغُسالةِ ال منفصلةِ إن ا

فَصِلَةَ عَنِ الْمَحَلِّ وَقَدْ زاَلَ جِرْمُ النَّجَاسَةِ وَأَوْصَافُ هَا    زائدةَ الوزن وما أثُبِتَ في ال مُتَم مةِ لِ لبسَ فيه أَنَّ الْغُسَالَةَ الْقَلِيلَةَ الْمُن ْ
ةٍَ وَلَْ يزَِدْ وَزْنُِاَ ب َ  عْدَ انْفِصَالِْاَ عَمَّا كَانَ بَ عْدَ اعْتِبَارِ مِقْدَارِ مَا يَ تَشَرَّبهُُ الْمَغْسُولُ مِنَ الْمَاءِ  طاَهِرَةٌ إِنِ انْ فَصَلَتْ غَيْرَ مُتَ غَيرِّ

زَوَالِ جِرْمِ الْمَحَلِّ الْمَغْسُولِ بِ وَمَا يُ لْقِيهِ مِنَ الْوَسَخِ وَيَُْكَمُ عِنْدَئِذٍ بِطَهَارةَِ الْمَحَلِّ وإلِ فلَّ غُسَالَةَ النَّجَاسَةِ بَ عْدَ طَهَارةَِ  
ةٍَ وَأَمَّا إِنْ بَ لَغَتِ الْغُسَالَةُ قُ لَّتَيِْْ فَ  هَِا لِ غَيْرَ. النَّجَاسَةِ وَأَوْصَافِهَا طاَهِرَةٌ إِنِ انْ فَصَلَتْ غَيْرَ مُتَ غَيرِّ  الشَّرْطُ عَدَمُ تَ غَيرُّ

نْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ أُخْرَى وَلَمَّا فَ رغََ الْمُصَنِِّفُ مَِّا يَطْهُرُ بِِلغَسْلِ شَرعََ فِيمَا يَطْهُرُ بِِلِِسْتِحَالَةِ وَهِىَ انْقِلَّبُ الشَّىْءِ مِ      
الْعِنَبِ مُُْتَِمََةً كَانَتْ وَهِىَ الَّتِِ عُصِرَتْ لِ بِقَصْدِ    ( وَهِىَ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ مَاءِ الْْمَْرُ ( أَىْ صَارَتْ خَلًَّّ )وَإِذَا تَِلََّلَتِ فَ قَالَ )

( لَْ تَ تَخَلَّلِ  وَإِنْ ( وكََذَا لَوْ تَِلََّلَتْ بنَِ قْلِهَا مِنْ شََْسٍ إِلَى ظِلِّ وَعَكْسِهِ )بنَِ فْسِهَا طَهُرَتْ الْْمَْريَِّةِ أَمْ لِ وكََانَتْ صَيْروُرَتُِاَ خَلًَّّ )
( لِأَنَّ الَْْلَّ تَ نَجَّسَ عِنْدَئِذٍ لَْ تَطْهُرْ ( وَإِنْ لَْ يَكُنْ لَهُ أثََ رٌ فَِّ التَّخَمُّرِ كَحَصًى )تَِلََّلَتْ بِطَرْحِ شَىْءٍ فِيهَابنَِ فْسِهَا بَلْ )الْْمَْرَةُ  

اَ تَ بَ عًا لَْاَ.بِِلْمَطْرُوحِ الَّذِى كَانَ تَ نَجَّسَ بِِلْْمَْرِ. وَإِذَا طَهُرَتِ الْْمَْرَةُ بِِنْقِلَّبَِ     ا خَلًَّّ طَهُرَ دَنُِّ
﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ  ( فَِّ الْْيَْضِ وَالنِِّفَاسِ وَالِِسْتِحَاضَةِ. وَالَأصْلُ فِيهَا قَ وْلهُُ تَ عَالَى فَِّ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ  فَصْلٌ )     

ُ عَلَى بَ نَاتِ ءَادَمَ  يةََ وَأَخْبَارٌ هُوَ أَذًى فاَعْتَزلُِوا النِِّسَاءَ فَِّ الْمَحِيضِ﴾ الآ كَخَبََِ الصَّحِيحَيِْْ فَِّ الْْيَْضِ هَذَا شَىْءٌ كَتَ بَهُ اللََّّ
 اه  
( مِنْ  مُ الْْاَرجُِ الْْيَْضِ وَالنِِّفَاسِ وَالِِسْتِحَاضَةِ فاَلْْيَْضُ هُوَ الدَّ ( دَمُ )ثَلَّثةَُ دِمَاءٍ ( أَىْ قُ بُلِ الْمَرْأَةِ ) وَيََْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ )     

( وَأَقَلُّ سِنِِّهِ تِسْعُ سِنِيَْ قَمَريَِّةً تَ قْريِبًا فَ لَوْ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الْوِلِدَةِ ( أَىْ لِ لِعِلَّةٍ بَلْ لِلْجِبِلَّةِ ) عَلَى سَبِيلِ الصِّحَّةِ فَ رْجِ الْمَرْأَةِ )
طهُْرًا أَىْ بماَ هُوَ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ يَ وْمًا فَ هُوَ حَيْضٌ أَوْ بماَ يَسَعُهُمَا وَهُوَ سِتَّةَ رأََتْ دَمًا قَ بْلَ التِِّسْعِ بماَ لِ يَسَعُ حَيْضًا وَ 

  ضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ ( وَالْمُحْتَدِمُ هُوَ الَّذِى اشْتَدَّتْ حُْْرَتهُُ حَتَِّ صَارَ يَ وَلَوْنهُُ أَسْوَدُ مُُْتَدِمٌ لَذَّاعٌ عَشَرَ فأََكْثَ رَ فَ لَيْسَ بحَيْضٍ )

 مْرَةُ ثَُّ الشُّقْرَةُ ثَُّ الصُّفْرَةُ ثَُّ الْكُدْرةَُ. وَاللَّذَّاعُ هُوَ الْمُ ؤُْلُِ وَالْمُرَادُ أَنَّ الَأسْوَدَ مِنْ ألَْوَانهِِ بَلْ هُوَ أَقْ وَى ألَْوَانهِِ وَيلَِيهِ الُْْ 
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مُ )وَالنِِّفَاسُ هُوَ )      لَهُ مَعَ الطَّلْقِ لِ يُسَمَّى نفَِاسًا وَلِ حَيْضًا إِلَِّ  عَقِيبَ الْوِلِدَةِ الْْاَرجُِ  ( الدَّ ( فاَلْْاَرجُِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ قَ ب ْ
لغَُةٌ   عَقِبَ  فَِّ  الْيَاءِ  وَزِيًَّدَةُ  تََِيضُ  الْْاَمِلَ  أَنَّ  مِنْ  الَأصَحِّ  عَلَى  بنَِاءً  لَهُ  قَ ب ْ بحَيْضٍ  اتَّصَلَ  وَ إِنِ  حَذْفُ هَا.  قَلِيلَةٌ  الَأكْثَ رُ 

مُ )هُوَ ( أَىْ دَمُهَا )وَالِِسْتِحَاضَةُ ) مِ الْْيَْضِ وَالنِِّفَاسِ ( الدَّ زادَ الغزيُّ هنا )لِ على سبيلِ الص حة( اه    (الْْاَرجُِ فَِّ غَيْرِ أَيًَّّ
 . والِستحاضةِ ولذلك حذفْ تُهُ وُهو موهِمٌ أنَّهُ ي خرجُ مِنَ الفرج دمٌ على سبيلِ الصحة هو غيُر ال حيضِ والنفاس 

ةِ )وَأَقَلُّ )      لَةٌ ( زمََنًا )الْْيَْضِ ( مُدَّ مُ عَلَى الِِتِِّصَالِ فإَِنْ تَ قَطَّعَ لَْ يَكُنْ حَيْضًا يَ وْمٌ وَليَ ْ ( أَىْ مِقْدَارُ ذَلِكَ يَ نْزِلُ فِيهَا الدَّ
لَةٍ فَِّ   لُغَ مَْمُوعُهُ مِقْدَارَ يَ وْمٍ وَليَ ْ ( بلَِيَاليِهَا خََْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا( أَىْ أَكْثَ رُ الْْيَْضِ )وَأَكْثَ رُهُ مُدَّةِ خََْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا )حَتَِّ يَ ب ْ

هَا فَ هُوَ مُسْتَحَاضَةٌ وَقَدِ اخْتَ لَطَ حَيْضُهَا بِطهُْرهَِا ) تَ عْيِيِْ  وَغَالبُِهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ فإَِنْ زاَدَ عَلَي ْ أَقَلِّ الْْيَْضِ ( وَالْمُعْتَمَدُ فَِّ 
 وَغَالبِِهِ وَأَكْثَرهِِ الِِسْتِقْرَاءُ بتَِ تَ بُّعِ أَحْوَالِ النِِّسَاءِ. 

تَدَأَةٌ لَْ يَسْبِقْ لَْاَ حَيْضٌ وَطهُْرٌ أَوْ مُعْتَادَةٌ سَبَقَ لَْاَ ذَلِ       هُمَا إِمَّا مَُِ أَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ فَقِسْمَانِ إِمَّا مُب ْ يِِّزَةٌ بَِِنْ كَ وكَُلٌّ مِن ْ
قُصُ الْقَوِىُّ عَنْ أَقَلِّ الْْيَْ  مِ دَمًا قَوِيًًّّ وَفَِّ بَ عْضِهَا دَمًا ضَعِيفًا بحَيْثُ لِ يَ ن ْ قُصُ  تَ رَى فَِّ بَ عْضِ الَأيًَّّ ضِ وَلِ يُجَاوِزُ أَكْثَ رَهُ وَلِ يَ ن ْ

سَةَ عَشَرَ يَ وْمًا أَوْ ليَْسَتْ مُِيَِِّزَةً بَِِنْ يََتَْلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فإَِنْ كَانَتْ  الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ مُتَّصِلًَّ عَلَى الت َّوَالِى وَهُوَ خََْ 
مُ  إِمَّا  فَهِىَ  مُِيَِِّزَةً  غَيْرَ  وَإِنْ كَانَتْ  أَمْ لِ  تَدَأَةً  مُب ْ سَوَاءٌ كَانَتْ  التَّمْيِيزِ  إِلَى  ردَُّتْ  فَ مُِيَِِّزَةً  مُعْتَادَةٌ  أَوْ  تَدَأَةٌ  تَدَأَةً ب ْ مُب ْ إِنْ كَانَتْ 

لَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً ردَُّتْ إِلَى عَادَتِِاَ.   فَحَيْضُهَا يَ وْمٌ وَليَ ْ
ليِهَا وَغَالبُِهُ أَرْبَ عُونَ  ( بلَِيَاوَأَكْثَ رُهُ سِتُّونَ يَ وْمًا( أَىْ زمََنٌ يَسِيٌر وَابتِْدَاءُ النِِّفَاسِ مِنِ انْفِصَالِ الْوَلَدِ )وَأَقَلُّ النِِّفَاسِ لَْْظَةٌ )     

مَ. وَاحْتَِزََ بَيَْْ الْْيَْضَتَيِْْ خََْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا( الْفَاصِلِ )وَأَقَلُّ الطُّهْرِ يَ وْمًا وَالْمُعْتَمَدُ فَِّ ذَلِكَ الِِسْتِقْرَاءُ أيَْضًا. ) ( كَمَا تَ قَدَّ
بِقَوْلِهِ بَيَْْ الْْيَْضَتَيِْْ عَنِ الْ  مَ وَقُ لْنَا بِِلَأصَحِّ إِنَّ الْْاَمِلَ  الْمُصَنِِّفُ  تَ قَدَّ أَمْ  فَاصِلِ بَيَْْ حَيْضٍ وَنفَِاسٍ سَوَاءٌ تَََخَّرَ حَيْضُهَا 

هْرَهَا بِلَّ حَيْضٍ. أَمَّا ( أَىِ الطُّهْرِ فَ قَدْ تََْكُثُ الْمَرْأَةُ دَ وَلِ حَدَّ لِأَكْثَرهِِ تََِيضُ فإَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دُونَ خََْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا. )
 غَالِبُ الطُّهْرِ فَ يُ عْتَبََُ بِغَالِبِ الْْيَْضِ فَ هُوَ أَرْبَ عَةٌ وَعِشْرُونَ يَ وْمًا أَوْ ثَلَّثةٌَ وَعِشْرُونَ.

سْعِ بِزَمَنٍ يَضِيقُ عَنْ حَيْضٍ وَطهُْرٍ فَ هُوَ حَيْضٌ ( قَمَريَِّةٍ فَ لَوْ رأَتَْهُ قَ بْلَ تََاَمِ التِِّ وَأَقَلُّ زمََنٍ تََِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِيَْ )     
مَ.   وَإِلَِّ فَلَّ كَمَا تَ قَدَّ

( وَغَالبُِهُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ( وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ الِِسْتِقْرَاءُ )أَرْبَعُ سِنِيَْ ( زمََنًا )وَأَكْثَ رُهُ ( وَلَْْظتََانِ )سِتَّةُ أَشْهُرٍ ( زمََنًا )وَأَقَلُّ الْْمَْلِ )     
 أَةِ اه  اسْتِقْرَاءً وكََمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَحَْْدَ وَغَيْرهِِ يَجْمَعُونَ لَكُمْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كَقَدْرِ حَْْلِ الْمَرْ 

( فَ رْضًا أَوْ نَ فْلًَّ وكََذَا سَجْدَةُ التِِّلَّوَةِ وَالشُّكْرِ الصَّلَّةُ هَا )( أَحَدُ ثََاَنيَِةُ أَشْيَاءَ ( وَمِثْ لُهَا الن ُّفَسَاءُ )وَيََْرُمُ عَلَى الْْاَئِضِ )     
(الرَّابِعُ  وَ ( بنِِيَّةِ الْقِرَاءَةِ )الْقُرْءَانِ ( شَىْءٍ مِنَ )قِرَاءَةُ (الثَّالِثُ ) وَ ( فَ رْضًا أَوْ نَ فْلًَّ بنِِيَّتِهِ لِ مَُرَّدُ الِإمْسَاكِ )الصَّوْمُ (الثَّانِِ )وَ )
ف َّتَيِْْ وَالْمَقْصُودُ هُنَا مَا كُتِبَ عَلَيْهِ  مَسُّ الْمُصْحَفِ ) قُ رْءَانٌ لِدَرْسِهِ  ( وَهُوَ فَِّ الَأصْلِ اسْمٌ لِلْمَكْتُوبِ مِنْ كَلَّمِ اللََِّّ بَيَْْ الدَّ

( أَىْ وَيََْرُمُ حَْْلُ الْمُصْحَفِ إِلَِّ إِذَا خَافَتْ  وَحَْْلُهُ مَسُّهُ ) فَخَرَجَ مَا كُتِبَ لِِْرْزٍ وَمَا كُتِبَ عَلَى نََْوِ الدَّراَهِمِ فَ يَجُوزُ حَْْلُ كُلِّ وَ 
نََْوِ غَرْقٍ وحَرْقٍ ) مِنْ  الْمَسْجِدِ (الْْاَمِسُ )وَ عَلَيْهِ  وَيََْرُمُ دُخُولُ  لِلْعُبُورِ  دُخُولِْاَ  يََْرُمُ مَُرَّدُ  وَإِلَِّ فَلَّ  تَ لْوِيثَهُ  خَافَتْ  إِنْ   )

( أَىْ تََْكِيُْ الْْلَِيلِ مِنَ  الْوَطْءُ (السَّابِعُ )وَ ( فَ رْضًا أَوْ نَ فْلًَّ لِأنََّهُ بمنَْزلَِةِ الصَّلَّةِ )الطَّوَافُ (السَّادِسُ )وَ رَدُّدُهَا فِيهِ )مُكْثُ هَا وَت َ 
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مِ أَىْ أَوَّلِهِ التَّصَدُّ  قُ بِدِينَارٍ وَلِ مَنْ وَطِىءَ فَِّ إِدْبَِرهِِ التَّصَدُّقُ بنِِصْفِ دِينَارٍ الِْْمَاعِ وَلَوْ بحَائِلٍ وَيُسَنُّ لِمَنْ وَطِئَ فَِّ إِقْ بَالِ الدَّ
مِنَ )وَ ) الْْلَِيلِ  تََْكِيُْ  بنَِظَرٍ )الِِسْتِمْتَاعِ (الثَّامِنُ  وَلَوْ  وَالرُّكْبَةِ (  بَيَْْ السُّرَّةِ  يََْرُمُ الِِسْتِمْتَاعُ بماَ  الْمَرْأَةِ بِلَّ حَائِلٍ فَلَّ  مِنَ   )
 وَيَجُوزُ فَِّ وَجْهٍ بِلَّ حَائِلٍ مَا عَدَا  لسُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَلِ بماَ فَ وْقَ السُّرَّةِ وَتََْتَ الرُّكْبَةِ وَلِ الِِسْتِمْتَاعُ بحَائِلٍ فَِّ غَيْرِ الْوَطْءِ بِِ 

 الِْْمَاعَ. 
وَيََْرُمُ عَلَى الْْنُُبِ خََْسَةُ  يمَا سَبَقَ فَِّ فَصْلِ مُوجِبِ الْغُسْلِ فَ قَالَ )ثَُّ اسْتَطْرَدَ الْمُصَنِِّفُ لِذكِْرِ مَا حَقُّهُ أَنْ يذُْكَرَ فِ      
( غَيْرِ الْمَنْسُوخِ التِِّلَّوَةِ وَلَوْ حَرْفاً مِنْهُ بِقَصْدِ التِِّلَّوَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ (الثَّانِِ ) وَ ( فَ رْضًا أَوْ نَ فْلًَّ ) الصَّلَّةُ ( أَحَدُهَا )أَشْيَاءَ 

هُمَا. وَخَرَجَ بِقَصْدِ   وَاءٌ سِرًّا بحَيْثُ يُسْمِعُ نَ فْسَهُ فَ قَطْ أَوْ جَهْرًا. وَخَرَجَ بِِلْقُرْءَانِ الت َّوْراَةُ وَالِإنَِْيلُ فَلَّ يََْرُمُ سَ  الْقِرَاءَةُ مِن ْ
مَا لَوْ قاَلَ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ الَأكْلِ فَلَّ يََْرُمُ.  الْقِرَاءَةِ مَا لَوْ قَ رَأَ لِ بِقَصْدِ الْقُرْءَانِ بَلْ بِقَصْدِ الذِِّكْرِ مَثَلًَّ كَ 

( اللُّبْثُ فَِّ الْمَسْجِدِ (الْْاَمِسُ )وَ ( فَ رْضًا أَوْ نَ فْلًَّ )الطَّوَافُ (الرَّابِعُ )وَ ( مِنْ بَِبِ أَوْلَى )مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَْْلُهُ (الثَّالِثُ )وَ )
رَ خُرُوجُهُ مِنْهُ لِْوَْفٍ عَلَى نَ فْسِهِ أَوْ مَالِهِ فإَِ لِْنُُبٍ مُسْلِ  نْ وَجَدَ غَيْرَ تُ رَابِ مٍ إِلَِّ لِضَرُورةٍَ كَمَنِ احْتَ لَمَ فَِّ الْمَسْجِدِ وَتَ عَذَّ

اخَرَ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ فَلَّ يََْرُمُ بَلْ وَلِ يُكْرَهُ فَِّ الْمَسْجِدِ لَزمَِهُ الت َّيَمُّمُ. أَمَّا عُبُورُ الْمَسْجِدِ بَِِنْ يَدْخُلَ مِنْ بَِبٍ وَيََْرُجَ مِنْ ءَ 
مُ أيَْضًا. وَخَرَجَ بِِلْمَسْجِدِ الْمَدَارِسُ  الَأصَحِّ. وَتَ رَدُّدُ الْْنُُبِ فَِّ الْمَسْجِدِ كَأَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَِبٍ وَيََْرُجَ مِنْهُ بمنَْزلَِةِ اللُّبْثِ فَ يَحْرُ 

 وَالرُّبُطُ. 
( حَدَثًَ  وَيََْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَُّ اسْتَطْرَدَ الْمُصَنِِّفُ أيَْضًا مِنْ أَحْكَامِ الْْدََثِ الَأكْبََِ إِلَى أَحْكَامِ الْْدََثِ الَأصْغَرِ فَ قَالَ )     

وكََذَا مَسُّ خَريِطَةٍ أَىْ كِيسٍ هُيِِّئَ لَهُ عُرْفاً وَصُنْدُوقٍ أُعِدَّ  (  ثَلَّثةَُ أَشْيَاءَ الصَّلَّةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَْْلُهُ أَصْغَرَ )
مِنْ حُرُوفِ الْقُرْءَانِ إِذَا كَانَ  لَهُ حَالَ كَوْنِ الْمُصْحَفِ فِيهِمَا وَيََِلُّ حَْْلُهُ فَِّ أَمْتِعَةٍ لِ بِقَصْدِهِ وَحَْْلُ تَ فْسِيٍر حُرُوفهُُ أَكْثَ رُ  

 وَتَ عَلُّمِهِ.   فَِّ حَوَاشِيهِ. وَلِ يَُنَْعُ الْمُمَيِِّزُ الْمُحْدِثُ مِنْ مَسِّ مُصْحَفٍ وَلَوْحٍ كُتِبَ عَلَيْهِ قُ رْءَانٌ لِدِراَسَتِهِ مَِْزُوجًا بِهِ لِ
 

 (الصَّلَّةِ ( أَحْكَامِ )كِتَابُ )
 

مُفْتَ تَحَةٌ بِِلتَّ       وَأَفْ عَالٌ  أَقْ وَالٌ  عَاءُ وَشَرْعًا  لغَُةً الدُّ قَ بْلَ وَهِىَ  فِيهَا  بِشَرَائِطَ مَُْصُوصَةٍ. وَالَأصْلُ  مُُتَْ تَمَةٌ بِِلتَّسْلِيمِ  كْبِيِر 
ُ عَلَى أمَُّتِِ ءَايًَّتٌ كآيةَِ الْبَ قَرَةِ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَّةَ﴾ الآيةََ وَأَخْبَارٌ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَغَيْرهُُ    الِإجَْاَعِ  فَ رَضَ اللََّّ

لَةَ الِإسْرَاءِ خََْسِيَْ صَلَّةً فَ لَمْ أَزَلْ أُراَجِعُهُ وَأَسْألَهُُ التَّخْفِيفَ حَتَِّ جَعَلَهَا خََْسًا فَِّ كُلِّ ي َ لَ  لَةٍ اه .ي ْ  وْمٍ وَليَ ْ
هَا بَِِوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًِ مُوَسَّعًا ( يجَِبُ كُلٌّ مِ خََْسٌ ( وَفَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ ) وَالصَّلَّةُ الْمَفْرُوضَةُ )      ن ْ

قَى مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا فَ يَضِيقُ حِينَئِذٍ ) اَ ظاَهِرَةٌ وَسَطَ الن َّهَارِ الظُّهْرُ إِلَى أَنْ يَ ب ْ ( أَىْ صَلَّتهُُ قاَلَ الن َّوَوِىُّ سُِّْيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَِّ
( عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ لِ بِِلنَّظَرِ لنَِ فْسِ الَأمْرِ بَلْ لِمَا يَظْهَرُ لنََا وَيُ عْرَفُ ذَلِكَ الشَّمْسِ أَىْ مَيْلُ )(  وَأَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ اه  )

 الظِّلُّ الْمُتَ نَاهِى فَِّ الْقِصَرِ  وَذَلِكَ الْمَيْلُ بتَِحَوُّلِ الظِّلِّ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ بَ عْدَ تَ نَاهِى قِصَرهِِ إِذَا بَ لَغَ ارْتفَِاعُ الشَّمْسِ غَايَ تَهُ  
( أَىْ ظِلِّ الزَّوَالِ ( أَىْ غَيْرَ )إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْ لَهُ بَ عْدَ ( أَىْ وَقْتِ الظُّهْرِ ) وَءَاخِرُهُ هُوَ الْمُسَمَّى بِظِلِّ الِِسْتِوَاءِ )
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وَاءِ إِنْ كَانَ. وَالظِّلُّ لغَُةً السِّتُِْ تَ قُولُ أَنََ فَِّ ظِلِّ فُلَّنٍ أَىْ سِتِْهِِ وَليَْسَ الظِّلُّ عَدَمَ بمَصِيِر الظِّلِّ مِثْ لَهُ زِيًَّدَةً عَلَى ظِلِّ الِِسْتِ 
ُ تَ عَالَى لنَِ فْعِ الْبَدَنِ وَغَيْرهِِ.  الشَّمْسِ كَمَا قَدْ يُ تَ وَهَّمُ بَلْ هُوَ أَمْرٌ وُجُودِىٌّ يََلُْقُهُ اللََّّ

( بِِنتِْهَاءِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَذَلِكَ  وَأَوَّلُ وَقْتِهَاأَىْ صَلَّتهُُ وَسُِّْيَتْ بِذَلِكَ لِمُعَاصَرَتِِاَ أَىْ لِمُقَاربَتَِهَا وَقْتَ الْغُرُوبِ )(  وَالْعَصْرُ )     
فِعْلُهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَالثَّانِِ وَقْتُ  ( وَلِلْعَصْرِ خََْسَةُ أَوْقاَتٍ أَحَدُهَا وَقْتُ الْفَضِ الزِِّيًَّدَةِ عَلَى ظِلِّ الْمِثْلِ بحُصُولِ ) يلَةِ وَهُوَ 

بِقَوْلِهِ ) الْمُصَنِِّفُ  لَهُ  وَأَشَارَ  الْمِثْ لَيِْْ الِِخْتِيَارِ  إِلَى ظِلِّ  الِِخْتِيَارِ  وَالثَّالِثُ  وَءَاخِرُهُ فَِّ  إِنْ كَانَ  الِِسْتِوَاءِ  عَلَى ظِلِّ  زِيًَّدَةً   )
قَى مِنَ الْوَقْتِ إِلَِّ وَقْتُ الْْوََازِ بِلَّ كَ   مَا يَسَعُهَا رَاهَةٍ إِلَى الِِصْفِرَارِ وَالرَّابِعُ وَقْتُ كَرَاهَةٍ مِنِ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ لِ يَ ب ْ

( بحَيْثُ يَسَعُ الصَّلَّةَ فَ قَطْ وَالْْاَمِسُ سِ غُرُوبِ الشَّمْ ( إِلَى اقْتِِاَبِ )وَفَِّ الْْوََازِ وَقَدْ جَََعَ الْمُصَنِِّفُ هَذَيْنِ الْوَقْ تَيِْْ فَِّ قَ وْلِهِ )
 وَقْتُ تََْرِيٍ وَهُوَ مَا بَ عْدَ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

( فَ لَيْسَ فِيهِ عَلَى الْْدَِيدِ  وَاحِدٌ ( عَلَى الْْدَِيدِ )وَوَقْ تُ هَا( أَىْ صَلَّتهُُ وَسُِّْيَتْ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا وَقْتَ الْغُرُوبِ )وَالْمَغْرِبُ )     
( بَِمِيعِ قُ رْصِهَا وَلِ يَضُرُّ بَ قَاءُ شُعَاعِهَا فَِّ جِهَةِ غُرُوبِاَ وَيُ عْرَفُ غُرُوبُاَ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَجَوَازٍ وكََرَاهَةٍ )

ا بِزَوَالِ  الْغَرْبِِِّ  الأفُُقِ  دُونَ  حَائِلٌ  حَالَ  )إِذَا  الْعَتَمَةِ  وَبِِقْ بَالِ  الْمُرْتَفِعَةِ  وَالأبَنِْيَةِ  الْْبَِالِ  رءُُوسِ  عَنْ  وَقْتُ  وَ لشُّعَاعِ  (يََتَْدُّ 
( يُ ؤَذِّنُ الْمَغْرِبِ  مَا  )بمِقْدَارِ  الشَّخْصُ  )وَيَ تَ وَضَّأُ (  يَ تَ يَمَّمُ  أَوْ  خََْسَ (  وَيُصَلِّى  الصَّلَّةَ  وَيقُِيمُ  الْعَوْرةََ  فإَِنِ  ركََعَاتٍ   وَيَسْتُُِ   )

وَالْقَدِيُ أَنَّ وَقْ تَ هَا يََتَْدُّ إِلَى انْ قَضَى الْمِقْدَارُ الْمَذْكُورُ خَرَجَ وَقْ تُ هَا عَلَى الْقَوْلِ الْْدَِيدِ الْمَرْجُوحِ الَّذِى اخْتَارهَُ الْمُصَنِِّفُ.  
يثِهِ كَمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرهِِ مَرْفُوعًا وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَْ يغَِبِ الشَّفَقُ اه  مَغِيبِ الشَّفَقِ الَأحَْْرِ وَرجََّحَهُ الن َّوَوِىُّ لِصِحَّةِ حَدِ 

ُ عَنْهُ عَلَّقَ فَِّ الِإمْلَّءِ وَهُوَ مِنَ الْكُتُبِ الْْدَِيدَةِ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِ   حَّةِ الْْدَِيثِ.وكََانَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللََّّ
وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ( بِكَسْرِ الْعَيِْْ مَِْدُودًا اسْمٌ لِأَوَّلِ الظَّلَّمِ وَسُِّْيَتِ الصَّلَّةُ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا فِيهِ )شَاءُ وَالْعِ )     
هِ أَنْ يََْضِىَ بَ عْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ زمََنٌ يغَِيبُ فِيهِ ( وَأَمَّا الْبَ لَدُ الَّذِى لِ يغَِيبُ فِيهِ الشَّفَقُ فَ وَقْتُ الْعِشَاءِ فَِّ حَقِّ أَهْلِ الَأحَْْرُ 

فَِّ الِِخْتِيَارِ إِلَى ثُ لُثِ ( يََتَْدُّ )وَءَاخِرُهُ شَفَقُ أَقْ رَبِ الْبِلَّدِ إِليَْهِمْ. وَلِلْعِشَاءِ وَقْ تَانِ أَحَدُهَُِا اخْتِيَارٌ وَأَشَارَ لَهُ الْمُصَنِِّفُ بِقَوْلِهِ )
تَشِرُ ضَوْءُهُ مُعْتَِِضًا بِِلأفُُقِ وَفَِّ الْْوََازِ إِلَى طلُُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِِ الثَّانِِ جَوَازٌ وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ )( وَ اللَّيْلِ  ( وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُن ْ

ئًا إِلَى طلُُوعِ الشَّمْ  ئًا فَشَي ْ سِ وَأَمَّا الْفَجْرُ الْكَاذِبُ فَ يَطْلُعُ قَ بْلَ ذَلِكَ لِ مُعْتَِِضًا بَلْ الشَّرْقِىِّ وَيَكُونُ فَِّ أَوَّلِهِ حُْْرَةٌ تَشْتَدُّ شَي ْ
يُكْرَهُ  أَنَّهُ  بِهِ حُكْمٌ إِلَِّ  يَ تَ عَلَّقُ  وَتَ عْقُبُهُ ظلُْمَةٌ وَلِ  يَ زُولُ  ذَاهِبًا فَِّ السَّمَاءِ ثَُّ  بَ عْدَهُ وَقَ بْلَ   مُسْتَطِيلًَّ  مَا  إِلَى  الْعِشَاءِ  تََْخِيُر 

 صَّادِقِ.ال
 خََْسَةُ أَوْقاَتٍ أَحَدُهَا ( أَىْ صَلَّتهُُ وَهُوَ لغَُةً أَوَّلُ الن َّهَارِ وَسُِّْيَتِ الصَّلَّةُ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا فَِّ أَوَّلِهِ. وَلَْاَ كَالْعَصْرِ وَالصُّبْحُ )     

وَأَوَّلُ وَقْتِهَا طلُُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِِ وَءَاخِرُهُ  وَذكََرَهُ الْمُصَنِِّفُ فَِّ قَ وْلِهِ )وَقْتُ الْفَضِيلَةِ وَهُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَالثَّانِِ وَقْتُ اخْتِيَارٍ 
زِ بِلَّ كَرَاهَةٍ ( أَىْ وَالثَّالِثُ وَقْتُ الْْوََاوَفَِّ الْْوََازِ ( وَهُوَ الِإضَاءَةُ بحَيْثُ يَُيَِِّزُ النَّاظِرُ الْقَريِبَ مِنْهُ )فَِّ الِِخْتِيَارِ إِلَى الِإسْفَارِ 

قَى مِنَ الْوَ  قْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَّةَ فَ قَطْ وَالْْاَمِسُ إِلَى اشْتِدَادِ الْْمُْرَةِ وَالرَّابِعُ وَقْتُ جَوَازٍ بِكَرَاهَةٍ مِنِ اشْتِدَادِ الْْمُْرَةِ إِلَى أَنْ يَ ب ْ
 (. وعِ الشَّمْسِ إِلَى طلُُ وَقْتُ تََْرِيٍ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِى لِ يَسَعُهَا )
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 ( فَِّ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَّةِ.فَصْلٌ )     
نْ يَا  الِإسْلَّمُ ( أَحَدُهَا )وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَّةِ ثَلَّثةَُ أَشْيَاءَ )      ( فَلَّ تََِبُ عَلَى الْكَافِرِ الَأصْلِىِّ وُجُوبَ مُطاَلبََةٍ فَِّ الدُّ

مَدِ وَلِ تَ ركِْهَا فَِّ الآخِرَةِ عِقَابًِ زاَئِدَةً عَلَى عِقَابِ الْكُفْرِ لِأنََّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّريِعَةِ عَلَى الْمُعْتَ وَإِنْ كَانَ يُ عَاقَبُ عَلَى  
لَيْهِ قَضَاؤُهَا إِنْ عَادَ إِلَى الِإسْلَّمِ يجَِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِذَا أَسْلَمَ تَ رْغِيبًا فَِّ الِإسْلَّمِ وَأَمَّا الْمُرْتَدُ فَ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَّةُ وَعَ 

 فَ بَ عْدَ التَّمْيِيزِ  ( فَلَّ تََِبُ عَلَى صَبِِّ وَصَبِيَّةٍ لَكِنْ يُ ؤْمَرَانِ بِاَ بَ عْدَ سَبْعِ سِنِيَْ إِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بِاَ وَإِلَِّ الْبُ لُوغُ (الثَّانِِ )وَ )
مَةِ وَهُوَ ( فَلَّ تََِبُ عَلَى مَْنُونٍ )الْعَقْلُ (الثَّالِثُ )وَ كَمَالِ عَشْرِ سِنِيَْ )  وَيُضْرَبَِنِ عَلَى تَ ركِْهَا بَ عْدَ  ( أَىْ مَْمُوعُ الثَّلَّثةَِ الْمُتَ قَدِِّ

لَّةِ الَّذِى يَظْهَرُ أثََ رُهُ فَِّ  ( أَىْ ضَابِطهُُ وَمَدَارهُُ وَهُوَ سَاقِطٌ فَِّ بَ عْضِ نُسَخِ الْمَتِْْ وَالْمُرَادُ التَّكْلِيفُ بِِلصَّ حَدُّ التَّكْلِيفِ )
نْ يَا بِِلْمُطاَلبََةِ بِاَ لِ التَّكْلِيفُ الَّذِى يَظْهَرُ أثََ رُهُ فَِّ الآخِرَةِ بِِلْعُقُوبةَِ عَلَى تَ ركِْهَا فإَِ  نَّ الْكَافِرَ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّريِعَةِ كَمَا  الدُّ

 تَ قَدَّمَ.
( أَىْ صَلَّةُ وَالْكُسُوفاَنِ ( أَىْ صَلَّةُ عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الَأضْحَى )خََْسٌ الْعِيدَانِ ( أَىْ جََاَعَةً )نََتُ وَالصَّلَوَاتُ الْمَسْنُو )     

اَوِيحِ فَِّ رمََضَانَ وكََذَا تُ وَالِِسْتِسْقَاءُ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَخُسُوفِ الْقَمَرِ ) سَنُّ فَِّ الْوِتْرِ  ( أَىْ صَلَّتهُُ. وَتُسَنُّ الْْمََاعَةُ فَِّ التَِّ
اَوِيحَ.    فِيهِ وَإِنْ لَْ يُصَلِّ التَِّ

هَا أَيْضًا بِِلسُّنَّةِ الرَّاتبَِةِ وَهِىَ )وَالسُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ )      ( إِحْدَى عَشْرَةَ مُؤكََّدَةٌ وَسِتَّةٌ غَيْرُ سَبْعَ عَشْرَةَ ركَْعَةً ( وَيُ عَبََُّ عَن ْ
وَ  )مُؤكََّدَةٍ  الْفَجْرِ هُنَّ  )ركَْعَتَا  فَ رْضِهِ  قَ بْلَ  بَ عْدَهُ (  وَركَْعَتَانِ  الظُّهْرِ  قَ بْلَ  لِلْخَبََِ وَأَرْبَعٌ  بَ عْدَهُ  ركَْعَتَيِْْ كَذَلِكَ  زِيًَّدَةُ  وَيُسَنُّ   )

مِْذِىِّ وَغَيْرهِِمْ مَنْ   حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ ركََعَاتٍ قَ بْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَ عْدَهَا حَرَّمَهُ  الصَّحِيحِ الْمَرْفُوعِ عِنْدَ أَبِِ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىِّ وَالتِِّ
ُ عَلَى النَّارِ اه  وَعَلَيْهِ فاَلرَّوَاتِبُ تِسْعَ عَشْرَةَ ) ةٍ وَأَرْبَعٌ قَ بْلَ الْعَصْرِ وَركَْعَتَانِ بَ عْدَ الْمَغْرِبِ وَثَلَّثٌ بَ عْدَ الْعِشَاءِ يوُترُِ بِوَاحِدَ اللََّّ

هُنَّ  الْوِتْرِ وَلِ حَدَّ  مِن ْ أَقَلُّ  هِىَ  وَالْوَاحِدَةُ  الْوِتْ رَ  وَبِِلْوَاحِدَةِ  الْعِشَاءِ  راَتبَِةَ  تَيِْْ  بِِلثِّن ْ فَ يَ نْوِى  إِمَامُ  (  وَجْهٌ حَكَاهُ  وَهُوَ  لِأَكْثَرهِِ 
يهِ شَيْخُنَا الْفَقِيهُ الْمُحَدِِّثُ  هَا حَدِيثُ الشَّافِعِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفاً  الْْرََمَيِْْ وَغَيْرهُُ وكََانَ يُ قَوِِّ  عَبْدُ اللََِّّ الْْرََرِىُّ لِأمُُورٍ مِن ْ

رَةَ   أَنَّ أَكْثَ رَهُ إِحْدَى عَشْ هِىَ أَىْ صَلَّةُ الْوِتْرِ وَاحِدَةٌ أَوْ خََْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْ رُ مَا شَاءَ اه  وَالْمَشْهُورُ 
اءِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَْ يُ عْتَدَّ بِهِ.  ركَْعَةً وَفَِّ وَجْهٍ ثَلَّثَ عَشْرَةَ. وَوَقْ تُهُ بَيَْْ صَلَّةِ الْعِشَاءِ وَطلُُوعِ الْفَجْرِ فَ لَوْ أَوْتَ رَ قَ بْلَ الْعِشَ 

مَ زِيًَّدَةً عَلَى الْوِتْرِ عَشْرُ ركََ  تَانِ قَ بْلَ الصُّبْحِ وَركَْعَتَانِ قَ بْلَ الظُّهْرِ وَركَْعَتَانِ بَ عْدَهَا وَركَْعَتَانِ وَالرَّاتِبُ الْمُؤكََّدُ مَِّا تَ قَدَّ عَاتٍ ثنِ ْ
 بَ عْدَ الْمَغْرِبِ وَركَْعَتَانِ بَ عْدَ الْعِشَاءِ جَََعَهَا صَاحِبُ الزُّبَدِ بِقَوْلِهِ مِنَ الرَّجَزِ 

تَانِ قَ بْلَ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ كَذَا  وَبَ عْدَهُ وَمَغْرِبٍ ثَُّ الْعِشَا    ثنِ ْ
( بَ عْدَ الن َّوْمِ وَهِىَ الْمُسَمَّاةُ  صَلَّةُ اللَّيْلِ ( غَيْرُ تََبِعَةٍ لِلْفَرَائِضِ أَىْ أَكَّدَ الشَّرْعُ فِعْلَهَا أَحَدُهَا )وَثَلَّثُ نَ وَافِلَ مُؤكََّدَاتٌ )     

لن َّفْلُ وَسَطَ الْمُطْلَقُ فَِّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ الن َّفْلِ الْمُطْلَقِ فَِّ الن َّهَارِ وَالَأفْضَلُ لِمَنْ قَسَمَ اللَّيْلَ أثَْلَّثًَ ابِِلت َّهَجُّدِ. وَالن َّفْلُ  
ةَ ركَْعَةً وَالَأفْضَلُ ثََاَنيَِةٌ وَوَقْ تُ هَا مِنِ ارْتفَِاعِ  ( وَأَقَ لُّهَا ركَْعَتَانِ وَأَكْثَ رُهَا اثْ نَ تَا عَشْرَ صَلَّةُ الضُّحَى(الثَّانيَِةُ )وَ اللَّيْلِ ثَُّ ءَاخِرَهُ )

وَقَ  وَغَيْرِهَِِا  الْمُهَذَّبِ  وَشَرْحِ  التَّحْقِيقِ  فَِّ  الن َّوَوِىُّ  قاَلَهُ  زَوَالِْاَ كَمَا  إِلَى  رمُْحٍ  قَدْرَ  عَلَيْهِ الشَّمْسِ  مُسْلِمٍ كَانَ  شَرْحِ  فَِّ  الَ 
اَوِيحِ (الثَّالِثُ )وَ كُ فِعْلَهَا بَ عْضَ الَأوْقاَتِ خَشْيَةَ أَنْ تُ فْرَضَ اه  )الصَّلَّةُ وَالسَّلَّمُ يَتُِْ  ( وَهِىَ عِشْرُونَ ركَْعَةً بِعَشْرِ  صَلَّةُ التَِّ
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الْمُصَ  يَ نْوِى  الْمُسْلِمِيَْ  بَيَْْ  الْعَمَلُ  عَلَيْهِ  اسْتَ قَرَّ  مَا  مِنْ رمََضَانَ عَلَى  لَةٍ  ليَ ْ هَا سُنَّةَ تَسْلِيمَاتٍ فَِّ كُلِّ  مِن ْ بِكُلِّ ركَْعَتَيِْْ  لِّى 
اَوِيحِ أَوْ قِيَامَ رمََضَانَ وَالَأصْلُ أَنَّ السُّنَّةَ هِىَ قِيَامُ رمََضَانَ بِلَّ تَ قْيِيدٍ بِعَدَدٍ مُعَيٍَّْ وَأَ  هَا عَلَيْهِ الصَّلَّةُ وَالسَّلَّمُ  التَِّ كْثَ رُ مَا صَلََّّ

هَا بتَِسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لَْ فِيمَا رأَتَْهُ عَائِشَةُ رَضِىَ اللََُّّ  اَوِيحِ مِن ْ هَا ثََاَنِ ركََعَاتٍ. وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ ركََعَاتٍ بنِِيَّةِ التَِّ  تَصِحَّ لِأنََّهُ   عَن ْ
 لَّةِ الْعِشَاءِ وَطلُُوعِ الْفَجْرِ. خِلَّفُ الْوَارِدِ مَعَ أَنَّ الَأصْلَ فَِّ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الت َّوْقِيفُ. وَوَقْ تُ هَا بَيَْْ صَ 

 ( فَِّ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَّةِ.  فَصْلٌ )     
( الشَّرَائِطُ جََْعُ شَريِطَةٍ وَهِىَ بمعَْنَى الشَّرْطِ أَىْ مَا تَ تَ وَقَّفُ صِحَّةُ وَشَرَائِطُ الصَّلَّةِ قَ بْلَ الدُّخُولِ فِيهَا خََْسَةُ أَشْيَاءَ )     

( الَأصْغَرِ وَالَأكْبََِ نَ عَمْ طَهَارةَُ الَأعْضَاءِ مِنَ الْْدََثِ يْهِ وَليَْسَ جُزْءًا مِنْهُ فإَِنْ كَانَ مِنْهُ فَ هُوَ ركُْنٌ. الشَّرْطُ الَأوَّلُ )الْفِعْلِ عَلَ 
( الَّذِى لِ يُ عْفَى عَنْهُ فَِّ الث َّوْبِ وَالْبَدَنِ نَّجَسِ ال(الطَّهَارةَُ عَنِ )وَ فاَقِدُ الطَّهُوريَْنِ صَلَّتهُُ صَحِيحَةٌ مَعَ وُجُوبِ الِإعَادَةِ عَلَيْهِ )

 وَالْمُصَلَّى وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِِّفُ هَذَا الَأخِيَر قَريِبًا. 
إِنْ عَجَزَ عَنْ سَتِْهَِا صَلَّى عَارِيًًّ  ( عِنْدَ الْقُدْرةَِ وَلَوْ خَاليًِا فَِّ ظلُْمَةٍ وَإِنْ لَْ يَسْتُِْ حَجْمَهَا فَ الْعَوْرةَِ ( لَوْنِ )سَتُِْ (الثَّانِِ )وَ )     

رْعًا عَلَى مَا يجَِبُ سَتِْهُُ وَهُوَ الْمُرَادُ  وَلِ يوُمِئُ بِِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَلْ يتُِمُّهُمَا وَلِ إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَالْعَوْرةَُ لغَُةً الن َّقْصُ وَتُطْلَقُ شَ 
( وَيجَِبُ سَتِْهَُا أيَْضًا فَِّ بلِِبَاسٍ طاَهِرٍ وَذكََرَهُ الَأصْحَابُ فَِّ كِتَابِ النِِّكَاحِ. وَيَكُونُ سَتُِْ الْعَوْرةَِ )هُنَا وَعَلَى مَا يََْرُمُ نَظَرُهُ  

هَا وَيجَِبُ فَِّ الْْلَْوَةِ سَتُِْ الْمُغَلَّظَةِ إِلَِّ لِْاَجَةٍ مِنِ اغْ  الٍ وَنََْوِهِ وَلِ يجَِبُ سَتِْهَُا عَنْ نَ فْسِهِ تِسَ غَيْرِ الصَّلَّةِ عَمَّنْ يََْرُمُ نَظَرُهُ إِليَ ْ
وَركُْبَتِهِ وَ  بَيَْْ سُرَّتهِِ  مَا  النَّاسِ  أَمَامَ  الذَّكَرِ  وَعَوْرةَُ  حَاجَةٍ.  بِلَّ  هَا  إِليَ ْ نَظَرُهُ  يُكْرَهُ  الْْرَُّةِ فَِّ الصَّلَّةِ لَكِنَّهُ  وَعَوْرةَُ  الَأمَةُ.  كَذَا 

هَا ظَهْرًا وَبَطْنًا إِلَى الْكُوعَيِْْ وَاسْتِثْ نَاءُ الْوَجْهِ مِنَ الْعَوْرةَِ إِجَْاَعٌ كَمَا نَ قَلَهُ الوَخَارجَِهَا مَا سِوَى وَجْ  طَّبََِىُّ وَالْقَاضِى هِهَا وكََفَّي ْ
يهِ. وَعَوْرَتُِاَ مَعَ الْمُسْلِمَةِ وَالْمَحْرَمِ وَفَِّ عِيَاضٌ وَغَيْرهَُُِا نَ عَمْ يُسَنُّ لَْاَ سَتُِْ وَجْهِهَا إِذَا خَرَجَتْ وَهُوَ أيَْضًا مَِّا لِ خِلَّفَ فِ 

 الْْلَْوَةِ مَا بَيَْْ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
قُ عُودٍ ( فَلَّ تَصِحُّ صَلَّةُ شَخْصٍ يُلَّقِى بَ عْضُ بَدَنهِِ أَوْ لبَِاسِهِ نَََاسَةً فَِّ قِيَامٍ أَوْ  الْوُقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طاَهِرٍ (الثَّالِثُ )وَ )     

 أَوْ ركُُوعٍ أَوْ سُجُودٍ. 
 ( وَلَوْ ظنًَّا بِِلِِجْتِهَادِ فَ لَوْ صَلَّى بِغَيْرِ ذَلِكَ لَْ تَصِحَّ صَلَّتهُُ وَإِنْ صَادَفَ الْوَقْتَ. الْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ (الرَّابِعُ )وَ )     
لَةِ (الْْاَمِسُ )وَ )      الْقِب ْ الْكَعْ اسْتِقْبَالُ  أَىِ  بِِلصَّدْرِ  (  وَاسْتِقْبَالُْاَ  لِِرْتفَِاعِهَا  يُ قَابلُِهَا وكََعْبَةً  الْمُصَلِّىَ  لَةً لِأَنَّ  قِب ْ وَسُِّْيَتْ  بَةِ 

 شَرْطٌ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ.
لَةِ )      ةِ  ( فَِّ الصَّلَّةِ )وَيَجُوزُ تَ رْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِب ْ قال الغزيُّ هنا )في قتال    ( فَِّ قِتَالٍ غَيْرِ مَِنُْوعٍ الْْوَْفِ فَِّ حَالتََيِْْ فَِّ شِدَّ

مباح( ومرادُهُ بِلمباح الِستعمالُ الفقهيُّ أي ما ليس فيه معصيةٌ ولو كان فرضًا والمباح عند الأصولييْ هو ما ليس في 
وَفَِّ النَّافِلَةِ فَِّ فَ رْضًا كَانَتِ الصَّلَّةُ أَوْ نَ فْلًَّ )  فعله ولِ تركه ثواب ولِ في فعله ولِ تركت عقاب وما أثُبِْتَ هنا أوضحُ 

ابَّةِ لِ يجَِبُ عَلَيْهِ وَضْ السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ  هَتِهِ ( فَلِمُسَافِرٍ سَفَرًا جَائزًِا وَلَوْ قَصِيراً الت َّنَ فُّلُ صَوْبَ مَقْصَدِهِ وَراَكِبُ الدَّ عُ جَب ْ
هُ وَسُجُودَهُ عَلَى سَرْجِهَا مَثَلًَّ بَلْ يوُمِئُ لَْمَُا وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ ركُُوعِهِ وَأَمَّا الْمَاشِى فَ يُتِمُّ ركُُوعَ   فَِّ ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ 

لَةَ فِيهِمَا وَلِ يََْشِى.   وَيَسْتَ قْبِلُ الْقِب ْ
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هَا ركُْنًا مُسْتَقِلًَّّ وَبِعَدِِّ نيَِّةِ انيَِةَ عَشَرَ ركُْنًاوَأَركَْانُ الصَّلَّةِ ثَََ ( فَِّ أَركَْانِ الصَّلَّةِ )فَصْلٌ )     ( بِعَدِِّ الطُّمَأْنيِنَةِ فَِّ كُلِّ مََُلِّ مِن ْ
 فَ رْضًا وَجَبَ نيَِّةُ  ( وَهِىَ قَصْدُ الشَّىْءِ مُقْتَِِنًَ بِفِعْلِهِ وَمََُلُّهَا الْقَلْبُ فإَِنْ كَانَتِ الصَّلَّةُ النِيَّةُ الْْرُُوجِ مِنَ الصَّلَّةِ. أَحَدُهَا )

 أَوْ ذَاتَ سَبَبٍ كَالِِسْتِسْقَاءِ  الْفَرْضِيَّةِ وَقَصْدُ فِعْلِهَا وَتَ عْيِينُ هَا مِنْ صُبْحٍ أَوْ ظهُْرٍ مَثَلًَّ أَوْ كَانَتْ نَ فْلًَّ ذَاتَ وَقْتٍ كَرَاتبَِةٍ 
( عَلَيْهِ فإَِنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ وَلَوْ بِِلِِسْتِعَانةَِ بنَِحْوِ الْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرةَِ (الثَّانِِ ) وَ وَجَبَ قَصْدُ فِعْلِهَا وتَ عْيِينُ هَا لِ نيَِّةُ الن َّفْلِيَّةِ. )
 عَصًا قَ عَدَ كَيْفَ شَاءَ وَقُ عُودُهُ مُفْتَِِشًا أَفْضَلُ.

ُ أَنْ يَ قُولَ الْمُصَلِِّ تَكْبِيرةُ الِإحْرَامِ (الثَّالِثُ )وَ )      ُ كَبِيٌر كَمَا لِ  ( فَ يَ تَ عَيَّْ أَكْبََُ فَلَّ يَصِحُّ الرَّحْْٰنُ أَكْبََُ وَنََْوُهُ كَاللََّّ  ُ ى اللََّّ
ُ فإَِنْ مَدَّ الْْمَْزَ مِنْ لَفْظِ الَْْلَّ تَدَإِ كَقَوْلِهِ أَكْبََُ اللََّّ حَّ التَّكْبِيُر. لَةِ أَوِ الْبَاءَ مِنْ أَكْبََ لَْ يَصِ يَصِحُّ فِيهَا تَ قْدِيُ الَْْبََِ عَلَى الْمُب ْ

هَا إِلَى ذِكْرٍ   هَا بَِِىِّ لغَُةٍ شَاءَ وَلِ يَ عْدِلُ عَن ْ ءَاخَرَ. وَاعْتَمَدَ الن َّوَوِىُّ أنََّهُ يجَِبُ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ النُّطْقِ بِاَ بِِلْعَرَبيَِّةِ تَ رْجَمَ عَن ْ
هُ مُسْتَحْضِرٌ لِمَا يجَِبُ اسْتِحْضَارهُُ فَِّ أثَْ نَائهِِ أَىْ فَلَّ يجَِبُ اقْتِِاَنُ النِِّيَّةِ بِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى  قَ رْنُ النِِّيَّةِ بِِلتَّكْبِيِر بحَيْثُ يُ عَدُّ عُرْفاً أنََّ 

 ءَاخِرهِِ بحَيْثُ لِ تَ عْزُبُ فَِّ خِلَّلِهِ ألَْبَ تَّةَ. 
هَا فَ رْضًا كَانَتِ الصَّلَّةُ أَوْ نَ فْلًَّ )( أَوْ بَدَلِْاَ لِمَنْ عَجَزَ  قِرَاءَةُ الْفَاتََِةِ (الرَّابِعُ )وَ )      ( وَبِسْمِ اللََِّّ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيمِ ءَايةٌَ عَن ْ

هَاكَامِلَةٌ ) هَا بحَرْفٍ لَْ تَصِحَّ قِرَاءَتهُُ  مِن ْ نْ عَلِمَ وَلِ صَلَّتهُُ إِ ( وَمَنْ أَسْقَطَ مِنَ الْفَاتََِةِ حَرْفاً أَوْ تَشْدِيدَةً أَوْ أبَْدَلَ حَرْفاً مِن ْ
ا الْمَعْرُوفِ. وَيجَِبُ أيَْضًا مُوَالِتُِاَ بَِِنْ  وَتَ عَمَّدَ وَإِلَِّ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْقِرَاءَةِ. وَيجَِبُ تَ رْتيِبُ هَا بَِِنْ يَ قْرَأَ ءَايًَّتِِاَ عَلَى نَظْمِهَ 

رِ الت َّنَ فُّسِ فإَِنْ تَِلََّلَ الذِِّكْرُ بَيَْْ كَلِمَاتِِاَ قَطَعَهَا إِلَِّ أَنْ يَ تَ عَلَّقَ بمَصْلَحَةِ يَصِلَ بَ عْضَ كَلِمَاتِِاَ ببَِ عْضٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إِلَِّ بِقَدْ 
وَتَ عَذَّرَتْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ مُعَلِّمٍ جَهِلَ الْفَاتََِةَ    الصَّلَّةِ كَتَأْمِيِْ الْمَأْمُومِ فَِّ أثَْ نَاءِ فاَتَِتَِهِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ فإَِنَّهُ لِ يَ قْطَعُ الْمُوَالِةَ. وَمَنْ 

هَا فإَِنْ عَجَزَ مَثَلًَّ وَأَحْسَنَ غَيْرهََا مِنَ الْقُرْءَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ سَبْعُ ءَايًَّتٍ مُتَ وَاليَِةٍ أَوْ مُتَ فَرِِّقَةٍ بِعَدَدِ حُرُ  وفِ الْفَاتََِةِ عِوَضًا عَن ْ
بَدَلًِ عَ  بِذكِْرٍ  أَتَى  الْقُرْءَانِ  الْفَاتََِةِ وَلِ عَنِ  قَدْرَ  وَقَفَ  ذِكْرًا  قُ رْءَانًَ وَلِ  يَُْسِنْ  لَْ  فإَِنْ  عَنْ حُرُوفِهَا  قُصُ  يَ ن ْ هَا بحَيْثُ لِ  ن ْ

 يُتَِْجَُِهَا.
دَيْهِ وَركُْبَ تَ يْهِ أَنْ يَ نْحَنِىَ بِغَيْرِ انِْْنَاسٍ  ( وَأَقَلُّ فَ رْضِهِ لِقَائِمٍ قاَدِرٍ عَلَى الرُّكُوعِ مُعْتَدِلِ الْْلِْقَةِ سَلِيمِ يَ الرُّكُوعُ (الْْاَمِسُ )وَ )     

قال الغزيُّ هنا )وأومأ    نَى مَقْدُورهَُ قَدْرَ بُ لُوغِ راَحَتَ يْهِ ركُْبَ تَ يْهِ لَوْ أَراَدَ وَضْعَهُمَا عَلَيْهِمَا فإَِنْ لَْ يَ قْدِرْ عَلَى هَذَا الرُّكُوعِ انََْ 
. وَأَكْمَلُ الرُّكُوعِ تَسْوِيةَُ الرَّاكِعِ ظَهْرَهُ  بِلرأس  لطرف إنَّا يكونُ عند العجز عن الِنَناءبطرفه( وليس كذلك فإنَّ الإيَاء بِ

 وَعُنَ قَهُ بحَيْثُ يَصِيراَنِ كَصَفِيحَةٍ وَاحِدَةٍ وَنَصْبُ سَاقَ يْهِ وَفَخِذَيْهِ وَأَخْذُ ركُْبَ تَ يْهِ بيَِدَيْهِ.
فَصِلُ هُوِيُّهُ إِلَى الرُّكُوعِ عَنْ رفَْعِهِ مِنْهُ.فِيهِ ( وَهِىَ سُكُونٌ بَ عْدَ حَركََةٍ )الطُّمَأْنيِنَةُ (السَّادِسُ )وَ )       ( أَىِ الرُّكُوعِ بحَيْثُ يَ ن ْ
ئَةِ الَّتِِ كَانَ عَ الِِعْتِدَالُ (هُوَ )وَ ( مِنَ الرُّكُوعِ )الرَّفْعُ (السَّابِعُ )وَ )      هَا قَ بْلَ ركُُوعِهِ مِنْ قِيَامِ قاَدِرٍ وَقُ عُودِ ( عَوْدًا إِلَى الْْيَ ْ لَي ْ

 عَاجِزٍ عَنِ الْقِيَامِ.  
 ( أَىِ الِِعْتِدَالِ.الطُّمَأْنيِنَةُ فِيهِ (الثَّامِنُ )وَ )     
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هَةِ الْمُ السُّجُودُ (التَّاسِعُ )وَ )      صَلِّى مَكْشُوفاً بحَيْثُ يَ نَالُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ ( مَرَّتَيِْْ فَِّ كُلِّ ركَْعَةٍ وَأَقَ لُّهُ مُبَاشَرَةُ بَ عْضِ جَب ْ
أَوْ غَيْرهَِا. وَأَكْمَلُهُ أَنْ يُكَبََِّ لِْوُِيِّهِ   ثقَِلُ رأَْسِهِ وكَُلِّ مِنْ بطُُونِ أَصَابِعِ رجِْلَيْهِ وَبطُُونِ كَفَّيْهِ وَركُْبَ تَ يْهِ مَوْضِعَ سُجُودِهِ مِنَ الَأرْضِ 

هَتَهُ وَأنَْ فَهُ.لِلسُّجُودِ بِلَّ رَ   فْعِ يَدَيْهِ وَيَضَعَ ركُْبَ تَ يْهِ ثَُّ يَدَيْهِ ثَُّ جَب ْ
فَصِلُ حَركََةُ الْْوُِىِّ إِليَْهِ عَنْ حَركََةِ الْْلُُوسِ وَلِ يَكْفِى إِمْسَاسُ رأَْسِهِ  الطُّمَأْنيِنَةُ فِيهِ (الْعَاشِرُ )وَ )      ( أَىِ السُّجُودِ بحَيْثُ تَ ن ْ

 تََْتَهُ. سُجُودِهِ بَلْ يَ تَحَامَلُ بحَيْثُ لَوْ كَانَ تََْتَهُ قُطْنٌ مَثَلًَّ لَِنْكَبَسَ وَظَهَرَ أثََ رُهُ عَلَى يَدٍ لَوْ فُرِضَتْ مَوْضِعَ 
بَ عْدَ حَركََةِ ارْتفَِاعِهِ مِنَ السُّجُودِ   ( فَِّ كُلِّ ركَْعَةٍ وَلَوْ مُضْطَجِعًا، وَأَقَ لُّهُ سُكُونٌ الْْلُُوسُ بَيَْْ السَّجْدَتَيِْْ (الْْاَدِى عَشَرَ )وَ )     

عَاءِ الْوَارِدِ فِيهِ فَ لَوْ لَْ يَجْلِسْ بَيَْْ السَّجْدَتَيِْْ بَلْ صَارَ إِ   لَى الْْلُُوسِ أَقْ رَبَ لَْ يَصِحَّ.  وَأَكْمَلُهُ الزِِّيًَّدَةُ عَلَى ذَلِكَ بِِلدُّ
فَصِلَ حَركََةُ ارْتفَِاعِهِ إِليَْهِ عَنْ حَركََةِ هُوِيِّهِ.يهِ الطُّمَأْنيِنَةُ فِ (الثَّانِِ عَشَرَ )وَ )       ( أَىِ الْْلُُوسِ بَِِنْ تَ ن ْ
 ( أَىِ الَّذِى يَ عْقُبُهُ السَّلَّمُ.الْْلُُوسُ الَأخِيرُ (الثالثَ عَشَرَ )و)     
الَأخِيِر وَأَقَ لُّهُ التَّحِيَّاتُ لِلََِّّ سَلَّمٌ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ  ( أَىِ الْْلُُوسِ  التَّشَهُّدُ فِيهِ (الرَّابِعَ عَشَرَ )وَ )     

ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ  نَا وَعَلَى عِبَادِ اللََِّّ الصَّالِِْيَْ أَشْهَدُ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ شَهُّدِ التَّحِيَّاتُ الْمُبَاركََاتُ   وَأَكْمَلُ التَّ سَلَّمٌ عَلَي ْ
نَ  ا وَعَلَى عِبَادِ اللََِّّ الصَّالِِْيَْ أَشْهَدُ أَنْ لِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِِّبَاتُ لِلََِّّ السَّلَّمُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ السَّلَّمُ عَلَي ْ

ُ وَأَشْهَدُ أَ  .إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ  نَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ
( أَىِ الْْلُُوسِ الَأخِيِر بَ عْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَأَقَ لُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ  فِيهِ )  صلى الله عليه وسلم  (الصَّلَّةُ عَلَى النَّبِِّ (الْْاَمِسَ عَشَرَ )وَ )     

ةٌ وَالَأكْمَلُ أَنْ يَ قُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَُُمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مَُُمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مَُُمَّدٍ وَأَمَّا الصَّلَّةُ عَلَى الآلِ فِيهِ فَهِىَ سُنَّ 
يدٌ مَِيدٌ اللَّهُمَّ بَِرِكْ عَلَى مَُُمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مَُُمَّ  رَاهِيمَ وَعَلَى  دٍ كَمَا بَِركَْتَ عَلَى إِب ْ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْ

يدٌ مَِيدٌ.   ءَالِ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْ
( وَيجَِبُ إِيقَاعُ السَّلَّمِ حَالَ الْقُعُودِ، وَأَقَ لُّهُ السَّلَّمُ عَلَيْكُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَكْمَلُهُ  التَّسْلِيمَةُ الُأولَى (السَّادِسَ عَشَرَ )وَ )     

 اللََِّّ مَرَّتَيِْْ يََيِنًا فَشِمَالًِ.  السَّلَّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْْةُ 
اَ لِ  نيَِّةُ الْْرُُوجِ مِنَ الصَّلَّةِ (السَّابِعَ عَشَرَ )وَ )      ( مَعَ الشُّرُوعِ فَِّ التَّسْلِيمَةِ الُأولَى وَهَذَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ أَنَِّ
صح( قلتُ بل القولُ بعدم الوجوب هو الصحيحُ لِ قال الغزيُّ هنا )وهذا وجه مرجوحٌ وقيل لِ تَب وهو الأ  تََِبُ 

 بَلْ تُسَنُّ.  الأصحُّ كما في التعليقةِ للقاضي حسيٍْ وغيرهِِ اه 
قال    فَِّ الْْلُُوسِ الَأخِيرِ   صلى الله عليه وسلم( حَتَِّ بَيَْْ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَّةِ عَلَى النَّبِِّ  تَ رْتيِبُ الَأركَْانِ عَلَى مَا ذكََرْنََهُ (الثَّامِنَ عَشَرَ )وَ )     

الغزيُّ هنا )ترتيبُ الأركانِ حتَِّ بيَْ التشهد والصلَّة على النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم فيه( وهي عبارةٌ مضطربةٌ إذ يجتمعُ 
نًا فيه.فيها تقديُ أحدِ الأمرين على الآخر مع كونهِِ   وَيُسْتَ ثْنَى مِنْهُ وُجُوبُ مُقَارنَةَِ النِِّيَّةِ لتَِكْبِيرةَِ الِإحْرَامِ وَمُقَارنَةَِ    متضَمَّ

 السَّلَّمِ.الْقِيَامِ لَْمَُا وَلِقِرَاءَةِ الْفَاتََِةِ وَمُقَارنَةَِ الْْلُُوسِ الَأخِيِر لِلتَّشَهُّدِ وَالصَّلَّةِ عَلَى النَّبِِّ وَ 
ئَانِ الَأذَانُ ( أَىِ الصَّلَّةِ ) نَ نُ هَاوَسُ )       ( وَهُوَ لغَُةً الِإعْلَّمُ وَشَرْعًا ذِكْرٌ مَُْصُوصٌ لِلِإعْلَّمِ بِدُخُولِ قَ بْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَي ْ

( وَهُوَ مَصْدَرُ أَقاَمَ ثَُّ وَالِإقاَمَةُ ءَاخِرَهُ فَ وَاحِدٌ )  وَقْتِ صَلَّةٍ مَفْرُوضَةٍ. وَألَْفَاظهُُ مَثْنَى إِلَِّ التَّكْبِيَر أَوَّلَهُ فأََرْبَعٌ وَإِلَِّ الت َّوْحِيدَ 
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اَ يُشْرعَُ كُلٌّ مِنَ الَأذَانِ وَالِإقاَمَةِ  لِلْمَكْتُوبةَِ وَأَمَّا غَيْرهَُا مَِّا تُطْلَبُ فِيهِ   سُِّْىَ بِهِ الذِِّكْرُ الْمَخْصُوصُ لِأنََّهُ يقُِيمُ إِلَى الصَّلَّةِ. وَإِنََّّ
 اعَةُ مِنَ الن َّوَافِلِ فَ يُ نَادَى لَْاَ الصَّلَّةُ جَامِعَةٌ. الْْمََ 
ئَانِ ( أَىْ أبَْ عَاضُهَا الَّتِِ تَُْبََُ بِسُجُودِ السَّهْوِ )بَ عْدَ الدُّخُولِ فِيهَا(سُنَ نُ هَا )وَ )      التَّشَهُّدُ  ( عَلَى مَا ذكََرَهُ الْمُصَنِِّفُ )شَي ْ
عَاءُ الصُّبْحِ ( اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ مِنَ )وَالْقُنُوتُ فَِّ الصَّلَّةُ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ )( وَمِثْ لُهُ قُ عُودُهُ وَ الَأوَّلُ  ( وَهُوَ لغَُةً الدُّ

هُمَا مَرْفُوعًا اللَّهُمَّ اهْدِنِِ  وَشَرْعًا ذِكْرٌ مَُْصُوصٌ وَمَِِّا جَاءَ فِيهِ مَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَغَيْرهُُ عَنِ الَْْسَنِ بنِ عَلِىِّ رَضِىَ اللََُّّ   عَن ْ
مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَ قْضِى وَلِ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَ يْتَ وَتَ وَلَّنِى فِيمَنْ تَ وَلَّيْتَ وَبَِرِكْ لِى فِيمَا أَعْطيَْتَ وَقِنِى شَرَّ  

وَلِ يعَِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَ بَاركَْتَ وَتَ عَاليَْتَ اه  وَتُ نْدَبُ الصَّلَّةُ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم بَ عْدَهُ   يُ قْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لِ يَذِلُّ مَنْ وَاليَْتَ 
مِ فَِّ الْوِتْرِ فَِّ النِِّصْفِ الثَّانِِ مِنْ شَهْرِ رمََضَانَ ( ءَاخِرِ )فَِّ (يُسَنُّ الْقُنُوتُ كَذَلِكَ )وَ )  مََُلِّهِ ( وَهُوَ كَقُنُوتِ الصُّبْحِ الْمُتَ قَدِِّ

ُ كَلِمَاتُ الْقُنُوتِ السَّابِقَةُ لُِْصُولِ سُنَّتِهِ حَتَِّ لَوْ قَ نَتَ بِِيةٍَ تَ تَضَمَّنُ دُعَ   اءً وَقَصَدَ الْقُنُوتَ حَصَلَتْ سُن َّتُهُ.وَلَفْظِهِ. وَلِ تَ تَ عَيَّْ
ئَاتُِاَ)      ( الُأولَى خََْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يُسْتَحَبُّ فِيهَا وَليَْسَ بَ عْضًا يُجْبََُ بِسُجُودِ السَّهْوِ )( أَىِ الصَّلَّةِ وَأَراَدَ بِاَ مَا  وَهَي ْ

(رفَْعُ وَ مَتَ يْهِمَا )( إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَ يْهِ بحَيْثُ تَُاَذِى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ أَعْلَى أُذُنَ يْهِ وَإِبْاَمَاهُ شَحْ رفَْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرةِ الِإحْرَامِ )
مِنْهُ وَوَضْعُ الْيَمِيِْ عَلَى الشِّمَالِ (عِنْدَ )عِنْدَ الرُّكُوعِ وَ الْيَدَيْنِ كَذَلِكَ ) ( تََْتَ صَدْرهِِ وَفَ وْقَ سُرَّتهِِ أَوْ عِنْدَ صَدْرهِِ الرَّفْعِ 

 وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنََ مِنَ عَقِبَ التَّحَرُّمِ وَجَّهْتُ   ى( وَهُوَ قَ وْلُ الْمُصَلِّ وَالت َّوَجُّهُ )
 وَأَنََ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ، وَلَوْ عَبَََّ   الْمُشْركِِيَْ إِنَّ صَلَّتِى وَنُسُكِى وَمَُْيَاىَ وَمَِاَتِى لِلََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَْ لِ شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ 
هَذَا أَوْ غَيْرهَُ مَِّا وَرَدَ فَِّ ذَلِكَ   بِدُعَاءِ الِِسْتِفْتَاحِ لَكَانَ أَحْسَنَ إِذِ الْمُرَادُ أَنْ يَ قُولَ الْمُصَلِّى بَ عْدَ التَّحَرُّمِ دُعَاءَ الِِفْتِتَاحِ 

 فَِّ الرَّكْعَةِ الُأولَى بَ عْدَ الت َّوَجُّهِ وَتََْصُلُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَشْتَمِلُ عَلَى  ( قَ بْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتََِةِ فَِّ كُلِّ ركَْعَةٍ وَمََُلُّ ذَلِكَ وَالِِسْتِعَاذَةُ )
( الرَّجِيمِ  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  بِِللََِّّ  أَعُوذُ  وَالَأفْضَلُ  مَوْضِعِهِ الت َّعَوُّذِ  فَِّ  وَالْْمُُعَ وَالْْهَْرُ  وَالْعِشَاءِ  الْمَغْرِبِ  وَأُوليََا  الصُّبْحُ  وَهُوَ  ةُ ( 

اَوِيحُ وَوِتْ رُ رمََضَانَ وَركَْعَتَا الطَّوَافِ ليَْلًَّ أَوْ وَقْتَ صُ  ( وَهُوَ  مَوْضِعِهِ   وَالِإسْرَارُ فَِّ بْحٍ )وَالْعِيدَانِ وَالُْْسُوفُ وَالِِسْتِسْقَاءُ وَالتَِّ
وَقْتِ الْقَضَاءِ لِ بِوَقْتِهَا إِلَِّ فَِّ صَلَّةِ الْعِيدِ فَ يَجْهَرُ فَِّ أَىِّ وَقْتٍ مَا عَدَا مَا ذكُِرَ. وَالْعِبَْةَُ لِلْجَهْرِ أَوِ الِإسْرَارِ فَِّ الْمَقْضِيَّةِ بِ 

عَ مَأْمُومُ مَ ( أَىْ قَ وْلُ ءَامِيْ عَقِبَ الْفَاتََِةِ لِقَارئِهَِا فَِّ صَلَّةٍ وَغَيْرهَِا لَكِنَّهُ فَِّ الصَّلَّةِ ءَاكَدُ وَيُ ؤَمِّنُ الْ وَالتَّأْمِيُْ قَضَاهَا فِيهِ. )
مَ السُّورةََ وَقِرَاءَةُ السُّورةَِ بَ عْدَ الْفَاتََِةِ تََْمِيِْ إِمَامِهِ وَيَجْهَرُ بِهِ فَِّ الْْهَْريَِّةِ ) فَرِدٍ فَِّ ركَْعَتَِِ الصُّبْحِ وَأُولَيََْ غَيْرهِِ فَ لَوْ قَدَّ مَامٍ وَمُن ْ ( لإِِ

دَه( أَىْ عِنْدَ الِِنتِْقَالِ مِنْ فِعْلٍ إِلَى ءَاخَرَ )الْْفَْضِ وَالرَّفْعِ   وَالتَّكْبِيراَتُ عِنْدَ عَلَى الْفَاتََِةِ لَْ تَُْسَبْ ) ُ لِمَنْ حَِْ عَ اللََّّ (  وَقَ وْلُ سَِْ
ُ لِمَنْ حَِْدَ  عَ اللََّّ فَرِدًا وَمَعْنَى سَِْ ُ مِنْهُ حَْْدَهُ وَجَازاَهُ عَلَيْهِ هُ تَ قَبَّلَ  حِيَْ يَ رْفَعُ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُن ْ اللََّّ

(فَِّ وَ ( وَأَدْنَِ الْكَمَالِ سُبْحَانَ رَبَِِّ الْعَظِيمِ ثَلَّثًَ )وَالتَّسْبِيحُ فَِّ الرُّكُوعِ ( إِذَا انْ تَصَبَ قاَئِمًا )ربَ َّنَا لَكَ الْْمَْدُ وَقَ وْلُ الْمُصَلِّى )
( لِلتَّشَهُّدِ الَأوَّلِ وَالَأخِيِر وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فَِّ الْْلُُوسِ بْحَانَ رَبَِِّ الَأعْلَى ثَلَّثًَ )( وَأَدْنَِ الْكَمَالِ فِيهِ سُ السُّجُودِ )
)يَ بْسُطُ ) الْيَدَ  )الْيُسْرَى(  الرُّكْبَةَ  أَصَابِعِهَا  رُؤُوسُ  تَُاَذِى  أَىْ  تُسَامِتُ  )وَيَ قْبِضُ ( بحَيْثُ  الْيَدَ  )الْيُمْنَى (  أَصَابِعَهَا  أَىْ  إِلَِّ  ( 

)الْمُسَبِِّحَةَ  يَ قْبِضُهَا  فَلَّ  الْيُمْنَى  مِنَ  وَ)فإَِنَّهُ (  هَا  إِليَ ْ الِإبْاَمَ  وَيَضُمُّ  يُ رْسِلُهَا  بِاَ(  حَالَ كَوْنهِِ يُشِيُر  قَلِيلًَّ  مَائلَِةً  لَْاَ  راَفِعًا   )
دًا) يعِ الْْلََسَاتِ اللََّّ وَلِ يََُرِِّكُهَا فإَِنْ حَرَّكَهَا كُرهَِ وَلِ تَ بْطُلُ صَلَّتهُُ فَِّ الَأصَحِّ )  ( وَذَلِكَ عِنْدَ قَ وْلِهِ إِلَِّ مُتَشَهِِّ ( وَالِِفْتِِاَشُ فَِّ جََِ
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وَ أَنْ يَجْلِسَ الشَّخْصُ عَلَى  الْوَاقِعَةِ فَِّ الصَّلَّةِ كَجُلُوسِ الِِسْتِِاَحَةِ وَالْْلُُوسِ بَيَْْ السَّجْدَتَيِْْ وَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الَأوَّلِ وَهُ 
لَةِ )كَعْبِ الْيُسْرَى جَاعِلًَّ ظَهْرَهَا لِلََرْضِ وَيَ نْصِبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَيَضَعَ بِِلَأرْضِ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا لِِْ  وَالت َّوَرُّكُ فَِّ هَةِ الْقِب ْ

وسُ التَّشَهُّدِ الَأخِيِر وَالت َّوَرُّكُ مِثْلُ الِِفْتِِاَشِ إِلَِّ أَنَّ الْمُصَلِّىَ يَُْرجُِ يَسَارهَُ ( مِنْ جَلَسَاتِ الصَّلَّةِ وَهِىَ جُلُ الْْلَْسَةِ الَأخِيرةَِ 
ئَتِهَا فَِّ الِِفْتِِاَشِ مِنْ جِهَةِ يََيِنِهِ وَيُ لْصِقُ وَركَِهُ بِِلَأرْضِ. وَالْمَسْبُوقُ فَِّ تَشَهُّدِ إِمَامِ  هِى الَّذِى شَكَّ هِ الَأخِيِر وَالسَّاعَلَى هَي ْ
(  وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانيَِةُ  يَ عْقُبُهُ سَلَّمٌ. )فَِّ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَيرُيِدُ الْقِيَامَ بَ عْدَ سَلَّمِ إِمَامِهِ يَ فْتَِِشَانِ وَلِ يَ تَ وَرَّكَانِ لِأَنَّ جُلُوسَهُمَا لِ

لَةِ بِوَجْ  تَدِئَ بِاَ مُتَ وَجِّهَ الْقِب ْ هِهِ وَيُ نْهِيهَا مَعَ تََاَمِ الْتِفَاتِ وَجْهِهِ إِلَى يَسَارهِِ وَمِثْلُ ذَلِكَ التَّسْلِيمَةُ الُأولَى إِلَِّ أنََّهُ  وَسُنَّ أَنْ يَ ب ْ
 يَ لْتَفِتُ بِوَجْهِهِ إِلَى يََيِنِهِ.  

 ( فَِّ أمُُورٍ تُِاَلِفُ فِيهَا الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَِّ الصَّلَّةِ. فَصْلٌ )     
بَ يْهِ ( وكَُلُّ عَضُدَيْهِ )مِرْفَ قَيْهِ ( أَىْ يُ بَاعِدُ )رْأَةُ تُِاَلِفُ الرَّجُلَ فَِّ خََْسَةِ أَشْيَاءَ فاَلرَّجُلُ يُجَافَِّ وَالْمَ )      ( فَِّ الرُّكُوعِ عَنْ جَن ْ

الغزيُّ المتَْ    مِن النُّسَخِ الْطيَّةِ وجعلَ وهو الموافقُ للمعتمَدِ   بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فَِّ السُّجُودِ ( أَىْ يَ رْفَعُ ) وَيقُِلُّ وَالسُّجُودِ )
مَ بَ يَانهُُ فَِّ مَوْضِعِهِ )وَيَجْهَرُ فَِّ مَوْضِعِ الْْهَْرِ   )في الركوع والسجودِ( اه  ( شَىْءٌ فَِّ الصَّلَّةِ سَبَّحَ ( أَىْ أَصَابهَُ )وَإِذَا نََبهَُ ( وَتَ قَدَّ

قوله )فإن قصد الإعلَّمَ   قَصَدَ الِإعْلَّمَ فَ قَطْ أَوْ أَطْلَقَ بَطلََتْ فإَِنْ  فَ يَ قُولُ سُبْحَانَ اللََِّّ بِقَصْدِ الذِِّكْرِ فَ قَطْ أَوْ مَعَ الِإعْلَّمِ  
لِمَا قالهُ  فقط أو أطلق بطلت( خلَّفُ ما ذهبَ إليه الغزيُّ من عدمِ البطلَّنِ عند الإطلَّقِ. والقولُ بِلبطلَّنِ موافقٌ  

هَُ  الشيخُ زكريًّ والشمسُ الرملِيُّ وابنُ حجرٍ المكِِّيُّ وذلك لأنَّ عروضَ القرينةِ أخرجه عن موضوعه مِنَ الذِّكِر إلى أن صَيرَّ
ضوعِهِ مِن كلَّمِ الناسِ بِلَّف ما لو قصدَ الذِّكِر وحدَهُ أو مع نَو التفهيمِ فإنَّ الصلَّة لِ تبَطلُ لبقاءِ ما تَكَلَّمَ به على مو 

 ( أَمَّا هَُِا فَ لَيْسَا مِنَ الْعَوْرةَِ.  وَعَوْرةَُ الرَّجُلِ مَا بَيَْْ سُرَّتهِِ وَركُْبَتِهِ ) ومثلُ الذِّكِرِ القراءةُ.
اَ )وَالْمَرْأَةُ )         بَطْنَ هَا بِفَخِذَيْ هَا فَِّ سُجُودِهَا ( فَ تُ لْصِقُ تَضُمُّ بَ عْضَهَا إِلَى بَ عْضٍ ( تُِاَلِفُ الرَّجُلَ فَِّ الْْمَْسَةِ الْمَذْكُورةَِ فإَِنَِّ

هنا لِ مُلَّ له وذكره النوويُّ في الروضة في السجود فقط كالذي   أضافَ الغزيُّ هنا قوله )وفي الركوع( قلتُ ذِكرُ الركوعِ 
هَا فِيهِ وَفَِّ ركُُوعِهَا )  قبلَهُ. بَ ي ْ هَا لِْنَ ْ ( فإَِنْ  بحَضْرَةِ الرِِّجَالِ الَأجَانِبِ هْريَِّةِ إِنْ صَلَّتْ )( فَِّ الَْْ وَتَِْفِضُ صَوْتَِاَوَتَضُمُّ مِرْفَ قَي ْ

هُمْ جَهَرَتْ ) فَرِدَةً عَن ْ ( بِضَرْبِ بَطْنِ الْيَمِيِْ عَلَى ظَهْرِ الشِّمَالِ لِ عَلَى بَطْنِهَا  وَإِذَا نََبَاَ شَىْءٌ فَِّ الصَّلَّةِ صَفَّقَتْ صَلَّتْ مُن ْ
بَطْنِ إِحْدَى بِقَصْدِ    فإَِنَّ ضَرْبَ  فَ لَوْ ضَرَبَتْ  بَطْنِ الُأخْرَى مَكْرُوهٌ لِلرِِّجَالِ وَالِإنََثِ فَِّ الصَّلَّةِ وَخَارجَِهَا  الْكَفَّيِْْ عَلَى 

اَ تُ بْطِلُهَا وَالُْْ  ثَى كَ اللَّعِبِ وَلَوْ قَلِيلًَّ بَطلََتْ صَلَّتُِاَ كَأَىِّ حَركََةٍ فَِّ الصَّلَّةِ بنِِيَّةِ اللَّعِبِ فإَِنَِّ يعُ بَدَنِ الْْرَُّةِ عَوْرةٌَ الْمَرْأَةِ )ن ْ (  وَجََِ
هَافَِّ الصَّلَّةِ وَخَارجَِهَا ) ( كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَغَيْرهَُُِا وَانْ عَقَدَ الِإجَْاَعُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَِّ وَجْهَهَا وكََفَّي ْ

تَ قَدَّمَ  هُمَا كَمَا   )وانعقد الإجَاع إلخ( ذكر الغزيُّ هنا أنَّ كلَّ بدنِ المرأةِ عورةٌ وهو في الوجهِ مُالفٌ للإجَاع. قوله    مِن ْ
 ( فَ تَكُونُ عَوْرَتُِاَ مَا بَيَْْ سُرَّتِِاَ وَركُْبَتِهَا.  وَالَأمَةُ كَالرَّجُلِ )

هَا.فَصْلٌ )       ( فَِّ مُبْطِلَّتِ الصَّلَّةِ وَلَْ يَسْتَ وْعِب ْ
ئًاوَالَّ )      ( الصَّالِحُ لِِْطاَبِ الآدَمِيِِّيَْ سَوَاءٌ تَ عَلَّقَ بمَصْلَحَةِ الصَّلَّةِ الْكَلَّمُ الْعَمْدُ ( أَوَّلُْاَ ) ذِى يُ بْطِلُ الصَّلَّةَ أَحَدَ عَشَرَ شَي ْ

وْ سَهْوًا أَمَّا الْعَمَلُ الْقَلِيلُ فَلَّ تَ بْطُلُ الصَّلَّةُ ( الْمُتَ وَالِى كَثَلَّثِ خَطَوَاتٍ عَمْدًا كَانَ ذَلِكَ أَ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ (ثََنيِهَا )وَ أَوْ لِ )
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وَالَأكْبََُ ) الْْدََثُ (ثََلثُِ هَا ) وَ بِهِ ) الَأصْغَرُ  النَّجَاسَةِ (راَبِعُهَا )وَ (  نَََاسَةٌ  حُدُوثُ  ثَ وْبِهِ  عَلَى  وَقَعَ  وَلَوْ  هَا  عَن ْ يُ عْفَى  الَّتِِ لِ   )
( عَمْدًا فإَِنْ كَشَفَهَا الرِِّيحُ فَسَتَِهََا  انْكِشَافُ الْعَوْرةَِ (خَامِسُهَا )وَ بَ فَ وْراً بِلَّ حَْْلٍ لَْ تَ بْطُلْ صَلَّتهُُ )فأَلَْقَاهَا أَوْ أَلْقَى الث َّوْ 

بَ صَلَّتهِِ نَ فْلًَّ أَوْ فَ رْضًا ءَاخَرَ ( كَأَنْ يَ نْوِىَ الْْرُُوجَ مِنَ الصَّلَّةِ أَوْ قَ لْ تَ غْيِيُر النِِّيَّةِ (سَادِسُهَا )وَ فَِّ الْْاَلِ لَْ تَ بْطُلْ صَلَّتهُُ )
لَةِ (سَابِعُهَا )وَ ) هَا بِصَدْرهِِ وَلَوْ مُكْرَهًا )اسْتِدْبَِرُ الْقِب ْ ( أَىِ ابتِْلَّعُ الْمَأْكُولِ وَلَوْ مُكْرَهًا الَأكْلُ (ثََمِنُ هَا )وَ ( بَِِنْ يَ نْحَرِفَ عَن ْ

فَذٍ مَفْتُوحٍ )وَمِثْ لُهُ مَا يُ بْطِلُ الصَّوْمَ مِنْ إِدْخَالِ  ( أَىِ ابتِْلَّعُ الشَّرَابِ وَلَوْ قَلِيلًَّ فِيهِمَا الشُّرْبُ (تََسِعُهَا )وَ  عَيٍْْ جَوْفاً مِنْ مَن ْ
( الْقَهْقَهَةُ (عَاشِرُهَا )وَ أنََّهُ فَِّ الصَّلَّةِ )يًا  مَعَ الْعِلْمِ بِِلْْرُْمَةِ وَالذِِّكْرِ فأََمَّا مَعَ الْْهَْلِ بِاَ فَلَّ يُ بْطِلُ إِلَِّ الْكَثِيُر كَمَا لَوْ كَانَ نََسِ 

هَا بِِلضَّحِكِ وَالْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ خُرُوجُ حَرْفَيِْْ مَعَهُ ) هُمْ مَنْ يُ عَبَُِّ عَن ْ ( وَهِىَ قَطْعُ الِإسْلَّمِ الرِِّدَّةُ (حَادِى عَشَرهَِا )وَ وَمِن ْ
  بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوِ اعْتِقَادٍ.

لَةٍ فَِّ صَلَّةِ الَْْضَرِ إِلَِّ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ )وَركََعَاتُ الْفَرَائِضِ ( ) فَصْلٌ )      ( أَمَّا يَ وْمُ الْْمُُعَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ ركَْعَةً ( أَىْ فَِّ كُلِّ يَ وْمٍ وَليَ ْ
فِيهَا صَلَّةِ السَّفَرِ فَِّ كُلِّ يَ وْمٍ لِلْقَاصِرِ إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً. ) فَ عَدَدُ ركََعَاتِ الْفَرَائِضِ فِيهِ خََْسَ عَشْرَةَ ركَْعَةً. وَعَدَدُ ركََعَاتِ  

ثٌ وَخََْسُونَ تَسْبِيحَةً وَجَُْلَةُ أَرْبَعٌ وَثَلَّثوُنَ سَجْدَةً وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرةًَ وَتِسْعُ تَشَهُّدَاتٍ وَعَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ وَمِائَةٌ وَثَلَّ
( أَىْ أَنَّ جَُْلَةَ أَركَْانِ الصَّلَوَاتِ بِعَدِِّ الصَّلَوَاتِ الرُّبَِعِيَّةِ وَاحِدَةً هُوَ مَا ذكََرَهُ فَِّ الصَّلَّةِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ ركُْنًاالَأركَْانِ  

رِبِ اثْ نَانِ وَأَرْبَ عُونَ ركُْنًا وَفَِّ الرُّبَِعِيَّةِ أَرْبَ عَةٌ وَخََْسُونَ  فَِّ الصُّبْحِ ثَلَّثوُنَ ركُْنًا وَفَِّ الْمَغْ وَإِلَِّ فَهِىَ مِائَ تَانِ وَأَرْبَعٌ وَثَلَّثوُنَ )
 ( وَهُوَ ظاَهِرٌ غَنِىٌّ عَنِ الشَّرْحِ. ركُْنًا
( عَلَى  صَلَّى جَالِسًاحَقُهُ فَِّ قِيَامِهِ ) ( بِِلْمَرَّةِ أَوْ إِلَِّ بمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ لِ تَُْتَمَلُ عَادَةً تَ لْ ومَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فَِّ الْفَريِضَةِ )     

ئَاتِ ) ئَةٍ شَاءَ وَلَكِنِ افْتِِاَشُهُ فَِّ مَوْضِعِ قِيَامِهِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرهِِ مِنَ الْْيَ ْ ( بِِلْمَرَّةِ أَوْ إِلَِّ بِِلْمَشَقَّةِ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْْلُُوسِ أَىْ هَي ْ
( فإَِنْ عَجَزَ عَنِ الِِضْطِجَاعِ صَلَّى مُسْتَلِقيًا عَلَى ظَهْرهِِ مَعَ الِِسْتِقْبَالِ بِوَجْهِهِ وُجُوبًِ  ضْطَجِعًاصَلَّى مُ الْمَذْكُورةَِ سَابِقًا )

لَةِ نَدْبًِ فإَِنْ عَجَزَ عَنِ الِِسْتِقْبَالِ بِوَجْهِهِ وَجَ  تِقْبَالُ بَِِخََْصَيْهِ وَإِذَا عَجَزَ بَ الِِسْ بِوَضْعِ شَىْءٍ تََْتَ رأَْسِهِ وَوَجَّهَ أَخََْصَيْهِ لِلْقِب ْ
نْ عَجَزَ عَنِ الِإيَاَءِ بِاَ أَجْرَى أَركَْانَ  عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِيهِمَا فإَِنْ عَجَزَ عَنِ الِإيَاَءِ بِرَأْسِهِ أَوْمَأَ بَِِجْفَانهِِ فإَِ 

قُصُ أَجْرُهُ لِأنََّهُ مَعْذُورٌ الصَّلَّةِ عَلَى قَ لْبِهِ وَلِ يَتِْكُُهَ   وَأَمَّا  ا مَا دَامَ عَقْلُهُ ثََبتًِا وَالْمُصَلِّى قاَعِدًا عِنْدَئِذٍ لِ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلِ يَ ن ْ
نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ فَمَحْمُولٌ   قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مَنْ صَلَّى قاَعِدًا فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائمِ وَمَنْ صَلَّى نََئِمًا فَ لَهُ 

 عَلَى الن َّفْلِ عِنْدَ الْقُدْرةَِ. 
ئَةٌ ( بَ عْضٌ )وَسُنَّةٌ ( وَيُسَمَّى ركُْنًا أيَْضًا )الصَّلَّةِ ثَلَّثةَُ أَشْيَاءَ فَ رْضٌ ( مَا يطُْلَبُ فِعْلُهُ فَِّ )وَالْمَتِْوُكُ مِنْ ( ) فَصْلٌ )      ( وَهَي ْ

( وَهُوَ فَِّ الصَّلَّةِ فاَلْفَرْضُ لِ يَ نُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ بَلْ إِنْ ذكََرَهُ بِِلسُّجُودِ وَبَيََّْ الْمُصَنِِّفُ الثَّلَّثةََ فَِّ قَ وْلِهِ )لِ تَُْبََُ  
ومُ يُ تَابِعُ إِمَامَهُ وَيََْتِى بِركَْعَةٍ بَ عْدَ سَلَّمِهِ مُطْلَقًا أَوْ أتََى بِهِ إِنْ لَْ يَكُنْ فَ عَلَ مِثْ لَهُ وَإِلَِّ أتََى بِركَْعَةٍ وَتََّتْ صَلَّتهُُ نَ عَمْ الْمَأْمُ 

لَةَ )وَالزَّمَانُ قَريِبٌ أَتَى بِهِ ذكََرَهُ بَ عْدَ السَّلَّمِ ) ( وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ( مَا بقَِىَ مِنَ الصَّلَّةِ )وَبَنَى عَلَيْهِ ( وَلَوْ بَ عْدَ أَنِ اسْتَدْبَ رَ الْقِب ْ
 لِأنََّهُ فَ عَلَ مَا يُ بْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَّةَ وَإِلَِّ بَِِنْ ذكََرَهُ بَ عْدَ طُولِ الْفَصْلِ اسْتَأْنَفَ. 
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هَا بَ عْدَ الت َّلَبُّسِ بِِلْفَرْضِ ( إِنْ تَ ركََهَا الْمُصَلِّى )وَالسُّنَّةُ )      فَذكََرَهُ بَ عْدَ اعْتِدَالِهِ    ( فَمَنْ تَ رَكَ التَّشَهُّدَ الَأوَّلَ مَثَلًَّ لِ يَ عُودُ إِلَي ْ
ةِ أَوْ جَاهِلًَّ فَلَّ تَ بْطُلُ صَلَّتهُُ وَيَ لْزَمُهُ لِ يَ عُودُ إِليَْهِ فإَِنْ عَادَ إِليَْهِ عَامِدًا عَالِمًا بتَِحْرِيَهِِ بَطلََتْ صَلَّتهُُ أَوْ نََسِيًا أَنَّهُ فَِّ الصَّلَّ

( أَىِ لَكِنَّهُ نْ كَانَ مَأْمُومًا وَقاَمَ سَهْوًا عَادَ وُجُوبًِ لِمُتَابَ عَةِ إِمَامِهِ أَوْ عَمْدًا سُنَّ عَوْدُهُ وَلِ يجَِبُ )الْقِيَامَ عِنْدَ تَذكَُّرهِِ وَعِلْمِهِ. فإَِ 
بَ عُهُ الْمَأْمُومُ ) فَرِدَ وَمِثْ لُهُ الِإمَامُ وَيَ ت ْ هَا الْمُن ْ  الْعَوْدِ أَوِ الْعَوْدِ نََسِيًا وَأَمَّا الْمَأْمُومُ ( أَىِ السُّنَّةِ فَِّ صُورةَِ عَدَمِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَن ْ

وَقُ عُودُهُ وَالْقُنُوتُ فَِّ الصُّبْحِ وَفَِّ  فَ يَحْمِلُ الِإمَامُ سَهْوَهُ. وَأَراَدَ الْمُصَنِِّفُ بِِلسُّنَّةِ هُنَا الأبَْ عَاضَ السِّتَّةَ وَهِىَ التَّشَهُّدُ الَأوَّلُ 
فَِّ التَّشَهُّدِ الَأوَّلِ وَالصَّلَّةُ عَلَى الآلِ  صلى الله عليه وسلم صْفِ الثَّانِِ مِنْ رمََضَانَ وَالْقِيَامُ لِلْقُنُوتِ وَالصَّلَّةُ عَلَى النَّبِِّ ءَاخِرِ الْوِتْرِ فَِّ النِِّ 

 كْنُ.  فَِّ التَّشَهُّدِ الَأخِيِر وَسُِّْيَتْ أبَْ عَاضًا لتَِأَكُّدِهَا تَشْبِيهًا بِِلْبَ عْضِ الَّذِى هُوَ الْْزُْءُ أَىِ الرُّ 
ئَةُ )      هَا ( الْمُصَلِّى )لِ يَ عُودُ ( كَالتَّسْبِيحَاتِ وَنََْوِهَا مَِّا لِ يُجْبََُ بِِلسُّجُودِ )وَالْْيَ ْ هَا بَ عْدَ تَ ركِْهَا وَلِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَن ْ ( إِليَ ْ

( كَمَنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَّثًَ أَوْ أَرْبَ عًا   مَا أتََى بِهِ مِنَ الرَّكَعَاتِ فَِّ عَدَدِ ( الْمُصَلِّى )وَإِذَا شَكَّ سَوَاءٌ تَ ركََهَا عَمْدًا أَمْ سَهْوًا )
فَعُهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ أنََّ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ( كَالثَّلَّثةَِ فَِّ هَذَا الْمِثاَلِ وَأَتَى بِركَْعَةٍ )بَنَى عَلَى الْيَقِيِْ وَهُوَ الَأقَلُّ ) هُ  ( أَىْ لِأَجْلِهِ وَلِ يَ ن ْ

لُغْ عَدَدَ الت َّوَاترُِ. أي فإن بلغَ عددُ التواتر عملَ بقولِِْم على    صَلَّى أَرْبَ عًا وَلِ يَ عْمَلُ بِقَوْلِ غَيْرهِِ لَهُ أنََّهُ صَلَّى أَرْبَ عًا مَا لَْ يَ ب ْ
ولِهِ لأنَّ التواتر يفيدُ اليقيْ خلَّفِ ما ذكره الغزيُّ هنا فإنه قال )ولو بلغ ذلك القائلُ عددَ التواترِ( اه  والمعتمد خلَّفُ ق 

 .كما نقله في الإقناعِ عنِ الزركشيِِّ 
يُ بْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَّةَ وَسُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ )      مَا  فِعْلِ  أَوْ  بَ عْضٍ  تَ رْكِ  قوله )أو فعل ما يبُطل عمدُهُ الصلَّةَ(   ( عِنْدَ 

فِعل   )أو  قال  فإنه  الغزيُّ هنا  مِن عبارة  الصلَّة.أحسنُ  يبُطلُ  منهِيٍِّ عنه  ليسَ كلُّ  إذْ  فيها(  قَ بْلَ )  منهِيٍِّ عنه  وَمََُلُّهُ 
قَصُرَ الْفَصْلُ لَْ يَ فُتْ    ( فإَِنْ سَلَّمَ وَلَْ يَسْجُدْ عَامِدًا عَالِمًا بِِلسَّهْوِ أَوْ نََسِيًا وَطاَلَ الْفَصْلُ عُرْفاً فاَتَ مََُلُّهُ فإَِنْ السَّلَّمِ 

 لَهُ السُّجُودُ وَتَ ركُْهُ. وَسُجُودُ السَّهْوِ سَجْدَتََنِ كَسُجُودِ الصَّلَّةِ فَِّ وَاجِبَاتهِِ وَمَنْدُوبَِتهِِ. وَحِينَئِذٍ ف َ 
عَقِدُ فِيهَا   ( فَِّ الَأوْقاَتِ الَّتِِ تُكْرَهُ فِيهَا صَلَّةٌ لِ سَبَبَ لَْاَ تََْرِيَاً عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ تَ نْزيِهًا على خلَّفه وَلِفَصْلٌ )      تَ ن ْ

 عَلَى الرَّأْيَيِْْ.  
هَا كَالْفَائتَِةِ أَوْ مُقَارِنٌ لَْاَ كَصَلَّةِ الْكُسُوفِ وَالِِسْتِسْقَاءِ  وَخََْسَةُ أَوْقاَتٍ لِ يُصَلَّى فِيهَا إِلَِّ صَلَّةٌ لَْاَ سَبَبٌ )      مٌ عَلَي ْ ( مُتَ قَدِِّ

( فَِّ طلُُوعِهَا حَتَِّ تَ تَكَامَلَ ( ابْتِدَاءِ ) عِنْدَ (الثَّانِِ )حَتَِّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ( الْمَفْرُوضَةِ )صَلَّةِ الصُّبْحِ ( أَدَاءِ )بَ عْدَ فاَلَأوَّلُ )
عَةُ أَذْرعٍُ تَ قْريِبًا )وَتَ رْتَفِعَ قَدْرَ رمُْحٍ الطُّلُوعِ )  عِنْدَ اسْتِوَائهَِا  ( الشَّمْسُ أَىْ إِذَا اسْتَ وَتِ (الثَّالِثُ )وَ ( فَِّ رأَْىِ الْعَيِْْ وَهُوَ سَب ْ

تَ زُولَ ) ت َ حَتَِّ  لَْ  فِيهِ  التَّكْبِيرةَُ  وَقَ عَتِ  إِذَا  أنََّهُ  يَسَعُ الصَّلَّةَ إِلَِّ  لَطِيفٌ لِ  وَقْتٌ  وَهُوَ  عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ  عَقِدِ الصَّلَّةُ (  ن ْ
صَلَّةِ الْعَصْرِ حَتَِّ تَ غْرُبَ ( أَدَاءِ )بَ عْدِ (الرَّابِعُ مِنْ )وَ وَقْتَ الِِسْتِوَاءِ )   وَيُسْتَ ثْنَى مِنْ ذَلِكَ يَ وْمُ الْْمُُعَةِ فَلَّ تُكْرَهُ الصَّلَّةُ فِيهِ 

)الشَّمْسُ  بِكَمَالِْاَ  )وَ (  )عِنْدَ (الْْاَمِسُ  اقْتِِاَبِ  )الْغُرُوبِ (  الشَّمْسُ  تَصْفَرَّ  بَِِنْ  لِلشَّمْسِ  غُرُوبُاَ(  يَ تَكَامَلَ  فَعِنْدَ حَتَِّ   )
 حَرَمُ مَكَّةَ الْمَسْجِدُ وَغَيْرهُُ  تَكُونُ الْكَرَاهَةُ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ قَ بْلَ ذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ الْفِعْلِ وَالزَّمَنِ. وَيُسْتَ ثْنَى مَِّا تَ قَدَّمَ الِِصْفِرَارِ 

 افِ أَمْ غَيْرهََا.  فَلَّ تُكْرَهُ الصَّلَّةُ فِيهِ فَِّ هَذِهِ الَأوْقاَتِ كُلِّهَا سَوَاءٌ صَلَّى سُنَّةَ الطَّوَ 
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( مُؤكََّدَةٌ عِنْدَ الْمُصَنِِّفِ وَالرَّافِعِىِّ كَمَا فَِّ الشَّرْحِ  سُنَّةٌ ( لِلرِِّجَالِ فَِّ الْفَرَائِضِ غَيْرِ الْْمُُعَةِ )وَصَلَّةُ الْْمََاعَةِ ( )فَصْلٌ )      
اَ فَ رْضُ كِفَايةٍَ وَفَِّ الْْمُُعَةِ فَ رْضُ عَيٍْْ. وَيدُْرِكُ الْمَأْمُومُ الصَّلَّةَ جََاَعَةً مَعَ الإِ الْكَبِيِر وَالَأصَحُّ كَمَا فَِّ الرَّوْضَةِ   مَامِ  لِلن َّوَوِىِّ أَنَِّ

(يجَِبُ  وَ كُهَا إِلَِّ بِِدْراَكِ ركَْعَةٍ عَلَى الَأقَلِّ. )فَِّ غَيْرِ الْْمُُعَةِ مَا لَْ يُسَلِّمِ التَّسْلِيمَةَ الُأولَى وَإِنْ لَْ يَ قْعُدْ مَعَهُ أَمَّا الْْمُُعَةُ فَلَّ يدُْرِ 
( أَىِ الِِقْتِدَاءَ بِِلِإمَامِ وَلِ يجَِبُ تَ عْيِينُهُ بَلْ يَكْفِى الِِقْتِدَاءُ بِِلْْاَضِرِ وَإِنْ لَْ الِِئْتِمَامَ )( الْْمََاعَةَ أَوِ  عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَ نْوِىَ )

 بِزَيْدٍ هَذَا فَ بَانَ عُمَرًا فَ تَصِحُّ عَي َّنَهُ وَأَخْطأََ بَطلََتْ صَلَّتهُُ إِلَِّ إِنِ انْضَمَّتْ إِليَْهِ إِشَارةٌَ قَ لْبِيَّةٌ كَقَوْلِهِ نَ وَيْتُ الِِقْتِدَاءَ يَ عْرفِْهُ فإَِنْ  
ةِ نيَِّةُ الِإمَامَةِ بَلْ هِىَ مُسْتَحَبَّةٌ فَِّ حَقِِّهِ فإَِنْ لَْ يَ نْوِ فَصَلَّتهُُ  ( فَلَّ يجَِبُ فَِّ صِحَّةِ الِِقْتِدَاءِ بِهِ فَِّ غَيْرِ نََْوِ الْْمُُعَ دُونَ الِإمَامِ )

 فُ رَادَى. 
وَلِ  الِِقْتِدَاءُ بِهِ. )( وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْمُمَيِِّزُ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِِّزِ فَلَّ يَصِحُّ وَيَجُوزُ أَنْ يََْتَََّ الْْرُُّ بِِلْعَبْدِ وَالْبَالِغُ بِِلْمُرَاهِقِ )     

ثَى مُشْكِلٍ بِِمْرَأَةٍ وَلِ بمشُْكِلٍ )تَصِحُّ قُدْوَةُ رجَُلٍ بِِمْرَأَةٍ  ثَى مُشْكِلٍ وَلِ خُن ْ ( وَهُوَ مَنْ  قاَرِئٍ ( تَصِحُّ قُدْوَةُ )وَلِ( وَلِ بِنُ ْ
 شْدِيدَةٍ مِنَ الْفَاتََِةِ.  ( وَهُوَ مَنْ يَُِلُّ بحَرْفٍ أَوْ تَ بِِمُِّىِّ يَُْسِنُ الْفَاتََِةَ )

وَأَىُّ مَوْضِعٍ صَلَّى فَِّ الْمَسْجِدِ بِصَلَّةِ وَمِنْ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ الِِجْتِمَاعُ فَِّ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَإِليَْهِ أَشَارَ الْمُصَنِِّفُ بِقَوْلِهِ )     
( أَىِ الِإمَامِ بمشَُاهَدَتهِِ لَهُ أَوْ لِمَنْ هُوَ مُقْتَدٍ بِهِ وَلَوْ وَاحِدًا عَالٌِ بِصَلَّتهِِ ( أَىِ الْمَأْمُومُ )وَهُوَ ( أَىْ فَِّ الْمَسْجِدِ )الِإمَامِ فِيهِ 

مْ عَلَيْهِ ( أَىْ كَفَاهُ ذَلِكَ فَِّ صِحَّةِ الِِقْتِدَاءِ بِهِ )أَجْزَأَهُ أَوْ بِسَمَاعِ صَوْتهِِ أَوْ صَوْتِ عَدْلٍ ) مَ عَلَيْهِ بِعَقِبِهِ ( فإَِنْ تَ قَدَّ مَا لَْ يَ تَ قَدَّ
عَقِدْ صَلَّتهُُ. وَلِ تَضُرُّ مُسَاوَاتهُُ لَكِنْ يُ نْدَبُ تَِلَُّفُهُ عَنْ إِمَامِهِ قَلِيلًَّ ) فَِّ الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ ( الِإمَامُ )وَإِنْ صَلَّىفَِّ جِهَتِهِ لَْ تَ ن ْ

نَ هُمَا عَلَى ثَلَّثَاِئَةِ ذِراَعٍ تَ قْريِبًا )  لْمَسْجِدِ ا  ( أَىِ قَريِبًا مِنْهُ ( حَالَ كَوْنهِِ )خَارجَِ الْمَسْجِدِ  ( أَىِ وَهُوَ بَِِنْ لَْ تَزِدْ مَسَافَةُ مَا بَ ي ْ
وَالْمَأْمُومِ يَُْوجُِ الْمَأْمُومَ إِلَى  ( أَىْ بَيَْْ الِإمَامِ  هُنَاكَ ( يََنَْعُ الرُّؤْيةََ أَوِ الْمُرُورَ )وَلِ حَائِلَ ( أَىِ الِإمَامِ )عَالٌِ بِصَلَّتهِِ الْمَأْمُومُ )

لَةِ لِلْوُصُولِ إِلَى إِمَامِهِ ) ( الِِقْتِدَاءُ بِهِ وَتُ عْتَبََُ الْمَسَافَةُ الْمَذْكُورةَُ مِنْ ءَاخِرِ الْمَسْجِدِ. وَإِنْ كَانَ الِإمَامُ جَازَ اسْتِدْبَِرِ الْقِب ْ
نَ هُمَا وَالْمَأْمُومُ فَِّ غَيْرِ الْمَسْجِدِ مِنْ   نَ هُمَا عَلَى ثَلَّثَاِئَةِ ذِراَعٍ وَأَنْ لِ يَكُونَ بَ ي ْ فَضَاءٍ أَوْ بنَِاءٍ فاَلشَّرْطُ أَنْ لِ يزَيِدَ مَا بَ ي ْ

 حَائِلٌ.   
 ( فَِّ قَصْرِ الصَّلَّةِ وَجََْعِهَا. فَصْلٌ )     
(  بَِمْسِ شَرَائِطَ ( لِ غَيْرهَِا مِنْ ثُ نَائيَِّةٍ وَثُلَّثيَِّةٍ )الرُّبَِعِيَّةِ تُوبةَِ )( الْمَكْ قَصْرُ الصَّلَّةِ ( لِغَرَضٍ صَحِيحٍ )وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ )     

زِيًَّرةَِ  ( بَِِنْ يَكُونَ وَاجِبًا كَالسَّفَرِ لِقَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ مَنْدُوبًِ كَالسَّفَرِ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ فَِّ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ الَأوَّلُ )
فَرِدًا أَمَّا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ كَال سَّفَرِ لِقَطْعِ الطَّريِقِ فَلَّ يَتَِخََّصُ فِيهِ  قَبَِْ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مُبَاحًا كَسَفَرِ تَِاَرةٍَ أَوْ مَكْرُوهًا كَالسَّفَرِ مُن ْ

 بِقِصَرٍ وَلِ جََْعٍ. 
( تََْدِيدًا فَِّ الَأصَحِّ وَهِىَ مَسِيرةَُ مَرْحَلَتَيِْْ أَىْ يَ وْمَيِْْ سِتَّةَ عَشَرَ فَ رْسَخًاىِ السَّفَرِ )( أَ أَنْ تَكُونَ مَسَافَ تُهُ (الثَّانِِ )وَ )     

هَا وَالْفَرْسَخُ ثَلَّثةَُ أَ  ةُ الرُّجُوعِ مِن ْ يَّ بِسَيْرِ الأثَْ قَالِ وَدَبيِبِ الَأقْدَامِ الْمُعْتَادِينَ فَلَّ تَُْسَبُ مُدَّ ة وَحِينَئِذٍ فَمَجْمُوعُ مْيَالٍ هَاشَِِ
 الْفَرَاسِخَ ثََاَنيَِةٌ وَأَرْبَ عُونَ مِيلًَّ وَالْمِيلُ أَرْبَ عَةُ ءَالِفِ خَطْوَةٍ وَالْْطَْوَةُ ثَلَّثةَُ أَقْدَامٍ .  
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ضَرًا فَلَّ تُ قْضَى مَقْصُورةًَ فَِّ السَّفَرِ وَالْفَائتَِةُ فَِّ  ( أَمَّا الْفَائتَِةُ حَ مُؤَدِّيًًّ لِلصَّلَّةِ الرُّبَِعِيَّةِ ( الْقَاصِرُ )أَنْ يَكُونَ (الثَّالِثُ )وَ )     
 السَّفَرِ تُ قْضَى فِيهِ مَقْصُورةًَ لِ فَِّ الَْْضَرِ. 

 ( بِاَ.  مَعَ الِإحْرَامِ ( لِلصَّلَّةِ )الْقَصْرَ ( الْمُسَافِرُ )أَنْ يَ نْوِىَ (الرَّابِعُ )وَ )     
( أَىْ بمَنْ يُصَلِّى صَلَّةَ الْمُقِيمِ وَهِىَ الصَّلَّةُ التَّامَّةُ وَلَوْ صُبْحًا بمقُِيمٍ ( فَِّ جُزْءٍ مِنْ صَلَّتهِِ )أَنْ لِ يََْتَََّ (الْْاَمِسُ )وَ )     

   .فَ يَشْمَلُ الْمُسَافِرَ الْمُتِمَّ 
فَِّ  ( تَ قْدِيَاً وَتََْخِيراً وَهُوَ مَعْنَى قَ وْلِهِ )الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صَلََّتَىِ )(  أَنْ يَجْمَعَ بَيَْْ ( سَفَرًا طَوِيلًَّ مُبَاحًا ) وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ )     

(. وَشُرُوطُ جََْعِ الت َّقْدِيِ فَِّ وَقْتِ أيَِّهِمَا شَاءَ ( كَذَلِكَ أَىْ )الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ( صَلَّتَىِ )بَيَْْ (أَنْ يَجْمَعَ )وَقْتِ أيَِّهِمَا شَاءَ وَ 
رِ قَ بْلَ الظُّهْرِ مَثَلًَّ لَْ تَصِحَّ الَأوَّلُ أَنْ يَ بْدَأَ بِِلظُّهْرِ قَ بْلَ الْعَصْرِ وَبِِلْمَغْرِبِ قَ بْلَ الْعِشَاءِ، فَ لَوْ عَكَسَ بَِِنْ بَدَأَ بِِلْعَصْ   ثَلَّثةٌَ 

الثَّانِِ نيَِّةُ الْْمَْعِ فَِّ الصَّلَّةِ الُأولَى بَِِنْ تَ قَعَ نيَِّةُ الْْمَْعِ الْعَصْرُ وَيعُِيدُهَا بَ عْدَ الظُّهْرِ إِنْ أَراَدَ الْْمَْعَ وَاكْتَمَلَتْ شُرُوطهُُ. وَ 
 مِنَ الُأولَى. وَالثَّالِثُ الْمُوَالِةُ  فِيهَا وَلَوْ مَعَ التَّكْبِيرةَِ أَوِ السَّلَّمِ فَلَّ يَكْفِى تَ قْدِيَهَُا عَلَى التَّحَرُّمِ وَلِ تََْخِيرهَُا عَنِ السَّلَّمِ 

نَ هُمَا فإَِنْ طاَلَ عُرْفاًبَيَْْ  بِعُذْرٍ كَنَ وْمٍ وَجَبَ   أي بقدر ركعتيْ بِخفِّ مِكنٍ    الُأولَى وَالثَّانيَِةُ بَِِنْ لِ يَطُولَ الْفَصْلُ بَ ي ْ وَلَوْ 
. وَيُشْ  تََِطُ لِْمَْعِ التَّأْخِيِر أَنْ يَكُونَ بنِِيَّةِ الْْمَْعِ فَِّ وَقْتِ  تََْخِيُر الصَّلَّةِ الثَّانيَِةِ إِلَى وَقْتِهَا، وَأَمَّا الْفَصْلُ الْيَسِيُر عُرْفاً فَلَّ يَضُرُّ

قَى مِنْ وَقْتِ الُأولَى مَا يَسَعُ الصَّلَّةَ  قال الغزيُّ رحْه الله هنا )ويجوزُ أن يَخرها   الُأولَى وَيَجُوزُ تََْخِيرهَُا أَىِ النِِّيَّةِ إِلَى أَنْ يَ ب ْ
لو ابتدئت فيه كانت أداءً( اه  وإلى مثلِهِ ذهبَ بعضُ الشافعيةِ أيضًا لكنه خلَّفُ ما  إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن 

، وَلِ اعتمدَهُ الرملِيُّ فإنه قال في النهايةِ المعتمد أنه إذا تَخر ول ينو وقد بقي من الوقت ما لِ يسعها كاملة عصى اه 
  عَلَى الصَّحِيحِ فَِّ الثَّلَّثةَِ. يجَِبُ فِيهِ تَ رْتيِبٌ وَلِ مُوَالِةٌ وَلِ نيَِّةُ جََْعٍ 

نَ هُمَا( وَقْتِ )فَِّ ( أَىِ الْمُقِيمِ )وَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِ )      ( أَىِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِ فَِّ وَقْتِ  الْمَطَرِ أَنْ يَجْمَعَ بَ ي ْ
هُمَاالثَّانيَِةِ بَلْ ) انَ الْمَطَرُ بحَيْثُ يَ بُلُّ الث َّوْبِ وَإِنْ لَْ يَكُنْ قَوِيًًّّ وَوُجِدَتِ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ فَِّ جََْعِ  ( إِنْ كَ فَِّ وَقْتِ الُأولَى مِن ْ

قال الغزيُّ هنا )لِ يضر    وَيُشْتَِطَُ أيَْضًا وُجُودُ الْمَطَرُ فَِّ أَوَّلِ الصَّلَّتَيِْْ وَعِنْدَ السَّلَّمِ مِنَ الُأولَى وَبَيَْْ الصَّلَّتَيِْْ   .الت َّقْدِيِ 
سَوَاءٌ نَ زَلَ الْمَطَرُ فَِّ غَيْرِ ذَلِكَ أَمْ لِ، وَتَِتَْصُّ    الِنقطاع بعد السلَّم( وهو خلَّفُ ما اعتمدهُ الغزالُِّ في الوسيطِ وغيرهُُ 
عِ الْْمََاعَةِ بعَِيدٍ عُرْفاً بحَيْثُ يَ تَأَذَّى الذَّاهِبُ إِليَْهِ رخُْصَةُ الْْمَْعِ بِِلْمَطَرِ بِِلْمُصَلِّى فَِّ جََاَعَةٍ بمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرهِِ مِنْ مَوَاضِ 

 بِِلْمَطَرِ فَِّ طَريِقِهِ. 
 إِلَىٰ  فَٱسْعَوْاْ   يًَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نوُدِىَ لِلصَّلَّةِ مِنْ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ ﴿( فَِّ صَلَّةِ الْْمُُعَةِ وَالَأصْلُ فِيهَا ءَايةَُ  فَصْلٌ )     

لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ  »رَوَاحُ الْْمُُعَةِ   فيما رواه أبو داودَ وابنُ حِبَّانَ   وَأَخْبَارٌ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  ﴾ذِكْرِ ٱللََِّّ وَذَرُواْ ٱلْبَ يْعَ ۚ ذَٰ
 اه   وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُُْتَلِمٍ«

الِإسْلَّمُ ثَلَّثةٌَ تَشْتَِِكُ مَعَ غَيْرهَِا فِيهَا وَهِىَ )  وفي نسخة سبعة أشياء  (خِصَالٍ   سَبْعُ ( وُجُوبًِ عَيْنِيًّا )الْْمُُعَةِ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ  ) 
وَصَبِِّ وَمَْنُونٍ، وَأَرْبَ عَةٌ  غَيْرهَِا مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِىِّ  في    على ما سبقَ بيانهُُ ( فَلَّ تََِبُ الْْمُُعَةُ  وَالْبُ لُوغُ وَالْعَقْلُ 
فَلَّ تََِبُ عَلَى    ولو عبَََّ بِلإقامةِ لكانَ أحسَنَ لأنِا فرضٌ   (الْْرُِِّيَّةُ وَالذُّكُوريَِّةُ وَالصِّحَّةُ وَالِِسْتِيطاَنُ (هِىَ )وَ مُُتَْصَّةٌ بِاَ )
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ثَى وَمُسَافِرٍ وَمَريِضٍ وَنََْ  وتَبُ أيضًا على مَن أقامَ خارجَ   وِهِ مِنْ كُلِّ مَعْذُورٍ فَِّ تَ رْكِ الْْمََاعَةِ.رقَِيقٍ وَأنُْ ثَى وَمِثْ لُهَا الْْنُ ْ
 البلدِ لكن كان يبلُغُهُ نداءُ صيِِّتٍ مِن طرَفٍ يليهِ مِن بلدِها.

عُونَ سَوَاءٌ فَِّ ذَلِكَ الْمُدُنُ وَالْقُرَى ( الَأوَّلُ دَارُ الِإقاَمَةِ الَّتِِ يَسْتَ وْطِنُ هَا الْعَ فِعْلِهَا ثَلَّثةٌَ ( صِحَّةِ )وَشَرَائِطُ )      دَدُ الْمُجَمِِّ
بِقَوْلِهِ )  ذَلِكَ  عَنْ  الْمُصَنِِّفُ  لِْاَجَةٍ، وَعَبَََّ  إِلَِّ  أَهْلُهَا  يُ فَارقَِ هَا  تُ تَّخَذُ وَطنًَا بَِِنْ لِ  تَكُونَ الَّتِِ  أَىْ  البلدُ   أَنْ   بلدُ الْمعةِ ( 

قَ رْيةًَ فِيهِ سُوقٌ قاَئِمٌ وَأَمِيٌر وَقاَضٍ )( وَهُوَ مَا كَانَ  مِصْرًا) تَكُنْ كَذَلِكَ أَوْ  لَْ  وسواءٌ كان بنيانهُُ مِن قصبٍ أو    ( وَهِىَ مَا 
.  خشبٍ طالَمَا تقُامُ الْمعةُ في مُلِّ معدودٍ منه لِ خارجَهُ ولو في الفضاءِ المعدودِ من خُطَّتِهِ بحيثُ لِ تُ قْصَرُ فيه الصلَّةُ 

) (الثَّانِِ وَ ) الْعَدَدُ   يَكُونَ  )أَنْ  الْْمُُعَةِ  جََاَعَةِ  فَِّ  )أَرْبعَِيَْ (  رجَُلًَّ  الْْمُُعَةِ (  أَهْلِ  الَأحْرَارُ مِنْ  الذُّكُورُ  الْمُكَلَّفُونَ  وَهُمُ   )
فًا إِلَِّ لِْاَجَةٍ. ) ( أَىْ وَقْتُ الظُّهْرِ  أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ الثَّالِثُ )(وَ الْمُسْتَ وْطِنُونَ بحَيْثُ لِ يَظْعَنُونَ عَمَّا اسْتَ وْطنَُوهُ شِتَاءً وَلِ صَي ْ

هَا بَِِنْ لَْ يَ بْقَ مِنْهُ بَِقِيًا) مَا يَسَعُ الَّذِى لِ بدَُّ مِنْهُ   ( فَ يُشْتََِطُ أَنْ تَ قَعَ الْْمُُعَةُ كُلُّهَا فَِّ الْوَقْتِ فَ لَوْ ضَاقَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَن ْ
هَا وَ  هَا صُلِّيَتْ ظهُْ فِيهَا مِنْ خُطبََ تَ ي ْ صُلِّيَتْ )  وهُم فيها(  أَوْ عُدِمَتِ الشُّرُوطُ ( يقَِينًا أَوْ ظنًَّا  )فإَِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ )   رًاركَْعَتَ ي ْ

هَا ركَْعَةً أَمْ لِ، وَلَوْ شَكُّوا فَِّ  ظهُْرًا هَا وَفاَتَتِ الْْمُُعَةُ سَوَاءٌ أَدْركَُوا مِن ْ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَهُمْ فِيهَا أَتَُّوهَا  ( بنَِاءً عَلَى مَا فَ عَلَ مِن ْ
 جَُعَُةً عَلَى الصَّحِيحِ. 

نَ هُمَا( الْْطَِيبُ )خُطْبَ تَانِ يَ قُومُ ( أَحَدُهَا وَثََنيِهَا )ثَلَّثةٌَ )  أي شروطهُا(  وَفَ رَائِضُهَا)      ( وَالْمُجْزِئُ مِنْ  فِيهِمَا وَيَجْلِسُ بَ ي ْ
الْقِيَامِ وَخَطَبَ قاَعِدًا صَحَّ ذَلِكَ قَدْرُ الطُّمَأْنيِنَةِ بَيَْْ السَّجْدَتَيِْْ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ سُورةَِ الِإخْلَّصِ، وَلَوْ عَجَزَ عَنِ  

ا بعجزه ولِ أخبَهم لأنَّ الظاهرَ مِن حالِهِ أنه تركَ  وصحَّت صلَّتِم ولو مع الْهلِ بحالِهِ بِن لن يعلمو وَجَازَ الِِقْتِدَاءُ بِهِ 
 وَيَ فْصِلُ بَيَْْ الْْطُْبَ تَيِْْ بِسَكْتَةٍ لِ بِِضْطِجَاعٍ.  القيامَ لِعَجْزهِِ 

ُ وَأَركَْانُ الْْطُْبَ تَيِْْ خََْسَةٌ حَْْدُ اللََِّّ تَ عَالَى ثَُّ الصَّلَّةُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَلَفْظهُُمَا مُ       تَ عَيٌَّْ ثَُّ الْوَصِيَّةُ بِِلت َّقْوَى وَلِ يَ تَ عَيَّْ
اَ تُ فْهِمُ مَعْنًى مَقْصُودًا كَالْوَعْظِ أَوِ   الْوَعْدِ أَوِ الْوَعِيدِ، وَخَامِسُ الَأركَْانِ  لَفْظهَُا وَقِرَاءَةُ ءَايةٍَ مُفْهِمَةٍ فَِّ إِحْدَاهَُِا وَالْمُرَادُ أَنَِّ

عَاءُ لِلْمُؤْمِنِ  أو للحاضرينَ أو لأربعيَْ منهم ولِ يُسَنُّ الدعاءُ لشخصٍ بعينِهِ فيها وإن ل يَرم بل   يَْ فَِّ الْْطُْبَةِ الثَّانيَِةِ الدُّ
وجزمَ ابنُ عبد السلَّم في   كرهَهُ الشافعيُّ وقال في الأمِّ فإن دعا لأحدٍ بعينِهِ أو على أحدٍ كرهتُهُ ول تكن عليه إعادةٌ اه 

 بتحريِ الدعاء للمؤمنيَْ والمؤمناتِ بمغفرةِ جَيعِ ذنوبم وبعدم دخولْمُ النارَ لأنََّ نقدعُ بِبَِ اِلله تعالى وخبَِ الأمالِ والغزالُِّ 
 . رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ فيهم مَن يدخلُ النارَ اه  نقله في النهاية وأطال عليٌّ الشَّبَامَلِّسِيُّ في نُصرَتهِِ 

وأن تكونَ أركانُ الْطبتيْ   انٍ وَيُشْتََِطُ أَنْ يَسْتَُِ الْْطَِيبُ عَوْرتََهُ وَأَنْ يَكُونَ طاَهِرًا عَنِ الْْدََثِ وَالْْبََثِ فَِّ ثَ وْبٍ وَبَدَنٍ وَمَكَ  
يُ   بِلعربيةِ  الْْمُُعَ   هذه الأركانَ عَ  سْمِ وَأَنْ  بِِمُ  عَقِدُ  تَ ن ْ لِأَرْبعَِيَْ  ةِ  بِِلْقُوَّ الْْطُْبَ تَيِْْ وَلَوْ  وَبَيَْْ  الْْطُْبَةِ  بَيَْْ كَلِمَاتِ  يُ وَالِىَ  وَأَنْ    ةُ 

 فإَِنِ انْ تَ فَتِ الْمُوَالِةُ وَلَوْ بِعُذْرٍ بَطلََتِ الْْطُْبَةُ فَ يَسْتَأْنفُِهَا. وبينهما وبيْ الصلَّةِ 
عَقِدُ بِِمُ الْْمُُعَةُ   أربعيَْ   (فَِّ جََاَعَةٍ ( لِ أَرْبَ عَةً )ركَْعَتَيِْْ لِهِ )( بِضَمِّ أَوَّ أَنْ تُصَلَّى(الثَّالِثُ مِنْ فَ رَائِضِ الْْمُُعَةِ )وَ )      ولو   تَ ن ْ

راغِ من الصلَّةِ فإنَّ من أدرك مع إمام الْمُُعَةِ ركعةً لن  ونَ بعد ذلك ولو مُنفَرِدِينَ إلى الفيَسْتَمِرُّ و   في الرَّكْعَةِ الُأولَى فقط
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لَ بعد زوالِ قدوتهِِ ركعةً.تَ فُتْهُ الْمُُعَةُ فيصلِّي   اَ قَ ب ْ   هما وَيُشْتََِطُ وُقُوعُ هَذِهِ الصَّلَّةِ بَ عْدَ الْْطُْبَ تَيِْْ بِِلَّفِ صَلَّةِ الْعِيدِ فإَِنَِّ
دَ الْْمُُعَةُ إِلَِّ لِْاَجَةٍ فَمَتَِ مَا تَ عَدَّدَتْ لِغَيْرهَِا صَحَّتِ  قُهاوَأَنْ لِ تَ تَ عَدَّ  بتَِكْبِيرةَِ إِحْرَامِ إِمَامِهَا دُونَ الْمَسْبُوقَةِ. المعلومُ سَب ْ

ئَاتُِاَ)      ( لِمَنْ يرُيِدُ حُضُورَهَا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى حُرٍِّ أَوْ عَبْدٍ مُقِيمٍ لُ الْغُسْ ( أَحَدُهَا )أَرْبَعُ خِصَالٍ ( الَّتِِ تُسْتَحَبُّ لَْاَ )وَهَي ْ
تَ نْظِيفُ (الثَّانِِ )وَ . )عن غسلِها ندبًِ   أَوْ مُسَافِرٍ، وَيَدْخُلُ وَقْ تُهُ بِِلْفَجْرِ الثَّانِِ وَتَ قْريِبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ أَفْضَلُ فإَِنْ عَجَزَ عَنْهُ تَ يَمَّمَ 

  المغابن أي الآبِطِ والأرفاغِ وهي بَواطِنُ الأفْخاذِ عندَ الْوالِبِ.   أي رائِحَةِ المغابنِ   ( بِِزاَلَةِ الرِِّيحِ الْكَريِهِ مِنْهُ كَصُنَانٍ دِ الَْْسَ 
يم وكسرها معرَّبُ المرداسنج والمرتكُ بفتح الم  فَ يَ تَ عَاطَى مَا يزُيِلُهُ مِنْ مَرْتَكٍ وَنََْوِهِ   ومعاطِفِ الْسمِ إذا فَسَدَ وأنْتََْ وتغيرََّ 
اَ أَفْضَلُ الثِّيَابِ. )لبُْسُ الثِّيَابِ الْبِيضِ (الثَّالِثُ ) وَ . )وهو حجرٌ من الرساس يقطع الرائحة (  أَخْذُ الظُّفْرِ (الرَّابِعُ )وَ ( فإَِنَِّ

دَ جَ ( بَِِحْسَنَ مَا وَ وَالتَّطيَُّبُ هَرُ حُْْرَةُ شَفَتَ يْهِ وَيََْلِقُ عَانَ تَهُ )إِنْ طاَلَ وَالشَّعَرِ كَذَلِكَ فَ يَ نْتِفُ إِبْطَهُ وَيَ قُصُّ شَاربِهَُ بحَيْثُ تَظْ 
 مِنَ الطِّيبِ. 

هَا ( وَيُسْتَ ثْنَى مِنْهُ أمُُورٌ مَذْكُورةٌَ فَِّ  فَِّ وَقْتِ الْْطُْبَةِ ( وَهُوَ السُّكُوتُ مَعَ الِإصْغَاءِ )وَيُسْتَحَبُّ الِإنْصَاتُ )      الْمُطَوَّلِتِ مِن ْ
وَمَنْ  السَّلَّمِ مَعَ أَنَّ ابتِْدَاءَهُ مَكْرُوهٌ. ) رَدُّ   تنبيهُهُ كما يجبُ   إِنْذَارُ أَعْمَى أَنْ يَ قَعَ فَِّ بئِْرٍ وَمَنْ دَبَّ إِليَْهِ عَقْرَبٌ مَثَلًَّ فَ يَجِبُ 

الْمَسْجِدَ )دَخَلَ  عُرْفاًركَْعَتَيِْْ خَفِيفَتَيِْْ )  التحيةِ   استحبابًِ بنيَّةِ   (وَالِإمَامُ يََْطُبُ صَلَّى(  قوله )وجوبًِ( راجعٌ إلى   وجوبًِ   ( 
زْ فيهما[ التخفيفِ أي فيجبُ عليه التخفيفُ في الركعتيِْ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ]يًّ سليكُ قُ مْ فاركَعْ ركعتيِْ وتَََوَّ 

إذا ظنَّ   لمرادُ بِلتَّخْفِيفِ الِقْتِصَارُ على الواجِباتِ لِ الإسراع اه وقولِهِ عليه الصاةُ والسلَّمُ ]وليتجوَّز فيهما[ قالوا وا
ئَلََّّ يكونَ أنَّهُ لِ يُ فَوِِّتُ بفعلِهِما تكبيرةَ الإحرامِ مع الإمامِ وإلَِّ لن تُسَنُّ له الركعتانِ ووقفَ حتِ تقُامَ الصلَّةُ ول يقعد لِ 

د دخولِهِ وحصلت با جالسًا في المسجد قبل التَّحِيَّةِ. فإن كانَ الداخلُ ل يُصَلِّ سُنَّةَ الْمعةِ القبليةِ صلَّها مُُفََّفَةً عن
عَقِدْ.  أُخْرَى( مِنْ دُونِ أَنْ يُصَلِّى أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فإَِنْ صَلَّى  ثَُّ يَجْلِسُ )  التحيَّةُ  تَ ن ْ وهل يُصَلِّي الداخلُ الصُّبحَ قضاءً   لَْ 

. وبقولنِا المسجد  هِ بعضٌ كالْطيب الشِّرْبيِنِِّ وأجازَ وتَصُلُ با التحيَّةُ كسُنَّةِ الْمعةِ صرَّحَ بمنعِ  هُ عدةٌ كالرملِيِِّ والسُّيُوطِيِِّ
ئًا بَلْ يَجْلِسُ فَ وْراً. وَفُهِمَ مِنْ قَ وْلِ الْمُصَنِِّفِ دَخَلَ أَنَّ الْْاَضِرَ لِ    أخرجنا غيرهَُ فَمَنْ دَخَلَهُ وَالِإمَامُ عَلَى الْمِنْبََِ لَْ يُصَلِّ شَي ْ

لِ فرضًا ولِ نفلًَّ ولو سنةَ الْمعةِ قال في المجموعِ إذا جلسَ الإمامُ على    بِ عَلَى الْمِنْبََِ يُ نْشِئُ صَلَّةً بَ عْدَ جُلُوسِ الْْطَِي
سببِهَا يقتضي المنبَِ امْتَ نَعَ ابتداءُ النافلةِ ونقلوا الإجَاعَ فيه اه  قال الشيخُ زكريًّءُ إطلَّقُ هُم ومنعُهُم مِنَ الرَّاتبَِةِ معَ قيامِ  

فرضًا لِ يَتي بِهِ وأنَّهُ لو أتََى بهِ لَ ينَعقد وهو الْمُتَّجِهُ وتعبيُر جَاعةِ بِلنافلةِ جَرَى على الغالبِ اه  ويََرُمُ   أنَّهُ لو تَذكََّرَ هنا
    التشاغلُ بِلبيعِ ونَوِهِ عن الْمعةِ بعد الأذانِ الثاني ويُكرَهُ قبلَهُ بعدَ الزوالِ.

وهو يومُ العاشِرِ مِن ذي الْجَّةِ الَأضْحَى  وهو يومُ الفِطْرِ نفسُهُ وعيدِ    الْفِطْرِ   يدِ ع  أَىِ   (وَصَلَّةُ الْعِيدَيْنِ ) (  فَصْلٌ )     
ثَى وَامْرَأَةٍ فَحِينَئِذٍ تََْضُرُ  الصلَّةُ فيهما ( وَتُشْرعَُ سُنَّةٌ مُؤكََّدَةٌ )نفسُهُ   فَِّ   الْماعةَ  جََاَعَةً وَفُ رَادَى وَلِمُسَافِرٍ وَحُرٍِّ وَعَبْدٍ وَخُن ْ
لأحاديثَ عديدةٍ منها ما أخرجه البخاريُّ وغيرهُُ عن أمِّ عطيَّةَ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه   بِلَّ طِيبٍ   زينةٍ ثيَِابِ    غيرِ 

مَّا  وذواتِ الْدورِ والْْيَُّضَ يومَ العيدِ فأَ   جَع عاتقٍ وهي الْاريةُ أولَ ما تُدرِكُ وتبلغُ   وسلَّم كانَ يَُرجُِ الأبكارَ والعَوَاتِقِ 
الْديثَ   قوله )ودعوة المسلميْ( أي كصلَّة الِستسقاءاه     الْْيَُّضُ فَ يَ عْتَزلِْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْيَر ودَعْوَةَ الْمُسْلِمِيَْ 
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ابِاَ اه  وَلِمَا رواهُ أحْدُ وأخرجَهُ مسلمٌ وفيه قُ لْتُ يًّ رسولَ اِلله إحْدَانَ لِ يكونُ لَْاَ جِلْبَابٌ قال لتُِ لْبِسْهَا أُخْتُ هَا مِنْ جِلْبَ 
مُ ذكروا عندَهُ خُرُوجَ النِِّساءِ في العيدِ فقال قالت عائشةُ كانت الكِعَابُ  جَعُ كاعب أي المرأةُ التي بدأ  عن أبي قِلَّبةَ أنَِّ

سولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ خِدْرهَِا  تَِْرُجُ لرَ   ثَديهُا للن ُّهُود ونُِوُدُ ثَدْيِهَا نُ تُ وُءُهُ وارتفاعُهُ وهو من خواصِّ النِِّساءِ اه 
قوله صلَّى الله عليه وسلَّم )تَفِلَّت(    اه  وَلِْدَِيثِ ابي داودَ وغيرهِِ لِ تََنعوا إماءَ اِلله مساجدَ اِلله ولْيَخْرُجْنَ تَفِلَّتٍ اه 

قال الشافعيُّ    .نةِ والْلُِيِِّ الذي يظهرُ أثرُهُ في الزينةجَعُ تَفِلَةٍ أي غير متطيبةٍ وأُلِْقَ بِلطيبِ ما في معناهُ كملَّبسِ الزي
لْبَسْنَ ثوبَ  رحْه اللهُ في الأمِّ وأُحِبُ إذا حضرَ النِِّسَاءُ الأعيادَ والصَّلَواتِ يََْضُرْنَِا نظيفاتٍ بِلْماءِ غيَر مُتُطيَِِّباتٍ ولِ ي َ 

نْ يَا وزيِنَتِهَا أو خَسِيسًا  أي ثوبًِ يَ قْصِدُ به لِبِسُهُ الِشْتِهَارَ بيْ ال  شُهْرَةٍ  نَّاسِ سواءٌ كانَ الثَّوبُ نفيسًا يَ لْبَسُهُ تَ فَاخُرًا بِلدُّ
ا تُشْبِهُ   يَ لْبَسُهُ إظْهَاراً لِلزُّهْدِ والرِِّيًَّءِ اه    ولِ زينَةٍ وَأَن يَ لْبَسْنَ ثيابًِ قَصِدَةً مِن البياضِ وغيرهِِ وأَكْرَهُ لَْنَُّ الصِّبَغَ كُلَّهَا فإنَِّ

رَهُ لَْاَ أن تََْضُرَهَا غَيَر الزِّيِنةَ والشُّهْرَةَ أو هَُِا اه  وقال وَإنْ حَضَرَتِْاَ امرَأَةٌ حائِضٌ لَ تُصَلِّ وَدَعَت وَلَ أَكْرَهْ لَْاَ ذلكَ وأَكْ 
وخصَّ الشافعيُّ رحْه الله من سُنِِّيَّةِ الْروجِ لْضورِ صلَّةِ العيدِ الشابةَ ذاتَ الْيئةِ وهو    ضٍ إلَِّ طاهِرَةً للصلَّةِ اه حائِ 

مَ منَ الأحاديثِ ولذا جزمَ الْرُجانيُّ وغيرهُُ بِستحبابِ حضورها الصلَّةَ  قلتُ لعلَّ جزمَهُ هو أيضًا لِمَا    مُشكلٌ مع ما تقدَّ
قال قالَ الشافعيُّ قَدْ رُوِيَ حدبثٌ فيهِ أنَّ النِِّسَاءَ يُتِْكَْنَ إلى العِيدَينِ أي يُتِْكَْنَ يذهَبَْْ    رواهُ البيهقيُّ في المعرفةِ عن الربيعِ 

يَّةَ هذا إلى صلَّةِ العيدِ قالَ فإَنْ كانَ ثَبتًا قُ لْتُ به. قالَ البيهقيُّ قَدْ ثَ بَتَ وَأَخْرَجَهُ الشيخانِ اه  يعن حدَيثَ أُمِّ عَدِ 
وأجابَ   افظُ في الفتح.لشَّافِعِيَّةَ القولُ بهِ وَنقَله ابن الرِّفِْ عَةِ عَنِ البَ نْدَنيِجِيِِّ وقالَ إنَّهُ ظاَهِرُ كَلََّمِ الت َّنْبِيهِ اه  ذكره الْفَ يَ لْزَمُ ا

قتِ فأمَّا اليومَ فيُكْرَهُ الباقونَ عن ذلك كما نَ قَلَهُ الرافعيُّ عن الصَّيدلِنيُّ مِن أنَّ الرُّخْصَةَ في خُرُوجها وَرَدَت في ذلك الو 
وُا اه  أي ساءَت حالْم قال الرافعيُّ ورُوِيَ هذا المعنى عن عائشة  لْما الْروجُ إلى مَْمَعِ المسلميْ لأنَّ الناسَ قد تغَيرَّ

قلتُ       نَّ المساجد اه رضي الله عنها اه  أي قولُْاَ لو رأى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما أحدثَتِ النساءُ اليومَ لَمَنَ عَهُ 
وعلى ما قالوهُ مِن كراهةِ خروجِ ذاتِ الْيئةِ اليومَ لو تغيرََّ   بنُ عمرَ وغيرهُُ فلم يرَوا منعهُنَّ اه   وخالفَها في ذلك عبدُ الله 

 اه .حالُ الناس ورجعَ إلى الْسُْنِ ل يُكْرَهُ لِدَوَراَنِ الْكُمِ المعَُلَّلِ مع العِلَّةِ ثُ بُوتًَ ونفيًا 
 ( أَىْ صَلَّةُ الْعِيدِ وَهِىَ وَوَقْتُ صَلَّةِ الْعِيدَيْنِ مَا بَيَْْ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِْاَ. ) 
الُأولَى ( الرَّكْعَةِ ) يُكَبَُِّ فَِّ وَ)( يَُْرمُِ بِِمَا بنِِيَّةِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ الَأضْحَى وَيََْتِى بِدُعَاءِ الِِفْتِتَاحِ بَ عْدَ تَكْبِيرةَِ الِإحْرَامِ  ركَْعَتَانِ ) 

عًا سِوَى تَكْبِيرةَِ الِإحْرَامِ  نَ هَا بتَِحْمِيدٍ وَتَِلِْيلٍ وَثَ نَاءٍ كَانَ حَسَنًا ثَُّ يَ تَ عَوَّذُ وَيَ قْرَأُ الْفَاتََِةَ ثَُّ سَب ْ  يَ قْرَأُ بَ عْدَهَا ( وِلِءً وَلَوْ فَصَلَ بَ ي ْ
( جَهْرًا  )فَِّ (يُكَبَُِّ )وَ سُورةََ ق  الرَّكْعَةِ  الْقِيَامِ (  تَكْبِيرةَِ  سِوَى  خََْسًا  جَهْرًا الثَّانيَِةِ  اقْتَِبََتْ  وَسُورةََ  الْفَاتََِةَ  وَيَ قْرَأُ  يَ تَ عَوَّذُ  ( ثَُّ 

عًا( ابتِْدَاءِ )فَِّ (يُكَبَُِّ )وَ لِءً )( وِ الُأولَى تِسْعًا( ابتِْدَاءِ )خُطْبَ تَيِْْ يُكَبَُِّ فَِّ ( أَىِ الرَّكْعَتَيِْْ )بَ عْدَهَُِا( نَدْبًِ )وَيََْطُبُ ) (  الثَّانيَِةِ سَب ْ
  ولو فصلَ بينهما بتحميدٍ وتِليلٍ كانَ حسنًا. وِلِءً 
دٌ وَهُوَ مَا يَكُونُ صَلَّةٍ وَمُقَيَّ وَالتَّكْبِيُر الْْاَرجُِ عَنِ الصَّلَّةِ وَالْْطُْبَةِ عَلَى قِسْمَيِْْ مُرْسَلٌ وَهُوَ مَا لِ يَ تَ قَيَّدُ بِكَوْنهِِ عَقِبَ       

( نَدْبًِ كُلٌّ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَحَاضِرٍ وَمُسَافِرٍ فَِّ الْمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْمَسَاجِدِ وَيُكَبَُِّ عَقِبَ هَا. وَبَدَأَ الْمُصَنِِّفُ بِِلَأوَّلِ فَ قَالَ )
لَةِ الْعِيدِ وَالَأسْوَاقِ ) مُ لِلْجِنْسِ وَيَسْتَمِرُّ هَذَا التَّكْبِيُر )( أَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ ليَ ْ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ ىِ الْعِيدَيْنِ فاَلألَِفُ وَاللََّّ
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يُسَنُّ أَنْ يُكَبََِّ ( فإَِنَّهُ  الَأضْحَى( عِيدِ )فَِّ (أَمَّا )وَ ( أَىْ صَلَّةِ الْعِيدِ، وَليَْسَ فَِّ عِيدِ الْفِطْرِ تَكْبِيٌر مُقَيَّدٌ )الِإمَامُ فَِّ الصَّلَّةِ 
مِ )   النافلةِ   خَلْفَ وصلَّةِ جنازة وكذا    ( مِنْ مُؤَدَّاةٍ وَفاَئتَِةٍ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ زِيًَّدَةً عَلَى التَّكْبِيِر الْمُطْلَقِ الْمُتَ قَدِِّ

مِ التَّشْريِقِ مِنْ صُبْحِ يَ وْ )  راتبةً كانت أو مطلقةً أو ذاتَ سببٍ لِ سجدةَ تلَّوةٍ أو شُكرٍ  مِ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ ءَاخِرِ أَيًَّّ
ُ أَكْبََُ الثَّلَّثِ  ُ أَكْبََُ لِ  ( أَىْ بماَ يَشْمَلُ التَّكْبِيَر بَ عْدَ الْعَصْرِ. وَصِيغَةُ التَّكْبِيِر الَّتِِ شَاعَتْ وَانْ تَشَرَتْ هِىَ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ  اللََّّ

ُ أَكْبََُ كَبِيراً وَالْْمَْدُ لِلََِّّ كَثِيراً وَسُبْحَانَ إِلَهَ إِلَِّ اللََُّّ  ُ أَكْبََُ وَلِلََِّّ الْْمَْدُ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ ُ وَحْدَهُ    وَاللََّّ اللََِّّ بُكْرَةً وَأَصِيلًَّ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
 زَابَ وَحْدَهُ وَتُسَنُّ الصَّلَّةُ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم بَ عْدَهُ. صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الَأحْ 

)فَصْلٌ )      عِبَادَهُ  بِاَ  يََُوِِّفُ  تَ عَالَى   ُ اللََّّ يََلُْقُهَا  ظلُْمَةٌ  الْقَمَرِ  وَخُسُوفُ  الشَّمْسِ  أَىِ  وَصَلَّةُ ( كُسُوفُ  هُمَا  مِن ْ ( كُلِّ 
وَيُصَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ ( أَىْ لَْ يُشْرعَْ قَضَاؤُهَا )رِ سُنَّةٌ مُؤكََّدَةٌ فإَِنْ فاَتَتْ لَْ تُ قْضَ الْكُسُوفِ لِلشَّمْسِ وَالُْْسُوفِ لِلْقَمَ )

عَوُّذِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتََِةِ ( كَسُنَّةِ الْفَجْرِ إِنْ شَاءَ يَُْرمُِ بنِِيَّةِ صَلَّةِ الْكُسُوفِ وَالَأكْمَلُ بَ عْدَ الِِفْتِتَاحِ وَالت َّ وَخُسُوفِ الْقَمَرِ ركَْعَتَيِْْ 
لَهُ ثَُّ   يَ عْتَدِلُ ثََنيًِا ثَُّ يَسْجُدُ السَّجْدَتَيِْْ بِطُمَأْنيِنَةٍ وَالرُّكُوعِ وَالِِعْتِدَالِ أَنْ يَ قْرَأَ الْفَاتََِةَ ثََنيًِا ثَُّ يَ ركَْعُ ثََنيًِا أَخَفَّ مِنَ الَّذِى قَ ب ْ

رَ  قَ وْلِهِ ) فَِّ الْكُلِّ ثَُّ يُصَلِّى  مَعْنَى  وَقِرَاءَتَيِْْ وَركُُوعَيِْْ وَاعْتِدَالَيِْْ وَسُجُودَيْنِ وَهَذَا  بِقِيَامَيِْْ  ثََنيَِةً  هُمَا فَِّ كُلِّ ركَْعَةٍ كْعَةً  مِن ْ  )
هَا وَفَِّ ( فَ يَ قْرَأُ فَِّ الْقِيَامِ الَأوَّلِ بَ عْدَ الْفَاتََِةِ الْبَ قَرَ قِيَامَانِ يطُِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا) ةَ أَوْ قَدْرَهَا وَفَِّ الثَّانِِ كَمِائَتَِْ ءَايةٍَ مُعْتَدِلَةٍ مِن ْ

لهُُ عَلَى ركُُوعَانِ يطُِيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا دُونَ السُّجُودِ (فَِّ كُلِّ ركَْعَةٍ )وَ الثَّالِثِ كَمِائَةٍ وَخََْسِيَْ وَفَِّ الرَّابِعِ كِمِائَةٍ ) ( فَلَّ يطَُوِِّ
لَهُ.أَحَدِ وَ  لهُُ نََْوُ الرُّكُوعِ الَّذِى قَ ب ْ هُمَا أنََّهُ يطَُوِِّ  جْهَيِْْ الصَّحِيحِ مِن ْ
  الشُّرُوطِ السننِ لِ  ( أَىِ الرَّكْعَتَيِْْ فَِّ كُلِّ مِنَ الصَّلَّتَيِْْ خُطْبَ تَيِْْ كَخُطْبَتَِِ الْْمُُعَةِ فَِّ الَأركَْانِ وَ بَ عْدَهَُِا( الِإمَامُ )وَيََْطُبُ )     

وَيََُثُّ النَّاسَ فَِّ الْْطُْبَ تَيِْْ عَلَى الت َّوْبةَِ مِنَ الذُّنوُبِ وَعَلَى   إنه لِ يُشتِطُ فيهما القيام ولِ الطهارةُ من الْدثِ الأصغرِ.ف 
( وَيَجْهَرُ فَِّ خُسُوفِ الْقَمَرِ ا نَِاَريَِّةٌ )( لِأَنََِّ فَِّ كُسُوفِ الشَّمْسِ ( بِِلْقِرَاءَةِ )وَيُسِرُّ فِعْلِ الَْْيْرِ مِنْ صَدَقَةٍ وَعِتْقٍ وَنََْوِ ذَلِكَ )

اَ ليَْلِيَّةٌ، وَتَ فُوتُ صَلَّةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ بِِلِِنَِْلَّءِ لِلْمُنْكَسِفِ وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ كَاسِفَ  ، وَتَ فُوتُ صَلَّةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ  ةً لِأَنَِّ
 بِِلِِنَِْلَّءِ وَطلُُوعِ الشَّمْسِ لِ بِطلُُوعِ الْفَجْرِ وَلِ بِغُرُوبِهِ خَاسِفًا.  

( لِمُقِيمٍ وَمُسَافِرٍ وَصَلَّةُ الِِسْتِسْقَاءِ مَسْنُونةٌَ ( فَِّ أَحْكَامِ صَلَّةِ الِِسْتِسْقَاءِ أَىْ طلََبِ السُّقْيَا مِنَ اللََِّّ تَ عَالَى )فَصْلٌ )     
رَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ لَْ يُسْقَوْا حَتَِّ عِنْدَ الْْاَجَةِ مِنِ انْقِطاَعِ غَيْثٍ أَوْ عَيِْْ مَاءٍ وَنََْوِ ذَلِكَ، وَتُ عَادُ صَلَّةُ الِِسْتِسْقَاءِ ثََنيًِا وَأَكْث َ 

( ُ نْبِ وَاجِبَةٌ أَمَرَ الِإمَامُ بِاَ أَوْ لِ فأََمْرُ الِإمَامِ بِاَ تََْكِيدٌ بِِلت َّوْبةَِ وُهُ )( وَنََْ الِإمَامُ ( نَدْبًِ )فَ يَأْمُرُهُمْ يَسْقِيَ هُمُ اللََّّ ( وَهِىَ مِنَ الذَّ
(  ) مٍ وَصِ ( الَّذِينَ عَادَاهُمْ لِغَيْرِ وَجْهِ اللََِّّ )وَمُصَالَْةَِ الَأعْدَاءِ لِلْعِبَادِ )وَالصَّدَقَةِ وَالْْرُُوجِ مِنَ الْمَظاَلِِ ( قَ بْلَ مِيعَادِ يَامِ ثَلَّثةَِ أَيًَّّ

ثَُّ يََْرُجُ بِِمْ فَِّ الْيَ وْمِ )  يهِ تَ بْيِيتُ النِِّيَّةِ.الْْرُُوجِ فَ يَكُونُ بِهِ أَرْبَ عَةً، وَيُ لْزمُِهُمُ امْتِثاَلُ أَمْرهِِ فَ يَصِيُر الصِّيَامُ وَاجِبًا بَِِمْرهِِ فَ يَجِبُ فِ 
دَةٌ اه  وإن اقتصَرَ بعضُهُم على التشديدِ. قال ذُو الرِّمَّة: فَطلََّتْ بِجَْاَدِ قال ال  ( صِيَامًا الرَّابِعِ  بجيرمِِيُّ يًّؤُهُ مُُفََّفَةٌ أو مُشَدَّ

دُ الْمَاءَ إلَِّ  لَِ تَرِ    الزِّجِاجِ سَواخِطاً    صِيامًا تُ غَنِّ تََْتَ هُنَّ الصَّفائِحُ. وأنشدَ ابنُ الأعرابيِّ : نعَامًا بَِطْمَة صُعْرَ الْدُُودِ  
ةٍ مَكْسُورةٍَ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ  فَِّ ثيَِابِ بِذْلَةٍ غَيْرَ مُتَطيَِِّبِيَْ وَلِ مُتَ زَيِّنِيَْ بَلْ يََْرُجُونَ )  أو مُفطِرينَ والأولُ أولَى   صِيامًا. ( بموَُحِدَّ

جُونَ مَعَهُمُ رِ ( أَىْ خُضُوعٍ وَتَذَلُّلٍ وَيَُْ وَتَضَرُّعٍ ( أَىْ خُشُوعٍ )اسْتِكَانةٍَ وَ سَاكِنَةٍ وَهِىَ مَا يُ لْبَسُ مِنْ ثيَِابِ الْمِهْنَةِ وَقْتَ الْعَمَلِ )
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يَانُ وَالشُّيُوخُ وَالْعَجَائزُِ وَالْبَ هَائِمُ. ) ( فَِّ كَيْفِيَتِهِمَا مِنَ الِِفْتِتَاحِ ركَْعَتَيِْْ كَصَلَّةِ الْعِيدَيْنِ ( الِإمَامُ أَوْ نََئبُِهُ )وَيُصَلَّى بِِمُ الصِّب ْ
عًا فَِّ الرَّكْعَةِ الُأولَى وَخََْسًا فَِّ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ   ( نَدْبًِ خُطْبَ تَيِْْ ثَُّ يََْطُبُ رْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرةٍَ )وَي َ وَالت َّعَوُّذِ وَالتَّكْبِيِر سَب ْ

الْعِيدَيْنِ فَِّ الأَ  فَ يَ فْتَتِحُ  كَخُطْبَتَِِ  أَوَّلَْمَُا  التَّكْبِيِر  بَدَلَ  الْْطُْبَ تَيِْْ  فَِّ  تَ عَالَى  يَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ  لَكِنْ  وَغَيْرهَِا  الُأولَى ركَْانِ  الْْطُْبَةَ 
عًا، وَصِيغَةُ الِِسْتِغْفَارِ أَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ ا  لْعَظِيمَ الَّذِى لِ إِلَهَ إِلَِّ هُوَ الْْىَُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ  بِِلِِسْتِغْفَارِ تِسْعًا وَالْْطُْبَةَ الثَّانيَِةَ سَب ْ

أَعْلَّهُ  ( يََيِنَهُ يَسَارهَُ وَ)فَ يَجْعَلُ ( اسْتِحْبَابًِ )رِدَاءَهُ ( الْْطَِيبُ )وَيََُوِِّلُ ( أَىِ الرَّكْعَتَيِْْ )بَ عْدَهَُِاإِليَْهِ، وَالَأوْلَى أَنْ تَكُونَ الْْطُْبَ تَانِ )
الْْطَِيبِ فَلَهُ أَسْ  تََْوِيلِ  مِثْلَ  أَرْدِيَ تَ هُمْ  النَّاسُ  وَيََُوِِّلُ  الدُّعَاءِ )  (  مِنَ  وَجَهْ وَيُكْثِرُ  الْقَوْمُ   رًا( سِرًّا  أَسَرَّ  الْْطَِيبُ  أَسَرَّ  فَحَيْثُ 

عَاءِ وَحَيْثُ جَهَرَ أَمَّنُوا عَلَى دُعَائهِِ ) اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ فَ قُلْتُ  ﴿  ءايَتَِْ سورةِ نوحٍ ( وَيَ قْرَأُ  غْفَارِ الِِسْتِ (يُكْثِرُ الْْطَِيبُ مِنَ )وَ بِِلدُّ
وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سُقْيَا رَحَْْةٍ وَلِ تََْعَلْهَا سُقْيَا )  ﴾إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُ رْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً

اللَّهُمَّ عَلى الظِّرَابِ وَالآكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ )  فإن تضرَّروا بِلمطرِ قالبَلَّءٍ وَلِ هَدْمٍ وَلِ غَرَقٍ(    قٍ وَلِْْ  مَحعَذَابٍ وَلِ
نَا وَلِ نَا  وَبطُُونِ الَأوْدِيةَِ، اللَّهُمَّ حَوَاليَ ْ ثاً)  ثُ تتمة دعاء الِستسقاءِ   (عَلَي ْ (  هَنِيئًا)  يعُينُنا  (مُغِيثاً)  أي مطرًا  (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَي ْ

يهِ   ( مَريِئًا )  لِ ضَرَرَ فيه ولِ تعب  نُ الْيوانَ وينُمِِّ ( شديدَ سَحًّا)  ( أي ذا مَراعةٍ أي خصبٍ مَريِعًا)  تكونُ عاقبتُهُ مُمودةً يُسَمِِّ
القَطرِ   (غَدَقاً)  مستوعبًا للبلَّدِ   (عامًّا)  الوقعِ على الأرضِ  مَطَرُهُ فيصيُر كالطَّبَقِ عليها وفيهِ   (طبََ قًا)  كثيَر  يطُبَِِّقُ البلَّدَ 

يُجَلِّلُ البلَّدَ   (مَُلِّ لًَِّ )  مبالَغَةٌ وبدَأَ بِلعامِّ ثَُّ أتَْ بَ عَهُ الغدقَ والطَّبَقَ لأنَّهُ صِفَةُ زيًّدةٍ في العامِّ فقد يكونُ عامًا وهو طَلٌّ يسيرٌ 
يُ غَطِّيهاخيرهُُ ويعمُّ العبادَ نفعُهُ أو   ينِ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلِ تََْعَلْنَا مِنَ الْ )  يُجَلِّلُها أي  أي   (قَانِطِيَْ دَائِمًا إِلَى يَ وْمِ الدِِّ

نَشْكُو إِلَِّ إِليَْكَ، اللَّهُمَّ أنَبِْتْ مَا لِ  )  أي الضيقِ والشِّدَّةِ   (اللَّهُمَ إِنَّ بِِلْعِبَادِ وَالْبِلَّدِ مِنَ الْْهَْدِ وَالْْوُعِ وَالضَّنْكِ )  اليائسيَْ 
نَا مِنْ بَ ركََاتِ السَّمَاءِ وَأنَبِْتْ لنََا مِنْ بَ ركََاتِ الأَ  رْضِ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَّءِ مَا لِ  لنََا الزَّرعَْ وَأَدِرَّ لنََا الضَّرْعَ وَأنَْزِلْ عَلَي ْ

نَا مِدْراَراً)  أي ل تزلْ غَفَّاراً  (تَ غْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراًيَكْشِفُهُ غَيْركَُ، اللَّهُمَّ إِنََّ نَسْ   . أي تَدُرُّ المطرَ بكثرةٍ   (فأََرْسِل السَّمَاءَ عَلَي ْ
  رواهُ البيهقيُّ في معرفةِ السننِ والأخبارِ وقال عَقِبَهُ قال الشافعيُّ أُحِبُّ أن يدعوَ الإمامُ بذا الدعاء اه 

فَ يَ قُولُ سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِِّحُ الرَّعْدُ بحَمْدِهِ (  وَيُسَبِِّحُ لِلرَّعْدِ ( مَاؤُهُ )فَِّ الْوَادِى إِذَا سَالَ ( أَوْ يَ تَ وَضَّأُ نَدْبًِ )وَيَ غْتَسِلُ )     
( فَ يَ قُولُ سُبْحَانَ الَّذِى وَالْبََْقِ )  السلفِ كما رواهُ مالكٌ وغيرهُُ عن عبدِ اِلله بنِ الزبيِر وعددٍ غيرهِِ من    وَالْمَلَّئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ 

هُوَ ٱلَّذِى يرُيِكُمُ ٱلْبََْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَينُشِئُ وهو مأخوذٌ من قولِهِ تعالى في سورةِ الرعدِ )  يرُِى عِبَادَهُ الْبََْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا
ئِٓكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ(وَيُسَبِِّحُ ٱلرَّعْدُ بحَمْدِهِۦ وَ  ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ  ُ أَعْلَمُ.   ٱلْمَلَٰ  وَاللََّّ

وَءَايةَُ  فَصْلٌ )      أَخْبَارٌ  فِيهَا  فَ لْتَ قُمْ طاَئٓفَِةٌ ﴿( فَِّ كَيْفِيَّةِ صَلَّةِ الْْوَْفِ. وَالَأصْلُ  لَْمُُ ٱلصَّلَوٰةَ  فِيهِمْ فأََقَمْتَ  وَإِذَا كُنتَ 
هُم مَّعَكَ   واْ فَ لْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا سَجَدُواْ فَ لْيَكُونوُاْ مِن وَراَئِٓكُمْ وَلْتَأْتِ طاَئٓفَِةٌ أُخْرَىٰ لَْ يُصَلُّ مِّن ْ

اَ أَفْ رَدَهَا الْمُصَنِِّفُ عَنْ غَيرِْ   الآيةَ وأخبارٌ   ﴾حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ  هَا مِنَ الصَّلَوَاتِ بِتَِْجَََةٍ لِأنََّهُ يَُْتَمَلُ فَِّ إِقاَمَةِ الْفَرْضِ وَإِنََّّ
 فَِّ الْْوَْفِ مَا لِ يَُْتَمَلُ فَِّ غَيْرهِِ.

قال النوويُّ في المجموعِ جاءت صلَّةُ الْوفِ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ستة عشر نوعًا   (وَصَلَّةُ الْْوَْفِ ) 
لةٌ في صحيحِ مسلم بعضُها ومعظمُها في سنن أبي داودَ واختار الشافعيُّ رحْه الله منها ثلَّثةَ أنواعٍ اه  ولصلَّة وهي مفصَّ 
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هَا )الْوفِ نوعٌ رابعٌ جاء به القرءانُ وذكرَهُ الشافعيُّ وهو صلَّةُ شدةِ الْوفِ اه  و  عَلَى ثَلَّثةَِ أَضْرُبٍ  اقْ تَصَرَ الْمُصَنِِّفُ مِن ْ
لَةِ أَحَدُهَا أَ  هُمُ الْعَدُوَّ )نْ يَكُونَ الْعَدُوُّ فَِّ غَيْرِ جِهَةِ الْقِب ْ فَ يُ فَرِِّقُ هُمُ ( وَهُوَ قَلِيلٌ وَفَِّ الْمُسْلِمِيَْ كَثْ رَةٌ بحَيْثُ تُ قَاوِمُ كُلَّ فِرْقَةٍ مِن ْ

(  فَ يُصَلِّى بِِلْفِرْقَةِ الَّتِِ خَلْفَهُ ركَْعَةً ثَُّ ( أَىِ الِإمَامِ )خَلْفَهُ تَقِفُ )( وَفِرْقَةٌ ) م( تََْرُسُهُ الِإمَامُ فِرْقَ تَيِْْ فِرْقَةٌ تَقِفُ فَِّ وَجْهِ الْعَدُوِِّ 
وَتََِىءُ الطَّائفَِةُ  ( تََْرُسُ )إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِِّ ( بَ عْدَ فَ رَاغِ صَلَّتِِاَ )وَتََْضِى( بقَِيَّةَ صَلَّتِِاَ )تتُِمُّ لنَِ فْسِهَابَ عْدَ قِيَامِهِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ )

وَتتُِمُّ ( فإَِذَا جَلَسَ الِإمَامُ لِلتَّشَهُّدِ تُ فَارقِهُُ بِلَّ نيَِّةٍ )بِاَ ركَْعَةً ( الِإمَامُ )فَ يُصَلِّى( الَّتِِ كَانَتْ حَارِسَةً فَِّ الرَّكْعَةِ الُأولَى )الُأخْرَى
تَظِرُهَا الِإمَامُ ) و (  لنَِ فْسِهَا على ما رواه البخاريُّ   بِذَاتِ الرَّقاَعِ   صلَّى الله عليه وسلَّم  ( وَهَذِهِ صَلَّةُ رَسُولِ اللََِّّ اثَُّ يُسَلِّمُ بَِ يَ ن ْ
هَا الِْْرَقُ.  وغيرهُُ  عوا  قال الغزيُّ هنا )سُِّْيت بذلك لأنِم رق   سُِّْيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَقْدَامَ الْمُسْلِمِيَْ نقُِبَتْ مِنَ الْْفََاءِ فَ لَفُّوا عَلَي ْ

فيها رايًّتِم( وليس كذلك فقد ذكرَ النوويُّ في شرحِ مسلم أنَّ الصحيح في سبب تسميتها بذلك هو لفُّ الِْرَقِ على 
 أقدامِهِم.

لَةِ )      الُمْسِلِمِيَْ كَثْ رَةٌ تََْتَمِلُ تَ فَرُّقَ هُمْ ( فَِّ مَكَانٍ لِ يَسْتُِهُُمْ عَنْ أَعْيُِْ الْمُسْلِمِيَْ شَىْءٌ وَفَِّ  وَالثَّانِِ أَنْ يَكُونَ فَِّ جِهَةِ الْقِب ْ
يعًا )وَيَُْرمُِ بِِمْ ( مَثَلًَّ )فَ يَصُفُّهُمُ الِإمَامُ صَفَّيِْْ ) ( سَجْدَتَيِْْ سَجَدَ مَعَهُ أَحَدُ الصَّفَيِْْ ( الِإمَامُ فَِّ الرَّكْعَةِ الُأولَى )فإَِذَا سَجَدَ ( جََِ
( وَيَ تَشَهَّدُ الِإمَامُ بِِلصَّفَيِْْ وَيُسْلِمُ بِِمْ وَهَذِهِ صَلَّةُ سَجَدُوا وَلَْقُِوهُ ( الِإمَامُ رأَْسَهُ )هُمْ فإَِذَا رفََعَ وَوَقَفَ الصَّفُّ الآخَرُ يََْرُسُ )

تبعُدُ    قَ رْيةٌَ فَِّ طَريِقِ الْْاَجِّ الْمِصْرِىِّ   كما في صحيحِ مسلمٍ وعُسْفانُ   عُسْفَانصلَّى الله عليه وسلَّم في غزوة    رَسُولِ اللََِّّ 
   عن مكَّةَ مرحلتيِْ وعن الْحُْفَةِ ثلَّثَ مراحلَ.

ةِ الْْوَْفِ )      ( هُوَ  رْبِ الْتِحَامِ الَْْ (ذَلِكَ كَمَا فَِّ )وَ ( بَِِنْ لَْ يََْمَنُوا هُجُومَ الْعَدُوِِّ لَوْ وَلَّوْا عَنْهُ )وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فَِّ شِدَّ
ةِ الِِخْتِلَّطِ بَيَْْ الْقَوْمِ بحَيْثُ يَ لْتَصِقُ لَْْمُ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْضٍ فَلَّ يَ تَمَكَّنُونَ مَنْ   تَ رَكَ الْقِتَالِ وَلِ يَ قْدِرُونَ عَلَى  كِنَايةٌَ عَنْ شِدَّ

أَوْ ( أَىْ مَاشِيًا )كَيْفَ أَمْكَنَهُ راَجِلًَّ ( كُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ )فَ يُصَلِّىةً )الن ُّزُولِ إِنْ كَانوُا ركُْبَانًَ وَلِ عَلَى الِِنَِْرَافِ إِنْ كَانوُا مُشَا
لَةِ وَغَيْرَ مُسْتَ قْبِلٍ لَْاَ وَيُ عْذَرُونَ فَِّ الَأعْمَالِ الْكَثِيرةَِ فَِّ الصَّلَّةِ كَضَرَبَِتٍ مُتَ وَاليَِةٍ لِ فَِّ   ولِ إعادةَ عليه  (راَكِبًا مُسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ

 وِ صِيَاحٍ مَِّا لَْ يَُْتَجْ إِليَْهِ.  نََْ 
وَيَجُوزُ لِلضَّرُورةَِ كَحَرٍِّ   حالِ الِختيارِ لمنافاتهِِ شهامةَ الرجال  (وَيََْرُمُ عَلَى الرِِّجَالِ لبُْسَ الْْرَيِرِ ( فَِّ اللِّبَاسِ )فَصْلٌ )     

  لبُسُهُ يَرم أيضًا افتِاشُهُ والتَّدَث ُّرُ به واتِاذه ستِاً وسائر وجوهِ الِستعمالومثلُهُ في الْرمةِ القَزُّ وكما يَرُمُ    وَبَ رْدٍ مُهْلِكَيِْْ 
  (يَرُمُ وَ )  فإنِا في معنى اللُبس بل السَّرَف والْيلَّء في سائرِ وجوهِ الِستعمال أظهرُ منه في اللُّبس فيكون بِلتحري أولى.

( كُلٌّ مِنَ اللُّبْسِ وَالتَّخَتُّمِ  وَيََِلُّ ( كَالْفِضَّةِ إِلَِّ خَاتََهََا فَ يَجُوزُ بَلْ يُسَنُّ لِلرَّجُلِ. )لذَّهَبِ بِِ ( وَغَيْرهَُ مِنْ وُجُوهِ التَّحَلِّى )التَّخَتُّمَ )
لُغْ. )لِلنِِّسَاءِ وَمَا أَشْبَ هَهُمَا ) فَِّ ( أَىِ اسْتِعْمَالُْمَُا )وَقَلِيلُ الذَّهَبِ وكََثِيرهُُ ( وَيََِلُّ لِلْوَلِىِّ إِلْبَاسُ الصَّبِِّ الْْرَيِرَ وَالذَّهَبَ مَا لَْ يَ ب ْ
( مَثَلًَّ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًَ ( الآخَرُ )وَبَ عْضُهُ أَىْ حَريِرًا )كَانَ بَ عْضُ الث َّوْبِ إِبْ رَيْسَمًا(    إذا)يُ فَصَّلُ فيه  (أَمَّا الْْرَيِرُ ف َ التَّحْرِيِ سَوَاءٌ وَ 

( عَلَى غَيْرهِِ فإَِنْ كَانَ غَيْر الِإبْ رَيْسَمِ غَالبًِا حَلَّ وكََذَا إِنِ اسْتَ وَيًَّ فَِّ الَأصَحِّ هُ مَا لَْ يَكُنِ الِإبْ رَيْسَم غَالبًِالبُْسُ ( لِلرَّجُلِ )جَازَ )
 وَالْمُعْتَبََُ فَِّ ذَلِكَ الْوَزْنِ. 
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( فَِّ الْمَيِِّتِ ( عَلَى طَريِقِ فَ رْضِ الْكِفَايةَِ )وَيَ لْزَمُ  وَالصَّلَّةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ. )( فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بِِلْمَيِِّتِ مِنْ غَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ فَصْلٌ )     
يَ عْلَمْ بِِلْمَيِِّتِ إِلَِّ وَاحِدٌ  أَرْبَ عَةُ أَشْيَاءَ غَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَّةُ عَلَيْهِ وَدَفْ نُهُ الشَّهِيدِ )  الْمُسْلِمِ غَيْرِ  تَ عَيََّْ عَلَيْهِ مَا  ( فإَِنْ لَْ 

ا وَيَجُوزُ غَسْلُهُ فَِّ  مِّىِّ وَدَفْ نُهُ   . الْْاَلَيِْْ ذكُِرَ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فاَلصَّلَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَرْبيًِّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًا أَوْ مُرْتَدًّ وَيجَِبُ تَكْفِيُْ الذِِّ
، وَأَمَّا الْمُحْ  ( وَاثْ نَانِ لِ يُ غَسَّلَّنِ )  .وَلِ وَجْهُ الْمُحْرمَِةِ   المحرمِِ   رمُِ فَ يُ بَ قَّى عَلَيْهِ أثََ رُ الِإحْرَامِ فَلَّ يُسْتَُِ رأَْسُ دُونَ الْْرَْبِِِّ وَالْمُرْتَدِِّ

( وَهُوَ  مَعْركََةِ الْمُشْركِِيَْ الشَّهِيدُ فَِّ  ( أَحَدُهَُِا )وَلِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا)  على حسبِ ما ذكر المصنفُ رحْه الله وفي أحدهِِا نظرٌ 
يْهِ أَمْ سَقَطَ عَنْ دَابَّتِهِ أَمْ نََْوُ مَنْ مَاتَ فَِّ قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ سَوَاءٌ قَ تَ لَهُ كَافِرٌ مُطْلَقًا أَمْ مُسْلِمٌ خَطأًَ أَمْ عَادَ سِلَّحُهُ إِلَ 

هُ برحْته فأغناهُ عن دعاءِ المصَُلِّيَْ فإنه لِ يغُسلُ إبقاءً لأثَرِ الشهادةِ عليهِ    ذَلِكَ  ، فإَِنْ مَاتَ ولِ يُصَلَّى عليه لأنَّ الله تولَِّ
هَا فَ غَيْرُ شَهِيدٍ فَِّ الَأظْهَرِ، وكََذَا لَوْ مَاتَ  قِتَالِ  فَِّ قِتَالِ الْبُ غَاةِ أَوْ مَاتَ فَِّ الْ بَ عْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ بِِرَاحَةٍ فِيهِ يُ قْطَعُ بموَْتهِِ مِن ْ

لَْ الْْيََاةِ بَِِنْ )  من أمارات  أَمَارةَُ   عليه بعد ولِدته( لَْ تَظْهَرْ  الَّذِىوَهُوَ الْوَلَدُ )  السِّيِْ   ( بِكَسْرِ السِّقْطُ (الثَّانِِ )وَ لِ بِسَبَبِهِ )
يَ رْفَعْ صَوْتَهُ ) يَسْتَهِلَّ   ةُ ءادَمِيٍِّ لْقَ خِ   فيه  إِنْ ظَهَرَ هذا  كَالت َّنَ فُسِ فَ   العلَّماتِ   ( وَلِ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ غَيْرهَُا مِنْ صَارخًِا( أَىْ لَْ 

سُنَّ لَفُّهُ بِِرْقَةٍ وَدَفْ نُهُ فإَِنِ اسْتَ هَلَّ   بِن ل يظهر فيه بدايةُ خَلْقِ الآدمِيِِّ  وَجَبَ غَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْ نُهُ وَلِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَِّ 
 حُكْمُهُ كَالْكَبِيِر.صَارخًِا أَوْ بَكَى فَ 

( أَىْ يُسَنُّ أَنْ يَسْتَعِيَْ  وَيَكُونُ فَِّ أَوَّلِ غِسْلِهِ سِدْرٌ ( ثَلَّثًَ أَوْ خََْسًا أَوْ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ نَدْبًِ )وَيُ غَسَّلُ الْمَيِِّتُ وِتْ رًا )     
بكسرِ الْاءِ أكثرُ مِن فتحِها أَوْ خِطْمِىِّ    وهو شجرٌ معروفٌ   سِدْرٍ ورقِ  الْغَاسِلُ فَِّ الْغَسْلَةِ الُأولَى مِنْ غَسَلَّتِ الْمَيِِّتِ بِ 

  لِ يُ غَيرُِّ الماء تغييراً ضاراً   ( قَلِيلٌ شَىْءٌ ( أَىْ ءَاخِرِ غَسْلِ الْمَيِِّتِ غَيْرِ الْمُحْرمِِ )فَِّ ءَاخِرهِِ (يَكُونُ )وَ )وهو غِسْلٌ معروفٌ  
 . وَأَقَلُّ غَسْلِ الْمَيِِّتِ تَ عْمِيمُ بَدَنهِِ بِِلْمَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً.  قَوِِّيهِ لأنه يشُدُّ بدنَ الميتِ وي ُ ( مِنْ كَافُورٍ )

يعَ ( الْمَيِِّتُ ذكََرًا كَانَ أَوْ أنُْ ثَى بَِلِغًا كَانَ أَوْ لِ بماَ يَجُوزُ لَهُ لبُْسُهُ حَيًّا وَأَقَلُّ الْكَفَنِ ثَ وْبٌ وَيُكَفَّنُ )      بَدَنهِِ وَاحِدٌ يَسْتُُِ جََِ
 (فَِّ ثَلَّثةَِ أثَْ وَابٍ دَينِْهِ أَنْ يَكُونَ )  إِلَِّ رأَْسَ الْمُحْرمِِ وَوَجْهَ الْمُحْرمَِةِ. وَيجَِبُ إِذَا كُفِِّنَ مِنْ مَالِهِ وكََانَتْ لَهُ تَركَِةً زاَئِدَةً عَلَى

( وَأَنْ تَكُونَ بيِضٍ فَِّ أَثْ وَابٍ )  نَ التكفيُْ أن يكو   وَيُسْتَحَبُّ   ولِ يقُتصر على الواحد إلِ في حالِت تُذكر في المطولِت.
يعَ الْبَدَنِ )  في الطولِ وفي العرضِ كُلُّهَا لَفَائِفَ مُتَسَاوِيةًَ   هَا جََِ ( هَذَا هُوَ  ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلِ عِمَامَةٌ تَسْتُُِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن ْ

أَمَّا الْمَرْأَةُ فاَلَأفْضَلُ فَِّ حَقِِّهَا خََْسَةٌ    فوقها  الثَّلَّثةَُ الْمَذْكُورةَُ و   قميصٌ وعمامةٌ   هِىَ الَأفْضَلُ لِلرَّجُلِ فإَِنْ كُفِِّنَ فَِّ خََْسَةٍ فَ 
 افَ تَانِ. فوقها لِف قَمِيصٌ ثُ  خَِاَرٌ ثُ  إِزاَرٌ 
الِإحْرَامِ أَىْ يجَِبُ ذَلِكَ فَ لَوْ كَبَََّ   منها تكبيرةُ (  تَكْبِيراَتٍ   أَرْبَعُ   يُكَبََُّ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ )  على الميتِ (إِذَا أُريِدَ الصَّلَّةُ  وَ )     

تَظِ  رُهُ ليُِسَلِّمَ مَعَهُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ  خََْسًا لَْ تَ بْطُلْ لَكِنْ لَوْ خَََّسَ الِإمَامُ لَْ تََِبْ مُتَابَ عَتُهُ عَلَى الْمَأْمُومِ بَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَ ن ْ
وَ)يَسْبِقَ  بِِلتَّسْلِيمِ  الْم صَُلِّى )يَ قْرَأُ هُ  بَ عْدَ (  التَّكْبِيرةَِ )الْفَاتََِةَ  بَ عْدَ غَيْرهَِا )الُأولَى (  النَّبِِّ ( وَتََُوزُ  ( بَ عْدَ ( صلى الله عليه وسلم )وَيُصَلِّى عَلَى 

عَلَيْهِ  الثَّانيَِةِ التَّكْبِيرةَِ ) وَأَقَلُّ الصَّلَّةِ  بَ عْدَ الثَّالثَِةِ مَّدٍ )صَلِّ عَلَى مَُُ   اللَّهُمَّ ( وُجُوبًِ  لِلْمَيِّتِ  لَهُ  وَيَدْعُو  وَأَقَ لُّهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ   )
نْ يَا) مثل     وَأَكْمَلُهُ الْمَأْثوُرُ  وَسَعَتِهَا وَمَُْبُوبهُُ )  أي راحتها وسرورها  ( اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّ

يكَ لَكَ وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيهَا إِلَى ظلُْمَةِ الْقَبَِْ وَمَا هُوَ لِقِيهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ أنَْتَ وَحْدَكَ لِ شَرِ 
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زُولٍ بِهِ وَأَصْبَحَ  )  أي صارَ منزلهُُ الموضعَ الذي يجري ما فيه بِمرِكَ   ( بِكَ وَأنَْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَ زَلَ  وَأنَْتَ خَيْرُ مَن ْ
نَاكَ راَغِبِيَْ إِليَْكَ شُفَعَاءَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ  سَانهِِ وَإِنْ كَانَ  كَانَ مُُْسِنًا فَزِدْ فَِّ إِحْ   فَقِيراً إِلَى رَحْْتَِكَ وَأنَْتَ غَنِىٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئ ْ
نَةَ الْقَبَِْ وَعَذَابهَُ وَافْسَحْ لَهُ فَِّ قَبَْهِِ   بَ يْهِ  )  أي أبعِدِ   (وَجَافِ مُسِيئًا فَ تَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِِّهِ بِرَحْْتَِكَ رِضَاكَ وَقِهِ فِت ْ الَأرْضَ عَنْ جَن ْ

عَثَهُ  ءَامِنًا إِلَى جَنَّتِكَ بِرَحْْتَِكَ يًَّ أَرْحَمَ الرَّاحِِْيَْ وَيُسَنُّ أَنْ يَ قُولَ فَِّ الرَّابِعَةِ اللَّهُمَّ   وَلَقِِّهِ بِرَحْْتَِكَ الَأمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَِّ تَ ب ْ
كَسَلَّمِ غَيْرِ صَلَّةِ الْْنَِازةَِ فَِّ    ( وَالسَّلَّمُ هُنَاالرَّابِعَةِ ( التَّكْبِيرةَِ )لِ تََْرمِْنَا أَجْرَهُ وَلِ تَ فْتِنَّا بَ عْدَهُ وَاغْفِرْ لنََا وَلَهُ وَيُسَلِّمُ بَ عْدَ 

  .كَيْفِيَّتِهِ وَعَدَدِهِ 
لَةِ قَدْرَ مَا يَسَعُ الْمَيِِّتَ وَيَسْتُِهُُ وَهُوَ فَِّ لَْْدٍ ( الْمَيِِّتُ )وَيدُْفَنُ )        ( وَهُوَ مَا يَُْفَرُ فَِّ أَسْفَلِ جَانِبِ الْقَبَِْ مِنْ جِهَةِ الْقِب ْ

نَ هُمَا إِنْ صَلُبَتِ الَأرْضُ وَهُوَ أَىِ الشَّقُّ أَنْ يَُْفَرَ فَِّ وَسَطِ الْقَبَِْ كَالن َّهْرِ وَيُ بْنَى جَانبَِاهُ وَيوُضَعُ الْ   أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ  مَيِِّتُ بَ ي ْ
لَةِ مُسْ وَيُسَقَّفَ عَلَيْهِ بلَِبٍِْ وَنََْوِهِ وَيجَِبُ دَفْنُ الْمَيِِّتِ فَِّ لَْْدِ أَوْ شَقِّ حَالِ كَوْنهِِ ) مِ بَدَنهِِ. وَعِنْدَ تَ قْبِلَ الْقِب ْ ( بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّ

( لِ  مِنْ قِبَلِ رأَْسِهِ بِرفِْقٍ ( أَىْ يََْرُجُ مِنَ الن َّعْشِ )وَيُسَلُّ وُصُولِ الن َّعْشِ إِلَى الْقَبَِْ يوُضَعُ رأَْسُ الْمَيِِّتِ عِنْدَ مُؤَخَّرِ الْقَبَِْ )
لَةَ وَيُضْجَعُ فَِّ الْقَبَِْ ( صلى الله عليه وسلم )بِسْمِ اللََِّّ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللََِّّ ( أَىْ يدُْخِلُهُ الْقَبََْ )الَّذِى يُ لْحِدُهُ وَيَ قُولُ بِعُنْفٍ ) ( مُسْتَ قْبِلًَّ الْقِب ْ

وْ دُفِنَ عَلَى جَنْبِهِ الأيَْسَرِ جَازَ أَوْ مُسْتَدْبِرَ  ( وَيُسَنُّ إِضْجَاعُهُ عَلَى جَنْبِهِ الَأيَْنَِ فَ لَ بَ عْدَ أَنْ يُ عَمَّقَ قاَمَةً وَبَسْطَةً كَمَا مَرَّ )
لَةِ مَا لَْ يَ تَ غَيرَّْ. هَ لِلْقِب ْ لَةِ أَوْ مُسْتَ لْقِيًا نبُِشَ وَوُجِّ  الْقِب ْ

ئَةِ سَ   (وَيُسَطَّحُ الْقَبَُْ )      ( عَلَيْهِ أَىْ كُرهَِ ذَلِكَ إِنْ  وَلِ يُ بْنَى نَامِ الِإبِلِ ) نَدْبًِ بَِِنْ يُجْعَلَ مُسْتَوِيًًّ وَلِ يُسَنَّمُ بَِِنْ يُجْعَلَ عَلَى هَي ْ
 أَىْ يُكْرَهُ تََْصِيصُهُ بِِلِْْصِّ وَهُوَ الن َّوْرةَُ الْمُسَمَّاةُ بِِلِْْيِر.وَلِ يُجَصَّصُ( دُفِنَ فَِّ أَرْضِهِ فإَِنْ دُفِنَ فَِّ مُسَب َّلَةٍ حَرُمَ )

( أَىْ رَفْعِ صَوْتٍ  مِنْ غَيْرِ نَ وْحٍ ( قَ بْلَ الْمَوْتِ وَبَ عْدَهُ إِلَِّ أَنَّ تَ ركَْهُ بَ عْدَهُ أَوْلَى لَكِنَّهُ جَائِزٌ )الْمَيِِّتِ   وَلِ بَِْسَ بِِلْبُكَاءِ عَلَى)     
دَلَ ثَ وْبٍ  ( وَفَِّ بَ عْضِ النُّسَخِ جَيْبٍ بَ وَلِ شَقِّ ثَ وْبٍ )  وهو تعداد شَائلِ الميت بنحو واكهفاه وواجبلَّه فهو حرامٌ   بِِلنَّدْبِ 

 وَالْْيَْبُ طَوْقُ الْقَمِيصِ.
مُهَا، وَالت َّعْزيِةَُ  ( أَىْ أَهْلُ الْمَيِِّتِ صَغِيرهُُمْ وكََبِيرهُُمْ ذكََرُهُمْ وَأنُْ ثاَهُمْ إِلَِّ الشَّابَّةَ فَلَّ يُ عَزِِّيهَا إِلَِّ مََُارِ أَهْلُهُ ( نَدْبًِ )وَيُ عَزَّى)     

فْنِ وَب َ  مٍ مِنْ عْدَهُ )سُنَّةٌ قَ بْلَ الدَّ ( عَلَى مَا اخْتَارهَُ الْمُصَنِِّفُ إِنْ دَفْنِهِ ( بَ عْدِ مَوْتهِِ عَلَى مَا اخْتَارهَُ كَثِيروُنَ أَوْ مِنْ ) إِلَى ثَلَّثةَِ أَيًَّّ
مٍ مِنْ حُضُورهِِ. وَالت َّعْزيِةَُ  كَانَ الْمُعَزِِّى بِِلْكَسْرِ وَالْمُعَزَّى بِِلْفَتْحِ حَاضِريِنَ فإَِنْ كَانَ أَحَدُهَُِا غَائبًِا امْتَدَّ  تِ الت َّعْزيِةَُ إِلَى ثَلَّثةَِ أَيًَّّ

عَاءُ لِلْمَيِِّتِ بِِلْمَغْفِرَةِ وَلِلْمُصَابِ لغَُةً التَّسْلِيَةُ لِمَنْ أُصِيبَ بمَنْ يعَِزُّ عَلَيْهِ، وَشَرْعًا الَأمْرُ بِِلصَّبَِْ وَالَْْثُّ عَلَيْهِ بِوَعْدِ الأَ    جْرِ وَالدُّ
 بَِبَِْ الْمُصِيبَةِ. 

( وَالْمُرَادُ بِاَ هُنَا الضَّرُورةَُ كَضِيقِ  إِلَِّ لِْاَجَةٍ ( وَاحِدٍ أَىْ يََْرُمُ ذَلِكَ )فَِّ قَبٍَْ ( اتَََّدَا جِنْسًا أَوِ اخْتَ لَفَا )وَلِ يدُْفَنُ اثْ نَانِ )     
 الَأرْضِ وكََثْ رَةِ الْمَوْتَى. 

 
 ( الزَّكَاةِ أَحْكَامِ )( كِتَابُ )
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بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَُْصُوصٍ. وَالَأصْ       أَوْ  لِمَا يَُْرَجُ عَنْ مَالٍ  قَ بْلَ وَهِىَ لغَُةً التَّطْهِيُر وَالنَّمَاءُ وَشَرْعًا اسْمٌ  لُ فَِّ وُجُوبِاَ 
يْهِمْ  ﴿وَفَِّ سُورةَِ الت َّوْبةَِ    ﴾ٱلزَّكَوٰةَ وَءَاتُوا  ﴿الِإجَْاَعِ ءَايًَّتٌ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى فَِّ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ   رُهُمْ وَتُ زكَِِّ خُذْ مِنْ أَمْوَالِِْمْ صَدَقَةً تُطَهِِّ

 وَأَخْبارٌ كَخَبََِ الشَّيْخَيِْْ بُنَِ الِإسلَّمُ على خََْسٍ وَعَدَّ مِنْها إِيْ تَاءَ الزَّكاة اه .  ﴾بِاَ
ا أَخَصُّ مِنَ الْمَوَاشِي والكَلَّمُ هُنا في  وَهِىَ الْمَوَاشِىتََِبُ الزَّكَاةُ فَِّ خََْسَةِ أَشْيَاءَ )      ( وَلَو عَبَََّ بِلن َّعَمِ لَكَانَ أَوْلَى لَأنَِّ

( وَأُريِدَ بِاَ ثََرَُ وَالثِّمَارُ ( وَأُريِدَ بِاَ الَأقْ وَاتُ الَّتِِ يَ قُومُ بِاَ الْبَدَنُ )وَالزُّرُوعُ ( وَأُريِدَ بِاَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ )وَالَأثَْاَنُ الَأخَصِّ )
 ( وَالْعُرُوضُ جََْعُ عَرْضٍ وَهُوَ كُلُّ مَا قاَبَلَ الن َّقْدَ وَسَيَأْتِى كُلٌّ مِنَ الْْمَْسَةِ مُفَصَّلًَّ. وَعُرُوضُ التِِّجَارةَِ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ )

هَا وَهِىَ الِإبِلُ وَالْبَ قَرُ وَالْغَنَمُ فأََمَّا الْمَوَاشِى فَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فَِّ  )      ( فَلَّ تََِبُ فَِّ الْْيَْلِ وَالرَّقِيقِ وَلِ فَِّ  ثَلَّثةَِ أَجْنَاسٍ مِن ْ
( فَلَّ تََِبُ  الِإسْلَّمُ هَا )( مِن ْ سِنُّ خِصَالٍ ( وَفَِّ نُسْخَةٍ )وَشَرَائِطُ وُجُوبِاَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ الْمُتَ وَلِِّدِ بَيَْْ زكََوِىِّ وَغَيْرهِِ كَغَنَمٍ وَظِبَاءٍ )

لَهُ مَوْقُوفٌ فإَِنْ عَادَ إِلَى الِإسْلَّمِ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِىِّ عَلَى الت َّفْصِيلِ السَّابِقِ فَِّ الصَّلَّةِ وَالصِّيَامِ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فاَلصَّحِيحُ أَنَّ مَا
( فَلَّ زكََاةَ عَلَى رقَِيقٍ وَأَمَّا الْمُبَ عَّضُ فَ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا  وَالْْرُِّيَِّةُ لَّ لتَِ بَيُِّْ زَوَالِهِ. )وَجَبَتْ عَلَيْهِ لتَِ بَيُِّْ بَ قَاءِ مِلْكِهِ وَإِلَِّ فَ 

يفِ كَمُلْكِ الْمُكَاتَبِ فإَِنَّهُ ضَعِيفٌ ( فَلَّ زكََاةَ فَِّ الْمُلْكِ الضَّعِ وَالْمُلْكُ التَّامُّ مَلَكَهُ ببَِ عْضِهِ الْْرُِِّ أَىْ فَِّ زمََنِ نَ وْبةَِ الْْرُِّيَِّةِ. )
فَعَةِ فإَِنَّهُ لِ زكََاةَ فِيهِ  لِأنََّهُ مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ إِذْ لِلْعَبْدِ إِسْقَاطهُُ مَتَِ شَاءَ وكََذَا مَالُ الُأجْرَةِ قَ بْل تَ قَرُّرهِِ بِِسْتِيفَ  قاَلَ الْغَزِِّىُّ اءِ الْمَن ْ

يدَ الْوُجُوبُ(  بْلَ قَ بْضِهِ لِ تََِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا يَ قْتَضِيهِ كَلَّمُ الْمُصَنِِّفِ تَ بَ عًا لِلْقَوْلِ الْقَدِيِ لَكِنَّ الْْدَِ هُنَا )كَالْمُشْتَِىَ ق َ 
فَعَةِ أَحْسَنُ لِأَنَّ ال مُشْتَ رَى قَ بْلَ قَ بْضِهِ مُ  لِكَ مِلْكًا تََمًّا فَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا فَِّ وَالتَّمْثِيلُ بماَلِ الُأجْرَةِ قَ بْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَن ْ

الزَّكَاةُ. )وَالنِِّصَابُ . ) الْمَجْمُوعِ. فِيهِ  الَّذِى تََِبُ  الْقَدْرُ  وَهُوَ  هُمَا فَلَّ زكََاةَ )وَالَْْ وْلُ (  مِن ْ نَ قَصَ كُلٌّ  فَ لَوْ  أَىِ وَالسَّوْمُ (   )
قَ وْلهُُ )كَلَإٍ مُبَاحٍ( قاَلَ أبَوُ الْمَعَالِى الْْوَُيْنِىُّ فَِّ نِِاَيةَِ الْمَطْلَبِ وَالرَّافعِىُّ فَِّ  ئبِِهِ فَِّ كَلَإٍ مُبَاحٍ  الرَّعْىُ مِنْ قِبَلَ الْمَالِكِ أَوْ نََ 

قَطِعُ   . فَ لَوْ عَلَفَها مُعْظَمَ الْْوَْلِ فَلَّشَرْحِ الْوَجِي زِ وكََذَا لَوْ عَلَفَهَا قَدْراً قَلِيلًَّ لِ يُ تَمَوَّلُ اه  زكََاةَ فِيهَا لِكَثْ رَةِ مُؤْنتَِهَا بَلْ يَ ن ْ
بِدُونِ  تَعِيشُ  قَدْراً لِ  عُلِفَتْ  فإَِنْ  ذَلِكَ  مِنْ  أَقَلَّ  عُلِفَتْ  وَإِنْ  جَدِيدٌ  حُ وْلٌ  لَ هَا  وَيُسْتَأْنَفُ  هِ بِلَّ ضَرَرٍ بَيٍِّْ كَيَ وْمَيِْْ  الْْوَْلُ 

لَْاَ    فٍ( وَقاَلَ الصَّيْدَلِنِ ىُّ بنَِاءً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ]لَوْ كَانَ رَبُّ الْمَاشِيَةِ يَ رُدُّهَا ليَْلًَّ وكََانَ يُ لْقِىقَ وْلهُُ )كَيَ وْمَيْ نِ وَنِصْ وَنِصْفٍ  
اَ لَوْ أُجِيعَتْ   ئًا مِنَ الْعَلْفِ وَيَ رُدُّهَا إِلَى الِإسَامَةِ نَِاَراً فَلَّ أثََ رَ لِمَا يَجْرِى ليَْلًَّ فإَِنَِّ لَيْلًَّ وَاقْ تُصِ رَ عَلَى الِإسَامَةِ نَِاَراً لَْ  شَي ْ

فِيهِ الْمَعْنَ ى اه  مِنْ   تَِلِْكْ[ وَقَدْ يََتَْلِفُ هَذَا بِِخْتِلَّفِ الْعُشْبِ وَقِلَّتُهُ وكََثْ رَتهُُ وَمَسِيسُ الْْاَجَةِ إِلَى الْعَلْفِ ليَْلًَّ  بَعْ  فَ لْيَ ت ْ
. دُونَ ذَلِكَ كَيَ وْمَيِْْ لَْ يُ ؤَثِّرِْ وَالزَّكَاةُ ثََبتَِةٌ. وَلَوْ . قاَلَ وَلَْ يَصِرْ أَحَدٌ إِلَى تَ لْفِي قِ السَّوْمِ وَالْعَلْفِ اه نِ هَايةَِ الْمَطْلَبِ لِلْجُوَينِْ ىِِّ 

ةُ. وَلَ م يَذْكُرِ الْمُصَنِِّ  فُ شَ رْطاً سَابِعًا وَهُوَ أَنْ لِ تَكونَ عَامِلَةً فإَنْ  عَلَفَها الْمَالِكُ بنِِيَّةِ قَطْعِ السَّوْمِ انْ قَطَعَ مَهْمَا قَ لَّتِ الْمُدَّ
يَذْهَبُ إلى وُجُوبِ   وَلَعَلَّهُ رَحَِْهُ اللهُ كانَ  هَا  فِي ْ مَاءٍ فَلَّ زكَاةَ  نَ قْلِ  أَو  عَامِلَةً في نََْوِ حَرْثٍ  فإَِنَّهُ وَجْهٌ كانَتْ  هَا  فِي ْ الزَّكاةِ 

  سُقُوطهُا.ضَعِيْفٌ في الْمَذْهَبِ والصَّحِيْحُ 
وَالفِضَّةُ )   هَبُ  الذَّ ئَانِ  فَشَي ْ الأثَْ مَانُ  وَسَيَأتي نصابُ مُا.وَأَمَّا  أَو لِ  مَضْرُوبَيِْْ كَانََ  هَا)  (  فِي ْ الزَّكاةِ  وُجُوبِ  أَيِ وَشُرَائِطُ   )

 ( وَهُوَ شَرْطٌ في غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَِازِ. والنِِّصَابُ وَال حَوْلُ خَ مْسَةُ أَشْياءَ الِإسْلَّمُ والْ حُرِّيَِّةُ وَالْملكُ التَّامُّ  ) الأثَْ مَانِ 
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 وَقْتَ الِخْتِيارِ ( وَأَراَدَ الْمُصَنِِّفُ بِا الْمُقْتَاتَ مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيْ رٍ وَعَدَسٍ وَأَرُزٍِّ وَغَيْ رِ ذلكَ مِ مَّا يُ تَّخَذُ قُوتًَ وَأَمَّا الزُّرُوعُ )   
( أَي بثَِلَّثةَِ أَشْياءَ أَنْ تَكُونَ مِ مَّا يَ زْرعه)  ( إِذا اشْتَدَّ حَبهافَ تَجِبُ فِيْها الزَّكَاة)  حِ مَّصٍ والقُوتُ ما يَ قُومُ بِهِ البَدَنُ كَذُرةٍَ وَ 

ا لَو حَ مَلَ حَبًّا يَ مْلكه ماءٌ أَو هُوَاءٌ وَرمَاهُ  فَمَنْ زَرعََ حَبًّا يَ مْلكه وَجَبَ عَلَيْهِ زكَاتهُُ وَمِثْ لُهُ م  (الآدَمِيُّون)  ما شَأنه أَنْ يَسْتَ نْبِته
قال الغ زىُّ هنا )فإن نبت بنفسه أو ب حمل ماء أو هواء فلَّ زكاة فيه( والصحيح ما أثبتناه   في أَرْضٍ فَ نَ بَتَ وَجَبَتْ زكَاتهُُ 

ال مراد به أن تقصد زراعته وإن ما ال مراد أن قال النَّووىُّ فَّ ال مجموع قال أصحابنا وقولنا م ما ينبته الآدميون ليس  
يكون من ج نس ما يزرعونه حت ى لو سقط ال حب من مالكه عند ح مل الغلة أو وقفت العصافي ر على السنابل فتناث ر  

في الْيَِارِ ( فَلَّ زكَاةَ  وَأَنْ تَكُونَ قُوتًَ ).  ال حب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابًِ بلَّ خلَّفٍ واتفق عليه الأصحاب اه 
خَرًاوَالبَ نَدُورةَِ وَالكُوسَى وَالبَاذِنْ جَانِ وَمَا يُشْبِه ذلك ) ( أى صَالِ حًا لِذلك بحَيْثُ لَو ادُّخِرَ للَّقْتِياتِ لَ م يَ فْسُدْ وَهُوَ  مُدَّ

وَأَنْ يَكُونَ نِصَابًِ وَهُوَ خَ مْسَةُ )  ارِ نََو الكَمُّون.شَأنُ القُوتِ عادَةً وَليَْسَ بِشَرْطٍ. وَخَرَجَ بِلقُوتِ مَا لِ يُ قْتَات بِهِ مِنَ الأبَْ زَ 
هَا)  ( بِِعْتِبَارهَِا مِنْ حَبِّ مُصَفَّى مِنْ نََْوِ تِ بْ نٍ أَوْسُقٍ  ( وَيُكَمَّلُ نَ وْعٌ بنَِ وْعٍ كَقَمْحٍ شَامِىِّ وَقَمْحٍ مِصْرِىِّ وَلِ يُ جْمَعُ لِ قِشْرَ عَلَي ْ

اكَونُ الَأوْسُقُ ةٍ مَع شَعِيْ رٍ. وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا والصَّاعُ أَرْبَ عَةُ أَمْدَادٍ والْمُدُّ سَعَةَ كَفَّيْ نِ مُعْتَدِلتََ يْ نِ فَ جِنْسٌ مَع جِنْسٍ كَحِنْطَ 
. فإَذا وُجِدَتِ الشُّرُوطُ لَ م يَ جُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ فَِّ الزَّرعِْ إِ   لَِّ بَ عْ دَ إِخْراجِ زكَاتهِِ.  ال خَمْسَةُ ألَْفًا وَمِائَ تَ ىْ مُدٍِّ

ئَيِْْ مِنْها ثَ مَرةِ النَّخْلِ )   ( وَهِىَ العِنَبُ وَيُ عْتَ بَ رُ نِصَابُ هما حالَ  وَثَ مَرةِ الكَرْمِ )  ( وَهِىَ التَّم رُ وَأَمَّا الثِّمارُ فَ تَجِبُ الزَّكاةُ فَِّ شَي ْ
بًا. وَمَعْنَى وُجوبِ   الزَّكاةِ فِيها تَ عَلُّقُها بِعَيْنِها إذا بَدَا صلَّحها أى صلَّح بِعْضِها فلَّ يبَِيعُها وَلِ يَ هبُها كَوْن هما تَ مْرًا وَزبَيِ ْ

 قَ بْلَ جَفافِها وَإِخراجِ زكَاتِ ها أَو خَرْصِها فَ تَ ثْ بُتُ فَِّ ذِمَّتِهِ.

فَمَتَ ى الإسلَّمُ وَال حُرِّيَِّةُ وَالْملكُ التَّامُّ وَالنِِّصَابُ(  )   ةُ أَشْياء( وَفَِّ نُسْخَةٍ أَرْبَ عَ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الزَّكاةِ فِيها أَرْبَعُ خِصَالٍ )  
 انْ تَ فَ ى شَرْطٌ مِنْ ذلك فلَّ وُجُوبَ. 

فَِّ ( سابِقًا )كُورةَِ فَ تَجِبُ الزَّكاةُ فِيْها بِلشَّرائِطِ الْمَذْ ( أَىْ مَا يُ قْتَ نَ ى مِنَ العُرُوضِ لِغَرَضِ التِِّجَارةَِ )وَأَمَّا عُرُوضُ التِِّجارةَِ )  
 ( وَالتِِّجارةَُ هِىَ تَ قْلِيْبُ الْمالِ بِشِرَاءٍ ثُ مَّ بَ يْعٍ لِغَرَضِ الرِّبِْحِ. الأثَْ مانِ 

( جَذَعَةُ ا شَاةٌ وَفِيْه( سَ واءٌ كَانت كَبِيْ رَةً أَو صَغَيْ رَةً أَو مُ خْتَلِطَةً ) وَأَوَّلُ نِصَابِ الِإبلِ خَ مْسٌ ( فََّ أنَْصِبَةِ الِإبلِ ) فَصْلٌ )   
وَفََّ عَشْ رٍ شاتَن وَفَِّ خَ مْسَة عشر ثلَّث  ضَأنٍ لَ ها سَنَةٌ وَدخلت في الثانيَِةِ أَو ثنَِيَّةُ مع زٍ لَ ها سنتان وَدَخَلت فَِّ الثالِثَةِ )

وَ  وشِياه  شِياه  أَربَعُ  عِشْ ريِن  )(فَِّ  فَ يُ خْرَج  الِإبل  مِنَ  يُ خْرَجُ  مَ خ اَضٍ  بَ عْدَ ذلك  بنِْتُ  وعِشْريِْنَ  خَ مْسٍ  )بنت فََّ  قوله 
يَتْ بذلك لأنَّ أمها ض رب ها الفحلُ ف حملت ول حقت بِل مخاضِ من الإبلِ وهنَّ ال حوامل. اه    مِنَ الإبلِ(  م خاض( سُ مِِّ
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يَت   ()وفَِّ ستِّ وثلَّث ي ن بنتُ لبَُونلَ ها سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فَِّ الثَّانيَِةِ فإَن لَ م تُوجَد أَخْرَجَ ابنَ لبَُونٍ ذكََ رًا   قوله )بنت لبون( سُ مِِّ
وَفَِّ ل ها سنتان ودخلت فَِّ الثالثة )  . بنتُ لبونٍ والذكرُ ابنُ لبونبذلك لأن أم ها وضعت غي رها فصار ل ها لب نٌ فهِى  

ويُ حمَل عليها ويقال ل ها أيضًا طروقة الفحل    قوله )حِقَّة( سُ مِِّيَت بذلك لأن ها استحقت أن تُ ركَْب  (سِتِّ وَأَرْبعَي نَ حِقَّةٌ 
الف حلُ أي بل ينَ ْ زُوَ عليها  الرَّابِعَةِ )  غَت أى  وَدَخَلَتْ فَِّ  جَذَعَةٌ لَ ها ثلَّثُ سَنوات  وَسِ تِِّيْْ  إِحْدَى  قوله )جذعة(   (وَفَِّ 
تَا لبَُون وَفَِّ إِحْدَى وَتِسْع يْْ   ) لَ ها أَرْبَعٌ وَدَخَلَتْ فَِّ ال خَامِسَةِ   يَت بذلك لأن ها أجذعت أسنان هاسُ مِِّ  وَفَِّ سِتِّ وَسَبْ عِيَْْ بنِ ْ

بَ عْدَ زِيًّدَة التِِّسْعِ على مائَةٍ وَإِحْدَى وَعشري ن يَسْتَقِيْمُ ال حِسابُ  (شْريِْن ثلَّثُ بنَات لبَُون وَ حِقَّتان وَفَِّ مائَةٍ وَوَاحِدَةٍ وَعِ 
( ثُ مَّ بِزِيًّدَةِ عَشْرٍ عَشْرٍ يَ تَ غَيَّ رُ الواجِبُ فَفِى مائةٍ وَأَرْبعَِيْ نَ حقَّتان أَرْبعَِي نَ بنتُ لبَُون وَفَِّ كُلِّ خَ مْسِي ن حقَّةٌ فَِّ كُلِّ  فَ يَصِي رُ )

خََسُ بنات لبَون أو أربَعُ حقاقٍ  وَبنِْتُ لبون وَفَِّ مِائَةٍ وَخَ مْسِيْ ن ثلَّث حقاق وَهَكذا وَفَِّ مِائَ تَ يْ نِ يًَّّفِقُ الواجبانِ فيُخْ رَجُ  
 وَهلُ مَّ جَرًّا.

 ( فَِّ أنَْصِبَةِ البَ قَ رِ.فَصْلٌ )   

هَا تبَِيْعٌ (يجَِبُ )وَأَوَّلُ نِصَابِ البَ قَ رِ ثَلَّثوُن وَ )   يَ بِذلكَ لتَِ بَعِيَّتِهِ أمَُّهُ فَِّ الْمَرعَ ى  فِي ْ وَلَو ( ذكََرٌ ابنُ سَنَةٍ دَخَلَ فَِّ الثَّانيَِةِ سُ مِِّ
عَةً أنُْ ثَ ى أَجْزَأتْ بِطَريِق الَأوْلَى لِزيًّدَةِ نفَعها  يَت فَِّ أرْبعَِيْ ن مُسِنَّةٌ )  يجَِبُ (وَ )  أَخْرَجَ تبَِي ْ ( لَ ها سَنتان وَدَخَلَتْ فَِّ الثَّالثَِةِ، سُ مِِّ

عَ يْ نِ أَجْزأَ على الصَّ  ( ففى سِتِِّيْ نَ تبَِيْعان وَفَِّ وَعَلى هذا أبدًا فَقِسْ )  حِيْحِ بذلك لتَِكامل أسْنان ها وَلَو أَخْرج عَن أرْبعَِي نَ تبَِي ْ
لَّث مُسِنَّات أو أَرْبَ عَةَ  سَبْعِيْ نَ تبَِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ وَفَِّ ثَ مانيِْ ن مُسِنَّتان وَهَكذا ثُ مَّ فَِّ مائة وَعِشْريِ ن يَ تَّفِقُ الفرضان فيَ خرج ث

 أتَْبِعَةٍ وَهَلُمَّ جَرًّا. 

 ( فَِّ أنَْصِبَةِ الغَنَمِ.فَصْلٌ )   

مَ وَأَوَّلُ نِصابِ الغَنَمِ أَرْبعَونَ فِيْها شاةٌ جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأن)  ( لَ ها سَنَةٌ وَدَخَلَت فَِّ الثَّانيَِةِ أَو أَجْذَعَتْ أَىْ أَسْقَطَتْ مُقَدَّ
وَفَِّ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْريِ ن شاتَن وَفَِّ مِائَ تَ يْ نِ وَوَاحِدَةٍ ثلَّث )  لثَّالثَِةِ ( لَ ها سنتانِ وَدَخَلَتْ فَِّ اأَو ثنَِيَّة من الْمَعَز)  أَسْنانِ ها

( فَفِى خَ مسمائة خَ مسٌ وَفَِّ سِتمائَةٍ سِتٌّ وَهكذا. وَمَا بَ يْ نَ التِِّصابَ يْ ن شِياهٍ وَفَِّ أَرْبعَِمِائَةٍ أَرْبَعُ شِياتٍ ثُ مَّ فَِّ كُلِّ مائةٍ شَاةٌ 
 يَ تَ غَيَّ رُ بِهِ الوَاجبُ هنا كَما فَِّ الإبل وَالبَ قَ ر. عَفْوٌ لِ

ىَ ما لِ ( فَِّ الْلُْطَةِ وَهِىَ نَ وْعانِ الَأوَّلُ خلطةُ شيوعٍ يُ زكَِِّى فِيها الْلَِيْطانِ أَو الْلطاءُ زكاةَ الشَّخْصِ الوَاحِدِ وَهِ فَصْلٌ )   
( إِذا ثَ بَ تَتْ وانِِ خلطةُ جوارٍ وَهِىَ ما يَ حْصُل معها التَّمْ ي ُّزُ وَلثبوت ها شروطٌ تَتِى )يَ تَمَيَّ زُ فِيها الْمَالِن كَخلطةِ الشركَةِ وَالثَّ 

نَهما لِكُلِّ أَرْبَ عُونَ فيَلزمهما شاةٌ. وَقد تفيد ت َ  ثْقِيلًَّ كأن يَ ملِكا  فَ قَد تفُِيْدُ الشَّريكي نِ كأن يَ ملِكَا ثَ مانيِْ ن شاة بِلسويةِ بَ ي ْ
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نَ هُما فَ يَ لْزمهما شاةٌ. وَقَدْ تفُشيْدُ تَ خْفِيفًا على أحده ما وَتَ ثْقِيلًَّ على الآخر كأن  أَربعي نَ شا ةً بِلسوية لِكُلِّ عش رُونَ بَ ي ْ
نَ هُما   بِلسويةيَ ملكا سِتَّي ن لَأحَده ما ثلثهُا وللآخَرِ ثلثاها. وَقَد لِ تفُِيْدُ تَ خْفِيفًا وَلِ تَ ثْقِيلًَّ كأن يَ مْلِكا مائتَ ى شاةٍ   بَ ي ْ

 لِكُلِّ مائَةٌ. 

يان ( إِنَّ ما )ال خَليطانِ و)   ( بِضَمِّ  إِذا كان الْمُراح( منها ما )الواحد بِش رائِطَ سَبعةٍ ( الشخص )زكاةَ ( بكسر الكاف )يزكِِّ
( وهو الْمَوضع  وَالْمَسْرحُ الْمَالكي ن عَنْ ماشِيَةِ الآخَرِ بِهِ )( بِنْ لِ تَ تَ مَيَّ ز ماشية كُلِّ مِنَ  وَاحِدًاالْمِيْمِ مَأوَى الْماشِيَةِ ليَْلًَّ )

م )واحِدًاالذي تَسْرح إليَْهِ الْمَاشِيَةُ فتَ جمعُ فيه قبل سوقِها إلى الْمَرعَى ) ( والرَّاعِ ى الْمَرعَ ى( كُلٌّ مِنَ )و( بِلْمَعن ى الْمُتَ قَدِِّ
إن اتَّ حَدَ نَوعُ الْمَاشِيَةِ فإَن اخْتَ لَف كضَأن وَمعز فيَجوزُ أن يكون لِكُلٍ    (الفَح ل واحدًايشت رط أن يكون )(وَاحِدًا و)

( وقوله واحدًا( أَىِ الْمَوضِع الذي تَشْرَبُ منهُ الْمَاشِيَة كَعَيْ نٍ أَو نَ هْرٍ أَو غَيْ رهِِ ما )وَالْمَشْرَبُ مْ نهُما فَحْلٌ يَطْرُقُ ماشيَهُ )
حدُ وَجْهَيْ ن فَِّ هذهِ الْمسألة والَأصَحُّ مقابلُهُ وهو عدمُ اشت راطِ ات حاد ال حالب ومثله الْمِحْلَبُ ( هُوَ أوال حالبُ واحدًا)

( وال حَلَبُ بِفَتْحِ اللَّم وَحَكَى وَاحِدًا( فَ يُشْتَ رط كَونه )مَوْضع ال حَلَبِ ( أَمَّا )وبِكَسْرِ الْمِيْمِ وَهُو الإنَءُ الذي تُ حْلَبُ فيهِ )
غَي رِ الْمَواشِي وَلَ ها    وِيُّ إِسْكانَ ها هُوَ اسمٌ لِلَّ بَ نِ الْمَحْلُوبِ وَيطُْلَقُ على الْمَصْدَرِ وَهُوَ الْمُرادُ هُنا. وَتثبُتُ ال خلطةُ فَِّ الن َّوَ 

 شُروطٌ تُذْكَرُ فَِّ غَيْ رِ هذا الكتاب.

 ( فَِّ أنَْصِبَةِ الن َّقْدَيْ ن.فَصْلٌ )   

قوله )عشرون مثقالًِ( وهِىَ بِلذهبِ ال خالص الذي لِ غِشَّ فيه أربعةٌ وث مانون    (عشرونَ مثقالًِ ونصابُ الذهبِ  )  
غرامًا وث مان مِائة وخ مسة وسبعون جزءًا من ألفٍ منَ الغرام، وبِلذهبِ من عيار أربعةٍ وعشرين تبلغُ ستةً وث ماني ن غرامًا،  

تَديدًا بوزنِ مكةَ   ن غرامًا، وبعيار ث مانية عشر مِائَةً وأربعةَ عشرَ غرامًا. ومن عيارِ واحدٍ وعش ري نَ تبلغ سبعةً وتسعي 
( على عشرين  ربعُ العشر وهو نصفُ مثقالٍ وفيما زاد( أى نصابِ الذهبِ )وفيهوال مثقالُ درهمٌ وثلَّثةُ أسباعِ درهمٍ )

قوله )مائتا    (مِائتَا درهم( بكسر الراء وهو الفضة )رِقِ ونصاب الوَ ( وإن قلَّ الزائدُ إذ لِ وَقْصَ فَّ النقد )ب حسابِهِ مثقالًِ )
بوزنِ  .  درهم( وهِىَ خ مسمِائةٍ وأربعةٌ وتسعونَ غرامًا وألف ومِائتي نِ واثني ن وأربعي ن جزءًا من عشرةِ ءالِف من الغرام

( وإن قلَّ الزائدُ ولِ شَىءَ فَِّ ال مغشوش  ب حسابه) ( على ال مِائَ تَي نِ وفيه ربعُ العشر وهو خ مسةُ دراهم وفي ما زاد) مكةَ 
من ذهب أو فضة حتِ يبلغ خالصُهُ نصابًِ وحينئذٍ ي خرج الواجبَ خالصًا أو مغشوشًا يبلغ خالصُهُ قدرَ الواجبِ ويتب رعُ 

لي نِ في ال مذهب أما ال مُحَرَّمُ ( على أحدِ القو زكاةٌ ( أي غي ر ال محرَّمِ وال مكروهِ )ولِ يجب فَِّ ال حُلِىِّ ال مباحِ بِلغِشِّ )
 كَسوارٍ وخَلخال لرجل وخنث ى وال مكروهُ كضبةِ فضةٍ صغي رةٍ فت جب الزكاة فيه. 
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 ( في ال مُعَشَّراتِ وَهِى ما يَ جبُ فيه العشرُ أو نصفُهُ.فصلٌ )   

( أىِ وهِىَ وسق ي جمع الصِّيعان )( من الوَسْقِ مصدر ب معن ى ال جمْع لأن الونصابُ الزروع والث مار خ مسةُ أوْسُق )  
( إذ لِ وَقْصَ هنا كالنقد. ورِطلُ بغدادَ عند النووىِّ ألفٌ وسِ تُّمائة رطل بِلعراقىِّ وما زاد فب حسابهال خمسةُ الأوسق )

وهو ال مطر   (إن سُقِيَت ب ماء الس ماء( أىِ الزروعِ والث مارِ )وفيهامائة وث مانية وعشرون دره مًا وأربعةُ أسباعِ درهم )
( بضم الدال العشرُ وإن سُقيت بدولِب( وهو ال ماء ال جاري على الأرض لن حو سدِِّ الن هر )أو السَّيْحون حوه كالثلج )

(  نصف العشر( أى بنقل ماءٍ من ن هر أو ب ئر بن حو حيوانٍ كبعي ر أو بقرة )أو نَضْحٍ وفت حها ما يديرُهُ ال حيوان أو نَوِهِ )
سُقِىَ ب ماءِ السماءِ والدُّولِبِ معًا فب حسابِهِ بِعتبار مدة الن ماء لِ السَّقياتِ فلو احتاج إلى ستِّ سقياتٍ فَِّ ستةِ وفي ما  

 أش هرٍ فسقَى أربعًا بِل مطر فَِّ ثلَّثةِ أشهرٍ وم رتي ن بِلنَّضح في ثلَّثة وجب ثلَّثةُ أربِعِ العُش ر.

 الركاز. ( فَِّ زكاة الت جارة وال معدِن و فصل)   

( سواءٌ كان ث منُ مالِ التجارةِ اشت ريت به( أي بقيمتها بِلنقدِ الذي )ال حول ب ما( ءاخِر )وتقُوَّم عروضُ الت جارة عند)  
رُ ماذا يكونُ سع رُها بسع رِ السُّوقِ الرائجِ لو أرادَ بيعها كُلَّها دفعةً فإن بلغت قيمتها نصابًِ زكَّاه إلِ ا و نصابًِ أم لِ فيُ قَدِِّ

( فلو قَ وَّمَ بِلذهب وبلغ مِائَةَ  ربعَ العُشْرِ ( النقدِ ال مُقَوَّم به بعد بلوغِ قيمةِ مالِ التجارةِ نصابًِ )ويُ خرجُِ من ذلكفلَّ )
نقدينِ دينارٍ أخرج ديناري ن ونصفًا فإن بدأ تَارتَهُ بعَرْضٍ قوَّمَ بِلنقدِ الغالبِ ويعُلَمُ من ذلك أنه لِ يُجزِئُ إخراجُ غي رِ ال

 ولو عملةً ورقيَّةً.

يُ خرَجُ منه)   ن حوِ التِابِ إن بلغ نصابًِ )وما استُخْرجَِ مِن معادنِ الذَّهبِ والفضَّةِ  الت َّنْقِيَةِ مِن  ربعُ العشرِ فَّ ( بعد 
وكسرهِا    ( إن كان ال مستخ رجِ من أهلِ وجوبِ الزكاةِ بِن كان مسل مًا ح رًا. وال معادن ج مع معدن بفتح دالهال حال

 اسمٌ ل مكانٍ خَلَقَ الله تعالى فيه الن َّقْدَ مِن مواتٍ أو ملكٍ.

( وهو دفي نُ ال جاهلية وهى ال حالة التي كانت عليها العربُ قبل بِعْثَةِ النبِّ منَ ال رِّكِازِ ( من ذهب أو فضة )وما يوُجَدُ )  
( إن بلغ نصابًِ ويُ خرجُهُ ففيه ال خمسُ الإسلَّم فَّ أرضٍ مواتٍ )صلى الله عليه وسلَّم مِنَ الْ هل بِلله ورسوله وشرائع  

قوله )فَّ مصارف الزكاة على ال مشهور( مقابلُهُ أنه يُصرف إلى أهل  فوراً ويُصْرَفُ فَِّ مصارِفِ الزكاة على ال مشهور  
ُ عَ  لَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ال خمسِ ال مذكوري نَ في ءَايةَِ الفَ ىءِ من سورةِ ال حشر )مَّآ أَفآَءَ ٱللََّّ

كِيِْ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ(.   ٱلْقُرْبَِٰ وَٱلْيَ تَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰ
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 ( فَِّ زكاة الفطر أو الفِطرَةِ وهى ال خِلقة.فصلٌ )   

أصلىِّ إلِ فَِّ رقيقِه وقريبِه الذى يجب مؤنتُهُ ال مسلمَيْ نِ ( فلَّ فطرة على كافرٍ  وت جبُ زكاة الفطر بثلَّثة أشياءَ الإسلَّم)  
( وهو مسلمٌ حىٌّ غنِىٌّ  بغروبِ الشمس مِن ءَاخِر يوم مِن ش هر ومضانَ ( بدراك وقت وجوب ها وهو بصفتِها وذلك )و)

وُلِدَ بعده ) الغروبِ دون مَن  الفِطر عَمَّن مات بعد  فتُخْ رَجُ زكاةُ  يَسَارُ الشخصِ وقتَ  لِ ووجودِ الفضحي نئذٍ  ( وهو 
قوله )وعن مسكنه إل خ( أي فلَّ ي منعُ وجودُ ال مسكنِ وال خادمِ ( دَينِْهِ ولو مؤجَّلًَّ وعن مسكَنِهِ  عن الوجوبِ ب ما يَ فْضُلُ )

لَّئقَي نِ بحيثُ يزيدُ  ال محتاجِ إليهما عدمَ الوجوبِ وإن اعتادَ السُّكن ى بِلأجرةِ إلِ أن يكونَ نفيسَيْ نِ يُ مكنُ إبدالُ هُما ب 
التفاوتُ عما ذكروه فوقَ ذلك من دين وملبس ومسكن فيلزمُهُ الأداءُ عند ذلك. وال مرادُ ب حاجتِهِ لل خادمِ أن ي حتاجَهُ  
وال خادمُ  ال مسكنُ  إذا كان  ال مجموع. وهذا  فَِّ  وماشيتِهِ كما  أرضِهِ  فَِّ  لِعملِهِ  لِ  خِدمتُهُ  تلزمُهُ  مَن  ل خدمته وخدمة 

وجودَينِ فإن كان معه مالٌ ي حتاجُ لِصرفِهِ إليهما فكالعدمِ أيضًا إن ل م يَ عْتَدِ السُّكنَ ى بِلأجرةِ على ما فَِّ الإيعابِ لكن  م
 عطاءَهُ فَِّ التُّحفةِ والنهايةِ بعد قولِ ال منهاجِ ولِ ي منعُ الفقرَ مسكنُهُ وثيابهُُ ما نصُّهُ وث مَنُ ما ذكُِرَ ما دام معه ي منعُ إ
فيُخالِفُ  بِلفقرِ حتَّ ى يصرفَهُ فيهِ اه  قال الشِّربينِ ىُّ فَِّ حاشيةِ الغرر الب هيةِ فهل هذا إن اعتادَ السُّكنَ ى بِلأجرةِ أو مطلقًا  
عنِ اسمِ   ما م رَّ ويُ فَرَّقُ فليُحَرَّر اه  وب حثَ السبك ىُّ أنه ل و اعتادَ السُّكن ى بِلأجرةِ أو فَِّ ال مدرسةِ فالظاهرُ خروجُهُ 

اه . ال مَسْكَنِ  بث منِ  لل عمرِ   الفقرِ  يَكفيانهِِ  اللَّذَي نِ  به  اللَّئقَي نِ  عليه  ال موقوفيَ نِ  أو  ال مَمْلُوكَي نِ  إليهِ  ال محتاجِ  وعبدِهِ 
قوله )دَسْت ثوبٍ( هو ما ي حتاجُهُ منَ الثيابِ فَِّ العادةِ على ما  الغالبِ وهو هنا سِتُّونَ سنةً وكِسوتهِِ أى دَسْتِ ثوبٍ  

ةٍ  وسراويلَ وعِمامةٍ ومُكَعَّبٍ أى مداسٍ.  يليقُ به ولو تعددَت كقميصٍ   وما زاد عليه مِ مَّا ي حتاجُهُ ولو للب ردِ كجُبَّةٍ م حشُوَّ
( قوتهِ وقوتِ عياله فَِّ ذلك اليوم)يلسانٍ وكتبِهِ التِ ي حتاجُها وكطأي ولو حليًّا لِمرأةٍ. أو للتج مُّلِ فَِّ بعضِ أيًّمِ السنةِ  
  ال متأخرةُ عنه.أى يومِ عيد الفطر وكذا ليلتُهُ 

( فلَّ يلزم ال مسلمَ فِطْرَةُ عبدٍ وقريبٍ وزوجةٍ كفَّارٍ عن نفسِهِ وَع من تلزمُهُ نفقتُهُ مِنَ ال مسلمي ن ( الشخصُ )ويُ زكَِِّى)  
 وإن وجبت نفقتُهم. 

( ولو قوت البلدغالب )(  صاعًا من وإذا وجبَتِ الفطرةُ على الشخص فيُخرج فَِّ يومِ العيدِ والأفضلُ قبل صلَّتهِِ )  
كان الشخص في بِديةٍ لِ قوتَ فيها أخرج مِن قوتِ أقرب البلَّد إليه. ومن ل م يوُسِرْ بصاعٍ ب ل ببعضِهِ ل زمه ذلك 

( أى الصاع أربعةُ أمدادٍ وال مُدُّ مكيالٌ يساوِي سعةَ جفنةٍ بِكَفَّي رجلٍ معتدِلِ هما وبِلوزنِ ما يسعُ رطلًَّ وقَدْرهُُ البعضُ )
ضةِ ضبطَهُ بِلأرطالِ بِنه يَتلفُ قدرهُُ وزنًَ بِختلَّفِ ال حبوبِ ث م صَوَّبَ قولَ الدَّارمِِيِِّ استشكلَ في الرو وثلثاً بغداديًًّ  
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 الِعتمادَ على الكيلِ بِلصاعِ الن َّبَوِيِّ دون الوزنِ قال فإن فقُِدَ أخرجَ قدراً يتيقَّنُ أنه لِ ينقُصُ عنه وعلى هذا فالتقديرُ 
زنِ تقريبٌ. قال في حاشيةِ الكرديِّ على بِفضل يعن أنَّ العِب رةَ بِلكيلِ ف يما يُكالُ وإن زاد أو نقصَ في الوزنِ ومِ مَّا بِلو 

لُهُ العدَسُ وال ماشُ وقد عايرَ ال منصورُ الصاعَ الن َّبَوِيَّ بِلعدس فوجده خ مسةَ أرطالٍ وثُ لُثاً قال ابنُ    يستوِي وزنهُُ وكَي ْ
مِ وتفاوتهُُ لِ يُ حتَ فَلُ بِ مثلِهِ فكلُّ صاعٍ وسِعَ مِنَ العدَسِ ذلك اعتُبِ رَ الإخراجُ بهِ ولِ مبالِةَ بتفاوتِ الْبوبِ عبدِ السلَّ

دسِ لِ  وزنًَ اه  وال مقصودُ بِستواءِ وزنِ وكَيْلِ العدسِ وال ماسِ كما نقُِلَ عنِ البندنيج يِِّ وغي رهِِ أنَّ الصاعَ مِنَ ال ماشِ والع
تفاوتُ وزنهُُ كُلَّما كِيلَ ب خلَّفِ حبوبٍ أُخرَى كالقمحِ والشعي ر فإنَّك إذا وزنْتَ صاعًا من قَمحٍ ث م وزنتَ صاعًا ءاخَرَ ي

منه وجدتَ تفاوتًَ ب ينهما فضلًَّ عنِ التفاوتِ الواقعِ في الوزنِ بيْ صاعِ القمحِ وصاع الذُّرةَِ وصاعِ ال حِمَّصِ وغي رِ ذلك 
( وسبق بيانُ  خ مسةُ أرطالٍ وثلثٌ بِلعراقِيِِّ منَ العدَسِ فالصاعُ )  ولذا قالوا إنَّ العب رةَ بِلكيلِ لِ بِلوزنِ.  منَ ال حبوبِ 

 الرِّطل العراقِيِِّ في نصاب الزروع. 

العزيز في قولِهِ  وتُدفع الزكاة إلى الأصناف الث ماننية الذين ذكرهم اللهُ تعالى في كتابه  ( في مُسْتَ حِقِِّي الزكاةِ )فصلٌ )   
قُ لُوبُمُْ وَفَِّ ٱلرِّقِاَبِ  ( في سُورةِ التوبةِ )تعالى وَٱلْمُؤَلَّفَةِ  هَا  عَلَي ْ مِلِيَْ  وَٱلْعَٰ كِيِْ  وَٱلْمَسَٰ لِلْفُقَرَآءِ  اَ ٱلصَّدَقَٰتُ  وَٱلْغَٰرمِِيَْ وَفَِّ إِنََّّ

قال في النهاية الزكاة هو الذي لِ مالَ له ولِ كسبَ لِئقًا بهِ    ( فقط لِ غي رُ. والفقي رُ في بِبسَبِيلِ ٱللََِّّ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ 
 ولو اشتغلَ بعلمٍ شرعيٍِّ والكسْبُ ي منعهُهُ ففقي رٌ أو بِلنوافل فلَّ وكذا ال مُعطل ال مُعْتَكف في مدرسة ومَن لِ يَ تَأتََّ ى منه 

لى عشرةٍ وعندهُ ثلَّثةٌ. أما فقي رُ العرايًّ فهو يقع موقعًا مِن حاجته ك من ي حتاج إت حصيلٌ معَ القُدرة على الكسب اه   
من لِ نقدَ بيده إلِ أنه قد يكون مكتفيًا فلَّ يُ عْطَى من الزكاةِ حينئذٍ. وال مسكيُْ مَن قدر على مالٍ أو كسب يقع كل  

مامُ على أخذ منهما موقعًا مِن كفايته ولِ يكفيه كمن ي حتاج إلى عشرة دراهم وعنده سبعةٌ. والعامل مَن استعمله الإ
الصدقات ودفعِها لِمُست حقيها. وال مؤلفةُ قلوبُمُ أقسامٌ منهم مؤلفة ال مسلمي ن وهم مَن أسلم ونيتُه ضعيفةٌ ل م يَلف 
أهلَ الإسلَّمِ بعدُ فَ يُ تَألََّفُ بدفع الزكاة له. وفي الرِّقِاب وه م ال مكاتَ بُون كتابةً صحيحة أما ال مكاتب كتابة فاسدةً فلَّ  

ى. والغارمُِ أصنافٌ منهم مَن ركبتْهُ الثونُ الْالَّةُ فصارت أزيَدَ مِن مالِهِ ومنهم غيُر ذلك كَمَن استدان دَيْ نًا لتسكي نِ يُ عْطَ 
ا فتنةٍ بيْ طائفتي ن في قتيلٍ ل م يَظهر قاتلُهُ فت حمَّلَ دِيَ تَهُ بسبب ذلك فيُ قْضَى دينُهُ من سهم الغارمي ن غنيًا كان أو فقي رً 

ما يُ عْطَى عند بقاءِ الدَّين عليه فإن أدَّاه مِن ماله أو دفعَهُ ابتداءً من غيِر اقتِاضٍ ل م يُ عْطَ مِن سهم الغارمي ن. وأما  وإن 
ال مُرْتَزقَِة بكسر الزاي على وزن اسم الفاعل لأنَّ فعلَ ارتزقَ  سبيلُ الله فهم الغزاة الذين لِ سهم ل هم في ديوان ال مُرْتَزقَِةِ  

بل هم متطوعون بِل جهاد. وأما ابنُ السبيل فهو من يُ نْشِئُ سفرًا من بلد فيكون الوصف منه بصيغةِ اسم الفاعل  لِزمٌ 
 الزكاة أو يكونُ م جتازاً ببلدها ويُشت رط فيه ال حاجة إلى ما يوصلُه مقصدَه وأن لِ يكون سف رُه معصيةً. 



46 
 

رةٌ إلى أنه إذا فقُِدَ بعضُ الأصنافِ ووُجِدَ البعضُ في بلدِ ال مالِ  ( أي الأصنافِ فيه إشاوإلى مَن يوجد منهموقولهُُ )  
قُلُها ربُّ ال مالِ   إلى خارجها يفُهَمُ منه أنَّ للإمام وللساعي النقلُ مطلقًا وهو كذلك  صُرفَِت الزكاةُ لِ مَنْ وُجِدَ منهم ولِ يَ ن ْ
لى أقرب البلَّدِ إليه. فإن فقُِدَ ال مستحقونَ كُلُّهُم في البلَّد ل م تسقط إلِ أن يُ عْدَمُوا فيها فإنه ي جبُ عندئِذٍ نَ قْلُ الزكاةِ إ

الزكاةُ بل تُ حفظُ حتِ يوجدوا كُلُّهُم أو بعضُهُم. ث م إنَّ الإمامَ إذا كانَ هو القاسِمَ وجبَ عليهِ تَعميمُ ال مستحقي نَ وإن 
(  لِ يقتصر( لكنه )ورَ ال مستحقون وجبَ تعميمُهم وإلِ فلَّ )كان غي رَهُ أي إن قسمَ غي رُ الإمامِ بلَّ توكيلٍ منه وان حص

( فإنهُ ي جوز أن يكون واحدًا إن  إلِ العاملَ ( مِنَ الأصناف الثمانية )على أقلَّ مِن ثلَّثةٍ مِن كل صِنفٍ في إعطاءِ الزكاةِ )
لٍ. وصدقةُ الفطرِ كسائِر الزكواتِ في جوازِ حصلت به الكفايةُ وإذا صَرَف لِثنيِْ مِن كلِّ صنف غَرمَِ للثالثِ أقلَّ مُتَمَوَّ 

 النقل ومنعهِ وفي وجوبِ استيعابِ الأصنافِ فإن شقَّت القسمةُ ج معَ جَاعةٌ فطرتِم ث م قسموها.

أي يكفيه إلى العمرِ الغالبِ إن كان دون هذا العمر ( ي ملكُهُ  إليهم الغنِ يُّ ب مالٍ ( أي الزكاةِ )وخ مسةٌ لِ ي جوزُ دفعها)  
م ) والعبد( أي حرفةٍ تغُِلُّ له أو عَقارٍ يغُِلُّ عليه كفايتَهُ )أو كَسْبٍ )وإلِ ف ما يكفيه سنةً   وبنو ( غي ر ال مكاتَبِ ال متقدِِّ

( بنِ عبدِ مناف سواءٌ مُنِعُوا حقهم من خ مس ال خمس أم لِ وكذا عتقاؤهم لِ وبنو ال مطلب( بنِ عبدِ مناف )هاشم
( كامرأتهِِ  ومن تلزم ال مزكِِّي نققتُهإليهم وي جوزُ لكلِّ منهم أخذُ صدقةِ التَّطَوُّعِ على ال منصوص في الأمُِّ )ي جوز دفع الزكاة  

( لأن هم مَكْفِيُّونَ بنِفقتِهِ فلَّ يعُطَونَ مِنَ الزكاةِ  إليهم بِسم الفق راءِ وال مساكي ن ( أي الزكاةَ ) لِ يدفعُهاوولدِهِ الصغي ر فإنَّهُ )
ولِ وي جوز إعطاءُهُم بِسمِ كون هم غُزَاةً أو غارمي نَ مثلًَّ ) ذا ل م يكونوا مَكفيِِّي نَ بنفقته في جوزُ إعطاءهم من الزكاة  فأما إ
إلَِّ ما استثناهُ ال مالكيةُ في ال مشهورِ عندهم من جوازِ دفعِها لل مؤلفةِ ( ول و لتأليفِهِ إج ماعًا  للكافرِ ( زكاةُ ال مالِ ) تُدْفَعُ 
 كما ذكرَهُ ابنُ ال منذرِ في الإجَاعِ وغي رُهُ. هم من الكفار  قلوب

 

 ك تاب الصيام

 (الصيام( بيان أحكام )كتاب)

وهو والصومُ مصدرانِ معناه ما لغةً الإمساكُ وش رعًا إمساكٌ عن مفطِّرٍ بنيَّةٍ م خصوصةٍ ج ميعَ نِارٍ قابلٍ للصوم من   
يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ  يه قبل الإج ماع ءَايةَُ البقرةِ )مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. والأصلُ ف  يََٰٓ
ٌ( كخ ب ر الشيخي نِ بنُِ ىَ الإسلَّمُ على خ مسٍ اه  وعدَّ منها صومَ رمضانَ. كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 

فإذا ثبتَ الشهرُ في بلدٍ بِلرؤيةِ وجبَ الصومُ على أهلها وعلى أهلِ البلَّدِ  أمورٍ منها رؤيةُ عدلٍ  وي جبُ الصيامُ بِحدِ 
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الدولة   والقرية لِ  ال مدينة  هنا  بِلبلدِ  وال مقصودُ  البعيدة  منها لِ  أو  القريبةِ  العدالةِ هلَّلَ رمضانَ  ظاهرِ  واحدٍ  ذكرٍ 
 بحسابِ الفلكيِِّ أو برؤيتِهِ للهلَّل ولو كانَ فاسقًا أو امرأةً أو بتصديقِهِ مَن رءاهُ استكمالُ شعبانَ ثلَّثي نَ يومًا ولِ يصِ حُّ 

  ولو كان القاض ي لِ يقَبلُ شهادَتَهُ ويُ حكَمُ بِنت هاءِ شهرِ رمضانَ برؤيةَِ عدلي نِ هلَّلَ شوَّالٍ أو بِستكمالِ رمضانَ ثلَّثي نَ 
هِ وأفطروا لرؤيتَِهِ فإن غُ مَّ عليكم فأكمِلُوا عِدَّةَ شعبانَ ثلَّثي نَ اه  فإن رأَى  وذلك ل حديثِ البخاريِّ وغي رهِِ صوموا لرؤيتِ 

 ال هلَّلَ ولَ م يكتفِ القاضي بشهادته عَمِلَ بعِلْمِ نفسِهِ ول و صامَ الباقونَ.

العقلُ والقدرةُ على  الإسلَّمُ والبلوغُ و ( هيَ )أربعة أشياءَ ( وفي بعض النسخ )وشرائطُ وجوبِ الصيامِ ثلَّثة أشياءَ )  
( وهذا هو الساقطُ على نسخةِ الثلَّثة، فلَّ ي جب الصوم على الكافر بِل معن ى السابق في الصلَّة ولِ على  الصوم

الصب يِِّ وال مجنون ولِ على العاجز عنه بِنْ تلحقَهُ بِلصومِ مشقَّةٌ ظاهرةٌ ولو ل م ينتهِ إلى حالةٍ لِ ي مكنه فيها الصَّومُ  
قال في ال مجموعِ إذا أفطرَ  ال معروفِ في بِبِ التيم م سواءٌ كان الع جزُ لِكِبَ رٍ أو مرضٍ لِ يرُجَى بُ رْؤُهُ  على التفصيلِ 

فإن رجُِ يَ الشيخُ العاجزُ وال مريضُ الذي لِ يرُجَى بُ رْؤُهُ ثُ مَّ قَدَرَ على الصَّومِ فهل يلَزمُهُ قضاءُ الصَّومِ فيه وج هانِ اه   
 إفطاره ووجبَ القضاءُ.عُذِرَ في 

( إن كان الصوم فرضًا كرمضانَ أو و( بِلقلب )النيةُ ( وفي نس خة أربعة أشياء أحدها )وفرائضُ الصوم أربعُ خصال)  
( أي إيقاعُ النيةِ ليلًَّ لصيامِ الفرضِ والتعيي نُ كعن رمضانَ وأكملُها نويًُّ صومَ غدٍ عن أداءِ فرضِ  التبييتُ نذراً وجبَ )

الإمساكُ عن الأكلِ  ( الثاني )وذهِ السنةِ لله تعالى. وَأمَّا في النفلِ فتصِحُّ النيةُ إذا وقعت ليلًَّ أو قبلَ الزوال )رمضانِ ه
( عمدًا وإن قلَّ فإن أكلَ نَسيًا أو جاهِلًَّ ل م يفُطر إن كانَ قريبَ عهدٍ بِلإسلَّمِ أو نشأَ بعيدًا عن العلماء والشُّ رْبِ 

تَ عَمُّدِ ( الرابعُ الإمساكُ عن )و( عامدًا وأما ال جماعُ نَسيًا فكالأكل نَسيًا )ال جماعِ ث الإمساكُ عنِ ) ( الثالووإلِ أفطرَ )
 ( فلو غلبَه القىْءُ ل م يبطُل صومُه ما ل م يبلعه عمدًا أو يبلع ريِقَهُ ال متنجسَ به.القىْءِ 

( أي إلى ما  ع مدًا إلى ال جوفِ ( مِ مَّا يُسَمَّ ى عينًا )وصلما  ( أحدُها وثَنيها )والذي يفُطرُ به الصائمُ عشرةُ أشياءَ )  
( مِن منفذٍ  الرأسِ ( إلى داخلِ )ويُسَمَّ ى جوفاً وهو ما جاوز ال خيشومَ وهو منته ى الأنفِ وم خرجَ ال حاءِ منَ ال حلقِ ) 

الأم الآمَّةُ التي تَ خْرِقُ عظمَ الرأسِ حتَِّ تصلَ   قال الشافعيُّ رحْه الله فيمفتوحٍ أصالةً أو أصليًّا كالف مِ أو طارِئًً كمأمومةٍ  
ماغِ اه  بُ رُ من أحد السبيلي ن ( وما في معناها وهي دواءٌ يَ حقنُ به ال مريضُ )ال حُقْنَةُ ( ثَلثه ا )و)  إلى الدِِّ ( وه ما القُبُلُ والدُّ

( ولو دُبُ رًا فلَّ  الوطْءُ عامدًا في الفرجِ ( خامسُها )و( فإن ل م يتعمَّد ل م يبطل صومُه ك ما سبق )القىْءُ عمدًا( رابعها )و)
( ولو بلَّ ج ماعٍ  عن مباشرةٍ ( ب خروج ال منِ يِِّ بقصدٍ )الإنزالُ ( السادسُ )ويفطر الصائم بِل جماع نَسيًا له كما سبقَ )
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أمَّ ا  ه جزمًا ما ل م يباشر بلَّ حائل كإخراجه بيدِهِ أو بيد زوجتهِ وجاريتِهِ وأما بغي ر قصدٍ ك خروجِهِ بِلِحتلَّمِ فلَّ إفطارَ ب
( و)ا  إذا ضَمَّ ب حائلٍ فأنزلَ ل م يُ فْطِر إلِ أن قَصَدَ بذلك الإنزالَ فأن زلَ فإنه يفُطِرُ لكونِ فعلِهِ عند ذلك استمناءً مُفَطِّرً 

( ول و تَبَ فوراً فمتِ والرِِّدَّةُ نهارِ )( ول و ل حظةً والإغ ماءُ كُلَّ ال ال حيضُ والنفاسُ وال جنونُ سابعُها إلى ءاخِرِ العشرةِ )
طرأَ شىءٌ منها في أثناءِ الصومِ أبطلَه وي جبُ عليه الرجوعُ فوراً إلى الإسلَّمِ بِلشهادتيِْ والإمساكُ عنِ ال مُفطِّراتِ في  

  عذرٍ.بِقي ن هارِ رمضانَ وأن يقضِيَ هذا اليومَ فوراً بعد العيدِ ككلِّ يومٍ من رمضانَ أفسدَ صومَهُ بلَّ

  ( إن ت حقق غروبَ الشمس فإن شكَّ حَرُم. ت عجيلُ الفطرِ ( أحدُها )ثلَّثةُ أشياء( ولو نفلًَّ )ويُست حبُّ في الصوم)  
( ما ل م يشكَّ في طلوع ال ف جر وإلَِّ فلَّ  تَخي ر الس حور( الثانِ ي )وويُسن أن يفطر على رُطَبٍ وإلَِّ فَ تمرٍ وإلَِّ ف ماءٍ. )

( منَ الكلَّمِ ( أي الفُحش )تركُ ال هُجْ رِ ( الثالثُ )ويؤُخِّ رُ وي حصلُ الس حور بقليلِ الأكلِ والشُّ رب بعد منتصف الليل. )
الذي لِ يصِلُ إلى حدِِّ ال معصيةِ فإن وصلَ إلى ذلك ال حدِِّ كَالكَذِبِ والغِيبةِ وسبابِ ال مسلمِ ظلُمًا حرُمَ وتَكَّدَ تركُهُ 

أنْ    الشافعِيُّ في م ختصرِ ال مُزَنِ يِِّ وأحِبُّ للصائِ مِ أن يُ نَ زِّهَِ صِيامَهُ عنِ اللَّغَطِ القبيحِ وال مُشاتَ مةِ وإن شُوتِ مَ   قال الإمامُ 
إنِِّ ي يقولَ إنِِّ ي صائ مٌ لل خب رِ في ذلك عن رسولِ اِلله صلَّى الله عليه وسلَّم اه  أي فإن شَتَ مَهُ أحدٌ فليقلْ م رتي ن أو ثلَّثًً  

صائ م إما بلسانه كما النوويُّ في الأذكارِ أو بقلبه كما نقله الرافع يُّ عن الأئمةِ واقتص رَ عليه. وقال كثي رٌ منَ الشافعيةِ 
طِلَ ب ها بْ إنَّ ال مرادَ منِ است حبابِ تركِ الصائ مِ ال هُجْرَ منَ الكلَّمِ تَكُّدُ ترك الغيبةِ والنم يمةِ ون حوِهِا للصائ مِ حتَِّ لِ ي ُ 

ثوابَ صيامِهِ فالِستحبابُ إن ما هو من حيثُ الصيامُ إذْ لِ يبطل صومُهُ بِرتكابِ ذلك ب خلَّف ارتكابِ ما ي جبُ 
 اجتنابهُُ مِن حيثُ الصومُ كالِستقاءة ومِن هنا عُدَّ الِح تِازُ عنه مِن ءادابِ الصَّوْمِ وإن كانَ واجبًا مطلقًا. 

( الت ي بعد يوم  الثلَّثةُ ( وهي )وأيًّمُ التشريق ( أي عيد الفطر وعيد الأضح ى )م العيدانوي حرمُ صيامُ خ مسة أيًّ)  
( في تطوعِه كمن عادتهُُ  أنْ يوافقَ عادةً له( لسببٍ يقتض ي صومَهُ مثلِ )صومُ يوم الشك إلِ( ت حري مًا )ويُكْرَهُ الن حر )

. ويومُ الش  كِِّ هو يومُ الثلَّثي نَ مِن شعبان إذا ت حدَّثَ الناسُ برؤيةِ ال هلَّلِ صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومُهُ يومَ الشكِِّ
 ليلتَهُ مِن غي ر أن يشهدَ بهِ أحدٌ أو شهدَ برؤيته صبيانٌ أو عبيدٌ أو قسقةٌ أو غي رُهُم مِ مَّن تُ رَدُّ شهادتهُُ. وكذلكَ ي حرمُ 

 يوُافقَ عادةً له أو لنذرٍ أو قضاءٍ. صومُ النصفِ الثان ي من شعبانَ إلِ أن يصِلَهُ ب ما قبلَهُ أو  

( وهو مكلفٌ بِلصوم ونوَى مِنَ في الف رجِ ( عال مًا بِلتح ري م ختاراً )عامدًا( في ن هاِ رمضانَ حالَ كونهِِ ) ومَنْ وَطِ ئَ )  
تَدفعُ عنه تعمُّدَ الليل وهو ءاثِ مٌ بذا الوطء لأجل الصوم أي مَن أفسدَ صومَ يومٍ من رمضانَ بِل جماع ولِ شبهةَ له  

رًا  إفسادِ هذا الصَّومِ كأن جامعَ ظانًَّ بقاءَ الليلِ فتبيَّ نَ أنه وقع بعدَ طلوعِ الفجر أو ظنَّ جاهلًَّ أنه أفطرَ بِ ما ليس مفطِِّ 
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لعملِ والكسبِ ( وفي بعض النسخ سليمةِ مِنَ العيوب ال مُضِرَّةِ بِفعليهِ القضاءُ والكفارةُ وهِيَ عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ )  ف جامعَ 
( ب حيثُ ل و أفطرَ في أثنائهِِ يومًا استأنفَ الصيامَ ول و ابتدأَ متتابعي ن ( قمريَّي نِ كامِلَي نِ )فصيامُ شهري نِ (ها )فإن ل م ي جدْ )

( صومَهُمَا ستطعفإن ل م يصومَهُما في أثناءِ الشهرِ لِ في أوَّلِهِ أت مَّ ما صامَ منَ الشهرِ الأولِ ثلَّثي ن يومًا منَ الثالثِ )
( أو فقي رًا لكلِّ مسكي نٍ مدٌّ مِ مَّا يُ جزئُ في صدقة الفطر فإن ع جز عنِ ال جميع استقرَّت الكفارة فإطعامُ ستي نَ مسكينًا)

 في ذمته فإذا قَدَرَ بعد ذلك على خَصْلَةٍ منها فَ عَلَهَا. 

 لِمَرضٍ يرُجَ ى برؤُه وَل م يتمكن من قضائه كأن استمر ( فائتٌ من رمضان بعذرٍ ك من أفطرَ فيهِ ومن ماتَ وعليه صيامٌ )  
مرضه حت ى مات فلَّ إث مَ عليه في هذا الفائتِ ولِ تداركَ بِلفدية. فإن فاتَ الصَّومُ بغي ر عذرٍ أو بهِ وماتَ بعد التمكن  

 وال مُطعِم وَليُِّهُ أو أيُّ واحدٍ من قرابته وما  ( مِن طعامٍ مدٌّ ( فاتَ مِن تركتِهِ )أُطْعِمَ عنه لِكُلِّ يومٍ مِن قضائهِِ ول م يَ قْضِ )
ذكره ال مصنف هو القولُ ال جديدُ والقدي مُ الذي صوَّبَ في الروضةِ ال جزْمَ بهِ أنه لِ يَ تَعيَّ نُ الإطعام بل ي جوزُ للولِ يِِّ 

عليه صومُ يومٍ من رمضانَ ذلك والقريبِ أيضًا أن يصوم عنه بل يُسَنُّ له ذلك كما في شرحِ ال مهذب. ولو أخَّر مَن  
حت ى دخل رمضانُ الذي بعدَهُ أثِ مَ بِلتأخي رِ إن كان لغي رِ عذرٍ ووجبت فديةٌ عن كلِّ يومٍ مدٌّ من غالبِ قوتِ البلدِ 

 وتتكرَّرُ الفديةُ بتكرُّرِ السني ن.

من هم )عنِ الصومِ يفطرُ ويطُعِمُ عن كلِّ يومٍ مُدًّا( ( كلٌّ  إن ع جََزَ ( والع جوزُ وال مريضُ الذي لِ يرُج ى برؤُه )والشي خُ )  
(  وال حاملُ وال مُرضعُ إن خافتا على أنفسهما ولِ ي جوزُ تعجيل ال مدِِّ قبلَ رمضانَ وي جوز بعد ف جرِ كلِّ يومٍ وفي ليلتِهِ )

 فديةَ عليهما وكذا لو أفطرتَ خوفاً على ( ولِعليهما القضاءُ (وجبَ )أفطرتَ وضرراً لِ يُ حْتَمَلُ عادةً يَ لْ حَقُهُما بِلصوم )
الولدِ وإنْ خافتا على ولدي همانفسيهما وعلى الولد ) ال حاملُ إسقاطَ  ( وفي نسخة على أولِده ما فقط أي خافت 

( لِّ يومٍ مدٌّ عن ك( وهِيَ أن يُ خْرَجَ )والكفارةُ ( للإفطارِ )عليهما القضاءُ (وجَبَ )و أَفْطَرَتََ وخافت ال مُرضِعُ قلةَ اللب نِ )
( سفرًا طويلًَّ وال مسافرُ ( ويُ عَبَّ رُ عنه بِلبغدادِيِّ أيضًا. وال مريضُ إن تضرَّرَ بِلصوم )رطلٌ وثلثٌ بِلعراقِ يِِّ وهو كما سبقَ )

وله ]إن عبَّ رَ هنا الغزِِّيُّ بق( لكن الأفضلُ لل مسافر الصوم إن ل م يشُقَّ عليه  يفُطران ويقضيانمباحًا وإن ل م يتضرر به )
. ولل مريضِ إن كان مرضه مُطْبِقًا تركُ النيةِ ل م يتضرر[ وال مناسبُ ما أثبتُّهُ وإلَِّ فمع ثبوتِ الضرر لِ ي جوزُ له الصومُ 

من الليل ومثلُهُ ال مسافر. فإن ل م يكن ال مرضُ مُطبقًا كما ل و كان يُ حَمُّ وقتًا دونَ وقتٍ فلم ينَوِ ث مَّ حُمَّ واست مرَّت  
ل حُمَّ ى إلى وقتِ الشروعِ في الصَّومِ م حمومًا فله تركُ النيةِ وإلِ فعليهِ النيةُ ليلًَّ فإن عادت ال حُمَّ ى واحتاج للفطر ا

أفطرَ. وسكت ال مصنف عن صوم التطوع وهو مذكورٌ في ال مُطَوَّلِت ومنه صومُ عرفةَ وعاشوراءَ وتَسوعاءَ وأيًّمِ البيض 
 وستةٍ من شوالٍ.
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(في أحكامِ الِعتكاف وهو لغةً الإقامةُ على الشَّيْءِ مِن خي رٍ أو ش رٍ وشرعًا إقامةٌ بِ مسجدٍ بصفةٍ م خصوصةٍ. فصلٌ )   
إِلَىٰٓ وَلَِ تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ( والآيةُ الأخرى فيها )والأصلُ فيه قبل الإج ماع ءايةَُ البق رةِ )  وَعَهِدْنََٓ 

كِفِيَْ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ(.  رَا بَ يْتَِِ لِلطَّائٓفِِيَْ وَٱلْعَٰ هِ  يمَ وَإِسَْْٰعِيلَ أَن طَهِِّ  إِبْ رَٰ

( في كلِّ  سنةٌ مست حبةٌ ( في ال مسجدِ أي حَبْسُ نفسِهِ فيه ب حيثُ لِ ي خرُجُ منه إلَِّ لعذرٍ مِ مَّا سيأت ي ) والِعتكافُ )  
يكونَ بصومٍ وأن يكونَ في ال جامعِ وهو في العشرِ الأواخرِ مِن رمضانَ أفضلُ منه في غي رهِِ لأجلِ  وقتٍ والأفضلُ أن  

طلبِ ليلةِ القدرِ إذْ هي عند الشافعيِِّ رضيَ الله هنه من حصرةٌ في العشر الأخي ر من رمضان فكلُّ ليلةٍ منه مُ حْتَمِلَةٌ لَ هَا  
  ى ليال ي الوتْرِ ليلةُ ال حادي أو الثالثِ والعش ري نَ. لكنَّ ليالِ يَ الوتْرِ أرجاها وأرْجَ 

( الثاني و( وينوي في الِعتكاف ال منذور الفرضية أو النذر )النية( أحده ما )شرطان( أي للَّعتكافِ ال مذكور )وله)  
وهو ال مكانُ ال موقوفُ (  في ال مسجد( بِل مكث زيًّدةً على قدر الطمأنينة في الصلَّة ب حيث يُسَمَّ ى عكوفاً )اللُّبْثُ )

فلَّ يصح  ونفاس وجنابة  ونقاءٌ عن حيض  إسلَّمٌ وعقلٌ  ال معتكف  ولو لِمرأةٍ. وش رط  غي ره  فلَّ يصحُّ في  للصلَّةِ 
 اعتكافُ كافرٍ وم جنونٍ وحائضٍ ونفساءَ وج نبٍ.

( من بولٍ وغائطٍ وما في معناه ما انِ الِعتكافِ ال منذورِ إلِ ل حاجةِ الإنس( ال مسجدِ في )من( ال معتكِفُ )ولِ يَ خْرُجُ )  
مرضٍ لِ ي مكن  ( عذرٍ من )أو( أو نفاسٍ فتخرج ال مرأة من ال مسجد لأجلهما )أو عُذْرٍ من حيضٍ كغُسْلِ م حتلم )

( في ال مسجد بِن كان ي حتاج لفرشٍ وخادم وطبيب أو ي خافُ تلويث ال مسجد كإسهالٍ وإدرارِ بولٍ بِلَّفِ ال مُقَامُ معه
 مرضِ ال خفيفِ الذي لِ يشقُّ معه ال مُقامُ في ال مسجد كحُمَّ ى خفيفةٍ فلَّ ي جوز ال خروج من ال مسجد بسببها.ال 

يًًّ و)ويبطُلُ )   ( م ختاراً ذاكرًا للَّعتكافِ عال مًا بِلتحريِ وبِل مباشرةِ بشهوةٍ إن  بِلوطءِ ( الِعتكافُ بِلردَّةِ والسُّكرِ تَ عَدِِّ
 أنزل وإلِ فلَّ. 

 

 ( ال حجِّ ( أحكام )كتابُ )

وهو لغةً القصدُ وشرعًا قصدُ البيت ال حرام للنُّسُكِ. والعمرةُ لغةً الزيًّرةُ وشرعًا زيًّرةُ الكعبةِ للنُّسُكِ وكلُّ منهما فرضٌ   
رَهُ بعد الوجوبِ فماتَ قبل أدائهِِ أثِ مَ بِل موتِ.   على الت راخ ي مرةً في العُمُر أي لكن إذا أخَّ
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وَلِلََِّّ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَ يْتِ نف بِل حجِّ إذ وجوبه بِلإج ماع ال مأخوذ من قوله تعال ى في سورةِ ءَالِ عِمرانَ )وبدأ ال مص
لَمِيَْ(.  مَنِ ٱسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًَّ ۚ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ ٱللَََّّ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰ

( فلَّ الإسلَّمُ والبلوعُ والعقلُ وال حريةُ ( هي )سبعُ خصالٍ ( وفي نسخةٍ )أشياءَ وشرائطُ وجوبِ ال حجِّ سبعةُ  فقال )  
ي جبُ ال حجُّ على الكافرِ ولِ على الصب يِِّ وال مجنونِ والرقيقِ نع م يصحُ من الصب يِِّ والرقيق ال م ميزي ن بِنفسهما ومنَ  

و(ت حصلُ بِشياء  والِستطاعةُ  منه لأنه ليس أهلًَّ للعبادة. )  ال مجنون وغي رِ ال مميز بطريق وليِِّهِ وأما الكافرُ فلَّ يصِحُّ 
( وأوعيتِه إن احتاج إليها ذهابًِ وإيًّبًِ وإلِ بِن ل م ي حتج إليها كمَنْ هو قريبٌ من مكةَ فلَّ تُشت رطُ وجودُ الزادِ منها )

( الت ي تصلُحُ له بشراءٍ الراحلةِ (وجودُ )وال مثلِ. )  ويُشت رطُ أيضًا وجودُ ال ماءِ في ال مواضعِ ال معتادِ حَْْلُ ال ماءِ منها بثمنِ 
ثَ ى مطلقًا وأما الذكرُ فإن ما تعتب ر الراحلةُ في حَقِِّهِ إذا كانَ بينه وبيَْ مكةَ مرحلتان  وإن   أو استئجارٍ هذا للَنُْ ثَ ى وال خُن ْ

شْيِ لزمَه ال حَجُّ بلَّ راحلةٍ لعدمِ ال مشقَّةِ. قَدَرَ على ال مشْيِ فإن كان بينه وبيْ مكة دون مرحلتي ن وهو قويٌّ على ال مَ 
ويُشت رطُ كون ما ذكر فاضلًَّ عن دَينِْهِ ولو مؤجلًَّ وعن مؤنةِ مَن عليه مؤنتُ هُم مدةَ ذهابِه وإيًّبِه وعن مسكنِه اللَّئقِ به  

لِّ مكانٍ فلو ل م يَمنِ الشخصُ ( أي أَمْنُها ظنًّا ب حسب ما يليقُ بكوتِليةُ الطريق وعن عبدٍ يليقُ به إن احتاج إليه. )
النُّسُك. ) ي جب عليه  ل م  بُضْعِهِ  أو  ماله  أو  نفسه  ال مَسِي رعلى  الزاد وإمكانُ  بعد وجود  الزمان  منَ  يبقى  ب حيث   )

إذا    والراحلة ما يُ مكن فيه السي ر ال معهود إلى مكةَ فإن أمكن إلَِّ أنه ي حتاجُ ليِصلَ لعرفةَ إلى سي رٍ فوقَ العادة كما
احتاج لقطعِ م رحلتي نِ على الدابة في يومٍ مثلًَّ ل م يلزمه ال حجُّ للضَّرَرِ. ويزُاد على ما تقدم ما هو ش رطٌ في حقِّ ال مرأةِ  

كما نصَّ عليه الشافعيُّ رضي الله  لوجوبِ ال حجِّ وهو أن ي خرجَ معها زوجٌ أو مَ حْرَمٌ أو نسوةٌ ثقاتٌ ولو امرأةً واحدةً  
 لتأمَنَ على نفسِها الرِّيِبةَ. لأمِّ والإملَّءعنه في ا

( أي النِِّيَّةُ مع الإحرام أي النيةُ ال مصاحبةُ للدخولِ في ال حجِّ فعبارةُ الإحرامُ مع النِيَّةِ ( أحدُها )وأركانُ ال حجِّ أربعةٌ )  
ةُ ال مصنِِّفُ مقلوبةٌ ويكون ال مرادُ بِلإحرام هنا الدخولُ في النُّسُكِ وهو ب هذا ال معنى لِ يُ عَدُّ ركنًا إن ما الرُّكنُ هو الني

 التي يصي رُ ب ها م حرمًا داخلًَّ في ال حجِّ.  

( وال مرادُ حضورُ ال مُحْ رمِِ بِل حجِّ ل حظةً بعد زوال شَس يوم عرفةَ وهو يوم التاسعِ مِن ذِي الوقوفُ بعرفةَ ثَنيها )(  و)  
ال حِجِّةِ بشرط كزن الواقفِ أهلًَّ للعبادة لِ م جنونًَ ولِ م غمًى عليه ولِ سكرانَ زائلَ العقلِ. ويستمرُّ وقت الوقوف إلى  

 لعاشرُ مِن ذِي ال حجة ويُستحب فيه ال جمع بي ن الليل والنهار بِن يكون هناك في كلِّ. ف جر يوم الن حر وهو ا
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( أي الكعبةِ زادَها اللهُ شرفاً سبعَ طَوْفاتٍ جاعلًَّ في طوافه البيت عن يساره مبتدئًً بِل حجر الطوافُ بِلبيت( ثَلثهُا )و)  
 دمَ ج زءٌ منه على ال حجر الأسودِ فلو بدأ بغي ره ل م يُ حسب له.الأسود م حاذِيًًّ له في مروره ب جميعِ بدنه بِن لِيتق

( في ال مَسْعَى الأصليِِّ الذي سَعَ ى فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم وصحابتُهُ الكرام وسلفُنا السَّعْيُ ( رابعها ) و)  
( وهو  بي ن الصَّفَااتُ وهو ال مَسْعَى الكائن )الصال ح وخلفهم الذين اقتفوا أثرهم وأج معَ على اعتباره أهلُ العلمِ الثِّق

قُ بَ يْ سٍ ) أب ي  يبدأَ في أولِ مرةِ بِلصفا وي ختِم وال مَرْوَةطرفُ جبل  نُقاع سبعَ مرَّاتٍ وش رطهُُ أن  قَ ي ْ ( وهو طرفُ جبل 
ضِعِ الذي عي َّنَهُ رسولُ اِلله بِل مروة ويُ حسب ذهابهُ من الصفا إلى ال مروة مرةً وعودُه إليه مرةً أخرى وأن يكونَ في ال مو 

صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال النوويُّ في ال مجموع قال الشَّافعيُّ والأصحابُ لِ ي جوزُ السَّعْيُ في غي رِ موضِعِ السَّعْي فلو 
 ب مكانٍ فلَّ ي جوزُ فعلُهُ في غي رهِِ مرَّ وراءَ موضِعِ السَّعْيِ في زقُاقِ العطَّاري نَ أو غي رهِِ ل م يصِحَّ سعيُهُ لأنَّ السَّعْيَ م ختصٌّ 

كالطواف اه  ولذلك ف من أرادَ أن يصح سعيُهُ في أيًّمنا سَعَى ذهابًِ وإيًّبًِ في ال مَسعى القدي م الذي قرَّرَ حكامُ ال حجازِ  
يًّدةِ التي استحدثوها ب جانبه  ون جدٍ ال حاليَّي نَ أن يكونَ للرجوعِ فقط منَ ال مَروةِ إلى الصَّفا وهو الأقربُ للكعبةِ دون الز 

 للذهابِ مِنَ الصَّفا إلى ال مروةِ.

 وبقَِيَ مِن أركانِ ال حجِّ ال حلقُ أو التقصي رُ وال حلقُ أفضلُ للذكرِ والتقصي رُ لغي رهِ وأقلُّهُ إزالةُ ثلَّثِ شعراتٍ من رأسِ   
الإحرامِ على كلِّ الأركانِ السابقة وتقدي مِ الوقوفِ على  ال مُحرمِِ بنحو حلقٍ ونتفٍ. وكذلك يفُتَ رَضُ الت رتيبُ بتقدي مِ  

مَ على م حلِّهِ. ولِ ت   رتيبَ الطوافِ وال حلقِ وتقدي مِ الطوافِ على السَّعْيِ إن ل م يفعله بعد طواف القُدومِ فلَّ يعُتَدَّ ب ما قُدِِّ
  حلِقَ ث م يطوفَ. واجبٌ بي ن إزالة الشعَرِ والطوافِ لكن يُستحب أن ي رمِيَ العقبةَ ث م ي

العمرة أربعة أشياء )   هُ استباحةَ م حظورٍ وأركانُ  مَنْ عَدَّ ( وفي بعض النسخ ثلَّثة اشياء بسقاطِ ال حلق على طريقةِ 
( وي جبُ  الإحرامُ وال مشهورُ أنه نسكٌ فهو ركنٌ فيها وفي ال حجِّ والصحيح أن ها خ مسة بعَدِِّ ال حلقِ والتِتيبِ. أولُ هَا )

ال ميقات كال حج كما سيأتي )كونهُ   )و من  و( ثَنيها  )الطوافُ  و(ثَلثهُا  )السَّعْيُ  أحد (رابعُها  التقصي رُ في  أو  ال حلقُ 
( وهو الراج حُ كما سبقَ قريبًا ومقابلُه أنه ليس مِن أركانِ العمرةِ لأنه استباحةُ م حظورٍ والركنُ ال خامسُ هو  القولي ن 

 الأركان.  التِتيبُ ال حقيقيُّ بي ن ج ميع

( الصادقِ الإحرامُ من ال ميقات( أحدُها وهو واجبٌ على ال معتَمِرِ كذلك )وواجباتُ ال حجِّ غي رُ الأركان ثلَّثة أشياء)  
بِلزمانِ يِِّ وال مكانِ يِِّ فالزمان يُّ بِلنسبة لل حجُ شوالٌ وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذِي ال حجة وأما بِلنسبة للعم رة ف جميعُ 

وقت لإح رامها. وال ميقاتُ ال مكانِ يُّ للحج في حق ال مقيم ب مكة نفسُ مكة مكيًّا كانَ أو آفاقيًا وأما للعمرة   السنة
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قال في معجم البلدان بكسر أولهِ إج ماعًا وهي ماءٌ بي ن الطائف ومكة وهي إلى مكةَ فميقاتهُُ أدنِ ال حِلِّ كال جِعرانةِ  
اه    بي ن مكة وس رف على  والتَّنعي مِ  أقربُ  ال حِلِّ وهو  ب مكة في  السكون موضع  ثُ مَّ  بِلفت ح  البلدانِ  معجم  قال في 

يَتْ وال حُدَيبيةِ  فرسخي ن من مكة منه ي حرم ال مكيُّون بِلعمرة اه    قال في معجم البلدان بضم ال حاء وفتح الدال سُ مِِّ
 عليه وسلَّم ت حتها وبي ن ال حديبية ومكة مرحلة وبينها ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بِيع رسول الله صلى الله

وبي ن ال مدينة تسع مراحل وبعضُ ال حديبية في ال حل وبعضها في ال حرم وهو أبعدُ ال حِلِّ مِن البيت وليس هو في طول  
ال حرم فلذلك صار بينها وبي ن ال مسجد أكث رُ من يوم اه  وهيَ في أفضلية    ال حرم ولِ عرضه بل هو في مثل زاوية 

ال متوجِّهِ مِنَ ال مدينة الشريفة على مُشَرِّفِِها أفضلُ الصلَّة    الإحرام على هذا الت رتيبِ. وأما غي ر ال مقيم بمكة ف ميقات
فَة    قال في معجم البلدان قريةٌ بينها وبي ن ال مدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقاتُ والسلَّم لل حجِّ والعمرةِ ذو ال حُلَي ْ

قال في معجم البلدان بِلضم ث م وتعرف بِبِر عليِّ وال متوجه من الشام ومصرَ وال مغرب ال جُحْفَةُ  أهل ال مدينة اه   
السكون والفاء كانت قرية كبي رة ذات منب ر على طريق ال مدينة من مكة على أربع مراحل وهيَ ميقات أهل مصر  

ا بِل مدينة فميقات هم ذو ال حُليفة وكان اس مها م هيعة وإن ما س ميت ال جُحفة والشام إن ل م ي مرُّوا على ال مدينة فإن مرُّو 
لأن السيل اج تحفها وح مل أهلها في بعض الأعوام وهيَ الآن خرابٌ وبينها وبي ن ال مدينة ست مراحل وبينها وبي ن 

معجم البلدان بعد الألف بِء موحدة وءاخرُهُ   قال في وقد انبَ هَمَ أثرُها إلَِّ أنَّ مَن أحرم من رابغ  غدي ر خ م ميلَّن اه   
فهو على يقي نٍ أنه لِ ي جاوزها فلذا يُ حرمُِ أهلُ غي ن معجمة وادٍ يقطعه ال حاج بي ن البزواء وال جحفة دون عزور اه   

ألَ مْلَم موضع على ليلتي ن قال في معجم البلدان ويقُال  هذه النواحي منها هذه الأيًّم وال متوجِّهِ مِن ت هامةِ ال يمنِ يَ لَمْلَمْ  
قال في    وال متوجه من ن جد ال حجاز ون جد اليمن قَ رْنٌ من مكة وهو ميقات أهل اليمن وفيه مس جد معاذ بن جبل اه   

معجم البلدان قرية بينها وبي ن مكة أحدٌ وخ مسون ميلًَّ وهيِّ ميقات أهل اليمن بينها وبيْ الطائف ذات اليمي ن ستة 
بكسر العي ن ال مهملة وسكون الراءِ وما ارتفع من بطن الرمة فهو    وال متوجه من ال مشرق ذاتُ عِرْقٍ ه   وثلَّثون ميلًَّ ا 

 . ن جد إلى ثنايًّ ذات عرقٍ وعِرْقٌ هو ال جبل ال مشرف على ذاتِ عِرْقٍ مِنَ الغَوْر والغور من ذات عرق إلى أوطاس اه  

مِ ( الثان ي من واجبات ال حجِّ رمَْ يُ ج م رْةِ العقَبَةِ يومَ النَّ حْرِ ويدخل وقته ب منتصف ليلة النحرِ وي متدُّ إلى ءاخِرِ أيًّو)  
التشري قِ و)رمَ يُ ال جمارِ الثلَّثِ( ايًّمَ التشريقِ الثلَّثةِ بعد الزوالِ يبدأ وجوبًِ بِلأقربِ إلى مكة وهِيَ التي تلَِي مسجدَ  

وهِيَ ال مسماةُ بِلكُب رَى كما في فتح الوهاب وال نجم الوهاج ون هايةِ ال محتاجِ ومغنِ ال محتاجِ وغي رهِا خلَّفُ خَيف  ال 
ولِ يُشت رََطُ لَقْطُ ال حصى   وي رمِي كلَّ ج مرةٍ بسبعِ حَصَيَاتٍ ما قاله الغَزِِّيُّ اه   ليستْ مِن مِنًى بل مِنًى تنَتهِي إلي ها اه   

دلفة لرَمْيِ ج مرةِ العقبةِ يومَ العيدِ وإن كان يُست حبُّ كما لِ يُشت رَطُ لقطهُا مِن مِنًى للرَّمْيِ في أيًّمِ التشري قِ وإن مِن مُز 



54 
 

واحدةً بعد واحدةٍ فلو رمََى حصاتي ن دُفعةً حُسِبَ تَا واحدةً ولو رمََى حصاةً واحدةً سبعَ مراتٍ كفَ ى كان مُستحَبًا أيضًا 
 نُ ال مَرْمِيِِّ به ح جرًا فلَّ يكف ي غي رُه كلؤلؤٍ وجِصِّ وكونُ الرَّمْي بِليدِ وقصدُ ال مرْمَى وت حقُّقُ إصابتِهِ. ويُشت رط كو 

( أو التقصي ر وال معتمدُ أنهُ ركنٌ كما تقدم والأفضلُ للرجل ال حلق وللمرأة  ال حلقُ ( الثالث على القول ال مرجوح )و)  
 إزالةُ ثلَّثِ شعراتِ من الرأس حلقًا أو تقصي رًا أو نتفًا إو إحراقاً أو قصًّا. وَمن لِ شعرَ برأسِه  التقصي رُ كما سيقَ. وأقلُّهُ 

 يُسَنُّ له إمرارُ ال موسى عليه تشب ُّهًا بِل حالقي نَ ولِ يقومُ شعرُ غي رِ الرأسِ من اللحية وغي رها مقام شعر الرأس.

( بِن يُ حرمَ أولًِ بِل حج من ميقاتهِ ويفرغُُ منه ث م  الإفرادُ وهو تقدي مُ ال حج على العمرةِ ( أحدُها )وسُنَنُ ال حجِّ سبعٌ )  
تمتُّعِ  ي خرجَ من مكة إلى أَدْنَِ ال حلِّ فيُحرمَ بِلعمرةِ ويَتيَ بعملِها قبل ن هايةِ شهرِ ذي ال حِجَّةِ فهذا أفضلُ مِنَ القرانِ وال

 بِن يعتمرَ في أشهر ال حج ث م ي حجَّ وَيلَِيهِ القِرانُ بِن يُ حْرمَِ ب هما معًأ وعلى كلِّ مِنَ التمتمتع  ويلَِيهِ في الأفضليةِ التمَتُّعُ 
 والقارن دمٌ إن ل م يكونَ من حاضرِي ال حَرَمِ وه م مَنْ مَسكنهم دونَ مرحلتي ن مِن حرم مكةَ شَرَّفَها الله.

منها في دوامِ الإحرامِ ويرفعُ الرَّجُلُ صوتَه ب ها وتُسِرُّ ال مرأةُ ب حضرةِ الرِّجِالِ الأجانبِي    ( ويُسَنُّ الإكثارُ التَّلبيةُ ( الثاني )و)  
قوله لب َّيْكَ أي لزومًا لطاعتك أي أطيعُك طاعةً بعد طاعة قال في م ختار الصَّحاح نُصِبَ ولفظهُا لب َّيْكَ اللهم لب َّيْكَ  

كان حقُّهُ أن يًُّلَ لبًَّا لكَ وَثُ نَِّ على مع نَى التأكيدِ أي إلبابًِ بك بعد إلبابٍ على ال مصدرِ كقولك ح مدًا لِله وشكرًا و 
لب َّيْكَ لِ شريك لك لب َّيْكَ إنَّ ال حمدَ والنعمة لك وال مُلك لِ شريكَ لك. وإذا فرغَ من التلبيةِ   وإقامةً بعدَ إقامة اه 

 وسأل اَلله تعالى ال جنة ورضوانه واستعاذ بهِ منَ النار. ثلَّثًَ صَلَّى على النبِّ صلَّى الله عليه وسلَّم 

ومعتمِرٍ هو ما عَبَّ رَ به ال مجموعُ وغي رُهُ  ( وهو مندوبٌ ت حيَّةً للبيتِ لغي رِ متمتِِّعٍ ومَكِِّيٍِّ  طوافُ القُدوم( الثالثُ )و)  
قال بعضهم أو بعدَهُ قبل منتصفِ الليلِ لأنَّ طوافَ فيختصُّ بغي رِ هؤلِءِ مِن حلَّلٍ وحاجِّ دخل مكة قبل الوقوف بعرفة  

أما ال مُعْتَمِرُ فيطوفُ لفرضِ العمرةِ وي جزئه عنه وعنِ القدومِ وأما ال حاجُّ الذي الإفاضةِ يدخل وقتُهُ بمنتصفِ الليل اه   
  ث م دخلَ مكةَ بعد منتصفِ الليلِ فيطوفُ للإفاضةِ.وقفَ بع رفةَ 

هُ ال مبيت ب مزدلفة( الرابعُ )و)   ( ليلةَ النحرِ وال مرادُ به كونهُُ في أرض مزدلفة بعد منتصفِ ليلةِ النحر ولو لْظةً وَعَدُّ
 ي تركه دمٌ.من السنن هو ما يقتضيه كلَّمُ الرَّافعيِِّ والأظهرُ الذي عليهِ النوويُّ أنه واجبٌ فف

( بعد الفراغ منه والأحسنُ أن يصليَهما خلفَ مقام إبراهيم عليه الصلَّة والسلَّم ففِي  ركعتا الطواف( ال خامسُ )و)  
 ال حِجْرِ ففِي الْمسجد ففِي أي موضع شاء مِنَ ال حرم وغي ره، ويُسِرُّ بِلقراءة فيهما ن هاراً وي جهر ليلًَّ.
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( ليالَِ التشريق الثلَّثة أي أن يكون في أرض مِ نًى معظمَ ليالِ التشريق الثلَّثة لكن إن  نًى ال مبيت بِ مِ ( السادسُ )و)  
  نَ فَرَ مِن مِنًى قبل مغيبِ شَسِ اليومِ الثاني من أيًّم التشريقِ سقطَ مبيتُ الليلةِ الثالثةِ ورمَْيُ يومِها. وعدَّ ال مصنفُ هذا

 عيُّ لكن صحَّحَ النووي في زيًّدة الروضة الوجوبَ.ال مبيتَ سنةً بناءً على ما صحَّحَهُ الراف 

( عندَ إرادةِ ال خروج مِن مكَّةَ لسفرٍ حاجًا كان أو لِ طويلًَّ كانَ السفرُ أو قصي رًا. ولِ طواف الوداعِ ( السابعُ )و)  
ي جبُ على حائضٍ ولِ نفساءَ. ولِ وداعَ على مَن خرجَ لغي رِ منزلِِهِ في سفرٍ قصي رٍ بقصدِ الرجوعِ إلى مكةَ لفعلِهِ. وما  

أي أنَّ الأظهرَِ مِن قَ وْلَِِ ناءً عليه ينُدَبُ في حقِِّهِ الدَّمُ إن تركَهُ والأظهرُ وُجُوبهُ ذكرَهُ ال مصنفُ مِن سُنِِّيَّتِهِ قولٌ مرجوحٌ وب
فإنْ تركَهُ عصَى ولزمه العودُ لفِعْلِهِ ما ل م  الشافعيِِّ رحْه الله وجوبُ طوافِ الوداعِ كما نصَّ عليهِ في القدي م وال جديد  

مُ. وينبغي أن يقعَ هذا الطوافُ بعدَ ج ميعِ الأشغالِ وأن يعقُبَهُ   يبلُغْ مسافةَ القصرِ فإن بلغها ل م ي جبِ  العودُ ولزمَهُ الدَّ
حلِ  ال خروجُ بلَّ مُكْثٍ فإن فعلَهُ ثُ مَّ مكثَ نظُِرَ فإن كان لعذرٍ كإكراهٍ أو لِشتغالٍ بِسبابِ ال خروجِ كشراءِ الزادِ وشدِِّ الرَّ 

لغي رِ عذْرٍ أو لِشُغلٍ غي رِ أسبابِ ال خروجِ كشراءِ متاعٍ أو قضاءِ دَيْنٍ أو زيًّرةِ  ون حوِهِ ما ل م ي حتجْ لإعادته وإن كانَ  
 صديقٍ أو عيادةِ مريضٍ لزمَهُ إعادةُ الطوافُ.

الرجلُ )   )ويتج رَّدُ  وجوبًِ  الذَّكَرُ  أيِ  ) عند (  إرادة  ال مَخِيط(  عن  ومنسوجِ ها الإحرام  الثياب  مِنَ  ال معجمةِ  بِل خاءِ   )
إزاراً  ( ندبًِ )ويلبسها وعنِ ال مخيطِ مِن غي ر الثياب مِن خفِّ ونعلٍ ول و عَبَّ رَ بِل مُحِيطِ بِل مهملة لكان أحسنَ )ومعقودِ 

 ( جديدَيْنِ وإلِ فنظيفَي نِ.ورداء أبيضي ن 

 ( في أحكام م حرماتِ الإحرامِ أي ما ي حرمُ بسبب الإحرام. فصلٌ )   

( كقميصِ وقَ بَاءٍ وخُفِّ ولبس ال منسوج  ال مَخِيطَ ( الرجُلِ ) لبُسُ ( أحدُها )عشرة أشياء( أي ال مُحرمِِ )وي حرمُ عليه)  
أجزاءِ بدنهِِ كيدً واحدةٍ ويجوزُ أن يلبسَ   كدرعٍ أي قميصٍ أو ال معقودِ أي ال مُلزَقِ بعضِهِ ببعضٍ كلِبْدٍ في جُ زْءٍ من ج ميع

أي ي جعل عليه الشَّوكَ وال مرادُ  ما لِ يَفظُ مفسًهُ على البدنِ كإزارٍ ورداءٍ وطيلسانٍ ما ل م يزُرَّهُ أو ي خيطه أو يُشَوِّكِْهُ  
أو خاطَهُ أو شوكه ل م ي جُزْ لأنه قال في الإملَّءِ وإنْ زرَّهُ  ج معُ أطرافِهِ عليه بِلشوك ب حيثُ يثبُتُ على بدنه بنفسِهِ  

يصي رُ كال مَخِيط اه  وله أنْ يعقدَ إزارهَُ لأن فيه مصلحةً له وهو أن يثبتَ عليه ولِ يعقدُ الرداءَ عليه لأنه لِ حاجة به 
مفتوحًا وال جمعُ تِكَكٌ كسِدرةٍ وسِدَر  بكسرِ أوَّلِهِ وتشديدِ ثَنيه    إليه وله أن يغرز طرفيه في إزارهِِ وإن ات َّزَرَ وشدَّ فوقه تِكَّةً 

 جاز. وهيَ ربِطُ السراويل
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( ب ما يُ عَدُّ ساترًا في العرف كعمامةٍ وطي نٍ ثخي نٍ، فإن ل م يُ عَدُّ من الرَّجُلِ ( أي سَتْ رُهُ أو بعضِهِ )تغطيةُ الرأس( ثَنيها )و)  
( والست ر وكانغماسه في ماء واستظلَّله ب مَحمِل وإن مسَّ رأسَهُ )ساترًا ل م يَضُرَّ كوضع يدِهِ على بعضِ رأسه وإن قصد  

( ب ما يُ عَدُّ ساترًا عرفاً وي جب عليها أن تَست ر مِن وجهِها ما لِ يَ تَأتََّى ستُِ مِنَ ال مرأة( أي ست رُه أو بعضِه )الوجهتغطيةُ )
ثَ ى له لبُْسُ ال مُحيطِ ب خيا طةٍ ج ميع الرأسِ إلِ به ولَ هَا أن تُسْبِلَ على وج هها ثوبًِ م تجافيًا عنه ب خشبة ون حوها. وال خُن ْ

ليه كال مرأةِ لبُْسُ القُفَّازي نِ في اليدي نِ ويُسَنُّ له عدمُ لبُْسِ ال مٌحيطِ لِح تمالِ  ون حوها وي جبُ عليه تغطيةُ رأسِهِ وي حرُمُ ع
 للتدقيق في هذه العبارة( ( ثُ مَّ إن ست رَ وجهَهُ أو راسًهُ ل م ت جب الفديةُ للشَّكِِّ وإن ست رَهُ ما وجَبَتكونهِِ رجلًَّ 

هذا هو الصحيحُ وفسره  ( اي دهنُ شع رِ رأسِهِ ول حيتِهِ وشاربِِهِ وعنفقتِهِ وعِذارهِِ بن حوِ الزيت  ترجيلُ شعرهِِ ( ثَلثهُا )و)  
الغَزِِّيُّ بتسري حهِ بِل مشطِ وعلَّلَهُ بِنه يتسبب في إزالة الشع ر وليس ذلك بلَّزمٍ والصحيحُ أنَّ تسري حَهُ بِل مشطِ مكروهٌ 

 .ومثله حكُّ الشعر بِلظفرلِ حرام لأن الإزالة غي ر متحقِِّقَةٍ 

فَهُ وإحراقَهُ وهو موجِبٌ للفدية كغي ره حلقُه( الرابع )و)   ( اي شعرِ الرأسِ والبدنِ أي إزالتُه بِي طريق كانت فيشمل نَ ت ْ
  من ال مُحَرَّماتِ إلِ أن ها ت جب هنا ولو نَسيًا لأن فيه إتلَّفاً.

إزلتُها من يدٍ أو رجِلٍ يتقليم أو غي رهِ إلِ إذا انكس رَ بعضُ ظفرِ ال محرم وتَذَّى به ( أي  تقليمُ الأظفار( ال خامسُ )و)  
 فله إزالةُ ال منكسرِ فقط.

( أي استعمالُ ما يقُصد منه رائحةُ الطيبِ قصدًا ن حو مسكٍ وكافورٍ في ثوبِهِ بِن يلصقه به  الطِّيبُ ( السادسُ )و)  
أو في بدنهِِ ظاهرهِِ أو بِطنِه كأكلِهِ ولِ فرقَ في مستعمِلِ الطيب بي ن كونهِِ رجلًَّ أو امرأةً    على الوجهِ ال معتادِ في استعمالهِ 

مٌ أخشمَ أو لِ. وخ رج بقصدًا ما لو ألقَت عليه الرِّيِحُ طيبًا أو أُكرْرهَِ على استعمالِهِ أو جَهِلَ ت حري مَهُ أو نَسِيَ أنه م حرِ 
 رَ زوالِ عُذْرهِِ فإن علم ت حري مَه وجهلَ الفديةَ وجبت.فإنه لِ فديةَ عليه إن أزالَهُ فو 

ال مأكولِ قتلُ الصيدِ ( السابعُ )و)   ال مأكولِ الوحشيِِّ أو ما أصلُهُ كذلك ول و طي رًا ف خرج البحريُّ وغي رُ  الب رِِّيِّ   )
هُ ووضعُ اليدِ عليه ب حيث يكون ت حت والإنسيُّ كالنَّعم الثلَّثِ في جوز التعرضُ له وكما ي حرم قتلُهُ ي حرم صيدُهُ وحبسُ 

تصرفه ولو بشراءٍ والتعرض ل جزئه وشعره وريشه ومَن أحرمَ ولو بعمرةٍ ولو خارجَ ال حَرَمِ وفي مُلْكِه صَيْدٌ زال مُلْكُه عنه 
ملكُهُ عنه بذلك قال النوويُّ هو أحدُ قولي نِ مشهوري نِ للإمامِ، والثاني أنه غذا صادَ مُ حِلٌّ صيدَ ال حِلِّ ث م أحرم ل م يزُلْ  

نصَّ الشافعيُّ عليهما في الأمُِّ اه  وقال ال ماوردِيُّ نصَّ على القولِ بعدمِ زوال ال ملك في الإملَّء اه  فإذا قلنا به وإن 
إن ذبَ حَهُ فعليه مِلكَهُ لِ يزولُ عنه بحرامِهِ فحُكمُهُ حكمُ سائرِ أمواله إلِ في شىْءٍ واحدٍ وهو أنه لِ ي جوزُ ذَبْ حُهُ ف 
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كَهُ قد ال جزاءُ وما سِوَى ذلك ففِعْلُهُ جائزٌ فيه في جوزُ أن يبيعَهُ ويهَبَهُ ولِ يلزمه تِليَ تُهُ، وإن قلُنا بِلقولِ الآخرِ إنَّ مُل
 حُهُ ولِ بيعُهُ ولِ زال عنه بحرامه فحُكمُهُ حكمُ ما صادَهُ في إحرامِهِ فلَّ يكونُ مالكًا له وعليه ت خليَ تُهُ ولِ ي جوزُ له ذب

الطيبِ  أبو  القاضي  إليه  القولي نِ زوالُ ملكه عنه بِلإحرام كما ذهبَ  منَ  ال مجموع والأصحُّ  النوويُّ في  قال  هبتُهُ، 
 سالهُُ. ولزمَه إر والرَّافعِيُّ وغي رُهُ ما وخالفهم ال جُرجانيُّ فقال في كتابِهِ ال تحريرِ الأصحُّ عدمُ زوال ال ملك اه  والله أعلم 

 ( فيحرم على ال محرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غي رهِ بوكالةٍ او ولِيةٍ ولِ يصحُّ.عقدُ النكاح( الثامن ) و)  

 ( مِن عاقلٍ عال مٍ بِل تحري م في الفرجِ قُ بُلًَّ كانَ أو دُبُ رًا ذكرًا كان ال مَوطُوءُ أو أن ثَى. الوطْءُ ( التاسع )و)  

 ( أما بغي رِ شهوةٍ فلَّ يَ حرم.بشهوةٍ ( في ما دون الفرج كل مسٍ ولو ب حائلٍ وقبلةٍ )ال مباشرةُ (العاشر ) و)  

( وسيأتي بيان ها. نع م يدخلُ فديةُ ال مباشرةِ في فديةِ ال جماع إن  الفديةُ ( أي ال محرماتِ السابقةِ )وفي جَيع ذلك)  
ردةُ أما التي في ضمن حج فهي تَبعةٌ له صحةً وفسادًا. ويفسُدُ به اجتمعا. وال جماعُ ال مذكورُ تفسدُ به العمرةُ ال مف 

كذلك ال حجُّ إن كان قبل التَّحَلُّلِ الأولِ ول و بعد الوقوفِ أما بعدَ التحلُّلِ الأول فلَّ يفسدُ لكن فيه شاةٌ وي حصل 
إلِ عقدَ طوافِ الفرضِ ال مَتبوعِ بِسَعْيٍ بقَِيَ عليه )التحلُّلُ الأول بفعلِ اثني نِ مِن رمَْيِ جَرةِ العقبة وال حلقِ أو التقصي رِ و 

 ( ولِ فديةَ فيه.النكاح فإنه لِ ينعقدُ 

( ولو بلَّ إنزالٍ قبلَ التَّحَلُّلِ الَأولِ أي قبل فعل اثنين نِ  إلِ الوَطءُ في الفرج( أي النسكَ من حج وعمرة )ولِ يفُسدُه)  
ولِ العقبة وحلقٍ أو تقصي رٍ وأمَّا م جرَّدُ ال مباشرةِ بلَّ وَطءٍ فلَّ تفسدُ النُّسُكَ )من ثلَّثةٍ طوافٍ معه سَعْيٌ ورمَْيِ ج مرة  

( بل ي جب عليه ال مُضِيُّ في فاسدِه بِن يَتيَ ببقيَّةِ سواءٌ كان حجًّا أم عمرةً لإطلَّق قوله منه بِلفساد( ال محرمِ )يَ خرج
 ول م يفصِّلْ بي ن صحيحٍ وفاسدٍ. ( وَأَتِ مُّوا ال حَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ تعالى )

( بِن ل م يكن ب ها بي ن زوالِ شَس يومِ التاسعِ وف جر العاشر مِن دي فاتَهُ الوقوفُ بعرفةَ ( أي وال حاجُّ الذي )ومَنْ )  
إن ل م يكن سَعَى ( بنيَّةِ التحللِ لِ أداءِ عمرةٍ فيأتي بطوافٍ وسَعْيٍ  بعملِ عمرةٍ ( حتمًا )ت حلَّلَ ال حجة بعذرٍ أو غي رهِِ )

( فوراً فرضًا كان نسُكُهُ أو نفلًَّ وإن ما  القضاء( أي الذي فاته الوقوف ) وعليهبعد طوافِ القُدوم وي حلقُ أو يُ قَصِّرُ )
ي جب القضاءُ في فواتٍ ل ينشأ عن حَصْرٍ فإن أُحْصِرَ شخصٌ وكان له طريقٌ غي رُ التي وقع ال حصرُ فيها لزمه سلوكُها 

( في عامِ القضاءِ وهو دمٌ الْدَْيُ (عليه مع القضاء )والفواتَ وإن ماتَ ال محصَرُ ل م يُ قْضَ عنه في الأصحِّ )وإن علم  
 كَدَمِ التمتعِ.
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ومَن ترك  ( ولِ يُ جْبَ رُ ذلك الركنُ بدمٍ )ل م ي حلَّ مِن إحرامه حت ى يَتِ يَ به( مِ مَّا يتوقفُ عليهِ ال حجُّ )ومَن تركَ ركُنًا)  
ل م ( من سُنَ نِ ال حج ) ومَن تركَ سنةً ( فقط وسيأتي بيانُ الدمِ )لزمه الدَّمُ ( من واجباتِ ال حج حت ى خرج وقتُهُ )بًاواج

 ( كما في غي ره من العبادات. وظهر مِن كلَّم ال مت ن الفرقُ بي ن الركن والواجب والسنة.يلزمه بت ركها شَيْءٌ 

 الإحرام بِلنُّسُكِ الصادق بِل حجِّ والعمرةِ وكليهما معًا.  ( في أنواع الدماءِ الواجبة فيفصلٌ )   

مَ كثي رٌ من ذلك. )   في الإحرام خَسةُ أشياء ( الواجبةُ )والدماءولزومُ الدمِ يكونُ إما بت ركِ واجبٍ أو فعلِ حرامٍ كما تقدَّ
رامِ مِنَ ال ميقات ومثلُهُ دمُ التمتُّعِ زدمُ فواتِ ( أي بت ركِ مأمورٍ به أي واجبٍ كت ركِ الإحأحدُها الدمُ الواجبُ بت رك نُسُكٍ 

( والتقديرِ والت رتيبُ هو ما لِ ينُتقل فيه إلى خَصلةٍ إلِ إذا عجز عن  على الت رتيب( أي هذا الدمُ )وهوالوقوفِ بعرفةَ )
رَ الشارعُ ما يُ عْدَلُ عن الشاة إليه ب ما لِ   يزيد ولِ ينقص ومقابل الأول التخيي ر  التي قبلها وأما التقدي رُ فهو ما قدَّ

مَ بِلقيمةِ ويُ خرجَِ ب ها طعامًا فيجب أولًِ بت ركِ ال مأمورِ به ) لَ الدَّ ( تُ جْزِئُ في شاةٌ ومقابلُ الثاني التعديلُ وهو أن يعُدِِّ
يُ فَرِِّقُ بينها ث م إنْ كانَ ال مت روكُ   ( فصيامُ عشرةِ أيًّمٍ (ها أصلًَّ أو وجدها بزيًّدة على ث من مثلها ))فإذا ل م ي جدْ الُأضِحِيَّةِ  

( ويُسَنُّ كونُ ها متتابعةً وقبل يوم عرفةَ فيصوم  )في ال حجِِّ ( أيًّمٍ ثلَّثةَ الإحرامَ منَ ال ميقاتِ أو كان دمَ ت متعٍ صامَ وجوبًِ )
إذا  ( ينُدَبُ تتابعُها )وسبعةً الوقتِ )  مثلًَ سادسَ ذِي ال حِجَّةِ فيتعيَّ نُ أن يصومَ السابعَ والثامنَ والتاسعَ متتابعةً لضيقِ 

( ووطنهِ ولِ ي جوزُ صومُها في أثناءِ الطريق فإن أراد الإقامةَ ب مكةَ صامها فيها وفَ رَّقَ بي ن الثلَّثة والسبعة رجََعَ إلى أهلِه
ن الثلَّثةِ والسبعةِ بِربعةِ أيًّم بِلعيد وأيًّم التشريق. ول و ل م يَصُمِ الثلَّثةَ في ال حجِّ ورجع لزمه صومُ العشرة وفرَّقَ بي 

 ومدةِ إمكانِ السَّيْ رِ إلى الوطنِ على العادةِ الغالبةِ. 

هْنِ ومثلُ ال حَلْقِ في إي جابِ  والت رفه( والقَلْمِ ولبس ال مُحيط وال مباشرة )والثاني الدمُ الواجب بِل حَلْقِ )   ( بِلتطيب والدَّ
تَي ن مدان ومثلُها الظُّفرانِ  الدمِ إزالةُ ثلَّث شعراتٍ متوالياتٍ عرفً  ا وفي الشعرةِ الواحدة أو الظفرِ الواحدِ مدٌّ وفي الثِّن ْ

( شاةٌ ( والتقدي ر فيجب إما )على التخيي ر( أي هذا الدم )وهو فإذا صار الشعرُ أو الأظفارُ ثلَّثةً وجبَ فيها ذبحٌ )
( أو فقراءَ لكلِّ منهم نصفُ صاعٍ ة ءاصُعٍ على ستةِ مساكي نَ أو صومُ ثلَّثةِ أيًّم أو التَّصدُّقُ بثلَّثتُ جزئُ في الأضحية )

 مِن طعامٍ يُ جزئُ في الفطرة. 

( ال مُحرم بِن ينَوِيَ الت حلُّلَ أي يقصدَ ال خروجَ مِن نُسُكِهِ بسبب الإحصار والثالثُ الدمُ الواجبُ بِلإحصارِ فيتحلَّلُ )  
فإَِنْ أُحْصِرْتَُْ فَمَا  وي حلِقُ أو يقُصِّرُ بعد الذبح لقوله تعالى في سورةِ البقرةِ )( حيث أُحْصِر  شاةً ( أي يذبحُ )ويهُدِي)

لُغَ الْْدَْيُ مَُِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضً  مِنْ ا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ  اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْْدَْيِ ۖ وَلَِ تََْلِقُوا رءُُوسَكُمْ حَتَِّٰ يَ ب ْ
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مُ الواجبُ   هنا دمُ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ( فيكون تَ حَلُّلُ ال مُحْصَرِ بِل حلقِ أو التقصي رِ والذبحِ مع النيةِ فيهما والدَّ
 ترتيبٍ وتعديلٍ فإن ع جزَ عنِ ال هَدْيِ أطعمَ بقيمتِهِ فإن عجزَ صامَ لكُلِّ مدٍِّ يومًا كما سيأتي. 

إن كان  ( والتعديلِ فيتخيَّ رُ بي ن ثلَّثة أمور )على التخيي رِ ( أي هذا الدمُ )لواجب بقتلِ الصيدِ وهو والرابعُ الدمُ ا)  
(  أي يذبح ال مِثل من الن َّعَم ويتصدَّق به على  أخرجَ ال مِثْلَ مِنَ الن َّعَمِ ( من الن َّعَمِ يقُاربِهُ في الصورة )الصيد مِ مَّا له مِثْلٌ 
وفقرائه فيجبُ في النعامة بدنةٌ وفي بقر الوحش وحْاره بقرةٌ وفي ظبيِّ تيسٌ وفي طبيةٍ عنزٌ وفي غزالٍ مساكي ن ال حرم  

ما يُ جزِئُ في الفطرة   ( من جنسِ وأخرجَ بقيمتِه طعامًا( أي ال مِيْلَ بقيمةِ مكةَ يومَ الإخراجِ )أو قوَّمَهُ صغي رٍ معزٌ صغي رٌ )
(  أو صام عن كلِّ مدٍِّ يومًا م وفقرائهِ أي ال موجودي نَ فيه ولو ل م يكونوا مُقيمي نَ فيه )( على مساكي نِ ال حَرَ بهوتصدَّق  )

( فإن كان فيه نَ قْلٌ  وإن كان الصيدُ مِ مَّا لِ مِثْلَ لهفإن بقَِيَ أقلُّ من مُدٍِّ صام عنه يومًا كاملًَّ لأن الصوم لِ يتبعَّضُ. )
( فإن بقَِيَ أقلُّ من مدٍِّ أو صام عن كلِّ مدٍِّ يومًا( وتصدَّقَ به )أخرجَ بقيمتِه طعامًا)  كال حمام فإنَّ فيها شاةٌ فيُ ت َّبَعُ وإلِ

 صام عنه يومًا.

( أي بِل جماعِ وهو على الرجلِ لِ ال مرأة غذا كان عاقلًَّ عامدًا عال مًا بِلتحري م  امس الدمُ الواجبُ بِلوَطءِ وال خ)  
( فهو دمُ ترتيبٍ وتعديلٍ فيجبُ به  على الت رتيبِ ( أي هذا الواجبُ )وهوكما سبقَ )  م ختاراً سواء جامَعَ في قبلٍ أم دبرٍُ 

( وتُطلق على الذكر والأنثى مِنض الإبلِ وشرطهُا أن تكونَ في سنِّ الأضحيةِ أي دخلت في السَّنَةِ السادسةِ بَدَنةٌَ أولًِ )
( وهي جذاعٌ إن كانت ضَأنًَ وثنَِيَّاتٌ  فإن ل م ي جدها فسبعٌ مِنَ الغنمِ ( أي ثنَِيَّةٌ ت جزئُ أُضْحِيَّةً )فبقرةٌ (ها )فإن ل م ي جد)

( م جزِئًً في الفطرة واشت رى بقيمتِها طعامًا( بسعرِ مكةَ وقتَ الوجوب )قَ وَّمَ البدنة( الغنمَ )فإن ل م ي جدإن كانت مَعزًا )
أُطلِقَ أحدُهُ ما في هذا الباب أُريِد به الآخَرُ أيضًا وال مُراد ب هم مَنْ ( على مساكي نِ ال حرمِ وفقرائهِِ وحيثُ  وتصدَّق به)

هُ م في ال حَرَمِ وإن ل م يستوطنوه. ولِ تقديرَ في الذي يدُفع لكل فقي ر. ول و تصدَّقَ بِلدراهم ل م يُ جْزهِِ. ولِ يشت رطُ  
(. ث مَّ الْدَْيُ أي ما أُهْدِيَ  صام عن كلِّ مُدٍِّ يومًاطعامًا )  (فإن ل م ي جدالشراء بل ل و كان عنده الطعام فتصدَّق به كفَى )

إلى مكةَ مِنَ الن َّعَمِ ليُِ نْحَرَ على قسمي ن أحدُه ما ما كان عن إحصارٍ وهذا لِ ي جب بعثهُُ إلى ال حرَمِ بل يذُبحُ في موضعِ  
(يَ ختصُّ ذب حُه بِل حَرَمِ ويُصرفُ لفقرائهِ ومساكينِهِ  و)الإحصار والثاني ال هَدْيُ الواجبُ بسببِ تركِ واجبٍ أو فِعْلِ حرامٍ  

(. وأقلُّ ما يُ جزِئُ أن يدفعَ ال هَدْيَ إلى ثلَّثةِ مساكي نَ إلِ بِل حرمِ ( عندئذٍ )لِ ي جزئهُ ال هَدْيُ ولِ الإطعامُ لِ غي ر أي أنه )
 ( مِن حَرَمٍ أو غي رهِ.ويُ جزئِهُ أن يصومَ حيثُ شاءَ أو فقراءَ )

( ال مكِِّيِِّ وال مَدَنيِِّ ومثلُهُما وَجُّ الطائفِ وهو وادٍ بصحراءِ الطائفِ نعم ي ختصُّ الضمانِ  ولِ ي جوزُ قتلُ صيدِ ال حَرَمِ )  
قال الغزِِّيُّ هنا )ولِ ي جوز قتل صيد ال حرم ولو مكرهًا على قتله( وليس بصيدِ ال حرم ال مكيِِّ فيضمنُه ولو مُكْرَهًا  
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ولِ ضمانَ في صيدِ ال مدينةِ ال منوِّرةِ ولِ  كرَهَ لِ إث مَ عليه هنا والصوابُ أن يقُالَ إنَّه يضمنه ولو مكرهًاكذلك فإنَّ ال مُ 
( أي ال حَرَمِ ال مكيِِّ وال مَدَنيِِّ قطعُ شجرهِ( ي جوزُ )ولِوادي وَجِّ. ول و أحرمَ ثُ مَّ جُنَّ فقتلَ صيدًا ل م يضمنْه في الأظهر. )

 كما تقدم قال في ال حاوي وحدُّ الشجرةِ أن يقومَ لَ هَا ساقٌ أو يكونَ ل ها أغصانٌ اه  في حرُمُ التعرُّضُ بِلقلعِ ومثلُهُما وَجٌّ 
 والقطعِ لكلِّ ش جرٍ رطبٍ حَرَمِيٍِّ غي رِ مُؤْذٍ وأمَّا لو قلعَ شجرةً أو غصنًا منَ ال حِلِّ وغرسَها في ال حَرَم فنبتت ل م يثبت 

مِ فلو قلعها هو أو غي رُهُ فلَّ شيْءَ عليه بلَّ خلَّفٍ. وش جرُ ال حَرَمِ حرامٌ سواءٌ نبتَ بنفسِهِ أو كان مِ مَّا  ل ها حكمُ ال حَرَ 
هذا أحدُ القولي ن وهو ال مذهبُ والثاني لِ ي حرم منه إلِ ما لِ يُستنبت في جنسه كالأراك دون النخيل يستنبتُهُ بنُو ءادَمَ  

التفاح والعنب فلو استُنبِتَ ما لِ يُستنبت أو نبتَ بنفسه ما يُستنبت فالنظر إلى ال جِنْسِ والصنوبر والسفرجل والتي ن و 
. ويَ ختصُّ الضمانُ بِل حَرَم ال مكيِِّ كسابقه ففي الشجرة الكبي رة بقرةٌ وفي الصغي رة التي قاربَت سُبُ عَها لِ إلى ال حال اه 

تَهِ   بَغِ ي أن ت جبَ فيه شاةٌ أعظمُ مِنَ الواجبة في سُبُعِ الكبي رةِ وإن شاةٌ وما جاوزَ سُبُعَ الكبي رة ول م يَ ن ْ إلى حدِِّ الكِبَ رِ يَ ن ْ
نَ قَصَت عن سُبُعِ الكبي رة ففيها القيمةُ وفي الأغصانِ ال مقطوعةِ منها إذا ل م تستخلف في سنةِ القطعِ بقدرِ ما نقصَ من 

بْحِ وإ خراجِ طعامِ بقيمةِ الن َّعَمِ والصيام كالصَّيدِ. وي جوز لقطُ ورقِ اشجارِ ال حرمِ قيمةِ الشجرة. وهو مُ خَيَّ رٌ بي نَ الذَّ
الورقُ   الشجرةِ وأما خبطُ الشجرةِ حتِ تساقطَ  تتأذَّى نفسُ  ب حيثُ لِ  بيدِه  بيده وكسرُ الأعصانِ الصغارِ للسِّواكِ 

شافعيةُ على جوازِ اجتناءِ ث مارها ولو كانت مباحةً  وتكسَّرَتِ الأغصانُ فلَّ ي جوزُ لأنَّ ذلك يضُرُّ الشجرة. واتفقَ ال 
 كالأراك. 

يه وما يزرعُهُ الآدميُّونَ غي رَ الشجرِ من ن حوِ ال حِنطةِ والذُّرةِ والبُقولِ وال خَضرَواتِ فيجوزُ لِمَالكه قطعُهُ ولِ جزاءَ عل  
شَيْءَ عليه للمساكيِْ وهذا لِ خلَّفَ فيه وأما ما لِ يستنبتُهُ  وإن قطعَهُ غي رُهُ بلَّ إذنِ ال مالكِ فعليه قيمتُهُ لِمَالِكِهِ ولِ  

د الآدميُّونَ فإن كان إذْخِرًا أو مؤذِيًًّ كالشَّوكِ جازَ قطعُهُ وقلعُهُ وكذا لو كان يُ حتاجُ إليه كالسَّنا وال حنظلِ للتداوي عن
لِ أكث رَ وإن كان كَلًََ جاز تسري حُ البهائمِ فيه للرَّعْيِ  وجودِ السبب لِ قبلَهُ وكالبقاةِ للتغذِِّي ويؤُخذُ منه بقدرِ ال حاجةِ  

فإن قَ لَعَهُ ول م يُ خلِفْ هو الأصحُّ من الوجهي نِ عند الرافعيِِّ وغي رهِِ  وحَرُمَ قطعُهُ وقلعُهُ رطبًا إلِ احتشاشًا لعَلْفِ البهائمِ  
ما سبقَ في الشجرِ والصيدِ فإن أخلفَ ال مقلوعُ فلَّ ضمانَ على  لزمتْهُ القيمةُ وهو مُ خَيرٌَّ بي ن إخراجِ ها طعامًا والصيامِ ك

 الصحيحِ. وي جوزُ قطعُ ال حشيشِ اليابسِ لِ قلعُهُ إلِ إذا يبَِسَ أصلُهُ ب حيث لِ يُ نْبِتُ.

ن وقطعِ نبات هما  ( أي في حُرْمَة صيدِ ال حرمي وال مُحْرمُِ في ذلك( بضمِّ ال ميمِ وكس رِ ال حاءِ أي ال حلَّلُ )وال مُحِلُّ )  
( ف ما حَرُمَ على ال مُحرم من ذلك حَرُمَ على ال حلَّل وما لِ فلَّ وحيث وجبَ الضمان  سواءٌ وشجرهِ ما وضمانِ ذلك )

 على ال مُحرم بذلك وجب على ال حلَّلِ. 
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ولِ ي جوز إخراج ترابِ ال حَرَم وحجارته منه فإن أخرجها ردَّها ب خلَّفِ ماءِ زمزم فيجوزُ إخراجُه. ولِ ي جوزُ قطعُ ست رةِ   
الكعبة ولِ بيعُها وشراؤُها ونقلُها عند بعضِ الشافعية ومَن ح ملَ منها شيئًا وجبَ عليه ردُّهُ عندهم وقال بعضُهُم الأمرُ 

قاله أبو عمرو بنُ الصلَّح وقال النوويُّ هذا  رفُِها في بعضِ مصارفِ بيتِ ال مالِ بيعًا وعطاءً اه   في ها إلى الإمامِ يص
 الذي اختارهَُ الشيخ أبو عمرٍو حسنٌ متعيِِّ نٌ لئَِلََّّ يُ ؤَدِّي إلى تلفِها بطولِ الزمان اه . 

 هذه ءاخِرُ ربُعِ العباداتِ ويليهِ ربُعُ ال معاملَّتِ.  

 

 البيوعِ وغي رها من ال معاملَّتكتابُ 

 

 لَمَّا فرغ ال مصنف من معاملة ال خالق وهِيَ العبادات أخذ في معاملة الْلَّئق فقال  

 ( وغي رها منَ ال معاملَّت كقِراضٍ وشركةٍ وإجارةٍ ووقفٍ وهبةٍ ون حوِ ذلك.البيوعِ ( أحكامِ )كتابُ )  

ُ ٱلْبَ يْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَِ وٰاْ( وأخبارٌ ك خب رِ ءايًّتٌ كقوله تعالى في سورةِ البقرةِ )والأصلُ في حِلِّ البيعِ قبل الإج ماع     وَأَحَلَّ ٱللََّّ
قوله )مبَور(  البيهقيِِّ سُئل النب يُّ صلى الله عليه وسلَّم أيُّ الكَسْبِ أطيبُ فقال عملُ الرجلِ بيدِهِ وكلُّ بيعٍ مب رورٍ اه   

الِ ال معلم والبِ رُّ هو الِتساع في الإحسان وهو اسم جامع للخي ر كلِّهِ ويكون الب ر أيضًا أي ذو برٍِّ قال عياضٌ في إكم
  مٌ اه .ب معنى التُّ قَ ى ال مُنَ زَّه عنِ ال مَأثَ م ومنه بيعٌ مبَورٌ إذا ل م ي خالطه كذب ولِ غشٌّ وح جٌّ مبَورٌ إذا ل م ي خالطه مأثَ 

لغةً مقابلةُ شىْءٍ بشىْءٍ. وأما شرعًا فأحسنُ ما قيل في تعريفه أنَّه  ت مليكُ عي نٍ ماليَّةٍ  ب مُعاوضةٍ والبيوعُ ج معُ بيعٍ وهو    
ت مليكَ  بذنٍ ش رعيٍِّ أو ت مليكُ منفعةٍ مباحةٍ على التأبيدِ ب ثمنٍ مالِ يٍِّ ف خرجَ ب معاوضةٍ ال هبَةُ وبذنٍ ش رعيٍِّ الرِِّبِ فإنه لِ 

 منفعةٍ ت مليكُ حَقِّ البناء على التأبيدِ كأن يقولَ مالكُ السط ح مثلًَّ ل من أرادَ أن يستحقَّ البناءَ  فيه ش رعًا. ودخلَ في
عليهِ بعتُك حَقَّ البناءِ على هذا السطح بكذا. وخرج بثمنٍ الأج رةُ في الإجارة فإن ها لِ تٌسَمَّى ث منًا فضلًَّ عن أن ها  

 ليست على التأبيدِ.

أركانٍ عاقدٌ ومعقودٌ عليه وصيغةٌ ولك أن تزيدَ تفصيلًَّ فتقول هِيَ ستَّةٌ بِئعٌ ومشت رٍ وث منٌ ومُثْمَنٌ وإي جابٌ وللبيعِ ثلَّثةُ    
وقَ بُولٌ كقولِ ال مُوجِبِ بعتُكَ هذا بكذا أو اشت ريتُ منك هذا بكذا فيقول القابلُ قبلتُ أو اشت ريتُ أو بعتكَ والعادةُ  
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 فيها كما في سائرِ العقودِ فتُحمل الدراهِمُ ال مُطْلَقَةُ مثلًَّ على غالبِ دراهِمِ يومِ العقدِ. ولِ بيعَ تُ فَسِّرُ اللفظَ ال مُجْمَلَ 
العقد مقامَ بِل معاطاةِ ويَ رُدُّ كلٌّ وجوبًِ ما أخذَهُ ب ها لأنَّ مُ جَرَّد القرينةِ عند الإمامِ الشافعيِِّ رضيَ اللهُ عنه لِ تقومُ مقامَ  

نَّ الأفعالَ لِ دلِلةَ لَ هَا بِلوضعِ وقُصودَ الناسِ فيها ت ختلفُ فلَّ بدَُّ من لفظٍ يدُلُّ عليها. وخَرَّجَ ابنُ  العقدِ وذلك لأ
هِيَ ما تِ  سُرَيْجٍ وجهًا أن ها بيعٌ صحيحٌ في كلِّ ما تُ عَدُّ ال معاطاةُ فيه بيعًا عُرْفاً كال خب زِ والقمحِ ون حوِ ذلك مِن ال مُحَقَّرا

لِ كالأرضِ وبه أفتَ ى الرُّويًّنِ يُّ وغي رُهُ وهو ما هُ مِن حيثُ ال ماليةُ عند الناسِ وفي التاجِ أنَّ ال حقيَر الصغي رُ اه   هانَ قدرُ 
 ت جري عليه ال مبايعاتُ اليومَ في الغالبِ. 

صَنِِّفُ بقوله )بيعُ عي نٍ مُشاهَدَةٍ( أي مَ رْئيَِّةٍ ( أي أنواعٍ أحدُها بيعُ ال مُعَيَّ نِ وذلك ما عَبَّ رَ عنه ال مُ البيوعُ ثلَّثةُ أشياءَ )و  
تَ فَعًا به منفعةً مُعتَب رةً في الشرعِ مقدوراً على تسلُّمِهِ ف جائزٌ لل مُتبايِعَي نِ ) ( إذا وُجِدَت الشروطُ مِن كونِ ال مَبيع طاهرًا مُن ْ

 كوكالة.   بلَّ  كلفةٍ ومؤنةٍ كبي رتيَ نِ للبائعِ عليه ولِيةٌ ب ملكٍ أو غي ره

مَّةِ ( بصفاتِ السَّلَم الآتيةِ في فصلِ السَّلَمِ بيعًا كائنًا )بيعُ شىْءٍ موصوفٍ الثاني مِن الأنواعِ )(و)   ( وله أحكامُ في الذِِّ
والأصحُّ قال الغزيُّ هنا )وبيعُ شىْءٍ موصوف في الذمة ويسمى السلم( فجعله كلَّهُ سلمًا  البيعِ ما ل م يكن بلفظِ السَّلَمِ  

أنه بيعٌ ولِ يكونُ سَلَمًا إلِ بلفظٍ م خصوصٍ كما قال البلقينِ يُ ليس عندنَ عقدٌ يتوقف على لفظٍ م خصوصٍ إلِ ثلَّثةٌ  
( أي فهو صحيحٌ يستحقُّ ال مُشت رِي فيه ف جائزٌ وإلِ ف هو سَلَمٌ وسيأتي إن شاء الله تعالى )  السلم والنكاح والكتابة اه 

 ( عند العقد.الصفةُ على ما وُصِفَ بِهِ ( في ال مبيعِ )إذا وُجِدَته )ال مَبيعَ ويقبِضُ 

في  الثالثُ وهو متفرِّعٌِ عن بيعِ ال معيَّ نِ إذ إنَّ ال مشت رِيَ فيه يَشت رِي شيئًا عي َّنَهُ ل م يَ رَهُ كاشت ريْتُ ال حمارَ الذي  (و)  
 ب خلَّف ما إذا قال اشت ريتُ منك ح ماراً صفتُهُ كذا الإصطبل أو سيارتَك  التي في ال مَوقِفِ ون حو ذلك فلَّ يصحُّ 

مَّةِ وهذا النوعُ الثالثُ هو ) ( ل م تُشاهَدْ ( عن الرُّؤيةِ )بيعُ عي نٍ غائبةٍ وكذا فإنه يصِحُّ كما تقدَّمَ لأنهُ بيعُ موصوفٍ في الذِِّ
بيعُها لعدم رؤيتها مع كونِ ها مُعيَّنةً. وال مراد بِل جوازِ (  فلَّ ي جوزُ لل متعاقدَي ن أو أحدِه ما وهو ال معروفُ ببيعِ الغائبِ )

 في الأنواع الثلَّثة الصحةُ. 

وقد يُشع ر قوله ل م تُشاهَد بِن ها إن شُوهِدَت ث م غابت عند العقد أنه ي جوز ولكن م حلُّ هذا في عي نٍ لِ تتغي ر غالبًا    
 إذا كانت العيْ تتغيَّ رُ في هذه ال مدة فلَّ يصِحُّ العقدُ إلِ برؤيتها مرةً ثَنيةً.في ال مدة ال متخلِّلَةِ بي ن الرؤية والش راء أما 

( انتفاعًا مباحًا مقصودًا ولو في ال مَئالِ كال جحش منتفَعٍ به( مِنَ الأعيانِ لِ نَ جَسٍ ككلبٍ وزب لٍ )ويصِحُّ بيعُ كلِّ طاه رٍ )  
يةٌ أو في بيعِهِ وكالةٌ دونَ ما ليس داخلًَّ ت حتَ ال مُلْكِ كال حُرِِّ والأرضِ  ( مِنَ العاقدِ أو له عليه ولِم ملوكٍ )الصغي ر  



63 
 

( ولِ م تنجسةٍ لِ يُ مكِنُ تطهي رُها ك خمرٍ ودُهْنٍ أي سائلٍ وخلِّ متنجسَي نِ ون حوها ولِ ي صحُّ بيعُ عي نٍ ن جسةٍ ال مواتِ )
فعةً معتب رةً شرعًا لِ خِسَّتِهِ كعق ربٍ ون ملٍ وسَبُعٍ لِ ينفَعُ ولِقِلَّتِهِ كحب َّتَ ي ( منما لِ ينُتفعُ به( بيعُ )ولِم ما لِ يُ مكن تطهي ره )

 بُ رٍِّ ون حو ذلك.

( في الرِِّبِ بِلفٍ مقصورةٍ لغةً الزيًّدة وشرعًا مقابلةُ عِوَضٍ بِخَرَ م جهولِ التماثل في معيار الشرع حالَ العقد فصلٌ )   
أحدِهِ ما قبضًا أو استحقاقاً. والأصلُ في ت حري مِهِ قبلَ الإج ماعِ ءايًّتٌ كآيةِ البقرةِ )وَأَحَلَّ    أو مع تَخي رٍ في العِوَضي ن أو

ُ ٱلْبَ يْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَِ وٰاْ(  وأخبارٌ ك خبَ مسلم لعنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ءَاكِلَ الرِِّبِ ومُوكلَه وكاتبَه وشاهدَه اه     ٱللََّّ
العلةُ هي الأم رُ   مقصودُ في ال حدِِّ هو النقدُ والطَّعم ولِ بدَُّ أن يكون الطرَفُ الآخر مُتَّ حِدًا معه في عِلَّة الرِِّبِ  والعِوَضِ ال

بِن الذي يدورُ معه ال حكمُ وجودًا وعدمًا إن وُجِدَت وُجِدَ ال حكمُ وإن عُدِمَت عُدِمَ. وعلةُ الربِ أمرانِ النقديةُ والطُّعمُ  
 نقدًا إذا كان الطرفُ الأولُ نقدًا أو طعُْمًا إذا كان الأولُ طعُْمًا. يكون 

( وهي ما يُ قْسَد غالبًا لِطعُم الآدَمِيَّي نَ اقتياتًَ كالقمح والذُّرةَ ال مطعومات(في )في الذهب والفضة و( يكون )والرِِّبِ)  
ذًا كال مِشْمِش والتُّفاح أو تَدُّ  مًا كالتمر والفُجْل أو تداويًًّ وما يلُحَقُ به مِن غصلَّحٍ لطعامٍ ون حوهِ والرُّزِِّ أو تَ فَكُّهًا أي تلذُّ

تِِّبْ نِ والعَظم  كال مِلح والبُِّْ ولِ يَ جرِي الرِِّبِ في غي رِ ذلك مِ مَّا لِ يقُسَدُ لطعُمِ الآدميِِّيَْ ولو كان طعامًا للبهائم وال جِنِّ كال
 ون حوه.

( أي إلِ متماثلًَّ ( أي بِلفضة مض روبيَ ن كانَ أو غي رَ مضروبيَ ن ) ولِ الفضةِ كذلكولِ ي جوزُ بيعُ الذهبِ بِلذهبِ )  
أي قبضًا ( أي حالًِّ بلَّ تَجيلٍ مقبوضًا نقدًامِثلًَّ بِ مِثْلٍ وَزنًَ فلَّ يَصِحُّ بيعُ شىْءٍ من ذلك متفاضلًَّ ولِ ي جوز بيعُهُ إلِ )

والةُ وإن حصلَ القبضُ ب ها في ال مجلسِ اه  وسيأتي إن شاء اللهُ زيًّدةُ حقيقيًا. قال في أسنَ ى ال مطالب فلَّ يكفي الْ
بيانٍ لذلك في فصلِ السَّلَم. قال ويكف ي قبضُ الوكيلِ في القبضِ عنِ العاقدي نِ أو أحده ما وه ما في ال مجلسِ وكذا 

من ذلك مُؤَجَّلًَّ أو بِلََّ قبضٍ وقعَ الرِِّبِ فلم يصحَّ يدًا بيدٍ فلو بيِع شَىءٌ  قبضُ الوارثِ بعد موتِ مُوَرِّثِهِِ في ال مجلس اه   
 البيعُ.

( سواء بِعه للبائع أم لغي ره وي ختلف قبضُه بِختلَّفِ حت ى يقبضَهُ ( أي اشت راه الشخص )بيعُ ما ابتاعَه( يصِحُّ )ولِ)  
لِ يتُناولُ ب ها لكنه منقولٌ كفرسٍ فقبضُهُ بنقلِه    ال مَبيع فإن كان مِ مَّا يتُناولُ بِليدِ ككتابٍ وثوبٍ فقبضُهُ بتناولهِ وإن كان

 إلى م حلِّ لِ ي ختصُّ بِلبائع وإن كان غي رَ منقولٍ كبيتٍ فقبضُهُ بتخليتِهِ بِن يُ مَكَّنَ ال مشت رِي منه وتفريغِهِ مِن أمتعةِ 
 غي رهِِ.
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كان مِن جنسِه كبيعِ ل حمِ شاةٍ بشاةٍ أم مِن غي ر    ( سواءٌ بِل حيوان( ون حوه كالكبد والط حال )بيعُ اللَّحمِ ( ي جوز )ولِ)  
 جنسِه كبيعِ ل حمِ بقرةٍ بشاةٍ ولِ فرقَ بي ن ال حيوانِ ال مأكولِ وغي رهِِ هنا كما لو بِعَ ل حمَ بَ قَرٍ ب حمارٍ فإنه لِ يصِحُّ.

متفاضلًَّ )   بِلفضةِ  الذهبِ  بيعُ  )وي جوزُ  لكن  قبل  نقدًا(  مقبوضًا  حالًِّ  أي   )( اللُّ زُومِ.  واختيارِ  وكذلك  التف رق 
( يقينًا بِن يعُلم ي ماثلُهما في ال معيار الشرعيِِّ كالكيل في القمح  ال مطعوماتُ لِ ي جوزُ بيعُ ال جنسِ منها إلِ ب مثلِه متماثلًَّ 

عيار إلى عادة أهل ال حجاز في زمن  والذُّرة والشعي ر )نقدًا( أي حالًِّ مقبوضًا قبل التف رُّقِ واختيار اللُّ زوم. ويرُجع في ال م
النب يِِّ عليه الصلَّة والسلَّم ف ما كان يكال وق ت ئذٍ فالكَيلُ معيارهُ وما كان يوُزَن فالوزنُ معيارهُُ ولِ عب رةَ بِلوزن ف يما  

 يُكال ولِ بِلكيل ف يما يوُزن. وتعتب رُ ال مماثلة في ال حبوب والثمار بعد ال جفافِ كما سيأتي. 

( أي حالًِّ مقبوضًا قبل التفرق، فلو تف رَّقَ  نقدًا( لكن )بغي رهِِ متفاضلًَّ ( أي ال مطعوماتِ )جوزُ بيعُ ال جنسِ منهاوي )  
 ال متبايعان قبل قبضِ كُلِّه بطلَ أو بعد قبضِ بعضِه ففيه قولَِ تفريقِ الصَّفْقَةِ وأصحُّهُما الصحةُ في ال مقبوض دون غي ره. 

 يِ ال معقودِ عليه إن اتفقت عِلَّتُ هُما نقدًا أو طعمًا وات حد جنسهما كذهب بذهب وقمح بقمح وإن وال حاصلُ أنَّ طَرَفَ 
اختلف النوعُ اشتُ رِطَ ثلَّثةُ شروطٍ التماثلُ وال حلولُ والتقابضُ وإن اختلف ال جنس اشتُ رِطَ ال حلولُ والتقابضُ دون 

 ءٌ زائدٌ على شروط البيع. ال مماثلة وإن ل م تَ تَّحد العلةُ ل م يُشت رط شى

( وهو لغةً ال خَطَرُ وال مقصودُ هنا التِدًّدُ بي ن شيئي نِ أغلبُهما أخوفُهما أو م جهولُ العاقِبَةِ فلَّ  ولِ ي جوز بيعُ الغَ رَرِ )  
الَْ واء وس مكٍ يصحُّ البيعُ الذي اشتمل على ذلك كبيعِ ال مجهولِ كعبدٍ مِن عبيده أو ما لِ قُدرةَ على تسليمه كطي رٍ في  

 في البحر ون حو ذلك. 

 ( في أح كام ال خِيار.فصلٌ )   

وال خِيارُ ثلَّثة أنواع خِيارُ ال مجلس وخِيارُ الش رطِ وخِيارُ الردِّ بِلعَيب. فالأولُ أي خِيارُ ال مجلِسِ ويثَبُتُ في أنواع    
تِ هو الذي اراده ال مصنفُ بقوله )  (  ما ل م يَ تَ فَ رَّقا ( بي ن إمضاءِ البيعِ وفسخِهِ )وال متبايعانِ بِل خِيارِ البيع كالسَّلَمِ والرِّبَِوِيًَّّ

تارَ أي مُدَّةَ عدمِ تف رُّقِهِما عُرفاً فينقطعُ خِيارُ ال مجلس إما بتف رُّقِ ال متبايعَي نِ ببدنِ هما عن م جلسِ العقدِ أو بِن ي خ 
الآخر سقطَ حقُّه مِنَ ال خِيارِ وَبقَِ يَ ال حقُّ للآخَرِ وإن تَخَّرَ عنِ الإجازةَِ  ال متبايعان لزومَ العقدِ فلو اختارهَُ أحدُه ما دون  

هذا هو الذي ذكروه ونصُّوا عليه وخالفَهُ في ش رح الغ زِِّيِّ واشت رطَ الفوريةَ في الفسخ عند اختيارِ الآخَر الإمضاءَ فقال  
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فوراً سقط حقُّه منَ ال خِيار وبقَِ يَ ال حقُّ للآخر( وليس الأمرُ كذلك )لو اختارَ أحدُه ما لزومَ العقد ول م ي ختَ ر الآخَرُ  
 فل و كالَ مكثُ هُما في مكانٍ واحدٍ ول م يتخايرا أو قاما وت ماشَيا منازلَ دامَ خِيارهُُ ما. كما قد عرفتَ اه  

ال متبايعي ن وكذا لأحده ما إذا وافقه الآخر ( أي  ولَ هُماوالنوع الثان ي أي خيارُ الش رط هو ما ذكره ال مصنف بقوله )  
جاز ش رطُ ال خيار للَجنبِ يِِّ في الأظهر لأنَّ ال جاجةَ قد ( لَ هُما أو لأحدِه ما أو لأجنبِ يٍِّ  ال خيارَ ( في العقدِ )أن يَشت رِطا)

( تُ حسَبُ مِنَ الشَّ رطِ لِ مِنَ إلى ثلَّثةِ أيًّمٍ في أنواع البيع لِ في الرِّبَِويِّ والسَّلَم )تدعو إلى ذلك لكونه أَعرَفَ بِل مبيعِ  
ال مَب ال خيارُ على الثلَّثةِ بطلَ العقدُ. ولو كان  ال مُشْتَ رَطَةِ كبِطِّي خٍ يفسد في  التفرُّقِ فلو زاد  ال مدةِ  يَ فْسُدُ في  مِ مَّا  يعُ 

 يومي ن وشُ رِط ال خيار ليومي نِ بطل العقد. 

قُصُ وإذا وُجِدَ بِل مَبِيع عيبٌ وقد ذكر ال مصنفُ النوعَ الثالثَ وهو خيارُ الرَّدِّ بِلعيبِ بقوله )   ( موجودٌ قبل القبضِ تَ ن ْ
به غرضٌ صحيحٌ كقطعِ أصبعٍ أصليةٍ أو أذنِ الشاةِ أو تنقُصُ القيمةُ وكان الغالبُ في جنسِ ذلك   به العي ن نقصًا يفوتُ 

( اي ال مبيع فورَ عِلْمِهِ بِلعيب فإن أخَّرَ بلَّ عذرٍ فَلِلْمُشْتَ رِي ردُّهال مَبيعِ عدمُ ذلك العيبِ كزنَِ ى رقيقٍ وسرقتِهِ وإبِقِهِ )
 حقُّهُ. وكان ال مبيعُ مُعَي َّنًا سقطَ 

( أي ظهورِ )مطلقًا( ال منفردةِ عن الشجرةِ )ولِ ي جوزُ بيعُ الثم رةِ )   ( وذلك صلَّحِها( أي بلَّ شرطِ القطعِ )إلِ بعدَ بدُُوِِّ
 ن  ي ختلفُ بِختلَّفِ الثمارِ ففيما لِ يتلوَّنُ بِنتهاءِ حالِ ها إلى ما يُ قْصَدُ منها غالبًا ك حلَّوةِ قَصَبٍ وحُ موضةِ رمُانٍ وليِ
يصحُّ  تي نٍ وفيما يتلوَّنُ بِن يَخذ في ح مرةٍ أو سوادٍ أو صُف رةٍ كالعُنَّاب والإجَّاصِ والبَ لَح فقَبْلَ بدُُوِِّ صلَّحِ الثم رةِ لِ  

قوله )لِ من صاحب الشجرة( يُ تَصَوَّرُ بيعُ الثمرة من صاحب الشجرةِ كأن بِعَهُ الشجرةَ بيَعُها لِ مِن صاحبِ الشجرةِ  
ولِ مِن غي رهِِ إلِ بشرط القطعِ سواءٌ جرت العادةُ بقطع الثمرة أم لِ نعم إن بِعها ر أولًِ ثُ بِعه الثمار  دون الثما

لصاحب الشجرةِ وش رطَ عليه القطعَ صحَّ العقدُ ولِ يلَزَمُ ال مشت رِيَ القطعُ حينئذٍ. ولو قُطِعَت شجرةٌ عليها ث مرةٌ جازَ  
 بيعُ الثم رةِ بلَّ شرطِ قطعِها. 

ومثلُ الثمرِ الزرعُ فلَّ ي جوز بيعُ الزرع الأخضرِ في الأرض أي الذي ل م يبلغِ ال حالَ التي يقُصد فيها للَكل إلِ بش رطِ   
قطعِهِ أو قلعِهِ فإن بيِعَ الزرعُ مع الأرض أو منفردًا عنها بعد اشتدادِ ال حبِّ جاز بلَّ شرط. ومَن بِع ث مرًا أو زرعًا بَدَا 

دا صلَّحه( هو ال مناسبُ وأما في شرح الغَزِِّيِّ فالمسئلةُ مُصَوَّرةٌ ف يما ل م يَ بْدُ صلَّحُهُ وليس كذلك فإنَّ قوله )بصلَّحُهُ 
ول م يقطعْهُ لزمه سقْيُهُ قدرَ ما تنمو به الثمرةُ قَطعَ الثمرِ مشروطٌ فيه على الفورِ فكيف يلزمُ البائعَ سقايةُ الشجر لتَِنميتِهِ  

  فرق بي ن ما إذا خلَّى البائعُ بي ن ال مشت رِي وال مبيعِ أم ل م يُ خَلِّ. وتسلمُ عنِ التلف ولِ
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( بيعُ ما فيه الرِِّبِ ب جنسِهِ ( ي جوز )ولِ ث م ختَمَ ال مصنفُ الفصلَ ب مسئلةٍ كان حَقُّهُ أن يذكرَها في بِب الرِِّبِ وهي قوله )  
ء ال مهملة لعدمِ ت حققِ التساوِي في الطرفي ن غذا جَفَّ وأشار ( بسكونِ الطارَطْبًاحالَ كونِ كلِّ منهما أو أحدِه ما )

بذلك غلى نه تعُتب رُ ال مماثلة في طَرَفَي ال معقود عليه عند ات حاد جنسِهما الرِّبَِوِيِّ حالَ الكمالِ فلَّ يصِحُّ بيعُ عنبٍ 
جرِ العنب. واستَثن ىَ ال مصنفُ من ذلك بعنبٍ ولِ رُطَبٍ برُطَبٍ إذ ليس كل منهما أكملَ أحوالِ ث مر شجرِ النخلِ وش

( فإنه ي جوزُ بيعُ بعضه ببعضٍ قبل تَ جْبينِه مع كونه رَطْبًا بِلش روطِ ال معتب رةِ في الباب ومثلُهُ إلِ اللب نَ ما ذكره بقوله )
ن يشملُ الْليبَ والرائبَ وال مخيضَ  خَلُّ العنبِ فيجوزُ بيعُهُ ب خلِّ العنبِ لأنَّ خلَّ العنبِ عصي رٌ لِ يُ خالطهُُ ماءٌ. واللب 

وال حامضَ وال معيارُ فيه الكيلُ فيصحُّ بيع الرائبِ بِلْليب كَيلًَّ وإن تفاوتَ وزنًَ. ويُسْتَ ثْ نَ ى كذلك من إطلَّقِ ال مصنفِ 
النخلِ بِلتَّمْرِ   الرُّطَبِ على  بيعُ  العرايًّ وهو  بيعُ  منها  ال مُطَوَّاة  الكتب  الشجرِ  صورٌ أخرى مذكورةٌ في  والعنبِ على 
 بِلزبيبِ فيما دونَ خ مسةِ أوسقٍ فيصحُّ بشرط عِلْمِ ال مماثلةِ بِل خَرْصِ وشرطِ التقابضِ وال حلولِ.

بلفطٍ خاصٍ.فصلٌ )      الذمة  موصوفٍ في  بيعُ شىءٍ  وش رعًا  واحدٍ  ب معنً ى  لغةً  والسَّلَفُ  السَّلَمِ وهو  أحكام   ( في 
يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٓاْ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلىَٰٓ أَجَلٍٍۢ مُّسَمًّى فَٱكْتُ بُوهُ( فسَّرَها عبدُ والأصل في جوازه قبل الإجَاع ءايةُ البقرةِ ) يََٰٓ

في شىءٍ فَ لْيُسْلِفْ في كيلٍ    اِلله بن عباس رضي الله عنه ما كما في سُنَ نِ البيهقِيِِّ بِلسَّلَمِ وخب رُ الصحيحي ن مَنْ أسْلَفَ 
 معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ اه 

 ( مع ذِكر الأجل فإن أطلق انعقد حالًِّ في الأصحِّ.ويصحُّ السَّلَمُ حالًِّ ومؤَجَّلًَّ )  

( مضبوطاً بِلصفة)  ( ال مُسْلَمُ فيهأن يكون( أحدُها )تكاملَ فيه خ مسُ شرائط( أي في شيءٍ )في ماوإن ما يصِحُّ السَّلَم )
تَفِ ي بوصفِهِ ال جهالة فيه. ويُشت رط أن لِ يؤدِّيَ وصفُهُ لِعِزَّةِ الو  جود التي ي ختلف ب ها الغرضُ في ال مُسْلَمِ فيه ب حيث تَ ن ْ

 كلؤلؤٍ كبارٍ وجاريةٍ وأختِها أو ولدِها إذ يعسُرُ وِجْدانُ كلِّ منهما بِلوصفِ النافي لل جهالةِ. 

( مِ مَّا لِ ينضبط مقصودُهُ فلَّ يصحُّ السَّلَم في ال مختلطِ ال مقصودِ  ن يكون جنسًا ل م ي ختلط به غي رُهُ أ الثاني )(و)  
الأجزاءِ التي لِ تنضبط كهَريِسةٍ ومعجونٍ فإن ل م يكن ال مختلِطُ مقصودًا كال جُبْ نِ والَأقِطِ أو انضبطَت أجزاؤُهُ صح 

 مَ قدرُ كلِّ منهما. السلم فيه كمختلِطِ قمحٍ وشعي رٍ عُلِ 

  ( قوله  الثالثُ مذكورٌ في  النارُ لإحالتِهِ والشرطُ  تدخلْه  لتعذُّرِ ضبطِهِ ول م  الطبخِ والشَّيِِّ  أُخرَى كنارِ  إلى  مِن حالٍ   )
 بِختلَّفِ تَثي رِ النارِ قوةً وضعفًا فإن دخلتْهُ النارُ للتميي ز كالعسل والسَّمْنِ صحَّ السلم فيه.
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( بل دَيْ نًا فلو كان معينًا كأسلمتُ إليك هذا الثوبَ مثلًَّ في هذا العبد مُعَي َّنًاالرابع )أن لِ يكون( ال مُسْلَمُ فيه )(و)  
مةِ وهي تناف ي   فليس بسلَمٍ قطعًا ولِ ينعقد أيضًا بيعًا في الأظهرِ لِضطراب لفظِهِ إذ لفظُ السلم يقتض ي أنه دَينٌ في الذِِّ

 التعيي نَ.

( كأسلمتُ إليكَ هذا الدرهمَ في صاعٍ مِن هذه الصُّب رة إذ هو  مِن مُعي ن ( يكون ال مسلَمُ فيه )لِ خامسُ أن )ال(و)  
 كال مُعَيَّ نِ. 

( وفي بعض النسخِ ث مانيةُ شرائطَ ( أي في الشَّىءِ الذي ذكُِرَت له الشروطُ ال خمسةُ السابقةُ )ث م لصحةِ السَّلم فيه)  
وهو أن يصفَه بعد ذكرِ جنسِه ونوعِه بِلصفاتِ التي ( الأولُ مذكور في قول ال مصنف )ية شرائطويصحُّ السلم بثمان)

ب ها الثَّمنُ  ال مُسْلَمُ فيه فيَذكرُ في السَّلَمِ في رقيقٍ مثلًَّ نوعَهُ كتُ ركْيٍِّ أو هنديِّ  ي ختلفُ  ب ها  ( اختلَّفاً ظاه رًا وينضبِطُ 
بًا وقدَّهُ طولًِ أو قِصَرًا أو ربعةً تقريبًا ولونهَ كأبيضَ ويصف بياضه بسم رةٍ أو شُقْرَةٍ. ويَذكرُ وذكورتَهُ أو انوثتَهُ وسنَّهُ تقري

في الإبل والبقر والغنم والْيل والبغال وال حمي ر الذُّكورة والأنوثة والسن واللون والنوع. ويذكرُ في الطي ر النوع والصغر  
نوثة واللونَ إن اختلف الغرضُ بذلك. ويَذكر في الثوب ال جنسَ كقطن أو كتان  والكب ر والسنَّ إن عُرِفَ والذكورة والأ

ب هذه  ويقُاسُ  وال خشونة.  والنعومة  والرقة  والدقة والصفاقة  والغلظ  والعرض  والنوع كقطن مصرِيِّ والطول  أو حرير 
 .الصُّوَرِ غي رُها. ومُطْلَقُ السَّلَم في ثوبٍ يُ حمل على ال خامِ لِ ال مقصورِ 

( أي أن يكون ال مسلم فيه معلومَ القدر كيلًَّ في مكيل ووزنًَ في أن يذكر قدرهَُ بِ ما يَ نْفِ ي ال جهالةَ عنه( الثاني )و)  
 موزون وعدًا في معدود وذرعًا في مذروع.

( أي الأجلَ كشهرِ كذا فلو مَ حِلِّهِ وقتَ  ( العاقدُ حتمًا )مؤجَّلًَّ ذكََر( السَّلَمُ )إن كان( الثالثُ العِلْمُ بِلأجلِ أي )و)  
 أَجَّلَ السَّلَمَ بقدومِ زيدٍ مثلًَّ ل م يصحَّ.

( اي استحقاقِ تسليم ال مُسْلَمِ فيه فلو أسلمَ  موجودًا عند الِستحقاق في الغالبِ ( ال مُسْلَمُ فيه )أن يكون( الرابع ) و)  
  م يصحَّ نعم إن كان ببلدٍ ءاخَرَ اعتيدَ نقلُهُ إليه للبيع صحَّ.فيما لِ يوُجَدُ عند ال مَحِلِّ غالبًا كرُطَبٍ في الشتان ل

( أي م حلَّ التسليمِ إن كان موضعُ العقدِ لِ يصلُحُ له سواءٌ كان السَّلَمُ مؤجَّلًَّ أن يذكر موضعَ قبضِهِ ( ال خامسُ )و)  
. قال الرملِيُّ في  على خلَّفِ ما تُوه مه عبارةُ فتحِ الوهابِ من أنَّ هذا يُشت رَطُ  أو حالًِّ   في السلم ال مؤجَّل لِ ال حالِّ

 النهاية مَ مزوجًا بِل مت ن ال مذهبُ أنه إذا أسلمَ سَلَمًا حالًِ أو مؤجَّلًَّ وه ما ب موضعٍ لِ يصلُحُ للتسليم أو سَلَمًا مؤجَّلًَّ 
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 حَلِّ بفتح ال حاءِ أي مكانِ التسليمِ للمسلَمِ وه ما ب محلِّ يصلحُ له ولكن ل حملِه أي ال مُسْلَمِ فيه مُؤنةٌ اشتُ رِطَ بيانُ مَ 
فيه لتفاوتِ الأغراضِ في ما يرُادُ منَ الأمكنَةِ في ذلك وإلَِّ بِن كان صال حًا للتسليم والسَّلمُ حالٌّ أو مؤجلٌ ولِ مؤنة  

وكذا إن صلَحَ له والسَّلَمُ مؤجَّلٌ  ل حَملِ ذلك إليه فلَّ يُشت رطُ ما ذكُِرَ ويتعيَّ نُ م حلُّ العقد للتسليم للعُرفِ فيه اه   
 ولِ حَمْلِهِ إليه مؤنةٌ.

 ( قدراً وجنسًا وصفةً فيما كان في الذمة أو بِلرؤية له في ال مُعَيَّ ن.أن يكون الث منُ معلومًا( السادسُ )و)  

قبضِهِ بطل العقد أو بعد قبضِ ( فلو تفرَّقا قبل  قبل التفرق ( رأسَ ال مال في م جلس العقدِ )أن يتقابضا( السابع )و)  
فلو أحالَ  بعضِهِ ففيه قَولًِ تفريقِ الصَّفْقَةِ والأصحُّ منهما ثبوتُ تفرقِهَا وإعطاءُ كلِّ حُكْمَهُ. وال مُعْتَ بَ رُ القبضُ ال حقيقيُّ  

قال في أسنَ ى    مجلس ل م يكفِ ال مسلِمُ برأسِ مالِ السلمِ وقبضَهُ ال محتالُ وهو ال مُسْلَمُ إليه مِنَ ال مُحالِ عليه في ال
ال مطالب لأنَّ ال حقَّ يتحوَّلُ بِل حوالةِ إلى ذمةِ ال محالِ عليه فهو يؤُدِّيه عن جهة نفسِهِ لِ عن جهةِ الْمسلِمِ نعم إن 

وكيلًَّ عن    قبضَهُ ال مسلمُ منَ ال محالِ عليه وسلَّمه إليه في ال مجلسِ أو قبضه ال مسلَمُ إليه بذنِ ال مسلِمِ أي فصارَ 
 ال مسلِمِ ث م قبضه منه التمسلمُ ث م سلَّمه إليه في ال مجلسِ صحَّ اه .

 ( ب خلَّف خيارِ ال مجلس فإنه يدخله.نَج زًا لِ يدخله خيارُ الشرطِ ( أي عقدُ السَّلَم )أن يكونَ العقدُ ( الثامنُ ) و)  

أي مُوثقًا بدي نٍ فلَّ ي جوز للراهنِ  نٍ ماليةٍ وثيقةً بدَينٍ  ( في أحكامِ الرَّهْنِ وهو لغةً الثبوتُ وشرعًا جعلُ عيفصلٌ )   
أي يُستوفَ ى الدَّينُ من ث منِ الْمرهونِ بعد بيعِه والذي يُسْتَوفَ ى منها  التصرُّفُ فيه ب ما يزُيلُ ملكَهُ عنه أو ينُقِصُ قيمتَهُ  

رِ الوفاءِ مالكُهُ أي الراهنُ فإذا امتنعَ بِعَه ا لُهُ عنِ الراهنِ في بيعِهِ  يبيعُه عند تعذُّ عند ل حاكمُ إمَّا بنفسِهِ أو بِمي نٍ يوُكِِّ
نٌ مَّقْبُوضَةٌ(. رِ الوفاءِ. والأصلُ فيه قبل الإج ماع قوله تعالى في سورة البقرة )فَرهَِٰ  تَ عَذُّ

وشَرْطُ كُلِّ    يصح إلِ بي جابٍ وقبولٍ.وأركانُ الرَّه نِ خ مسةٌ راهنٌ ومرت هنٌ ومرهونٌ ومرهونٌ به وصيغةٌ فإنَّهُ كالبيع لِ    
( يعن ي مِنَ الأعيانِ  كلُّ ما جاز بيعُهُ و( أما ال مرهونُ فضبطوه بقول هم ))من الراه ن وال مرت هِن أن يكونَ مُطْلَقَ التصرفِ.  

 به فلَّ بدَُّ أن يكونَ دَينًا ولذا ( وما ل م ي جز بيعُه منها ل م ي جُزْ رهنُهُ. وأما ال مرهونُ جاز رهنُهُ ولو بعضَ العي نِ مشاعًا )
( أي اللَّزمةِ أو الآيلةِ إلى الل زومِ فالأولُ كالُأجرةِ بعد استيفاءِ ال منفعةِ في الديوننصَّ عليه ال مصنفُ رح مه الله بقوله )

( أي الديون استقرَّ ثبوتُ ها)  والثاني كالثمن في مدة ال خِيار فيصحُّ الرهنُ على كلِّ منهما فَ يُ عْلَمُ ب هذا أنه لِ فرق بي ن ما
مَّة) وجرَى الغزيُّ رح مه الله خلفَ هذا ( بِن أَمِ نَ مِن سقوط الدَّين أم لِ وإن أوهَ مَت عبارةُ ال مصنف خلَّفَهُ  في الذِِّ

إلِ    تْناهُ الوهم فقال )واح ت رز بِستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن الث من مدةَ الِْ يار( والصحيحُ ما أثْ ب َ 
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أن يُ حمل كلَّمُ ال مصنفُ على أنه أرادَ بِستقرَّ ما لزم أو ءَالَ غلى اللُّزوم ك ما نَ ب َّهُوا عليه. وخرج بِلديونِ الأعيانُ فلَّ  
 يصح الرهن عليها كعي نٍ معصوبةٍ ومستعارةٍ ون حوِه ما منَ الأعيانِ ال مضمونةِ.

ما ل م ( أي الرهنِ بِن يفسخَ عقدَه )الرجوعُ فيهبغي رِ بيعٍ ولِ هبةٍ ولِ ما ينَقُصُ قيمتَهُ )( الِنتفاعُ بِلرَّهنِ  وللراهنِ )  
إقباضُه ل زم الرهنُ وامتنع على الراهنِ الرجوعُ فيه وإذا ل زمَ فإن    يَصِحُّ ( ال مرت هِنُ فإن قبضَ العي نَ ال مرهونةَ مِ مَّن  يَ قْبِضْهُ 

 ما أو عدلٍ غي رهِِ ما جاز وإلِ وضعَهُ ال حاكمُ عندَ عدلٍ. نعم إن شرطَ الرهن في البيع  اتفقا على أن يكون في يد أحدِهِ 
 ى فل م يرهَنْ خُيِِّ رَ ال مرت هنُ بي ن فسخِ عقدِ البيع وإمضائهِ بلَّ رهنٍ. ويفسَخُ ال مرتِِنُ الرَّهْنَ مت ى شاءَ ولو بدونِ رِضَ 

 الراهنِ لأنه غيُر لِزمٍ مِن جِهتِهِ.

( فيه ولِ يسقُطُ بتلفِهِ شىءٌ مِنَ إلِ بِلتعدِِّي( إذا تلفَ )لِ يضمَنُهُ ال مرتِِنُ (حينئذٍ )ورَّهْنُ وَضْعُهُ على الأمانةِ )وال  
ي ن وإن فَ رَّطَ في ح فظه. ول و ادَّعَى الْمُرْتَ هِنُ ردَّ ال مرهونِ على الراهنِ ل م يقُبل إلِ ببينةٍ جريًًّ على قاعدة أنَّ   كلَّ  الدَّ

قَ بيمينه إلِ ال مرت هِن ال مستأجِر وال ملتقِطِ.   أمي نٍ ادَّعَ ى الردَّ على من ائتمنَهُ صُدِِّ

( الذي له أو الذي عليه على حسب النسخة بعضَ ال حقِِّ ( أي ال مرت هن وفي نسخة وإذا قَضَ ى أي الراهِ نُ )إذا قَ بَضَ )  
مِنَ  ل م ي خرُج) ل م ينفكَّ )شىءٌ  يَ قْضِيَ )( أي  ( أي ج ميعَ ال حقِّ الذي على ج ميعَهُ الرَّهْ نِ حتِ بقبض( وفي نسخة 

 الراهِ نِ. 

 ( في ال حَجْر بِنواعه.فصلٌ )   

بَ لَغُواْ ٱلنِِّكَاحَ وَٱبْ تَ لُواْ ٱلْيَ تَٰمَىٰ حَتَِّٰٓ إِذَا  ( لغةً ال منعُ وشرعًا منعُ التصرُّفِ في ال مال. والأصلُ فيه ءايةُ النساءِ )وال حَجْر)  
لَْمُْ( هُمْ رُشْدًا فَٱدْفَ عُوٓاْ إِليَْهِمْ أَمْوَٰ وءَايةُ البقرةِ )فإَِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْْقَُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَِ يَسْتَطِيعُ    فإَِنْ ءَانَسْتُم مِّن ْ

قوله )سفي هًا( السَّفيه هو ال مفسِدُ لدينِهِ ول مالِهِ بصرفِهِ في ال جهاتِ ال محرَّمة. وقوله  بٱِلْعَدْلِ(أَن يَُِلَّ هُوَ فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُۥ 
 لِ يستطيع أنْ يُ مِلَّ( أي مغلوبًِ على عقلِهِ. مره والتصرُّفِ ب مالِهِ. وقوله ) )ضعيفًا( أي صغي رًا يضعفُ عنِ القيامِ بِ

( الذي ل م يبلغ فإنَّ وليَّهُ يتصرَّفُ له في مالِهِ ب حسبِ م صلحتِهِ الصب يِِّ نَ الأشخاصِ )( مِ على ستةٍ وجعلَهُ المصنفُ )  
( وهو غي رُ الرشيدِ والرُّشدُ هو إضلَّحُ الدينِ وال مالِ وال مرادُ بِلصلَّحِ في الدينِ والسفيهِ ( الذي لِ يعقِلُ ) وال مجنونِ )

ال  العدالةَ وفي  يُسقِطُ  م حرمًا  يرتكب  مثلًَّ والإنفاقُ في أن لِ  الب حر  ال مالِ بلقائهِ في  رَ ومنه تضييعُ  يُ بَذِِّ مالِ أن لِ 
ب حالِهِ   تليقُ  النفيسةِ التي لِ  ال معاملَّتِ ون حوِها دونَ الصَّرفِ في الأطعمةِ  الفاحشِ في  الغَب نِ  ال محرَّماتِ واحتمالُ 
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ال ج شراءِ  مِن  والإكثارِ  الفاخرةِ  بِلثيابِ  ذلك  والتَّج مُّلِ  تبذيرَ في  فلَّ  ذلك  أشبَهَ  وما  الروضة  وارِي  النوويُّ في  قال 
ومثلُهُ ضَرْفُ ال مالِ  وبِل جملةِ التبذيرُ على ما نقلَهُ معظمُ الأص حابِ م حصورٌ في التضيِيعاتِ وصَرْفِهِ في ال محرَّماتِ اه   

وربُُطِ العِلم وشِبهِ ذلك فإنه ليس بتبذيرٍ فإنَّه لِ سَرَفَ في  في وجوهِ ال خي رِ كالصدقاتِ وفكِِّ الرقابِ وبناء ال مساجدِ  
ر لِمَالِهِ ال خي رِ فيتلخَّصُ أنَّ ) ( الذي بلغَ غي رَ مصلحٍ له ولِ لدِينِهِ أيضًا يست مرُّ م حجوراً عليه شرعًا مِن غي رِ ح جرِ ال مبذِِّ

لِمَالِه دُفِعَ إليه وصحَّ تصَرُّفهُُ فيه ولو كان فاسقًا وعليه العملُ    قاضٍ فلَّ يصحُّ تَصَرُّفهُ وفي وجهٍ مرجوحٍ إن بلغَ مُصلِحًا 
رَ ل م يثبُت عليه ال حجرُ ب مجرَّدِ  في هذهِ الأيًّم إذ لولِ ذلك لفسَدَت معاملَّتُ معظمِ الناسِ. ولو بلغَ رشيدًا ثُ مَّ بذَّ

لٌ يصحُّ تصرفهُُ. ولو عادَ الفِسْقُ دونَ التبذي رِ بعد البلوغِ ذلك وإنَّ ما ب حجرِ ال حاكم فإن ل م يَُْجَر عليه فهو سفيهٌ مُهمَ 
دٍ  رشيدًا ل م يُ عُدِ ال حجرُ قطعًا لأنَّ الأوَّليِ نَ ل م ي حجُرُوا على الفسَقَةِ وخالفَ استدامةَ ال حجرِ على مَن بلغَ غي رَ رشي 

لغةً من صار مالهُُ فلوسًا ثُ كُنَِ به عن قلةِ المال أو عدمِهِ   ( وهوالمفُْلِسُ )  (الرابعُ ولأنَّ ال حجرَ كانَ كان ثَبتًا فبَقِيَ )
( ولِ يفَِي مالهُ بِدَينِهِ الْالِّ أو ديونه الْْاَللَّةِ. والْجرُ عليه إنَّا يكون منَ الْاكم الذي ارتكبتْه الديونُ وشرعًا الشخصُ )

( مِن مرضه بِن خِيفَ الموتُ منه عاجلًَ لتِتُّبِهِ عليه هِ المريضُ الْمَخُوفُ عليالْامسُ )(وبعد طلبِهِ أو طلبِ الغرماءِ. )
البيعِ  التبَعاتِ كالوصايًّ لِ في  العطايًّ أي في  فيُحجَرُ عليه في  الطَّلْقُ  الْمُطبِقة مثله   كثيراً كالإسهالِ المتتابعِ والْمَُّى 

ل يكُن على المريض دينٌ مستغرق فإن كان  ( أي ثلثِ التِكةِ لأجل حَقِّ الورثةِ هذا إن  فيما زاد على الثلثِ والشراءِ )
( فلَّ يصح العبدُ الذي ل يؤُذَنْ له في التجارة)  (السادسُ وعليه دينٌ يَستغرق تَركَِتِهِ حُجِرَ عليهِ في الثلث وما زادَ عليه. )

المطولِت منها الْجر على المرتَدِِّ تصرفهُ أي معاملتُه بغيِر إذن سيِِّدِه. وسكت المصنف عن أشياءَ من الْجر مذكورة في  
 لْقِّ المسلميْ ومنها الْجر على الراهن لِْقَِّ المرتِِنِ.

( فلَّ يصِحُّ منهم بيع ولِ شراء ولِ هبة ولِ غيرهُا مِن المعاملَّتِ نعم وتَصَرُّفُ الصبيِّ والمجنونِ والسفيهِ غيُر صحيحٍ )  
 حُّ نكاحُهُ بذنِ وَليِِِّهِ. يصح طلَّق السفيهِ ولو بلَّ إذنِ وَليِِِّهِ ويصِ 

( دون( فلو بِعَ سَلَمًا طعامًا أو غيرهَُ أو اشتِى كُلًَّّ منهما بثمنٍ في ذِمَّتِهِ صحَّ ) وتصرُّفُ الْمُفْلِسِ يصِحُّ في ذمته)  
أو خلع فصحيحٌ. وأما تصرفهُُ في نكاحٍ أو طلَّقٍ  على الغرماء. ( فلَّ يصحُّ لأنَّ فيه تفويتَ عيٍْ أعيانِ مالِه تصرفِه في )

 ويعُلم مِا تقدم أنَّ المرأة المفلسةَ إن اختلعتْ على عيٍْ مِن مالِْاَ ل يصحَّ خلعُها أو على دينٍ في ذمتها صَحَّ.

( فإن أجازوا فيما زاد على الث ُّلُثِ موقوفٌ على إجازةِ الوَرثَةَِ ( الذي اتصلَ مرضُه بِلموتِ بوصيةٍ ) وتصرُّفُ المريض)  
( أي مِن مِنْ بعدِهِ الزائدَ على الثُّلث صحَّ وإلِ فلَّ وأما الثلثُ فتنفُذُ الوصيَّةُ فيه دونَ اعتبارِ إجازتِِِم. والعبَةُ بجازتِِِم )
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بعدِ موتِ المريضِ فأما حالَ المرضِ فلَّ تعتبَُ الإجازة ومثلُها الردُّ كما هو ظاهرٌ. وإذا أجاز الوارثُ ثُ قال إنَّا أجزتُ  
قَ بيمينه مثاله أن يوُصِيَ بِلنصفِ فيجيزَ الوارثُ ثُ يقول ظننتُ أن التِكة ستةُ لِظَ  نِّ أنَّ المال قليلٌ وقد بِن خلَّفهُُ صُدِِّ

ءالِفٍ فسمحتُ بِلألفِ فبانَ أنِا ستون ألفًا فلم أسْح بعشرةِ ءالِف فإذا حلفَ نفذت الإجازة فيما علِمَهُ وهو ألفٌ  
 ع الثلثِ والباقي للورثةَ. فيأخذُهُ الْمُوصَى له م

( إن تلفَ فإن كان بِقيًا استِدَّهُ مالكُه. ومعنى كونهِِ في  يكونُ في ذِمَّتِهِ ( الذي ل يُ ؤْذَنْ له في التجارة )وتَصَرُّفُ العبدِ )  
بَعُ بهذمته أنه )  فهُ بحسب ذلك الإذن. ( بعد عتقة. فإن أذِنَ له السيدُ في التجارة صحَّ تصرُّ إذا عَتَق ( أي يطُالَبُ به ) يُ ت ْ

ويرتفعُ حجرُ الإفلَّس بفكِِّ الْاكمِ له. وحجرُ الْنون بزواله. وحجرُ الصِّغَر بِلبلوغ وإيناس الرِّشد. وحجرُ الرِِّقِّ إذا  
قاضٍ لأنه ل  قال في الغرر البهيْ فيزواُ الْجرُ عنه بِلرشد بلَّ فكِِّ  رفعه السيِِّدُ. وحجرُ السَّفِهِ عمَّنْ بلغَ سفيهًا برُشدِهِ  

. وحجرُ الْمُرتَدِِّ إنَّا يثبُتُ بضربِ  يثبت به كالمجنونِ إلِ أن ينُكرَ الوالدُ رُشْدَهُ فلَّ يزولُ الْجرُ إلِ أن تقومَ بِلرشدِ بينةٌ اه 
  الْاكمِ فلَّ يرتفعُ إلِ بحكمِه. 

( في الصُّلْحِ وهو لغةً قطعُ المنازعة وشرعًا عقدٌ يَصل به قطعُها وهو يَ قْتَضِي وجودَ منازعةٍ بيْ متخاصميْ فصلٌ )   
ءِ وحَقٌّ مُدَّعَىً به ومُصَالٌََ عليه فأركانهُُ أربعةٌ عاقدان وصيغةٌ ومصالٌََ عنه ومصالٌََ عليه. ولفظهُُ يتعدَّى للمأخوذِ بِلبا

)وَالصُّلْحُ خَيْرٌ( ن غالبًا. والأصلُ فيه قبل الإجَاعِ القرءانُ والْديثُ كقولِه تعالى في سورةِ النساءِ  وعلى وللمتِوكِ بِمن وعَ 
 وكخبَِ أبي داودَ وابنِ حيانَ وغيِرهِا الصلحُ جائزٌ بيْ المسلميْ إلِ صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلَّلًِ اه .

(  إليها( أي يُ ؤَدِّي )ما يُ فْضِي(كذا في )في الأموال ودَّعَى عليه بِلْمُدَّعَى به )( أي إقرارِ الْمُ يصِحُّ الصلح مع الإقرار)  
أي الأموالِ فَمَن ثبتَ له على شخصٍ قِصاصٌ فصالْه مِنْهُ على مالٍ بلفظِ الصُّلح كأن قال صالْتك مِنَ القِصاص 

  كبعتُك القِصاص الذي استحقه عليك فلَّ يَصِحُّ.الذي استحقُّه عليك بكذا فإنه يَصِحُّ بِلَّفِ ما لو صالْه بلفظِ البيعِ 

( لأنه إما يَجْرِيَ من الْمُدَّعَى به على  نوعان( أي الصُّلح قسمان لأنَّه إمَّا عن عيٍْ وإمَّا عن دين وكلٌّ منهما )وهو)  
  على نصفها أو منَ الألفِ بعضِهِ أو على غيرهِِ فالنوع الأول من القسميْ كأن يقول صالْتُك من العيْ التي لِ عليك  

التي لِ في ذِمَّتِكَ على خَسِمِائَةٍ منها ويُسمى صُلْح الْْطَِيطَة لأنه حَطَّ عنه نصفَ العيْ أو نصف الدَّين وهو في العيْ  
 (. عاوضةٌ مُ (الثاني مِن كُلِّ منهما )إبراءً ومنه للبعضِ المتِوكِ مِنها فتثبتُ له أحكامُها وفي الدَّين يُسَمَّى ) يكون هبةً 
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( فإذا صالْهَُ مِنَ الألفِ  على بعضِه( أي دَينِْهِ )اقتصارهُ من حقِِّه( أي صُلْحُهُ )فالإبراءُ وفسَّر المصنف الإبراءَ فقال )
خََْسِمِائَةٍ إلِ أنَّ ما  الذي له في ذمتِهِ على خَسمِائَةٍ منها صَحَّ الصُّلح ويكونُ كأنه قال له أعطنِ خََْسَمِائَةٍ وأبرأتُك من 

 جرَى بلفظ الصُّلح اشتُِط فيه القبولُ.

 ( كأن ادَّعَى عليه إلى غيرهِ ( الْمُدَّعَى به سواء كان عينًا أم دَيْ نًا )عُدُولهُ عن حقِِّهِ ( أي صُلْحُها فهو )المعاوضةُ (أمَّا ) و)  
السهمُ والنصيبُ.  داراً أو شِقصًا منها   فإنه يصِحُّ وأقرَّ  والشِّقص بِلكسرِ  مُعَيٍَّْ كثوبٍ  له بذلك وصالْه منها على 

( مِن نَوِ خيارِ الشرطِ وخيارِ المجلسِ والبطلَّنِ بِلغَرَرِ وثبوتِ الشفعةِ حكمُ البيعِ ( أي على هذا الصلحِ )ويجرِي عليه)
 والردِّ بِلعيبِ وامتناعِ التصرُّفِ قبلَ القبضِ.

مَ أنَّ     صُلْحَ الْْطَِيطَةِ وصُلحَ المعاوضةِ يَ عُمِّانِ العيَْ والدَّينَ وصُلْحَ الْبِةِ خاصٌّ بِلعيْ وصلحَ الإبراء فتلخَّصَ مَِّا تقدَّ
 خاصٌّ بِلدين. 

( ويُسَمَّى أيضًا بِلْنَاح وهو  رَوْشَنًا( بِضَمِّ أوَّلِه وكسرِ ما قبلَ ءاخِرهِِ أي يَُْرجَِ )أنْ يُشرعَِ ( المسلم )ويجوزُ للإنسانِ )  
( أي الرَّوْشَنِ بل يُ رْفَعُ بحيث لِ يتضررُ المارُّ به( أي شارعٍ بحيث )طريقِ نَفذٍ ( هواءِ ) فيراجُ خشبٍ مثلًَّ على جدارٍ )إخ

فذُ يََر تَته المارُّ التامُّ الطويلُ منتصبًا واعتبَ الماورديُّ وغيرهُُ أن يكون على رأسه الْمُولةُ العاليةُ. وإن كان الطريقُ النا
على البعير   كمَجْلِسٍ شِقَّانِ على البعيِر يَُْمَلُ فيهما العَدِيلَّننَ بحيث يََرُّ تَته الْمَحْمِلُ  فرسانٍ وقوافلَ فليرفَعِ الرَّوشَ   مَِرََّ 

مِّيُّ فَ يُمنع مِن إشراعِ الرَّوشَنِ والسَّابِطِ   هو سَقيفةٌ بيَْ داريَنِ وفي مع أخشاب المظلة الكائنة فوق الْمَحْمِل. أمَّا الذِِّ
 في شوارع المسلميْ وإن جاز له المرور فيها. الصِّحاحِ بيَْ حائطَيِْ تَتها طريقٌ نَفذٌ جَعُهُ سَوابيطُ وسابِطاتٌ 

( فيه والمرادُ بم مَن نفذَ المشتَِكَِ إلِ بذنِ الشركاءِ ( وهو هنا الطريقُ غيُر النافذِ )في الدَّرْبِ ( إشراعُ الرَّوشَنِ )يجوزُ ولِ  )  
بِبُ دارهِ إلى الدربِ وليس المراد بم مَن لِصقَهُ منهم جدارهُُ بلَّ نفوذِ بِبٍ إليه ويستحقُّ كلٌّ من الشركاءِ الِنتفاع مِن 

 ه إلى رأس الدَّرْبِ دون ما يلي ءاخِر الدَّرْبِ.بِب دار 

( ولو بلَّ إذنِ الشركاءِ لأنه تَ رْكُ بعضِ حقِِّه فجاز بلَّ إذنٍ  في الدرب المشتِك( إلى رأس الدربِ )ويجوزُ تقديُ البابِ )  
هُ   عُهُ )وظاهرٌ أنَّ مََُلَّ هذا غذا سَدَّ البابَ القديَ فإن ل يَسُدَّ ( أي البابِ إلى جهةِ ءَاخِرِ ولِ يجوزُ تَخيرهُفَلِلشُّركاءِ مَن ْ

( الشركاء الذين بِبُ دُورهِِم أبعدُ عن رأس الدَّربِ منَ الباب القدي فحيثُ إلِ بذنِ الدربِ وإن سُدَّ البالبُ القديُ )
 بمالٍ صَحَّ لأنه انتفاعٌ بِلأرضِ بِلَّفِ الصلحِ على  منعوه ل يَجُزْ تَخيرهُ وحيث مُنِعَ من التأخير فصالََ شركاءَ الدَّربِ 

 إشراعِ الْناحِ فأنه لِ يصحُّ لأنَّ الْواءَ لِ يبُاعُ منفردًا. وكفتحِ البابِ وضعُ الميزابِ. وله فتحُ الطاقاتِ بدونِ إذنِم.
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وضرعًا نقلُ الْقِّ من ذِمَّةِ الْمُحِياِ إلى  ( في الْْوَالة بفتح الْاء وحُكِيَ كسرُها وهي لغةً التحوُّلُ أي الِنتقالُ  فصلٌ )   
اه   ذِمَّةِ الْمُحالِ عليه. والأصلُ فيها قبل الإجَاعِ خبَ الصحيحيْ مَطلُ الغنِّ ظلمٌ وإذا اتْبعَ أحدكُم على مَلِىءٍ فَ لْيَ تْبعْ  

 ومِنَ الْمُحتال على الْمُحيل وصيغةٌ.  وأركانِا خَسةٌ مُُيل ومُُال عليه ومُُتال ودينٌ لكلِّ من الْمُحيل على الْمُحال عليه

وهو مَن عليه الدينُ للْمحتال لِ رضا الْمُحال عليه وهو مَن عليه   (رضا الْمُحيلِ ( أحدُها )وشرائطُ الْوالةِ أربعةٌ )  
(الثاني الصيغةُ بيجابِ الْمحيل والدَّين للْمُحيل فإنه لِ يُشْتَِطُ في الأصحِّ. ولِ تصح الْوالةُ على مَن لِ دينَ عليه. )

كونُ (الثالثُ ) وكأحلتُكَ بِلدين الذي لك عليَّ عَلَى فلَّن, )( وهو مُسْتَحِقُّ الدينِ على الْمُحيلِ  قَ بُولِ الْمُحتالو)
( بِن يكون لِزمًا أو ءَايِلًَّ غلى اللُّزوم لِ مأمونَ السقوطِ فتصحُّ الْوالةُ على الأجرةِ مستقرًّا في الذمةِ ( الْمُحالِ به )الْقِِّ 

المنفعة( أي مع أنَّ الأجرةَ تسقطُ بِلنسبةِ للمستقبل قوله )فتصحُّ الْوالةُ على الأجرةِ قبل استيفاءِ  قبل استيفاءِ المنفعة  
مَ نظيرهُُ في الرهن. )بموتِ الأجيِر الْمعَيَِّْ وانِدامِ العيْ المؤجرةِ.   اتفاقُ  (الرابعُ )ووعلى الصَّداق قبل الدخول كما تَ قَدَّ

 بدينٍ هو دنَنيُر على مَن عليه دراهمُ أو ( فلَّ يصِحُّ أن يَُيلَ في ذمةِ الْمُحيلِ والْمُحالِ عليه في الْنسِ ( اي الذي )ما
على مصرِيِّ وفي القَدْرِ    ( فلَّ تصِحُّ الإحالةُ بدراهمَ أو دنَنيَر صحيحةٍ على مكسَّرةٍ ولِ بقمحٍ شاميٍِّ النوعِ (في ) وقمحٌ )

والصحةِ والتكسيِر فإن اختلف الدَّينان ( وقدرُ الأجل  والْلولِ والتأجيلِ أي قدرِ الْمُحالِ بِهِ وإن اختلفَ قدرُ الدَّينَيْ )
 في شىءٍ ل تصِحَّ الْوالة. 

( أي عن دَين الْمُحتال ويبَأ أيضًا الْمُحالُ عليه مِن دين الْمُحيل ويتحول تبَأُ با ذمةُ الْمحيل( فائدةُ الْوالة أنِا )و)  
ل عليه بفَلَسٍ أو جَحْدٍ للدَّين ونَوهِا ل يرجع على  حقُّ الْمُحتال إلى ذمة الْمُحال عليه حتِ لو تعذَّر أخذُه منَ الْمُحا

الْمُحيل وكذا لو كان الْمُحال عليه مفلسًا عند الْوالة وجهلَهُ الْمحتال فلَّ رجوعَ له أيضًا على الْمُحيل لتقصيرهِ بتِك 
 التفتيش عن حالِه. 

 وشرعًا التزامُ ما في ذِمَّة الغير من المال. والأصلُ ( في الضَّمانِ وهو مصدرُ ضمِنْتُ الشىءَ ضمانًَ إذا كَفَلْتُهُ فصلٌ )   
أَنََْ  ضمانِ المال قبلَ الإجَاعِ ءايًّتٌ وأخبارٌ كقوله تعالى في سورةِ يوسُفَ إخباراً عن القائلِ )وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِْْلُ بعَِيٍر وَ في  

  اه بِهِ زَعِيمٌ( أي ضامِنٌ وخبَِ التِمذِيِّ وابنِ حبانَ الزَّعيمُ غارمٌ 

وأركانه خَسةٌ ضامنٌ ومضمونٌ له وهو صاحبُ الْقِّ ومضمونٌ عنه وهو مَن عليه الْقُّ ومضمونٌ وهو دينٌ مستحقٌ   
 وصيغةٌ بلفظٍ يُشْعِر بِلِلتزام كضمنتُ دينَك الذي على فلَّنٍ. 



74 
 

والْمُكرَهِ والمحجور عليه. وأما المضمونُ فشرطهُ ما ذكرَه وشرطُ الضامنِ أهليةُ تصرفِهِ فلَّ يصحُّ ضمانُ الصبيِّ والمجنونِ    
مَّةالمصنف بقوله ) ( أي اللَّزمةِ أو الآيلَِةِ إلى اللزومِ كما تقدَّم في الرهن والْْوَالة  ويصحُّ ضمانُ الديونِ المستقرةِ في الذِِّ

إذا   للتوثُّقِ عليه. وإنَّا يصِحُّ ضمانُ الديونِ )فلَّ معنى  فلَّ يصِحُّ ضمانُ نَومِ الكتابةِ لأنَّ للمكانَبِ إسقاطهُا بِلفسخِ 
 ( وجنسُها وصفتُها فخرجت الديونُ المجهولةُ قدراً أو جنسًا أو صفةً فلَّ يَصِحُّ ضمانُِا كما سيأتي. عُلِمَ قدرهُا

( كان الضمانُ على ما بَ ي َّنَّاإذا  ( وهو مَنْ عليه الدين )مطالبةُ مَنْ شاءَ مِنَ والمضمون عنه( أي الدَّينِ )لصاحبِ الْقِِّ )  
وإذا غَرمَِ الضامنُ رجعَ اكتملت أركانُ الضمانِ وشروطهُُ وهو ظاهرٌ معلومٌ فلذا سقطَ في أكثر نسخ المتْ. )  أي إذا

يَذَن في ( أي بذنِ المضمونِ عنه وظاهرُهُ أنَّهُ إذا ل  بذنهِِ ( أي كلٌّ منهما )على المضمونِ عنه إذا كان الضمانُ ةالقضاءُ 
القضاءِ وقد أِّذِنَ في الضمان لِ يرجعُ والأصحُّ خلَّفهُُ وأنَّ له الرجوعَ إذِ القضاءُ مِن فوائدِ الضمان فإذا أَذِنَ له فيه 

لكن قضَى عنه بذنهِِ فلَّ يرجعُ   فكأنَّهُ أذِنَ في القضاءِ أما إذا أذِنَ في الأداءِ فقط دونَ الضمانِ أي ضمنَهُ بغيِر إذنهِِ 
)فلَّ يرجع( أي لأنَّ الدينَ لزم الضامنَ بغير إذنِ المضمونِ عنه وأمرُهُ بِلقضاء انصرف إلى ما وجب عليه بِلضمان   قوله

قوله )فلَّ يرجع( أي لأنَّ الدينَ لزم الضامنَ بغير إذنِ المضمونِ إلِ إذا أدَّى عنه الدَّينَ بشرطِ الرجوعِ فإنه يرجعُ اتفاقاً  
وأمَّا مَنْ أَدَّى دَينَ غيرهِ بِلإذنِ بغير ضمانٍ رجعَ اتفاقاً إن  ف إلى ما وجب عليه بِلضمان.  عنه وأمرُهُ بِلقضاء انصر 

 شرطَ الرُّجوعَ وكذا إن ل يشرِط في الأصحِّ بِلَّفِ ما لو أداه بلَّ إذنٍ فلَّ يرجعُ عليه اتفاقاً لأنه متبَعٌ.

فلَّنًَ كذا وعَلَيَّ ضمانُ الثَّمَنِ فإنه فاسدٌ للجهلِ بمقدارِ الثَّمنِ   كبعْ ( قدراً أو قيمةً أو صفةً  ولِ يصحُّ ضمانُ المجهولِ )  
( كضمان مِائَةٍ تَبُ على زيدٍ في المستقبل وكضمانِ نفقةِ  ما ل يجب(لِ يصحُّ أيضًا ضمانُ )وولعدم لزومه كذلك. )

تبَِعَةَ إلِ دَرَكَ الزوجةِ المستقبلةِ ) ( أي ضمانَ دركِ المبيعِ بِن يضمن للمشتِِي  لمبيعِ ا)  ( بفتح الراء وتسكينُها لغةٌ أي 
ةَ الثَّمَنَ إن خرج الْمَبيع مُسْتَحَقًّا أو يضمنَ للبائع الْمَبيعَ إن خرج الثمنُ مُسْتَحَقًّا كأن يقول للمشتِِي ضمِنت لك عُهْدَ 

 الثمنِ أو دَركََهُ أو نَوَ ذلك وللبائعِ ضمِنْتُ لك عُهْدَةَ المبيعِ أو دَركََه.

 ( في ضمانِ غيِر المالِ منَ الأبدان ويُسَمَّى كفالةَ الوجهِ وكفالةَ البدنِ.فصلٌ )   

  ( أي ببَدَن مَن يُسْتَحَقُّ حضورهُ ملسَ الْكمِ عند الطلبِ والِستدعاءِ أي التكفُّلُ بحضارهِِ بذاتهِِ والكفالةُ بِلبَدَنِ )  
إذا كان  معرفةِ الكفيلِ للمكفولِ والمكفولِ له وتعييِْ المكفولِ ورضاه. هذا )( أي صحيحةٌ للحاجةِ إليها بشرطِ  جائزةٌ )

( كقِصاصٍ وحَدِِّ قذفٍ ومثلُهما الْقُّ المالُِّ وإن ل يُ عْلَمْ قدرهُ إذ لِ يُ لْزَمُ الكفيلُ حقٌّ لآدمِيٍِّ ( أي ببدنه )على المكفولِ به
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ةُ ببدنِ مَن عليه نَوُ حَدِِّ شرقةٍ وحَدِِّ خَرٍ وحَدِِّ زِنًِ. واسيُ ؤْنس لْا بقوله تعالى  بِدائهِِ. وأمَّا حقُّ اِلله تعالى فلَّ تصحُّ الكفال
 .لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَِّٰ تُ ؤْتُونِ مَوْثقًِا مِّنَ ٱللََِّّ لتََأْتُ نَّنِى بِهِۦٓ إِلَِّٓ أَن يََُاطَ بِكُمْ()حكايةً عن يعقوبَ عليه السلَّم 

الكفيلُ بتسليمه المكفولَ ببدنه في مكانِ التسليمِ بلَّ حائلِ كحاكم ومتغلب يَنع المكفولَ له عنه وأمَّا مع وجودِ ويبَأ    
 .الْائلِ فلَّ يبَأُ الكفيلُ فَ يُ عْلَمُ مِن هذا أنه لِ بد مِن تعييِْ مُلِّ التسليمِ إن ل يصلح مكانُ الكفالةِ له وإلِ جازَ تركُه

تكونَ مقيَّدةً بزمانٍ أو مطلقةً فإن كانت مطلقةً استُحِقَّ مطالبةُ الكفيلِ عاجلًَّ في المكانِ الذي تكفَّلَ    والكفالةُ إمَّا أن  
فيه وإن كانت مقيَّدةً بزمانٍ كقولِهِ على أن أسلِّمَهُ إليك بعد شهرٍ فلَّ يستحقُّ المكفولُ له مطالبتَهُ قبلَ مَضِيِِّ الشهرِ 

قولِه على أن أُسلِّمَهُ إليك بِلبصرةِ أو في ملس الْكم فلَّ يستحِقُّ مطالبَ تَهُ به في غير ذلك وإن كانت مقيَّدةً بِلمكانِ ك
المكفولِ له حاضرةً وكذا له أن يُسلِّمَه في غيِر   الموضع وللكفيل أن يُسَلِّمَهُ قبلَ حلولِ الأجل إن كان الدينُ حالًِّ وبينةُ 

ءَامِنًا والبيِِّنةُ حاضرةً واستيفاءُ الْقِّ مِكنًا. فإن غابَ المكفولُ وكانت الكفالةُ مطلقةً الموضع الْمُت َّفَقِ عليه إن كان المحلُّ  
أو حلَّ وقتُ التسليمِ لزم الكفيلَ إحضارهُ إن كان المكفولُ حاضرًا مقدوراً عليه فإن ل يسلِّمِ المكفولُ به نفسَهُ ولِ أتَى  

ائبًا لزمَهُ إحضارهُُ إن عرفَ مُلَّهُ وأمِنَ الطريقَ ولِ حائلَ وإن بعدت الْمَسافةُ.  به الكفيلُ حُبِسَ حتَِّ يَتيَ به وإن كان غ
 أمَّا إن كان غيَر مقدورٍ عليه فالكفيلُ في حكمِ الْمُعسِرِ يجبُ إنظارهُُ حتَِّ يقدر عليه ولِ يجوزُ حبسُهُ.

برَِئَ الكفيلُ لأنه فرعٌ له فإذا برِئَ الأصلُ برِئَ الفرعُ. وإن وإن أبرَأَ المكفولُ له المكفولَ به من الْقِّ برَِئَ المكفول به و   
 أبرأ الكفيلَ برِئَ الكفيلُ ول يبَإَِ المكفولُ به.

 فكسْرٍ وبكسْرٍ أو فتحٍ فسُكونٍ ثلَّثُ لغاتٍ. ( في الشركةِ بفتحٍ فصلٌ )   

وهي لغةً الِختلَّطُ وشرعًا ثبوتُ الْقِّ على جهة الشُّيوع في شىءٍ واحدٍ لِثنيِْ فأكثرَ. وأركانُِا عاقدانِ ومالِنِ وصيغةٌ.   
والأصلُ فيها قبل الإجَاعِ أخبارٌ كخبَِ أبي داودَ والْاكمِ وصحَّحَهُ ووافقه الذهبيُّ قال الله تعالى أنَ ثَلثُ الشريكيِْ ما  

قوله صلَّى الله عليه وسلَّم )أنَ ثَلثُ الشريكيِْ( قال شيخنا أي أعينهما اه  قال الطيبيُّ كأنه  ا صاحبَهُ اه   ل يَُنْ أحدُهُِ 
 تعالى جعل البَكة والفضل والربح بمثابة المال المخلوط فسمِّى ذاته تعالى ثَلثاً للشريكيْ اه .

أي في   (على( الشركةُ في الْمِثْلِيات كما في الشركة )كونأن ت ( الأولُ وهو شرطٌ في الماليْ ) وللشركةِ خَسُ شرائطَ )  
( وإن كانَ مغشوشيْ واستمرَّ رواجُهُما في البلَدِ وكما تَصِحُّ في  الدراهمِ والدنَنيرِ ( النقدِ اي )منَ ( أي مضروبٍ )نَضٍِّ )

  الْنطة والشعير وكذا في تِبٍَْ وحُلِيٍِّ وسبائِكَ لأنِا مثليَّةٌ على الراحجِ فأما الْمتقوِِّماتُ كالعُروضِ منَ الثياب ونَوها فلَّ
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هيَ التدبيُر بلطفٍ للوصولِ إلى الْمقصودِ أو بِختصارٍ  جَعُ حيلةٍ و تصح الشركة فيها لأنِا أعيانٌ متميزةٌ. ومِنَ الْيَِلِ  
يبيع نصفَ عروضِهِ مشاعًا بنصفِ عروضِ الآخر مشاعًا فالمرادُ با هنا الطريقة   العُرُوضِ أن  أراد الِشتِاكَ في  لِمَن 

في ( يعن الماليْ ) ن يتَّفِقاأ(الثاني ) ولٌّ منهما للآخَرِ في التصرُّف. )فيصيرانِ شريكيِْ في الْميع ثُ يتقابضانِ ويَذنُ ك
( والصفةِ وإن اختلفا قدراً فلَّ تصحُّ الشركةُ في الذهبِ والدراهمِ ولِ في صِحَاحٍ ومكسرةٍ ولِ في حنطةٍ الْنسِ والنوعِ 

 هذا الْْلَْطُ عند ( قبلَ العقد حِسًّا بحيث لِ يتميَّزان عند العاقدَينِ وإنَّا يعُتَبََُ أنْ يَلِطا المالَيْ (الثالث )وبيضاءَ وحْراءَ. )
انفرادِ الْمالَيِْ كما هو ظاهرٌ أما لو اشتِيًّ شيئًا معًا على الشُّيُوع أو ورثَه فإنَّ ذلك كافٍ لْصولِ الْمقصودِ منَ الْْلَطِ 

( أي  واحدٍ منهماأن يَذَنَ كلُّ  (الرابعُ وهو الصِّيغةُ وتُشتََِطُ ليصِحَّ نصَرُّفُ كلِّ منهما والْمرادُ )ووهو عدمُ التَّمييز. )
( في التجاروِ فإذا وُجِدَ الإذنُ تصرَّفُ كلٌّ منهما بما هو أصلحُ في التصرفِ ( بعد خلطِ الماليْ )لصاحبِهالشريكيْ صريًَا )

عشرةً  لصاحبِهِ فلَّ يبيع كلٌّ منهما نَسِيئَةً ولِ بغيِر نقدِ البلدِ ولِ بغبٍْ فاحشٍ وهو الذي لِ يَُتمل غالبًا كبيع ما يساوي  
ما    بثمانيةٍ أما بيعه بتسعةٍ فمُحْتَمَلٌ يتُسامحُ فيه ولِ يُسافِرُ بِلمال المشتَِكَ إلِ بذنٍ في الْميع فإن فَ عَلَ أحدُ الشريكَيْ 

ولو أذن أحدُهِا للآخر في التصرف في جَيع المال    نُِِيَ عنه ل يصحَّ في نَصِيب شريكه وفي نَصِيبه قولِ تفريقِ الصَّفْقَةِ.
   يَذنِ الآخَرُ تصرَّف المأذونُ في جَيعِ المالِ ول يتصرفِ الآخَرُ وإلِ في نصيبِهِ مشاعًا على ما يجوزُ التَّصَرُّفُ في المالِ ول

المشتِكِ وإذا قال أحدُهِا فسخْتُ الشركة انعزل كلُّ واحد منهما عن التصرُّف في نصيب شريكه لأنَّ ذلك يقتضِي 
بطلُ الِشتِاكُ بينهما فإنِ اتفقا على القسمة قُسِم وإن اتفقا على البيع أو الت َّبْقِية كان لْما ذلك العزلَ منَ الْانبيْ ولِ يَ 

أن يكونَ الرِّبِحُ والْسرانُ على  (الْامسُ )ووإن دعا أحدهِا إلى البيع والآخَرُ غلى القِسمة أُجِيبَ مَن دعا إلى القِسمة )
بقفيزِ بُ رٍِّ بِمسيْ فالرِّبِح والُْسران بينهما أثلَّثًَ   هِ مثلًَّ فلو خلطا قفيزَ بُ رٍِّ بماِئَةٍ ( لِ مكيلِ المالَيْ( قيمةِ كلِّ منَ )قدرِ 

العملِ في المالِ  يُصَرِّحِا بذلك بل الشرطُ أن لِ يشتِطا خلَّف ذلك سواءٌ تساوَى الشريكان في  وليس الشرط أن 
 وتِ المالَيْ أو عكسُهُ ل يصحَّ الشرطُ والعقدُ.الْمشتِكِ أو تفاوتَ فيه فإن شُرِطَ التساوِي في الربح مع تفا

( وينَعزلِن عن التَّصرف  فسخُها متِ شاءأي الشريكيْ )  (لكلِّ واحدِ منهما(حينئذٍ )ووالشركةُ عقدٌ جائزٌ منَ الطرفيْ )  
الآخرِ بقيت الولِيةُ للآخَرِ بفسخِهما وبعزلِ كلًّ منهما الآخرَ أي رفعِ الإذنِ له في التصرفِ فإن عُزِلَ أحدُهِا دونَ  

 ( تلك الشركةُ كغيرها منَ العقود الْائزة. بَطلََت( أو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه )ومتِ ماتَ أحدُهِادونَ المعزولِ. )

مَِّا  ( في أحكام الوكالة وهي بفتح الواو وكسرها في اللُّغة التفويضُ وفي الشرعِ تفويضُ شخصٍ شيئًا له فِعْلُهُ  فصلٌ )   
والأصلُ فيها قبل   يقَبلُ النِِّيابةَ به إلى غيرهِِ ليَِفعلَه حالَ حياتهِ فخرج بذلك الإيصاءُ لأنَّه تفويضٌ إلى ما بعد الموت.

( النساءِ  وأخبارٌ كآيةِ  ءَايًّتٌ  أَ الإجَاع  مِّنْ  وَحَكَمًا  أَهْلِهِۦ  مِّنْ  حَكَمًا  فَٱبْ عَثُواْ  بَ يْنِهِمَا  شِقَاقَ  خِفْتُمْ  وحديثِ   هْلِهَآ(إِنْ 
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قوله )وكيلٌ( هو فعيل الصحيحيِْ أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بعثَ السُّعاةَ لأخذِ الزَّكاةِ اه  وأركانُِا أربعةٌ مُوكَِِّل ووكيل  
مودعٌِ بكسرِ  بمعنى مفعولٍ أي مُوكََّلٌ بفتحِ الكافِ الْمشدَّدةِ مثلُ كُلِّ موضع خافَ فيه الفقهاءُ الإشكالَ كما قالوا وديعٌ و 

فيه وصيغةٌ ويكفي   ومُوكَّلٌ    الصادِ وهكذا تسهيلًَّ للتمييزِ بيْ اسم الفاعل واسمِ المفعولالدالِ ووَصِيٌّ ومُوصِي بكسرِ 
وكَّلْتُك في كذا فيرضَى الوكيلُ ولِ يرَدُّ   وكِِّلفيها اللفظُ مِن أحدِهِا والرِِّضا منَ الآخرِ ويتحقَّقُ بعدمِ الرَّدِّ منه كقول الم

لِ والوكيلِ كونهُ بِلغًا عاقلًَّ فلَّ تصِحُّ من صبيِّ أو منونٍ. )  ذلك. كَّلِ فيه أن يَجُوزَ  (شرطُ الْمو ووشرطُ كلِّ مِنَ الْمُوكَِِّ
أو يَ تَ وكََّلَ  ( فيه غيرهَ )جاز له أن يُ وكَِِّل بنفسِهِ )  ( ما جاز للإنسان التصرُّفُ فيه  كلِّ للْمُوكَِِّل التصرفُ فيه فيُفهَمُ منه أنَّ )

 ( عن غيرهِ فلَّ يصِحُّ من صبيِّ أو منونٍ أن يكون مُوكِِّلًَّ ولِ وكيلًَّ.فيه

الموكَّلِ فيه أن يكون قابلًَّ للنِِّيابة فلَّ يصِحُّ التوكيلُ في عبادةٍ بطنيةٍ إلِ الْج والعمرة وركعتيَِ الطوافِ تبعًا ويُشتَِطُ في    
لِ فلو وكَّلَ شخصًا في بيع عبدٍ لْما ولِ يَرِدُ جواز التوكيل في تفرقة الزكاة إذ هِيَ عبادةٌ ماليةٌ وأن يكونَ مِ لوكًا للموكِِّ

 ق امرأة سينكِحها ل يصحَّ التوكيلُ.سيماكه أو في طلَّ

لِ  لكلِّ منهما( ومنها أنه ) و( منَ الطرفَيْ فيثبت له حكمُ غَيْرهِِ من العقودِ الْائزة )والوكالةُ عقدٌ جائزٌ )   ( أي الموكِِّ
لَ فيه أو في بعضِهِ )فسخُها متَِ شاءوالوكيلِ ) ( أو جنونه أو بموت أحدهِاتنفسخ  ( أنِا ) و( ولو بعد التصرُّفِ في ما وكُِِّ
 إغمائه. 

( با فيُصَدَّق بيمينه في دَعوَى التَّلفِ والردِّ على الْمُوكَِِّل. وأما إذا  وفيما يصرفِهُ( بِلوكالةِ )والوكيلُ أميٌْ فيما يقبِضُهُ )  
لُ ل تتصرَّف بعدُ فإنْ  أو صُلحٍ أو طلَّقٍ أو إعتاقٍ أو إبراءٍ فقال تصرَّفتُ كما أذنتَ وقا  وكَّلَهُ في بيعٍ أو هبةٍ  ل الْمُوكَِِّ

وهونصُّ   الموكِِّلِ   جرَى قبلَ الِنعزالِ فالقولُ قولُ   جرَى هذا الِختلَّفُ بعد انعزالِ الوكيلِ ل يقُبَلْ قولهُُ إلَِّ ببَِ يِِّنةٍ وإن 
لَ فيه ومِنَ التفريطِ تسليمُهُ المبيعَ قبلَ قبضِ  إلِ بِلتفريطِ ( الوكيلُ )  ولِ يضمنُ الإمامِ الشافعيِِّ في مواضعَ. ) ( فيما وكُِِّ

 مُلِّ ثُ ينساه. ثَنِهِ ومنه أن يَضِيعَ المالُ منه ولِ يَ عْرِفَ كيف ضاع وأن يضعَهُ في 

( والمعروفُ ويشتِيَ إلِ بثلَّثةِ أن يبيعَ  ( للوكيل وكالةً مطلقةً وهِيَ التي ل تُ قَيَّدْ بثمنٍ أو حلولٍ أو أجلٍ أو نقدٍ )ولِ يجوز)  
( لِ بدونهِ غذا كان بغَبٍْْ فاحشٍ وهو ما لِ يُ تَسَامَحُ بثمنِ الْمِثْلِ (  جَعُ شريطةٍ أحدُها أن يعُامِلَ )شرائطَ أن يقُالَ بثلَّثِ )

( ثَنُ الْمِثْلِ  أن يكونَ (الثاني )و)  فيه غالبًا في العُرْفِ فإن كان الغُبُْْ مُتمَلًَّ صحَّ ولكن لِ يبيعُ بثمنٍ وثَ مَّ راغبٌ بِزيدَ.
( أي بلدِ بنقدِ البلدِ ( أي ذهبًا أو فضةً حالًِّ مقبوضًا فلَّ يبيعُ الوكيلُ نسيئةً ولو بثمنِ الْمِثْلِ ولِ بدَّ أن يكونَ )نقدًا)

ا فإن استويًّ بِعَ بِلأنفعِ للموكِِّل  البيعِ والْمُراد به ما يَ تَ عَامَلُ به أهلُها نقدًا فلو كان في البلدِ نقدان بِعَ بِلأغلبِ منهم
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وشرطُ البيعِ بِلنقدِ هو ما ذهبَ إليه أبو شجاعٍ رحْه اللهُ والراجحُ أنَّ له أن يبيعَ بما يتعامَلُ به أهلُ   فإن استويًّ تََِيرََّ.
والأصحُّ خلَّفهُُ كما قال    قال الغزيُّ هنا )لِيبيع بِلفلوس ولو راجت رواج النقود( اه البلدِ نقدًا كان أو عَرْضًا كفُلوسٍ  

الدمياطيُّ في إعانة الطالبيْ )والمراد بنقد البلد ما يتعامل به أهلها غالبًا نقدًا كان أو عرضًا لدلِلة القرينة العرفية عليه 
دَ لزمه بِلأغلب فإن تساويًّ فبالأنفع وإلِ تِير أو بِع بما والمراد بِلبلد ما وقع فيه البيع بِلإذن   فإن سافر بما فإن تَ عَدَّ

( أي لَْاَ فَمِنْ  من نفسِهِ ( الوكيلُ )ولِ يجوزُ أن يبيعَ . )وكُِِّلَ في بيعه لبلدٍ بلَّ إذنٍ ل يُجزْ إلِ بنقدِ البلدِ الْمأذونِ فيها( اه 
اد الموجِبِ والقابِلِ والقابِضِ  والْمُقْبِضِ ويُ عْلَمُ   بمعنى اللَّم ولِ مِنْ ولدِه الصغير أي الذي دونَ البلوغِ ومثلُه المجنونُ لِتَِّ

 سفل مِنَ التعليلِ عدمُ صحةِ البيعِ وإن صرَّح الْمُوكِِّل للوكيلِ في البيع والأصحُّ أنهُ يبيعُ لأبيهِ وإن علَّ ولِبنِهِ البالغِ وإن  
كذلك أنَّ الوكيلَ بِلبيع    ما ل يكن سفيهًا ولِ منونًَ كما تقدَّم فإن صرَّح الموكِِّل بِلبيعِ من أبيه وابنِهِ صحَّ جزمًا. والأصحُّ 

عنه  له قبضُ الثمنِ وتسليمُ المبيعِ لأنِما من مقتَضَياتِ البيع نعم لِ يُسَلِّمُ المبيعَ حتِ يقبضَ الثمنَ الْالَّ وهو مَِّا يغفلُ  
ن كان الثمنُ أكثرَ منها فإذا  كثيٌر من الناس فَ لْيُ تَ نَ بَّهْ له فإن سَلَّمَهُ قبل القبضِ أثَُِ وسحَّ البيعُ وضمِنَ قيمةَ المبيعِ وإ

 ثُ احتاجَ غرمها ثُ قَ بَضَ الثمنَ دفعَهُ إلى الموكِِّلِ واستِدَّ ما غرم. وأمَّا إذا أُذِنَ له بِلبيعِ بثمنٍ مؤجَّلٍ فله فيه تسليمُ المبيعِ 
 إلى إذنٍ جديدٍ لقبضِ الثمنِ إذا حلَّ. 

لهِ ( الوكيلُ )ولِ يقُِرُّ )   يصِحُّ التوكيلُ ولِ يصحُّ إقرارهُُ عنه على الأصحِّ. ولو وكََّلَ شخصًا في خصومةٍ  ( أي فلَّ  على مُوكَِِّ
عنه لأنَّ الإذن في الْصومة لِ يقتصِي شيئًا من   ل يَلك بذلك الإقرارَ على الموكِِّل ولِ الإبراءَ مِن دَينٍ له ولِ الصلحَ 

لهِ مطلقًا  ( والأحسنُ إسقاطهُا إذِ إلِ بذنهذلك. وفي بعض النسخ زيًّدةُ )  الأصحُّ أنه لِ يصحُّ أن يقُِرَّ الوكيلُ على مُوكَِِّ
 وإن أذن له فيه.

 وتَوز الوكالةُ في عقدِ الرَّهْنِ وقَ بْضِهِ وإقباضِهِ وفي الْوَالة والضمان والشركة والوكالة والعاريَّة وتصِحُّ الوكالة في طلبِ   
والْبة والوقف ويصح التوكيل في الصلح ويجوز للحاكم أن يوكِِّل من الشفعةِ وأخذِها وفي القِراض والْمساقاة والإجارة  

 يتَولى الْجرَ. ولِ يصِحُّ التوكيلُ في الغصب فإن فعلَ كان الغاصبُ هو الوكيلَ لأنه فِعْلٌ مُرمٌ فلَّ تدخله النيابةُ. 

فخرجَتِ الشهادةُ لأنِا إخبارٌ بحقِّ للغير ( في أحكام الإقرار وهو لغةً الإثباتُ وشرعًا إخبارٌ بحقِّ على الْمُقِرِِّ  فصلٌ )   
 على الغير والدَّعوَى لأنِا إخبارٌ بحقِّ للْمُخبَِ على غيره.
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ءَايًّتٌ وأحاديثُ كقوله تعالى في سورةِ النساءِ     بٱِلْقِسْطِ  )والأصلُ فيه قبلَ الإجَاعِ  قَ وَّٰمِيَْ  ءَامَنُواْ كُونوُاْ  ٱلَّذِينَ  يَ ُّهَا  يََٰٓ
لِدَيْنِ وَٱلْأَقْ رَبِيَْ  وكخبَِ البخارِيِّ وغيرهِِ واغْدُ يًّ أنَُ يْسُ على امرأةِ هذا فإن اعتِفَتْ   (شُهَدَآءَ لِلََِّّ وَلَوْ عَلَىٰٓ أنَفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰ

 وأركانهُُ أربعةٌ مُقِرٌّ ومُقَرٌّ له ومُقَرٌّ به وصيغةٌ.  فارجَُْها اه 

كحدِِّ السرقة( أي فالذي يصحُّ الرجوعُ فيه هو حقُّ قوله )( كحدِِّ السرقةِ  حقُّ الله تعالى( أحدُهِا )ضربِنِ والْمُقَرُّ به  )  
( وهو  حقُّ الآدمِيِِّ (الثاني )ووالزِِّنَِ وشربِ الْمر )القطعِ لأنه متمحِّضٌ لله تعالى وأما حقُّ المالِ فلَّ يصِحُّ الرجوعُ فيه.  

نَاهُ فحقُّ اِلله تعالى يَصِحُّ الرجوعُ فيه عنِ الإقرارِ بهمغصوبةٍ وعقوبةٌ كحدِِّ القذفِ لشخصٍ )قسمان مالٌ كعيٍْ   ( لأنَّ مَب ْ
رْءِ والستِِ كأن يقول مَنْ أَقَ رَّ بِلزِِّنَِ رجعتُ عن هذا الإقرار أو كذبْتُ فيه ويدلُّ له قصة ماعِزٍ التي أخرجها  على الدَّ

ل له النبيُّ عليه الصلَّة والسلَّم معرِِّضًا له بِلرجوع لعلَّكَ قَ ب َّلْتَ لعلَّكَ لَمَسْتَ اه  ومِن هنا سُنَّ البخاريُّ وغيرهُُ لَمَّا قا
قوله )المشاحة(    ( لأنَّ مبناه على الْمُشَاحَّةِ وحقُّ الآدمِيِِّ لِ يصحُّ الرجوعُ فيه عن الإقرار بهللمقِرِِّ بِلزِِّنَِ الرجوعُ عنه. )

فلَّ يعُتبَ إنكارهُ بعد إقرارهِ فلو أقرَّ لزيدٍ زعةُ يقُالُ تشاحَّا على الأمرِ أي تنازعا فيه يَضَنُّ كلٌّ منهما به.  الضِّهنَةُ أي المنا
بهَُ الْمقَرُّ له فيما أقرَّ ب ه ل يثبت عليه بِلفٍ ثُ قال ليس له عَلَيَّ شَىءٌ أو له عَلَيَّ خََْسُمِائَةٍ ل يصحَّ رجوعُه لكن إذا كذَّ

فلَّ  هُ عندئِذٍ لأنَّ إقرارَ الْمُقِرِِّ دليلُ لزوم الْمُقَرِِّ به وتكذيبَ الْمَقَرِِّ له دليلُ عدم اللزوم فلم يعُرَفْ ثبوتُ اللزومِ  إقرارُ 
 يثبت مع الشك.

)  (وتفتقِرُ صِحَّةُ الإقرارِ إلى ثلَّثةِ شروطٍ )   أحدُها  الْمُقِرِِّ  وليِِّهِ. البلوغُ في  الصبيِّ ولو مراهقًا بذن  إقرارُ  يصِحُّ                ( فلَّ 
( فلَّ يصِحُّ إقرارُ المجنون والْمُغْمَى عليه ومثلُهُ زائلُ العقل بما يُ عْذَرُ فيه فإن ل يُ عْذَرْ فحكمُه كالسَّكرانِ  العقلُ (الثاني )و)

( فلَّ يصِحُّ إقرارُ مَن أُكرهَِ عليه بغيِر حقِّ كما في سائر  الِختيارُ (الثالثُ ) و)الْمُتَعدِِّي بسُكْرهِِ فيُ قْبَلُ إقرارهُ تغليظاً عليه.  
( أي عدمُ الْجرِ عليه ويَجمعُ هذه الشروطَ قولُك أن  بمالٍ اعتُبََِ فيه شرطٌ رابعٌ وهو الرُّشْدُ ( الإقرارُ ) وإن كانعقودِهِ. )

فَصَّلَ  المصنفُ  ولكِن  التصرُّفِ  مكلقَ  الْمُقِرُّ  بغيرهِ يكون  الإقرار  بمالٍ عن  المبتدئِ. واحتِزََ  إيضاحًا وتسهيلًَّ على  ها 
مِنَ الشخصِ السَّفيهِ كما هو ظاهرٌ ولو بِنايةٍ   الْمقِرِِّ بذلك الرُّشْدُ بل يصِحُّ  كطلَّقٍ وظهارٍ ونَوِهِا فلَّ يُشتِط في 

 وقعت منه حال صباهُ أو جنونه.

 يه ولِمَن في بطنِ المرأةِ ولِ يصِحُّ الإقرارُ لدابَّةٍ ولِ لدار.ويصِحُّ أن يقُِرَّ للعبدِ وللمحجورِ عل  

   ( بضمِّ رجُِعَ ( مِن كلِّ الوجوهِ كقوله لفلَّنٍ عَلَيَّ شَىءٌ أو مالٌ قليلٌ أو وسطٌ أو كثيٌر )بمجهولٍ ( الشخصُ )وإذا أقرَّ )  
( أي تفسيرهِ ويُ قْبَلُ منه مع يَينِهِ بكلِّ ما يُ تَمَوَّل لأنَّ اسمَ الشَّىءِ صادقٌ عليه وإنْ قَلَّ  في بيانهِ( أي الْمُقِرِِّ )إليهأوَّلِهِ )
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كفَلْسٍ فإنَّ متاعَ الدنيا مهما عظمَ قليلٌ. ولو فسَّرَه بما لِ يُ تَمَوَّلُ لكن من جنسِه كحبةِ حنطة أو ليس من جنسه لكن  
مٍ وزبِْل قبُِلَ تفسيرهُُ في جَيعِ ذلك على الأصحِّ لأنه يَرم أخذُهُ ويجب ردُّه على مَن  يَلُّ اقتناؤُه كجلدِ ميتة وكلبٍ مُعُلَّ 

ولِ يقُبلُ تفسيرهُ بما لِ يقُتَنَى كخمزيرٍ وكلبٍ لِ ينفعُ في نَوِ صيدٍ لأن قوله عَلَيَّ يقتصِي ثبوتَ حقِّ على الْمقِرِِّ   غَصَبَهُ.
ختصاصٌ. فإن امتنعَ منَ البيان بعد أن طُولِبَ به حُبِسَ حتِ يُ بَيَِّْ وإن مات قَ بْلَ  له وما لِ يُ قْتَنَى ليس فيه حقٌّ ولِ ا 

 البيان طُولِبَ به الوارثُ ووُقِفَتِ التِكةُ جَيعُها إلى البيانِ. 

( بِلمستثنَى  بهالمستثنَى )( أي  وصلَه( وُجِدَتْ شروطُ الِستثناءِ المعروفةِ في مََُالِّْاَ بِن )ويَصِحُّ الِستثناءُ في الإقرارِ إذا)  
يَضُرُّ  فلَّ  الت َّنَ فُّسِ  اليسيُر كسكتةِ  السكوتُ  أما  ضَرَّ  أجنبيِّ  أو كلَّمٍ  بينهما بسكوتٍ طويلٍ  فإن فصلَ  . وأن لِ منه 

.  يَستغرقَ الْمُستثنَى منه فإن استغرقَهُ نَوُ لزيدٍ عَلَيَّ عشرةٌ إلِ عشرةً ضَرَّ

( لأنَّ هذا الْالُ يصدُقُ فيه الكذوبُ ويتوبُ الفاجرُ سواءٌ ( ولو مُُوُفاً )والمرضِ   في حال الصحة( أي الإقرارُ )وهو)  
تِهِ بدينٍ لزيدٍ وفي مرضِهِ بدينٍ لعمروٍ ل يُ قَدَّم الإقرارُ الأولُ على الثاني بل إن    فالظاهرُ صِدقهُُ فلو أقرَّ شخصٌ في صِحَّ

قال الغزيُّ هنا )فحينئذٍ يقسم المقرِّ بينهما بِلسوية( وقد سِمَ بينهما بِلِْصَص  اتَّسَعَ المالُ لقضائهما قُضِيَا أو ل يتَّسِع قُ 
علمتَ أنَّ القسمةَ على الْصصِ وقد لِ تكونُ متساويةً ولعلَّ مرادَهُ أنه لِ يقدم إقرار الصحة على إقرار المرض وعلى 

  أقلَّ ما يقُالُ فيه إنه مُوهِمٌ.كلِّ فما أثُبِْتَ في الْمتمِِّمةِ واضحٌ بِلَّفِ قولِ الغزِِّيِّ فإنَّ 

 فصح مأخوذةٌ مِن عارَ إذا ذهبَ.( في أحكامِ العاريَّةِ وهي بتشديدِ الياء في الأفصلٌ )   

 وصيغةٌ. وحقيقتُها الشرعيةُ إبِحةُ أهلٍ للتَّبََُّعِ الِنتفاعَ بما يََِلُّ مع بقاءِ عينِهِ. وأركانُِا أربعةٌ مُعِيٌر ومُستعيٌر ومُعارٌ   

لْوِ     والأصلُ فيها قبل الإجَاعِ قولهُ تعالى )وَيََتَْ عُونَ الْمَاعُونَ( فسَّرَهُ بعضُهم بما يستعيرهُُ بعض الْيران من بعضٍ كالدَّ
  والفأس والقِدْر وخبَُ الصحيحيِْ أنه صلَّى الله عليه وسلَّم استعارَ فرَسًا مِن أبي طلحةَ فركبَهُ اه  وحديثُ أبي داودَ أنَّ 

     مضمونةٌ. النَّبيَّ عليه الصلَّة والسلَّم استعار دِرْعًا مِن صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ فقال أغصبًا يًّ مُمَّدُ فقال عليه السلَّم بل عاريَِّةٌ  
مَِّن لِ يَصِحُّ تبَُّعُه وكونهُُ وشرطُ الْمُعِيِر صحَّةُ تَبََُّعِهِ بِن يكونَ مطلَقَ التصرفِ لأنَّ الإعارةَ تبَُّغٌ بِلْمنفعةِ فلَّ تَصِحُّ  

مَنْ لِ يصِحُّ تبَُّعُهُ كصبيِّ ومنونٍ ومُفْلِسٍ وسفيهٍ ومكاتَبٍ بغيِر غذنِ سيِِّدِهِ لِ تصِحُّ إعارتهُ ومَن مالكًا لمنفعةِ ما يعُيرهُ فَ 
ةُ قَ بُولِهِ التبَعَ فلَّ تصحُّ إعارةٌ لصبيِّ  وشرطُ المستعير صح  لِ يَلِك المنفعةَ كمستعيٍر لِ تصِحُّ إعارتهُُ إلِ بذنِ الْمُعير.

تَ فَعًا به مع بقاءِ عينِهِ وهو ما بَ ي َّنَهُ المصنف بقوله ) ( منفعةً مباحةً وكلُّ ما أمكنَ الِنتفاعُ بهومنونٍ. وشرطُ الْمُعارِ كونهُ مُن ْ
والكُوبةَِ فلَّ تصحُّ إعارتُِا لأنَّ منفعتها مُرمةٌ   كالْمِزمارءَالةُ اللَّهْوِ المحرمة    فخرجَ بمباحةٍ   (مع بقاءِ عينِه جازت إعارتهُ )
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  وببقاءِ عينِهِ إعارةُ نَوِ الشمعةِ والأطعمةِ والصابونِ والدراهمِ والدنَنيِر فلَّ تصحُّ لأنَّ الِنتفاعَ با على الوجهِ المقصودِ 
للتزيُّنِ با فقد قال الرافعِيُّ إنَّ المتَّجِهَ القطعُ بِلصِّحة. ثُ    نعم إذا استعارَ الدراهمَ والدنَنيَر ونصَّ على أنه  يُ ؤَدِّي لتَ لَفِها

سْاها إنَّ الفوائِدَ المستفادةَ من الْمُعارِ قسمانِ لأنِا إما أعيانٌ كلبِْ الشاةِ وثَرةِ الشجرةِ وإما منافعُ غيُر أعيانٍ وهيَ التي  
 الدابةِ. المصنفُ رحْه الله تعالى ءَاثَراً كسُكْنَى الدارِ وركوبِ 

( ويفُهَمُ منه أنَّ المنافعَ إذا كانت  ءاثَراً ( أي الْمُعارِ أي كانت فوائدُه الْمستفادةُ منه )إذا كانت منافعُهوتصِحُّ العاريةُ )   
الشاةُ مثلًَّ أعيانًَ ل تصِحَّ الإعارةُ وهذا ضعيفٌ خلَّفُ الْمُعتمدِ والْمُعتمدُ الصِّحَّةُ كما لو كانت ءَاثَراً وحينئذٍ تكون  

ةٌ عاريةً ودَرُّها إبِحةً. وعلى الأول لو صَرَّحَ بِلإبِحة كأن قال خُذْ هذه الشاةَ فقد أبَحْتُكَ دَرَّها ونَسْلَها فالإبِحةُ صحيح
 . ويكفي في الصِّيغة لفظُ أحدِهِِا مع فِعْلِ الآخَرِ.والشاةُ عاريةٌ 

( أي بوقتٍ كأعرتُك هذا الثوبَ شهرًا وحينئذٍ  ومقيَّدًا بمدةٍ قييدٍ بوقتٍ )( مِن غير تمطلقًا( أي عقدُها )وتَوزُ العاريةُ )  
تَهِ المدةُ فإن انتهت كَفَّ إلِ بذنٍ. والْمُطْلَقَةُ التي   ل تُ قَيَّدْ بعددِ  فَلِلْمُستعيِر أن يَستوفيَ المنفعةَ بنفسِهِ أو بغيرهِِ ما ل تَ ن ْ

مرةً واحدةً فقط ولِ يزيدُ عليها إلِ بذنٍ أو إن دلَّتِ القرينةُ على إطلَّقِ استعمالِْا  مرَّاتِ استعمالٍ يَستوفي المنفعةَ فيها  
 أكثرَ مِن مرة. وللمُعِير الرجوعُ في كلِّ مِنَ المطلقةِ والمقيَّدة متَِ شاءَ لأنِا عقدٌ جائزٌ مِنَ الطرفيِْ. 

مضمونةٌ على المستعيِر( وإن ل يفرِِّطْ في حفظها  وتُضمَنُ ولو ( أي العارية إذا تلِفَتْ لِ بِستعمالٍ مأذونٍ فيه )  وهيَ )  
تَ لَفِهامثليَّةً كخشبٍ وحجرٍ ) ( لِ بقيمتِها يومَ قبضِها ولِ بِقصى القِيَمِ فإن تلَِفَتْ بِستعمالٍ مأذونٍ فيه بقيمتِها يومَ 

 فانسحقَ أو انَّحقَ بِلِستعمالِ فلَّ ضمانَ.  كإعارةِ ثوبٍ للُبْسِهِ 

 ( في أحكامِ الغصْبِ وهو مِنَ الكبائرِ.فصلٌ )   

قوله )ماهرة( زاده القاضي لأخراج وهو لغةً أخذُ الشىءِ ظلمًا ماهرةً وشرعًا الِستيلَّءُ على حقِّ الغيِر عُدوانًَ ماهرةً    
السرقة واستحسنه في الشرح الصغير وغيرهُُ وفيه نظرٌ على ما ذهب إليه الشيخ زكريًّ وغيره. وقال ابن قاضي شُهبة في 
بداية المحتاج ولِ بد من فصلٍ يَُرجِ الْمُختلسَ وقاطع الطريق اه  وما ذكُِرَ في الشرح هو المشهور من تعريفِ الغصب 

ويرُجعُ في الِستيلَّءِ إمام الْرميْ هو الِستيلَّء على حق الغير بغير حقِّ وبه عبَِّ النوويُّ في زيًّدات الروضة.    وقال
ح  للعُرْف فَ لَوْ جلسَ على بِساطِ الغَيْرِ أو اغتِفَ بِنيةِ الغيِر أو ركبَ دابَّةَ الغيِر بلَّ إذنٍ فغاصبٌ. ودخلَ في الْقِّ ما يص

 المستحقةِ كمحلِّ مَن قعدَ في مسجدٍ أو سوقٍ فلَّ اجوز إقامتُه منه  كجلدِ ميتةٍ قبل الدبغ والمنفعةِ غصبُهُ مَِّا ليس بمالٍ 
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نَكُم بٱِلْبَٰطِلِ(وإن ل يقعدْ مُلَّه. والأصلُ في تَريَه قبل الإجَاع ءَايًّتٌ كآيةِ البقرةِ ) لَكُم بَ ي ْ وحديثُ البخارِيِّ    وَلَِ تََْكُلُوٓاْ أَمْوَٰ
قَهُ مِن سبعِ أرَضيَْ يومَ القيامة اه  وغيرهِِ مَ   ن غصبَ شِبَاً مِن أرضٍ طُوِِّ

( إنْ نقَصَ أرشُ نَ قْصِه(لزمُه أيضًا )و( لِمَالِكِه فوراً ولو غرمِ على رَدِّهِ أضعافَ قيمتِه )ومَنْ غَصَبَ مالًِ لأحدٍ لزمَه ردُّهُ )  
قِيمته فمَن غصبَ شيئًا فَ نَ قَصَتْ عينُه أو قيمتُهُ ولو بغيِر استعمالٍ لزمَِهُ مع بغير رخصِ السعر وذلك بِغُرْمِ ما نَ قَصَ مِن  

على الغاصبُ  يضمنُهُ  فلَّ  برخصِ سعرهِِ  نَ قَصَ  لو  أما  نَ قْصِهِ  أرشُ  )   رَدِّهِ  )والصحيح  أيضًا  مثلِه(لزمَه  للمُدَّة أجرةُ   )
ا ثُ لبَِسَهُ فأبلَّهُ فصارت نصفَ درهمٍ فَ رَدَّهُ لَزمَِهُ زيًّدةً المغصوبة فلو غصبَ ثوبًِ قيمتُهُ عشرةٌ فصارت بِلرُّخصِ درهًِ 

 على أجرةِ مثلِهِ مدةَ غَصْبِهِ خَسةٌ هِيَ قسطُ التالفِ مِن أقصى قِيَمِهِ وهو نصفُ الثوبِ.

قوله )لمدةِ غصبِه( أي من يومِ غَصْبِهِ إلى يومِ ( المغصوبُ ولو بِفَةٍ سْاويةٍ وجبتْ أجرةُ الْمِثْلِ لمدةِ غصبِهِ  فإنْ تلَِفَ )  
الْمِثْلِيَّ ما  ( موجودٌ  بمثِْلِهِ إن كان له مِثْلٌ ( الغاصبُ )ضَمِنَهُ و)تَ لَفِهِ.   الْمِثْلِ في دونِ مسافةِ القصرِ والأصحُّ أنَّ  بثمنِ 
كيلٌ أو وزنٌ وجازَ السلمُ فيه كنحاسٍ وقُطنٍ لِ غاليةٍ ومعجونٍ وإنَّا يُضمَنُ المثلِيُّ بمثلِهِ إنْ بقَِيَ له قيمةً ولو قليلةً    حَصَرَهُ 

 بقيمةٍ ( ضَمِنَهُ )أووجبَتْ قيمةُ الماءِ في الصحراءِ )  ولذا لو غصَبَ ماءً بصحراءَ لِ ماءَ فيها ثُ اجتمعا عند شطِّ نِرٍ مثلًَّ 
مًا أو كانَ له مثلٌ موجودٌ بِكثرَ مِن ثَنِ المثلِ أو مسافةِ القصرِ فأكثرَ أو ل يبقَ إن ل يكن له مثلٌ  ( أصلًَّ بل كانَ متقوِِّ

( أكثرَ ما ما كانت مِنْ يومِ الغصبِ إلى يومِ التلَفِ للمغصوبِ قيمةٌ ولو يسيرةً كما تقدَّمَ ويضمَنُهُ بِلقيمةِ إذا اختلفت ) 
 في القيمةِ بِلنقدِ الغالبِ فإنْ غَلَبَ نقدانِ تَ عَيََّْ الأنفعُ للمالك فإن تساويًّ عَيََّْ القاضِي نقدًا.  والعِبَةُ 

( في أحكامِ الشُّفْعةِ بسكون الفاءِ وضَمِِّها ومعناها لغةً الضَّمُّ وشرعًا حقُّ تََلُّكٍ يثَبتُ للشريكِ القديِ على فصلٌ )   
الشريك الْادثِ بسببِ الشركةِ بِلعِوَض الذي مَلَكَ به. والأصلُ فيها قبل الإجَاعِ خبَُ البخاريِّ عن جابرٍ رضِيَ اللهُ  

فإذا وَقَ عَتِ الْدودُ وصُرِّفَِت الطرقُ فلَّ شفعة اه  ى الله عليه وسلَّم بِلشفعةِ فيما ل يقُسَمْ  عنه قَضَى رسولُ الله صلَّ 
بيعَ  وعند مسلمٍ وغيره أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قضَى بِلشُّفعةِ في كلِّ شركة ل تقُسم ربعة أو حائط لِ يََِلُّ له أن ي

رُ الْبَِ إيجابُ استئذانِ الشريكِ قبل البيعِ قال في نِايةِ المطلب ول أظفَرْ به في كلَّمِ أحدٍ قوله )لِ يَلُّ له أن يبيع( ظاه
مِن أصحابنا وهذا الْبَ لِ مَُيدَ عنه وقد صحَّ وقد قال الشافعيُّ غذا صحَّ الْديثُ فهو مذهبي اه  قال في أسنَى 

فِ الأولى والمعنى أنَّ ذلك لِ يَِلُّ حِلًَّ مُستَوِيَ الطَّرَفَيِْْ اه  وعلى المطالبِ وقد يُجابُ بحملِ عدمِ الِْلِّ في الْبَ على خلَّ
 اه    مثلِ ذلك حْله الرملِيُّ في النهاية فقال أي لِ يَِلُّ له ذلك حِلًَّ مستَوِيَ الطَّرَفَيِْْ إذ لِ إثَُ في عدمِ استئذانِ الشَّريك

قوله )فإن بِعَه ول يُ ؤْذِنْه فهو أحقُّ    بِعه ول يُ ؤْذنه فهو أحقُّ به اه حتِ يُ ؤْذِنَ شريكَه فإن شاءَ أخذ وإن شاء ترك فإن 
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به( قال في أسنَى المطالبِ مفهومُ الْبَِ أنه غذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لِ شفعةَ قال في المطلبِ ول يصِرْ إليه 
اثنانِ مثلًَّ في نَوِ عَقارٍ فباعَ أحدُهُِا نصيبَهُ لغيِر شريكِهِ ثبتَ فإذا اشتِك      أحدٌ من أسحابنا تَسُّكًا ببقيةِ الأخبار اه 

رعَِتْ لشريكِهِ حقُّ تَلُّكِ المبيع قهرًا بمثلِ الثمنِ أو قيمتِهِ فحقُّ التملُّكِ في الْمِثال المذكور هو مُسَمَّى الشفعةِ شرعًا. وشُ 
لشريكيْ أن يَلِّصَ صاحبَه مِنَ الشركةِ بِلبيع له فغذا بِع لغيره لدفعِ ضرَرِ القسمةِ إذ مِن حقِّ الراغبِ في البيع مِن ا

فقد سَلَّطَ الشرعُ الشريكَ القديَ على أخذِهِ منه قهرًا. وتثبُتُ لذِمِّيٍِّ على مسلمٍ ومكاتَبٍ على سيد كعكسِهما. واركانُِا  
وذُ وأمَّا الصيغةُ فإنَّا تُ عَدُّ ركنًا في التَّملُّكِ لِ ثلَّثةٌ شفيعٌ وهو الآخذُ ومشفوعٌ منه وهو المأخوذُ منه ومشفوعٌ وهو المأخ

إنَ رِضَى المشتِِي   في الِستحقاقِ إذا هو ثَبتٌ بلَّ لفظٍ بل بمجرَّدِ العقدِ. ويعُتَبََُ لْصولِ الملكِ مع اللَّفظِ أحدُ أمورٍ ثلَّثةٍ 
الثمنِ للمشتِِي ولِ يلزمُه تسليمُ الشِّقصِ للشفيعِ    بكونِ الثمنِ في ذِمَّةِ الشفيعِ أو قضاءِ القاضِي له بِلشفعة أو تسليمِ 

قوله )حتَِّ يُسلِّمَهُ العِوَضَ( فإن طالبه بتسليمِ العِوَضِ فعجزَ أمُهِلَ ثلَّثةَ أيًّمٍ فإذا ل يَُضِرْهُ فيها حتَِّ يُسلِّمَهُ العِوَضَ  
   فسخَ الْاكمُ تَلُّكَه.

( أي خُلطةِ الشيوعِ  بِلْلُطة( أي ثَبتةٌ للشريك )والشفعةُ واجبةٌ المصنف رحْه الله )وشرطُ المشفوعِ يُ فْهَمُ مِن قول    
ك عن غيره ) ( وهِيَ ما يتميزُ فيها ملكُ كلِّ عن الآخرِ فلَّ الْوار( خُلطةِ )دونوهِيَ التي لِ تتميزُ فيها أجزاءُ أحد الْمُلََّّ

( أي يقبلُ القسمةَ بِن لِ يبطُلَ فيما ينقسمملَّك. وإنَّا تثبتُ الشفعةُ )شفعةَ لْارِ الدارِ ملَّصقًا كان أو غيرهَ لتميُّزِ الأ
 صغيٍر فلَّ شفعةَ فيه فإن أمكن انقسامُه كحمَّامٍ  ( بِن يبطلَ ما ذكُِرَ كحمَّامٍ دون ما لِ ينقسمنفعُه المقصودُ منه لو قُسِمَ )

ريكيْ عُشْرُ دارٍ صغيرةٍ وللآخَرِ تسعةُ أعشارهِا ثبتَتِ كبيٍر يَكن جعله حَّْاميْ ثبتَتِ الشُّفعة فيه. ولو كان لأحدِ الش
الشفعةُ للَول إذا بِعَ الثاني ولِ تثبتُ للثاني إذا بِعَ الأولُ لأنَّ العُشر يبطلُ نفعُه المقصودُ منه لو قُسِمَت الدارُ دُون 

إذا طلبَها فيكونُ صاحبُ الْصةِ الكبيرةِ  التسعةِ الأعشارِ فلَّ فائدةَ في القِسمة حينئذٍ لصاحبِ العشرِ فلَّ يُجابُ إليها
 بمأمَنٍ منها فلذا لِ تثبُتُ له الشفعةُ إذا بِع صاحبُ الصغيرةِ حصَّتَهُ. 

قَلُ مِن الأرضِ كالعَقَارِ وغيرهإذا ثَ بَتتِ الشفعةُ في الأرضِ ثبتَت تبعًا للَرضِ )(و)   ( أي مِن كلِّ ما يدخل في كلِّ ما لِ يُ ن ْ
قوله )مطلقًا( يفُهَمُ منه أنَّ البائعَ إذا ل يطُلِق البيعَ بل استثنَى البناءَ والشجرَ والأوتَدَ ونَوها بِن في بيعِ الأرض مطلقًا 

والدوامِ فيها كالبناءِ والشجرِ غيِر اليابسِ لأنِا للثباتِ  قال بِعْتُك الأرضَ دونَ ما فيها ل تدخل في العَقدِ وهو كذلك.  
فأشبهَت جُزءَها أمَّا ما لِ يدخل في بيعها وهو ما ينُقل كبقرٍ يرعَى فيها وزرعٍ يؤُخَذُ دفعةً كبَُِّ وشعيٍر وفُجلٍ فلَّ تدخلُه 
 الشفعةُ. وليس لِمُنتفِعٍ من شِقصِ أرضٍ مشتِكةٍ موقوفٍ عليه شفعةٌ إذا بِعَ أحدُ الشركاءِ نصيبَهُ لأنَّ مستحقَّ المنفعةِ 

ينتفعُ با على ما شرط الواقفُ نعم لو كان للمسجدِ شِقصٌ مِلوكٌ له بشراءٍ أو هبةٍ ليُصرَفَ في    لِ يَلِكُ رقبتها بل 
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تَكَرَةٍ عمارته ثُ بِع شريكُه نصيبَهُ فلِلْقَيِِّمِ أن يَخذَهُ بِلشُّفعةِ إن رءَاهُ مصلحةً. ولِ شُفعةَ في بيعِ بناءٍ وشجرٍ في أرضٍ مُُْ 
قُولِ  إذ هُوَ ك قوله )في أرضٍ مُُْتَكَرَةٍ( قال علِيٌّ الشُّبَْامَلِّسِيُّ في حاشيته على شرح الرمليِِّ وصُورتِا على ما جرت به الْمَن ْ

تقديرِ العادةُ الآنَ أن يؤُذَنَ في البناءِ في أرضٍ موقوفةٍ أو ملوكةٍ بِجرةٍ مقدَّرةٍ في كلِّ سنةٍ في مقابلةِ منفعةِ الأرضِ مِن غيِر  
 ةٍ فهيَ كالْرَاجِ المضروبِ على الأرضِ كلَّ سنةٍ بكذا واغتُفِرَ ذلك للضرورة اه مد

ونقدٍ   كحبٍ ا  ( فإن كان الثمنُ مِثْلِيًّ بِلثمنِ الذي وقع عليه البيعُ وإنَّا يَخذ الشفيعُ شِقْصَ العَقارِ من المشفوع منه )  
 أخذه بمثلِه أو متقوِِّمًا كعبدٍ وثوبٍ أخذَه بقيمتِهِ وقتَ ثبوتِ الشفعة وهو يومُ البيعِ. 

( كالردِّ بِلعيب من حيْ علمِهِ بِلبيعِ فإذا أرادها فليبادر بطلبِها على الفور( أي الشفعةُ بمعنَى طلبِها تكونُ )وهِيَ )  
خلَّفِ عادتهِِ بعَدْوٍ أو غيرهِ بل الضابطُ في ذلك أنَّ ما عُدَّ توانيًا في طلب الشفعةِ كَلَّفُ الإسراعَ على  على العادة فلَّ يُ 

( فيسقط حقه. نعم بَطلََتْ ( أي على طلبها بلَّ عذر )مع القدرة عليها( أي أَخَّرَ طلََبَها )فإن أَخَّرَهاوما لِ فلَّ )  أسقطها
الطلبُ ليلًَّ. ولو كان الشفيعُ مريضًا مرضًا يَنعه مِنَ المطالبة أو يعُذَرُ لنحو صلَّة وطعام ولطلوع الصبح إن شَقَّ عليه  

على الطلبِ فإن تركَ المقدورَ عليه   غائبًا عن بلد المشتِِي أو مُبوسًا أو خائفًا مِن عدوٍِّ فَ لْيُوكلْ إن قَدَرَ وإلِ فَ لْيُشْهِدْ 
أنَّ حقَّ الشفعةِ على الفور وكان مَِّنْ يََْفَى عليه ذلك صُدِِّق من التوكيل أو الإشهاد بَطَلَ حَقُّهُ. ولو قال الشفيعُ ل أعلمْ  

 بيمينه ول يَ فُتْ حَقُّهُ. 

( لتلك المرأةِ لأن البُضْعَ  بمهَرِ الْمِثْلِ ( الشِّقصَ )الشفيعُ ( أي أخذَ )امرأةً على شِقْصٍ أخذَهُ ( الشريكُ )وإذا تزوَّجَ )  
( فلو الأملَّكِ ( حصصِهم من )على قدرِ ( أي الشفعةَ )وإن كان الشفعاءُ جَاعةً استحقوهاالْمِثْلِ. )متقوِِّمٌ وقيمتُه مهرُ  

 كانَ لأحدِهِم نصفُ عَقَارٍ ولآخَرَ ثُ لُثهُُ ولثالثِ سُدُسُهُ فباعَ صاحبُ النصفِ حِصَّتَهُ أخذها الآخَرَانِ أثلَّثًَ. 

 مُضاربةُ شىءٌ واحدٌ.( في أحكام القِراض وهو والْمُقارضةُ والْ فصلٌ )   

 وهو لغةً مشتقٌّ منَ القَرْضِ وهو القطعُ وشرعًا دفعُ المالكِ مالًِ للعامل يعملُ فيه وربحُ المالِ بينهما.   

وأركانُ هذا العقدِ ستةٌ مالكٌ وعاملٌ وعملٌ وربحٌ وصيغةٌ ومالٌ. ويُشتِطُ في المالكِ ما يُشتِطُ في الْمُوكَِِّل وفي العاملِ    
شتِطُ في الوكيل أي مِن كونِ كلِّ منهما بِلغًا عاقلًَّ يصِحُّ تصرُّفهُُ في المقارَضِ عليه. وفي الصيغةِ ما في البيعِ مِن ما يُ 

إيجابٍ وقبولٍ لفظاً فالإيجابُ نَو قارضتُك وعاملتُك في كذا على أن يكون الربحُ بيننا والقَبُولُ بنحو قبلتُ. وفي العملِ 
نَهُ قولُ المصنف )كونهُُ تَارةً وعدمُ ت ( أي أن يكونَ على نَضٍِّ ( أحدُها )وللقِراض أربعُ شرائطَ ضييقِهِ. وشرطُ المالِ تَضَمَّ
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( الْالصةِ فلَّ يجوزُ القراضُ على تِبٍَْ ولِ حُلِيٍِّ ولِ مغشوشٍ ولِ عُروضٍ ومنها الفلوسُ والعملةُ  منَ الدراهمِ والدنَنيرِ نقدٍ )
( فلَّ يجوز للمالكِ أن يُضَيِِّقَ التصرفَ  مطلقًا( بِلتجارة إذنًَ )يَذنَ ربُّ المالِ للعامل في التصرفِ أن  (الثاني )والورقيةُ.)

( فلو شَرَطَ لِ ينقطعُ وجوده غالبًا أي في التصرف في شىءٍ )   ( أو فيماعلى العاملِ كقوله لِ تشتِِ شيئًا حتَِّ تشاورَني )
قِ وهي التي فيها سوادٌ وبياضٌ لأنه نَدرةُ الوجودِ وكذا لو قال لِ تشتِِ إلِ  عليه شراءَ شىءٍ يندرُ وجودُه كالْيل البُل 

الْنطةَ البيضاءَ ل يصحَّ لقلَّتِها إلِ أن يكونَ ذلك في مُلِّ يغلِبُ وجودُها فيه فيصِحُّ ذلك إذ لِ تضييقَ فيه كما يجوزُ أن  
(  منَ الرِّبِح ( بُِزْئيَِّتِهِ )جزءًا معلومًا أي يشرطَ المالكُ للعاملِ )  (أن يشرطَ له(الثالثُ )ويشرطَ عليه عدمَ شراءِ نوعٍ معيٍْ. )

كنصفه أو ثلثِهِ فلو قال المالك للعامل قارضتُكَ على هذا المال على أنَّ لك فيه شركةً أو نصيبًا أو كذا ديناراً منَ 
 صحَّ ويَُملُ على التساوِي.   الربحِ أو درهًِا منه وربعَ ما زادَ فسدَ القراضُ أو على أنَّ الربحَ بيننا

كقوله إذا جاء رأس   سنةً وأن لِ يُ عَلَّقَ بشرطٍ   ( معلومةٍ كقوله قارضتُكَ أن لِ يقدَّر بمدةٍ (الرابعُ أنه يُشتِطُ في العقدِ )و)  
الشهرِ قارضتُك ومثلُ العَقْدِ في هذا التصَرُّفُ فلو عَلَّقَ التصرُّفَ بشرطٍ كقارضتُك وإذا جاء أوَّلُ الشهر تصرَّفْ ل 

 يصِحَّ. ويجوزُ أن يشرِطَ عليه أن لِ يشتَِِيَ بعد سنةٍ.

 ( أو تفريطٍ فيه. إلِ بعُدوانٍ القراضِ ) ( في مالِ لِ ضمانَ على العامل (حينئذٍ ) ووالقِراضُ أمانةٌ )  

( كأن اشتِى بضاعةً بماِئَ تَيِْْ ثُ بِع نصفَهَا بماِئَةٍ ربِحٌ وخُسرانٌ جُبََِ الُْسرانُ بِلرِّبِح( في مال القراضِ )وإذا حصل)  
 الْمسيْ وليس للعامل شَىءٌ.   وخَسيَْ ثُ رخُصَ السعرُ فباع النصفَ الثاني بِمسيْ فهنا يُجْبََُ خسرانُ الْمسيْ بربحِ 

 فإنْ ل يتحصَّلْ ربحٌ منَ العملِ بل خسارةٌ ل يكن للعاملِ شَىءٌ ولِ لربِّ المالِ عليه شىءٌ.

وعقدُ القراضِ جائزٌ منَ الطَّرفَيِْْ فيثبتُ له حكمُ العقودِ الْائزةِ فلكلِّ منَ المالك والعامل فسخُهُ متِ شاءَ وينفسخُ   
يوُنِ وتنضيضُ رأسِ المالِ إن طلبه المالكُ أمَّا الزائدُ فمُشْتَِكٌَ  بِلموتِ والْنونِ   والأغماءِ. ومتِ فُسِخَ لزمَ العاملَ استيفاءُ الدُّ

  بينهما فلَّ يلزمُ العاملَ تنضيضُهُ. وإذا انفسَخَ بموتِ ربِّ المالِ صار المال صار المالُ لوارثهِِ فإن كان المالُ نَضًّا لِ ربحَ 
الوارثُ وإن كان ربحٌ اقتسماهُ وإن كان عرَضًا فكحصولِ الفسخِ في حياتِما ولِ يَتاجُ العاملُ في ذلك إلى  فيه أخذهُ  

كان المالُ نَضًّا فلهما ذلك بِن يستأنفِا عقدًا بشرطِهِ   إذنِ الوارثِ. ولو أرادَ وارثُ المالكِ الِستمرارَ على العقدِ فإن
 والتقريرِ بِن يقولَ الوارثُ أو القائمُ بِمرهِِ تركتُكَ أو قرَّرْتُكَ على ما كنتَ عليه ولو قبلَ القسمةِ وينعقدُ بلفطِ التِكِ 

  لفهمِ المعنَى وإن كان المالُ عرْضًا فلَّ يجوزُ تقريرُ العاملِ على القراضِ لأنَّ القراضَ الأولَ انقطعَ بِلموتِ ولِ يجوزُ ابتداءُ 
هُ القراضِ على عرْضٍ. وإن ماتَ العاملُ واحتي جَ إلى البيعِ والتنضيضِ فإن أذِنَ المالكُ لوارثِ العاملِ فيه فذاك وإلِ تولَِّ
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أميٌْ مِن جهةِ الْاكمِ ولِ يجوزُ تقريرُ وارثهِِ على القراضِ إن كان المالُ عرْضًا قطعًا فإن كان نَضًّا فلهما ذلك بعقدٍ 
 مستأنَفٍ.

 ( في أحكام الْمُساقاة. فصلٌ )   

مأخوذةٌ من السَّقْيِ الذي هو أهمُّ أشغالِْاَ وشرعًا دَفْعُ الشخصِ نْلًَّ أو شجرَ عنبٍ لمن يتعهدُهُ بسَقْيٍ وتربيةٍ  وهي لغةً    
 على أن له قدراً معلومًا من ثَرهِِ.

)خيبَ( قال  قوله     بِلشَّطْرِ اه  والأصلُ فيها قبل الإجَاع خبَُ الصحيحيْ أنه صلَّى الله عليه وسلَّم عامل أهلَ خيبَ    
في معجم البلدانِ إنَّ معناه بلسان اليهود الْصن وقال إنِا نَحية على ثَانية بُ رُدٍ منَ المدينة لمن يريد الشام وفيها سبعةُ 
 حصونٍ ومزارعُ ونْلٌ كثيٌر وأسْاء حصونِا حصن نَعِم وحصنُ القَمُوص وحصن الشِّق وحصن النَّطاة وحصن السُّلَّلِ 

الوَطِيح وحصن  النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّها في سنة سبع للهجرة اه     وحصن  وأركانُ هذه   الكَتِيبة وقد فتحها 
 المعاملةِ خَسةٌ عاقدانِ وعملٌ وثَرٌ وصيغةٌ وموردُ عملٍ وإن شئت قلتَ ستةٌ بِعَدِِّ كلِّ منَ العاقدينِ ركنًا.

يَ بْدُ صلَّحُ ثَرهِِ   قط بشرط أن يكون الشجرُ مغروسًا مُعَي َّنًا مرئيًّا ل( ف النخلِ والكرمِ ( شَجَرَتَيِِّ )والمساقاةُ جائزةٌ على)  
قوله استقلَّلًِ( أي بِلأصالةِ وتصحُّ على  سواءٌ ظهر أم لِ بيدِ عاملٍ فلَّ تَوز المساقاة على غيرهِا من الشجر استقلَّلًِ  

هَمٍ كأحدِ البَساتيْ ولِ على وَدِيِّ على  كتيٍْ ومِشْمِشٍ ولِ على غير  غيرهِا إذا كان بينهما تبعًا   مرئِيٍِّ منهما ولِ على مُب ْ
وزنِ غَنِِّ وهو الفَسِيل أي صغار النخلِ يغرسُه العامل أو المالك ولِ على ما بدا صلَّحُ ثَرهِِ ولِ على ما بيدِ غيِر عاملٍ  

 كأن جُعِلَ بيدِهِ ويدِ المالِكِ.

 فسِه ولصبيِّ ومنونٍ بِلولِية عليهما عند المصلحةِ.وتصِحُّ المساقاة من جائز التصرف لن  

تُكَ على هذا النخلِ عشرةَ أشهرٍ بنصفِ الثمرِ مثلًَّ أو سَلَّمْتُهُ  وصيغتها إيجابٌ بلفظِ المساقاةِ وما يعُطِي معناه كَسَاقَ ي ْ
 إليك لتَِ تَ عَهَّدَهُ مدةَ كذا بكذا مِنَ الثمرِ وقبولٌ مِنَ العاملِ لفظاً. 

رَها( أي للمساقاةِ )ولْا)   يُ ثْمِرُ فيها الشَّجَرُ غالبًا كسنةٍ هلَّليةٍ لأنَّ بمدةٍ معلومةٍ ( المالكُ )شرطان أحدُهِا أن يقدِِّ  )
َ العاملَ يَلكُ حصَّتَهُ بِلظهورِ ولِ يجوزُ تقديرُها بدراكِ الثمرةِ في الأصحِّ للجهل بوقتِهِ ) للعاملِ  ( المالكُ )والثاني أن يُ عَيِّْ

كنصفها أو ثُ لُثِها فلو قال المالكُ للعاملِ على أن ما فتحَ اللهُ به مِن الثمرة يكونُ بيننا صحَّ   (جُزْءًا معلومًا من الثمرةِ 
 وحُْل على المناصفة.
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نخلِ وتلقيحِه ( كَسَقْيِ العملٌ يعود نفعُهُ إلى الثمرةِ ( أحدُهِا ما يتكرَّرُ كل سنةٍ إذ هو )ثُ العملُ فيها على ضربيْ)  
بوضعِ شىءٍ مِنْ طلَْعِ الذكورِ في طلَْعِ الإنَث وتنقيةِ مَْرَى الماء من نَوِ الطيِْ وتنحية ما يُضِرُّ بِلشجرِ من القضبانِ 

  ( وأما الآلِتُ التي يَُتاجُ إليها لِمَا ذكُِر فَهِي على المالك إذ ليست معدودةً من جَلةِ العمل فهو على العاملِ ونَوِ ذلك )
( لِ يتكررُ كلَّ سنةٍ عملٌ (الثاني )والمتكررِ كلَّ سنةٍ ومثلُها الطَّلْعُ الذي يلقَحُ به النخلُ والبهيمةُ التي تُدَوِِّرُ الدولِبَ. )

ولِ يصِحُّ أن يُشرَظَ على المالكِ   (فهو على ربِّ المال (كنصبِ الدواليبِ وحفرِ الأنِارِ )يعودُ نفعُه إلى الأرضوهو ما )
أو العاملِ ما ليس عليه فلو شُرِطَ على العاملِ بناءُ جدارٍ للحديقةِ أو حفرُ النهرِ أو على المالكِ تنقيةُ النهرِ فسدَ  

على الأرض العقدُ. ولو كان بيْ الشجرِ بياضٌ وكان لِ يُسقَى إلِ بسَقْيِ الشجرِ جازَ أن يساقيَهُ على النخيل ويزارعَهُ  
 أي والبذرُ منَ المالكِ تبعًا للمساقاةِ لِ استقلَّلًِ.

ويُشتِطُ انفرادُ العاملِ بِلعملِ بحيثُ يكونُ الِستقلَّقُ في العملِ لهُ دونَ غيرهِِ فلو شَرَطَ ربُّ المالِ عَمَلَ غلَّمِه مع    
 اجعتِه ل يصحَّ.العاملِ بحيثُ يكونُ له الِستقلَّلُ في العَمَلِ كالعاملِ فيتصرفُ بلَّ مر 

وعقدُ المساقاةِ لِزمٌ من الطرفيْ لأنه في مَعْنَى الإجازةِ وعليه لو ماتَ العاملُ وكانتِ المساقاةُ واردةً على عَيْنِهِ انفسخَت   
مَّةِ ومات العاملُ فإذا تطوَّع ورثتُهُ بِلعمل استحقُّ  وا الثمرةَ وإن ل كانِدامِ الدارِ المستأجَرَةِ وأما إذا كانت واردةً على الذِِّ

وإذا مات مالكُ الأشجار في أثناء المدة    يعملوا استُؤجر مِن مالِه مَن يعمل فإن ل يكن له مالٌ فَلِرَبِّ المال أن يفسخ.
 ل تنفسخ المساقاة بل يستمر العامل على شغله ويَخذ نصيبَه من الثمار.

تحقًا لغير المساقِي( أي كأن أوصَى بثمرةِ بستانهِِ لزيدٍ ثُ ماتَ فساقَى  قوله )مسولو خرج الثمرُ مُسْتَحَقًّا لغيِر الْمُساقِي    
فللعاملِ على ربِّ المالِ أجرةُ المثلِ لِعَمَلِهِ إذا كان جاهلًَّ بِلْالِ أما إذا كان عالِمًا    الوارثُ رجلًَّ على نصفِ الثمرةِ مثلًَّ 

 بِلْالِ فلَّ شَىءَ له جزمًا. 

 الإجارة بكسر الْمزة في المشهور وحُكِيَ ضمُّها.( في أحكام فصلٌ )   

وهيَ لغةً اسمٌ للَجرةِ وشرعًا عقدٌ على منفعةٍ معلومةٍ مقصودةٍ قابلةٍ للبذلِ والإبِحةِ بعوضٍ معلومٍ. فخرج بمعلومةٍ   
القراضِ والْعالةِ على عملٍ مهولٍ. وبمقصودةٍ استئجارُ تفاحةٍ لشمها. وبقابلةٍ  البُضع  للبذلِ    المجهولةُ كما في  منفعةُ 

فالعقدُ عليها لِ يُسَمَّى إجارةً بل نكاحًا على أنَّ النكاحَ في الْقيقة ليس عقدًا على منفعةِ البضعِ بل على الِنتفاعِ به.  
ويجوزُ أن يكونَ   وبقَبُولِْاَ الإبِحةَ إجارةُ الْوارِي للوطءِ فإنِا لِ تَوزُ. وبعوضٍ الإعارةُ. وبمعلومٍ المجهولُ كعِوَضِ المساقاةِ.
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لِيِِّ العِوَضُ منفعةً ولو مِن جنسِها إذ لِ ربِ في المنافعِ فيجوزُ إيجارُ دارٍ بمنفعةِ دارٍ أو عبدٍ أو داريَْنِ كما يجوزُ إيجارُ الُْ 
 بِلذهبِ ولِ يُشتِطُ فيه التقابضُ.

أُجُورَهُنَّ( وأخبارٌ كخبَ والأصلُ فيها قبل الإجَاع ءايًّتٌ كقوله تعالى في سورةِ الطلَّقِ )فإن     فأَتُوهُنَّ  لَكُم  أَرْضَعْنَ 
يلِ يقُال له عبدُ الله بن الأُ  يقَ رضي الله عنه استأجرا رجلًَّ من بنِ الدِِّ ريقط  البخاريِّ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم والصدِِّ

 . اه

الرُّشْدُ وعدمُ الإكراهِ بغيِر حقِّ. والصيغةُ إيجابٌ كآجرتك    وأركانُِا أربعةٌ عاقدانِ وصيغةٌ ومنفعةٌ وأجرةٌ. وشرطُ العاقدِ   
مع ( عَقِبَ العقدِ ) كلِّ ما أمكنَ الِنتفاعُ به(أما المنفعةُ فإنَّ )ووقبولٌ كاستأجرتُ. وأوضح المصنف شرط المنفعة بقوله )

عينِهِ  )بقاءِ  للركوبِ  للسُّكْنَى ودابَّةٍ  دارٍ  قُ (كاستئجارِ  إذا  إجارتهُُ  أمرين بمدةٍ صحَّت  منفعتُهُ بِحدِ  رَت  ( كاستأجرتُك دِِّ
( كاستأجرتُكَ لتَِخِطَ لِ هذا الثوبَ قميصًا مثلًَّ فالأجيُر هو الْائطُ والْياطةُ عملٍ ( بمحلِّ )أوللخياطة أو البناءِ شهرًا )

 والثوبُ مُلُّهُ.

كأرضِعِي هذا شهرًا وداوِ هذا يومًا فيجبُ تقديرُهُ ولِ يصِحُّ الإيِجارُ بلَّ تقديرٍ والمنافعُ تِتلفُ فمنها ما لِ ينضبطُ    
التطيِ  ومثلُها  بِلوقتِ  تنضبطُ  إنَّا  واللبِْ  الدواءِ  وقدرَ  العقارِ  منافعَ  فإنَّ  سنةً  العَقارُ  العَقارُ كآجرتُكَ  وكذا  يُْ بِلزَّمَنِ 

ُ تقديرُها بِلوقتِ لأنَّ سْكَهُما لِ ينضبطُ. ومنها ما ينضبطُ  فيصِحُّ التقديرُ فيه بِلزَّمَنِ وبمحلِّ العملِ    والتجصيصُ بتعيَّْ
كآجرتك هذه الدابة لتِكبها شهرًا وءَاجَرتُك هذه الدابة لتِكبَها إلى مكة فأما الْمعُ بيْ الزمنِ ومُلِّ العملِ كاستأجرتُك 

 لتخيطَ لِ هذا الثوبَ في هذا النهارِ فلَّ يصحُّ.

( أي الإجارةِ أي عقدِها بلَّ ذِكرِ حلولِ أجرةٍ أو تَجيلِها وأطلَّقُهابنفسِ العقدِ. )وتَب الأجرةُ في الإجارة أي تثبُتُ   
ي بنفسِ العقدِ ولكلِّ مِنَ العاقدَينِ في إجارةِ العيِْ عندئذٍ إمساكُ عِوَضِهِ إذا ( فيملكُها الْمُكْرِ يقتضِي تعجيلَ الأجرةِ )

بيعِ فيستحقُّ المكُرِي استيفاءَ الأجرةِ في نَوِ إجارةِ العَقارِ غذا سَلَّمَ العيَْ خَشِيَ فواتَ مقابلِِهِ إلى قبضِ المقابلِ كما في ال
أو التنجيمُ فتكونُ   ( التأجيلُ ( فيها )إلِ أن يُشتِطَ إلى المستأجِرِ ويستحقُّها الأجيُر في إجارةٍ لنحوِ خياطةٍ إذا قام بِلعملِ )

ارِ حينئذٍ إمساكُهُ ولِ للَجيِر للخياطةِ المقدَّرةِ بِلوقتِ الِمتناعُ عنِ العملِ إلى  الأجرة مؤجَّلةً أو مُنَجَّمةً وليس لمؤجِرِ العَق
 حيِْ قبضِ الأجرة.

جارةُ ثُ الإجارةُ إما إجارةُ عيٍْ كاستأجرتُك لتَِخِيطَ لِ هذا الثوبَ مثلًَّ أو إجارةُ ذِمَّةٍ كألزمتُ ذِمَّتَكَ حَْْلِي إلى مكةَ فإ   
 ِ لِ   العيِْ إن كانت الأجرةُ فيها معي َّنَةً كاستأجرتُك بذه الدراهم ل تَقبل الأجرةُ شرطَ التأجيلِ لأنِا في معنَى بيعِ الْمُعَيَّْ
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يؤُجَّلُ فيه الثمنُ وإن كان لِ يَجبُ تسليمُها في المجلسِ كما لِ يُشتَِطُ تسليمُ الثمنِ في البيعِ وإن كانت الأجرةُ في الذمةِ 
 جازَ تَجيلُها.

مةِ كمَن استأجَرَ دابَّةً    الذِِّ ذِمَّتَكَ خياطةَ هذا الثوبِ    وأما إجارةُ  أو بناءَ موصوفةً للركوبِ أو الْملِ أو قال ألزمتُ 
 لعقدِ. الْائطِ فقبِلَ فلَّ يصِحُّ تَجيلُ الأجرةِ فيها ولِ تقبلُهُ مطلقًا لأنِا كرأسِ مالِ السَّلَمِ فلَّ بدَُّ مِن تسليمِها في ملسِ ا

مةِ كألزمتُ  ولِ يجوزُ ولِ يصِحُّ تَجيلُ المنفعةِ في إجارةِ العيِْ كآجرتك الدارَ سنةً أَوَّلُْاَ غدًا ويجوزُ تَجيلُها في إجارةِ     الذِِّ
قوله )حْلي إلى مكة( أي مع مراعاةِ شروطِ العقدِ ومِن ذلك ما ذكره النوويُّ في المنهاجِ أنه إذا  ذمتل حَْْلِي إلى مَكَّةَ  

رجبٍ  غُرَّةَ شهرِ    استأجَرَ دابةً إجارةَ ذمةٍ يُشتَِطُ ذكرُ جنسِها ونوعها وذكورتِا وأنوثتها وبيانُ قدرِ السيِر كلَّ يومٍ اه 
قال في التاج الغُرَّةُ من الشهر ليلةُ استهلَّلِ القمر اه  وقال الْوهرِيُّ غرة كلِّ شَىءٍ   قوله )غرة شهر رجب( أي أولَه

 أولهُُ اه  

مَّة )ولِ تبطُلُ )   والْمُسْتَأجِرِ ولِ  ( أي الْمُؤْجِرِ  بموتِ أحدِ العاقدينِ ( الإجارةُ سَوَاء كانت وَارِدَة على العيْ أم على الذِِّ
قَى بعد المةتِ إلى انقضاء مُدَّتِِا ويقوم وارثُ المستأجر مَقامَهُ في استيفاءِ منفعةِ العيِْ الْمُؤْجَرَةِ نع م إن مات بموتِِِما بل تَ ب ْ

زالَ لِ لأنه عاقدٌ ) المنفعةُ وقد  العقدِ من حيث  مَوْرِدُ  انفسخت الإجارةُ لأنه   ُ المعيَّْ ( الإجارةُ تبطُلُ )(كذا  والأجيُر 
فأمَّا    ( إجارةَ عيٍْ كما هو ظاهرٌ كانِدامِ الدَّارِ وموتِ الدابة الْمُعَي َّنَةِ لكونِا مَوْرِدَ العقدِ العيِْ المستأجرةِ ( كُلِّ ) بتلفِ )

مَّةِ فلَّ تنفسخ الإجارة بل يجب عل ى الْمُؤَجِرِ إبدالُْاَ. وبطلَّنُ الْمُسْتَأجَرُ إجارةَ ذِمَّةٍ كما إذا ماتت الدابة الْمُؤْجَرة في الذِِّ
الإجارة بما ذكُِرَ إنَّا هو بِلنظر للمستقبلِ لِ للماضِي فلَّ تبطلُ الإجارةُ فيه في الأظهرِ بل يَستقرُّ قِسطهُُ مِن الْمُسَمَّى 

فغذا قيل كذا يُ ؤْخَذُ بتلك النسبةِ  بِعتبارِ أجرةِ المثلِ فَ تُ قَوَّمُ المنفعةُ حالَ العقد في المدةِ الماضية بِلنسبةِ إلى أجرةِ المثلِ  
  مِنَ الْمُسَمَّى. وما تقدَّم من عدم الِنفساخ في الماضي مقيَّدٌ بما بعد قبضِ العيْ الْمُؤْجَرة وبعد مُضِيِِّ مدةٍ لْا أجرةٌ وإلِ 

 انفسخ في المستقبل والماضي.

( أو تفريطٍ فيها كأن لِ ضمانَ على الأجير إلِ بعدوانٍ (حينئذٍ )وواعلَمْ أنَّ يدَ الأجير على العيْ الْمُؤْجَرَةِ يدُ أمانةٍ )  
 ضربَ الدابةَ فوقَ العادةِ أو أركبَ هَا شخصًا أثقلَ منه. 

 ( في أحكامِ الْعََالَةِ بتثليثِ الْيمِ. فصلٌ )   
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على عملٍ معيٍَّْ أو   علومًاوهي لغةً ما يُجْعَلُ لشخصٍ على شَىءٍ يفعلُهُ. وشرعًا التزامُ شخصٍ مطلَقِ التصرفِ عِوَضًا م  
 مهولٍ.

قوله )والأصلُ فيها إل خ( لِ يقُالُ    وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِْْلُ بعَِيٍر(والأصلُ فيها قبلَ الإجَاعِ قوله تعالى في سُورةِ يوُسُفَ )  
جاءَ شرعنا بِلَّفِهِ ولأنه قد ثبتَ ما هو شرعُ مَن قبلنا فلَّ يَُتجُّ به لأنَّ مِن أهلِ الأصولِ مَن قال هو شرعٌ لنا إلِ ما  

 يُ ؤَيِّدُهُ وهو خبَُ الصحيحيِْ أنَّ أبِ سعيدٍ الْدُرِيِّ رقَى شخصًا على قطيعٍ منَ الغنم وللحاجة. 

وأركانُِا أربعةٌ عملٌ وجُعْلٌ وصيغةٌ من الْاعل وعاقدٌ. أمَّا العملُ فكلُّ ما هو شرطٌ في العملِ لصحةِ الإجارةِ فهو شرطٌ   
في الْعالةِ سوَى كونهِِ معلومًا فما جازت الإجارةُ عليه جازت الْعالةُ عليه وما لِ تَوزُ الإجارةُ عليه منَ الأعمالِ لكونهِِ 

شرحِ التنبيهِ بما إذا ل يَُْكِنْ ضبطهُُ كردِّ الآبِقِ والضَّالِّ فإن  لْعالةُ عليه للحاجةِ لكن قَ يَّدَهُ ابنُ الرفعةِ في  مهولًِ تَوزُ ا 
ياطةِ  سَهُلَ ضبطهُُ فلَّ بدَّ منه اه  فَ يَذْكُرُ في بناءِ حائطٍ مثلًَّ موضِعَهُ وطولَهُ وعرضَهُ وارتفاعَهُ وما يبُنَى به ويصِفُ في الْ

مَّةِ لكن لِ بدَُّ أن يكون معلومًا الث وبَ والْياطةَ. وأمَّا الْْعُْلُ فلَّ يُشتِطُ أن يكونَ مقبوضًا ولو كانت الْعالةُ في الذِِّ
 بمشاهدةٍ أو وصفٍ كما في البيعِ فما ل يصِحَّ ثَنًا لْهلٍ أو نَاسةٍ أو غيِرهِِا ل يصِحَّ كونهُُ جُعلًَّ نعم لو وُصِفَ الْْعُْلُ 

ُ بماالْمُعَ  ةٌ ولو ل يُجزْ كونهُُ ثَنًا لأنَّ البيعَ لِزمٌ فاحتيطَ له بِلَّفِ   يَّْ يفُيدُ العِلمَ فإنَّ العقدَ يصِحُّ على ما ذهبَ إليهِ عدَّ
مَّا الصيغةُ  الْعالة. فلَّ يصحُّ التزامُ العِوَضِ المجهولِ ويَ فْسُدُ العقدُ بِلتزامِهِ وللعاملِ إذا قام بِلعملِ عندئذٍ أجرةُ الْمِثلِ. وأ

طُ عندئذٍ القبولُ لفظاً فلو ردَّ ءَابِقًا  فلَّ بدَُّ أن تكونَ منَ الْاعلِ دالَّةً على الإذنِ في العملِ بِلعِوَضِ الْمُلْتَ زَمِ ولِ يُشْتَِ 
فجاعلٌ ومعولٌ له    أو ضالةً بغيِر جعلٍ مِن أحدٍ فلَّ شَىءَ له سواءٌ كان الرادُّ معروفاً بردِّ الضَّوالِّ أم لِ. وأمَّا العاقدُ 

قد فالْاعلُ يُشتَِطُ أن يكونَ مطلَقَ التَّصَرُّفِ فخرجَ به الصبيُّ والمحجورُ عليه للسَّفَهِ والمجنونُ والمجعولُ له وهو العاملُ  
حِْاَرِي ولكم كذا وقد يكون مُعَي َّنًا أو جَاعةً مُعَيَّنِيَْ نَوُ قولك لزيدٍ ردَُّ لِ حِْاَرِي ولكَ كذا أو لزيدٍ وإخوته ردُُّوا لِ  

فيدخُلُ فيه العبدُ يكونَ غيَر مُعَيٍَّْ ولِ مُعَيَّنِيَْ نَو مَنْ رَدَّ لِ حِْاري فلَهُ كذا. ويُشتَِطُ عند التعييِْ أهليَّةُ العملِ في العاملِ  
 ويَرُجُ عنه العاجزُ عن مثلِهِ كصغيٍر لِ يقدِرُ عليه.

مِنَ  والْعالة جائزةٌ )   فَ يَ لْزَمُ الْاعلَ ما  (  الْمُعَيَِّْ ما ل يفرغ من العمل وإلِ  الطرفيْ طرفِ الْاعلِ وطرفِ المجعولِ له 
الْتَ زَمَهُ. ولكلِّ منهما فسخُها بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ منه فإنْ فسخَ العاملُ فلَّ شىءَ له لأنه أسقط حَقَّ 

الملتزمُِ فيلزمُهُ للعامل أجرةُ الْمِثْلِ لأنه استَ هْلَكَ منفعتَه بشرطِ العِوَضِ فتلزمُه   أما إن فسخ   نفسه ول يََُصِّل غرضَ الملتزمِ
 أجرتهُُ. 
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( كَمَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَ لَهُ كذا. ومثلُ ردِّ الضالَّةِ غيرهُُ عِوَضًا معلومًا( مثلًَّ )أنْ يَشْتَِِطَ في ردِّ ضالَّته( أي الْعالةُ ) وهي)  
كالْياطةِ والبناءِ وتِليصِ المالِ مِنْ نَوِ ظالٍ أو مُبوسٍ ظلمًا ويُشْتََِطُ عدمُ تَقيتِ العملِ فلو قال مَن ردَّ عبدِي إلى  

( أو خاطَ أو بَنَى أو خلَّصَ فإذا ردَّهايها فيضيعُ سَعْيُهُ )شهرٍ فلَهُ كذا ل يصحَّ كما في القِراضِ لأنه قد لِ يظفَرُ بِلعبدِ ف 
( له. وفي ذلك العوضُ المشروطَ ( الرادُّ والْائطُ والباني والْمُخَلِّصُ )استحقَّ المالَ مِنَ الظالِ أو خلَّصَ المحبوسَ ظلمًا )

 الإجارةِ وأسهَلُ خاصَّةً في هذا العصرِ الذي قَلَّ  التعامل بِلْعالةِ تسهيلٌ على ملتزمِ العِوَضِ فإنَّ بِبا أوسَعُ من بِبِ 
دَةٍ  كبناءٍ ودِهانٍ وإيصالٍ مِن مكانٍ إلى ءَاخَرَ وغيِر ذلك فإنَّ العاملَ إذا    الوفاءُ فيه عند كثيٍر مِنَ الُأجَرَاءِ في أمورٍ متعدِِّ

 ذٍ إن شاءَ وأعطاهُ أُجرَةَ مثلِ عَمَلِهِ واستعانَ بغيرهِِ.أدَّى قِسْطاً مِنَ العملِ ثُ تركَ إكمالَهُ فَسخَ الْاعلُ العقدَ معه عندئ

 ( في أحكام الْمُخَابَ رَةِ والْمُزَارَعَةِ. فصلٌ )   

قِيلَ هِا بمعنًى لغةً وقيلَ لِ. والمخابرةُ هي عملُ العاملِ في أرض المالك ببعضِ ما يَرج منها والبَذْرُ من العامل فهي 
يَرج منها وأما المزارعةُ فهي عملُ العامل في أرض المالك ببعض ما يَرج منها والبذرُ من  استئجارٌ للَرضِ ببعضِ ما  

اةِ  المالِكِ فهي اسئجارٌ للزَّرَّاعِ ببعضِ ما تُِرجُِهُ الأرضُ وكلَّهِا عقدٌ فاسدٌ إلِ أنَّ المزارعةَ تَوزُ إذا كانت تَبعةً للمساق 
 كما سيأتي. 

يِْ عن جابرٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نِىَ عنِ المخابرة اه  وما رواهُ الشافعِيُّ  والأصل في منعِهما حديثُ الصحيح  
رضي الله عنه عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال كنا نْابر أربعيْ سنة ولِ نرى بذلك بِسًا حتِ ورد علينا رافع بن  

نِىَ عن المخابرة فتِكناها لقول رافع اه  وأخرجه مسلمٌ بمعناه اه  خَديجٍ فأخبَنَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم  
 وحديثُ مسلمٍ أنه عليه الصلَّةُ والسلَّمُ نِىَ عن المزارعةِ.

(  ل يَجُزْ ( أي غلَّتِها ) إلى رجلٍ أرضًا ليزرَعها وشَرَطَ له جُزءًا معلومًا مِن ريَْعِها ( شخصٌ ) إذا دفعَ بيانُ ذلك أنه )(و)  
فرق فيه بيْ ما كان البذرُ فيه من المالك أو العامل. نعم إن بَنَى على العقد الفاسدِ وأتََّ الزرع وحصدَ كان  ذلك ولِ  

الزرعُ في المخابرةِ للعامل لأنه يتبعُ البذرَ وهو مِلْكٌ له وعليه للمالكِ أجرةُ مثلِ الأرضِ وفي المزارعةِ يكونُ الزرعُ للمالك  
ملِهِ. وتصحُّ المزارعةُ لِ المخابرةُ تَ بَ عًا للمُسَاقاةِ فلو دفعَ لشخصٍ أرضًا فيها نْلٌ وإن قلَّ  وعليه للعاملِ أجرةُ مثلِ ع

ادِ العاملِ  مِ لفظِ الْمُساقاةِ في العقدِ واتَِّ   فساقاه عليه وزارعَُ على الأرضِ جازت هذه المزارعةُ تبعًا للمساقاةِ بشرطِ تَ قَدُّ
 إفرادِ النخلِ أو العنبِ بِلسَّقْيِ. وعدمِ الفصلِ بيْ العقدين وعُسْرِ 
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( ذلك العقدُ جازَ ( أجرةً )بذهبٍ أو فضةٍ أو شَرَطَ له طعامًا معلومًا في ذمتِه( أي ءَاجَرَ الرجُلَ الأرضَ )وإن أَكْرَاهَا )  
 وكان إجارةً للَرضِ كما هو ظاهرٌ. 

  ( في أحكامِ إحياءِ الْمَوَات.فصلٌ )   

الْاليةُ منَ العمارةِ والسُّكَّان. وشرعًا كما قال الرافعيُّ في الشرح الصغير أرضٌ لِ مالكَ لْا ولِ ينَتفعُ  وهو لغةً الأرضُ    
 با أحدٌ اه  أي لِ يستحِقُّ أحدٌ الِنتفاعَ با. والأصلُ فيه قبل الإجَاعِ أخبارٌ كخبَِ النسائيِِّ مَن عَمَّرَ أرضًا ليسَتْ لأحدٍ 

 فهو أحقُّ با اه  

فيسنُّ له إحياءُ الأرضِ الميتةِ سواءٌ   (أن يكون الْمُحْيِي مسلمًا( أحدهِا )شرطيْ( مستحبٌّ )بوإحياءُ المواتِ جائزٌ )  
أذن له الإمام أم لِ، اللهم إلِ إن يتعلَّق بِلموات حقٌّ كأن حََْى الإمامُ قطعةً منه أي منعَ إحياءَها لتكونَ لنَِ عَمِ الْزيةِ  

اهدينَ مثلًَّ لِ لنفسِهِ فأحياها شخصٌ فإنَّهُ لِ يَلكُها إلِ بذنِ الإمامِ فإن أذِنَ كانَ إذنهُُ نقضًا والصدقاتِ وخيلِ المج
للمسلم فيها  الْق  الإمامُ لأنَّ  لْم  أَذِنَ  وإن  بدارِنَ  الإحياءُ  لْم  فليس  والْمُسْتَأمَنُ  والْمُعاهَدُ  مِّيُّ  الذِِّ أما  يْ. للحِمَى. 

( أو غيرهِِ فما كان معموراً وهو الآنَ خرابٌ فهو ل يَجْرِ عليها ملكٌ لمسلمٍ ( أي )ن الأرضُ حُرَّةً أن تكو (الشرطُ الثاني )و)
لِمَالِكِهِ إن عُرِفَ مسلمًا كان أو ذميًّا فإن ل يعُرف مالكُهُ والعِمارةُ إسلَّميةٌ أو شُكَّ في كونِا كذلك فهو مالٌ ضائعٌ 

بيعِهِ وحفظِ ثَنِهِ إلى ظهورِ مالكِه إن رجُِيَ فإن أيُِسَ من ظهورهِِ فهو ملكٌ لبيتِ المالِ   الأمر فيه لِرَأيِ الإمامِ في حفظِه أو
قوله )إقطاع( الإقطاعُ جعلُ قطعةٍ منَ الأرضِ للمُقطَع   يتصرفُ فيه الإمام على ما يرَى مِن مصلحةٍ مِن إقطاعٍ أو غيرهِِ 

غيِر تَليكٍ ويكونُ ذلك في المواتِ فيُقطِعُ الإمامُ منها المقُطَعَ ما يتهيَّأُ له عمارتهُُ  ملكًا لرقبتِها أو إرفاقاً وانتفاعًا با مِن  
 حياء. . وإن كانت العِمارةُ جاهليةً مُلِكَ بِلإببناءٍ أو زرعٍ أو غيِر ذلك

لف هذا بِختلَّف الغرض الذي ( ويََتما كان في العادة عمارةً للمُحْيَا( التي يثَبتُ با الْمُلْكُ شرعًا )وصِفَةُ الإحياءِ )  
ئَ الأرضَ لِمَا يريده منها من مسكنٍ وزَريبةٍ ومزرعةٍ وبستانِ فإن أراد الْمُحْيِي يقصده الْمُحْيِي وضابطُ ذلك أن يُ هَيِِّ 

حجرٍ أو قصبٍ   إحياءَ المواتِ مَسكنًا اشتُِِطَ فيه تَويطُ البقعةِ ببناءِ حيطانِا بما جَرَتْ به عادةُ ذلك المكان مِن ءاجُرٍِّ أو 
وسقفُ بعضِها ونصبُ بِبٍ. وإن أراد الْمُحْيِي إحياءَ المواتِ زَريِبةَ دوابِّ فيكفي تَويطٌ دون تَويطِ السُّكْنَى ونصبُ 
بِبٍ دون سقفٍ. وإن اراد الْمُحْيِي ‘حياءَ المواتِ مَزرعةً فيجمعُ التِاب حولْا ويُسَوِِّي الأرضَ بكسحِ مُسْتَ عْلٍ فيها 

لتِتيب الماء على   خفضٍ ويَرثهُا ويرتِِّبُ الماءَ لْا بشقِّ ساقيةٍ مِن بئرٍ أو حفرِ قناةٍ فإن كفاها المطرُ المعتادُ ل يََْتَجْ وطَمِّ من
الصحيح. وإن أراد الْمُحْيِي إحياءَ المواتِ بستانًَ فيجمعُ التِاب حول الأرض أو يََُوطهُا إن جَرَتِ العادةُ بذلك ويغرس  
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إخراجُ مائهِا وطيَُّها إن كانت أرضُها رخِْوَةً فإن حَفَرَها   يُسَمَّى بستانًَ. وإن أراد إحياءَ بئرٍ اشْتُِِطَ   بحيث  قدراً من الشجر
  بقصدِ تََلَُّكِها تََلََّكَها وماءَها وإن حفرها للَّرتفاقِ با كان أولى با مِن غيره ما ل يرتَل عنها.

الغزيُّ رحْه الله في شرحه )الماءُ المختَصُّ بشخصٍ لِ يجبُ بذلهُُ لِمَاشيةِ غيرهِِ مطلقًا( وهذه  قال  (  ويجبُ بذلُ الماء)  
العبارةُ تِالفُ ما قرَّرهَُ هو بعد بضعة أسطر أنَّ مِن شروط وجوب بذل الماء أن يَتاجه غيرهُُ لنفسه أو لبهيمته فلذلك 

بثلَّثة  نَوِ البئرِ المحفورةِ في ملكِهِ أو في مواتٍ حفرَها للتملِّك أو الِرتفاقِ )  مانًَ أي ماءِ   كان حقُّ العبارةِ الأولى الْذفَ.
فإن ل يفضل بدأ بنفسِه ولِ قةله )الناجزة( أي كما قيَّدَ به الماوردِيُّ.  ( الناجزةِ  أن يفضلَ عن حاجتِه( أحدُها )شرائطَ 

قوله )أي لشربٍ( قال ابن قاسمٍ   ( أي لشُربٍ أن يَتاجً إليه(الثاني )ويجب بذلهُ لغيره. نعم يُسَنُّ إيثارُ الغيِر به إن صَبَََ. )
العَبَّادِيُّ في حاشيته على تَفة المحتاج سكتُوا عن البذلِ لنحوِ طهارةِ غيرهِِ وينبغي أن يجبَ أيضًا أي البذلُ لكن هل 

مُ عليه شربُ ماشيته اه  وفي كلَّمه نظر لأنِم ل يسكتوا عن بذل   الماء للطهارة فقد ذكر في الْاوي أنه غير واجب يُ قَدَّ
ماء الطهارة له بدلٌ وهو التِاب وأيضًا فإنِم ل   ونقله عنه في البحر وأقرِّه ونقله ابن الرفعة عن الْاوي واقرِّه. ثُ إنِّ 

ب أنه حيث يجب  يذكروا في التيمم عند ذكرهم طلب الماء أنه يجب على رفقته أن يبذلوه له مانًَ وقد نبهوا في هذا البا 
المحتِمةِ أي إذا كان كلٌَ ترعاه الماشيةُ   (أو لبهيمتِه( المحتِمَةِ )لنفسِهإما )  (غيرهُ)   بذل المال حرم أخذ المال بدله والله أعلم.

ه الأرض ولِ يَكنُ رَعْيُه إلِ بسَقْيِ هذا الماءِ فإن وجدَ مالكُ الماشيةِ ماءً مباحًا ءاخَرَ عند الكلإ كعيونٍ سائحةٍ على وج
(الثالثُ  ووأنِارٍ ل يجب على صاحب الماء بذْلُ مائهِ ولِ يجبُ عليه بذلُ الماء لزرعِ غيرهِ ولِ لشجرهِ وإن أدَّى إلى تلفِهِ. )

فإذا أخذ هذا الماء في إنَءٍ ل يجب بَذْلهُ على الصحيح.   (مَِّا يُستخلَفُ في بئر أو عيْ( الماءُ في مَقَرِّهِ وهو )أن يكونَ )
نعم يجبُ البَذْلُ للمُضْطَرِِّ لكنه لِ يلزمُ أن يكونَ مانًَ بل يجوزُ بِعِوَضٍ كما هو مبَيٌَّْ في مُله. وحيث وجب البذل للماء  

 في زرعِه أو ماشيتِه فإن تضرَّرَ بورودِها مُنِعَت مانًَ فالْمُراد به تَكيْ الماشية من حضورهِا البئرَ إن ل يتضررْ صاحبُ الماءِ 
 منه واسْتَ قَى لْا الرعاةُ كما قاله الماورديُّ. وحيث وجب البَذْل للماء مانًَ امتنع أخذُ العِوَضِ عليه على الصحيح.

  ( في أحكامِ الوَقْفِ.فصلٌ )   

قوله )قابل للنقل( أي مِن ملكِ شخصٍ إلى ملك    معيٍَّْ قابلٍ للنَّقلِ وهو لغةً الْبَْسُ والتسبيلُ. وشرعًا حَبْسُ مالٍ    
  قوله )يَكن الِنتفاع به( أي حالًِ أو مآلًِ ولو مشاعًا كوقفِ حلِيٍِّ للُّبسِ ومسكٍ للشَّمِِّ يَُكن الِنتفاعُ به  شخصٍ ءَاخَر.  

قوله )مقطوعِ التصرُّف قطوعِ التصرُّفِ في رقبتِهِ  مع بقاءِ عينِهِ م وشجرٍ لرَيْعِهِ وجحشٍ صغيٍر وأثَثِ بيتٍ ونصفِ عبدٍ.  
تَصَرَّفُ في رقبته( أي فهو عطيةٌ مؤبَّدةٌ إذا صحَّ ل يُجزْ لواقفِهِ بيعُهُ بعد ذلك ولِ هبتُهُ ولِ للورثةِ اقتسامُهُ مع التِكةِ وإنَّا ي ُ 
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فٍ مباحٍ( فلَّ يَصِحُّ أن يكونَ مَصْرفِهُُ قوله )على مصرِ   على مصرِفٍ مُباحٍ فيه أبدًا على حسبِ ما شرط فيه الواقفُ.  
  حربيًا أو مرتدًا أو قاطعَ طريقِ أو كنيسةَ تعبُّدٍ أو معصيةً أخرى،  ويصِحُّ على الفقراءِ والعلماءِ والمجاهدينَ والأرقَّاءِ على 

وعلى علفِ الدوابِّ في سبيلِ الله خدمةِ الكعبةِ والقبَِ النبويِّ ونَوِهِِا وكذا على المساجدِ والكعبةِ والقناطرِ والمدارسِ  
 فإنَّهُ وإن كان المسجدُ والكعبةُ وما ذكُِرَ معهما على الْقيقةِ وقفٌ على كافَّةِ المسلميَْ وإنَّا عيََّْ مَصرفَِهُ في هذه الْهةِ 

 بقصدِ الت َّقَرُّبِ إلى الله. فهو قُ رْبةٌ مندوبٌ إليها. فصارَ مِلوكًا مصروفاً في هذه الْهةِ في مصالِِْهِم.

خبَُ مسلمٍ إذا مات ابنُ ءَادَمَ انقطعَ عملُهُ إلِ من ثلَّثٍ  إلِ من صدقٍ جاريةٍ أو علمٍ ينُتفعُ به أو ولدٍ   والأصلُ فيه   
أرضٍ اصابا بِيبَ إن شئتَ حبَسْتَ    صالٍَ يدعو له اه  وما عند الشيخيِْ من قولِهِ عليه الصلَّة والسلَّم لسيدِنَ عمرَ في

أصلها وتصدَّقتَ با فتصدَّقَ با عمرُ على أنه لِ يبُاعُ أصلُها ولِ يوُهَبُ ولِ يوُرَثُ اه  قال الزركشِيُّ والمشهورُ أنه أولُ 
 وقفٍ في الإسلَّم اه 

عبار    الواقفِ صحةُ  وشرط  وصيغةٌ.  عليه  وموقوفٌ  وموقوفٌ  واقفٌ  أربعةٌ  وقفَ  وأركانهُُ  ولو كافرًا  التبَعِ  وأهليةُ  تهِِ 
مَّةِ يَُكِنُ للواقفِ تََلَُّكُهُ فلَّ يصِحُّ وقفْتُ فرسًا أو عبدًا   لكونه مسجدًا. وشرطُ الموقوفِ أن يكونَ عينًا معيَّنةً لِ في الذِِّ

مةِ ولِ كلبًا أو حُرًّا لكونِ كلِّ لِ يتُملَّكُ. ويُ  حَّ تَلُّكُهُ بِن يكونَ الموقوفُ عليه شتِط في الموقوفِ عليه أن يصِ في الذِِّ
موجودًا حالَ الوقفِ أهلًَّ لتملُّكِ الموقوفِ منَ الواقفِ لأنَّ الوقفَ تَليكٌ إمَّا للعيِْ والمنفعةِ أو للمنفعة فقط فلذا لِ  

( الْمْلِ والطيورِ والوحوشٍ الْمُباحةِ لِ يصِحُّ الوقفُ على  قوله )فلذا  يصِحُّ الوقفُ على الْمْلِ والطيورِ والوحوشٍ الْمُباحةِ  
لأنَّ الوقفَ تسليطٌ في الْال واستُثنِيَت البهيمةُ الموقوفةُ أو الْمُرْصَدة في سبيل الله أي للجهادِ فيصح الوقف على عَلفها 

مَ بيانهُُ وكذا على حْامِ مكَّةَ فيصحُّ الوقفُ عليه يبُيِِّنْهُ الواقفُ ل يصِحَّ مُبَ ي َّنًا فإ  كما يُشتَِطُ أن يكونَ    كما تقدَّ ن ل 
قْتُ بكذا صَدَقَةً مَُُرَّمَةً أو مَوقُوفَةً أو لِ تبُاعُ و  لِ تُوهَبُ الوَقْفُ. وصريحُ الصيغةِ سبَّلتُ وحبَّسْتُ ومثلُهما لو قال تَصَدَّ

 ولِ تُورَثُ فإنه صريحٌ وقولهُُ جعلْتُ البُ قْعةَ مسجدًا تصيُر به مسجدًا.

مع بقاءِ ( انتفاعًا مُباحًا مقصودًا ) مَِّا ينُتفعُ به( أحدُها أن يكون الموقوفُ )بثلَّثِ شرائط( مستحبٌ )زٌ والوقفُ جائ)  
 غيُر  ( بِلَّفِ ما لِ نفعَ فيه كزمِنٍ لِ يرُجَى بُ رْؤُهُ وما يَرُمُ كآلةِ لْوٍْ مُرَّمةٍ وما لِ يقُصَدُ كدراهمَ للزينةِ فإنَّ الزينةَ عينِهِ 

قَى عَينُهُ كمطعومٍ وريَانٍ غيِر مزروعٍ. ولِ يُشتِطُ النفعُ في الْالِ فيصحُّ وقفُ عبدٍ وجحشٍ صغيرينِ  مقصودةٍ وما لِ تَ ب ْ
 لإمكان الِنتفاع بما مآلًِ. 
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و جَاعةً مُعَي َّنًا ( يَُكِنُ أن يتَملَّكَ كما مرَّ ولموجودٍ ( وهو الموقوفُ عليه أولًِ ) على أصلٍ ( الوَقْفُ )أن يكونَ (الثاني ) و)  
يُشتِطُ في الوقفِ على معيٍَّْ قبَولهُُ فوراً لتعيُّنِهِ كالبيعِ ولِ يُشتِط قبَول مَن بعدَ   قوله )مُعَي َّنًا(كويدٍ أو كزيدٍ وعمروٍ وبكرٍ  

نقطع الوسط وإن  البطن الأول بل الشَّرطُ عدمُ الرَّدِّ فإن ردُّوا بَطل الوقف فيما يَصُّهم وانتقل لِمَن بعدهم ويكون كم
ردَّ الأول بَطل الوقف وهذا ما ذهبَ إليه النوويُّ هنا ووافقه غيرهُُ وذهبَ في السرقةِ منَ الروضةِ ونقله في شرح الوسيط 
عنِ النصِّ إلى أنَّ الوقفَ على مُعيٍَّْ لِ يَتاجُ إلى قَ بُولٍ واعتمدَهُ الشيخُ زكريًّ في شرح الروض وغيرهُُ قالوا لأنَّ الوقف 

ٍ   لقُرَب أشبهُ منه بِلعقود قالوا وعندئذٍ فالشرطُ عدمُ الرَّدِّ اه بِ سَيُولَدُ   أو غيَر مُعَيَّْ كالفقراءِ فخرجَ الوقفُ على مَن 
ثُ إنَّ الوقفَ قد يرِدُ على التأبيد وهو الذي يكونُ مصرفِهُُ موجودًا   للواقفِ ثُ على الفقراءِ فلَّ يصِحُّ لأنه منقطِعُ الأولِ.

مِن إنشائه ولِ ينتهي إلى منقطعٍ بل يتصل بمصرفٍ ولِ يتُوقَّعُ انقطاعُهُ كما لو وقف على المساكيْ والمحاويج وجهات 
لواقف انصرافَ الوقف بعد انقراضهم إلى  الْير وعلى مُعَيَّنِيْ موجودين بحيثُ تكونُ حقوقهم معجَّلةً بِلعقدِ ثُ يذكر ا

( أي فرعٍ هذا قد اشتِطََهُ بعضُهُم كالمصنِِّفِ رحْه الله بِن يكونَ الوقفُ بعد الأصلِ الموجودَ على )(وجهةٍ لِ تنقطع )
 الأوَّلِ وهو  ( فقالوا إنَّ الوقفَ لِ يصِحُّ على منقطعِ الآخِرِ ولو كانَ غيَر منقطعِ لِ ينقطِعُ متأخِّرٍ عن الأصلِ دائمٍ )

مرجوحٌ والراجحُ الصِّحَّةُ فلو قال مثلًَّ وقفتُ هذا على زيدٍ ثُ نَسْلِهِ ول يزَِدْ على ذلك فهو صحيحٌ ويُصْرَفُ وقتَ 
 الِنقطاعِ أي انقراضِ نسلِ زيدٍ إلى أقربِ الناسِ رَحِْاً إلى الواقفِ كما نصَّ عليه في المختصَرِ ومثلُهُ في الْكمِ والْمَصْرِفِ 

هو الذي صرَّحَ به في الروضةِ مثَّلَ له بِن وقفَ على    قوله )ومثلُهُ في الْكمِ والْمَصْرِفِ منقطِعُ الوَسَطِ(منقطِعُ الوَسَطِ  
ي وتبعَهُ في فتحِ  أولِدِهِ ثُ رجلٍ مهولٍ ثُ الفقراء وهو الذي أطلقه ومثَّلَ به كثيرونَ لمنقطع الوسط. وبحثَ ابنُ الْمُقرِ 

نهايةِ وغيِرهِا أنَّ هذا إذا كان يُ عْلَمُ أمدُ انقطاعِ الوسطِ كالمثالِ المذكورِ في الشرحِ أمَّا إذا ل يكن أمدُ الِنقطاعِ  الوهابِ وال
معلومًا كأن قال وقفتُهُ على أولِدي ثُ لرجلٍ مبهمٍ ثُ للفقراءِ فلَّ أثرَ عندئذٍ للمصرِفِ المتوسِّطِ بل ينُتقلُ إلى مَن ذكُِرَ 

فلَّنٍ    كوقفتُ هذا على أولِدِي ثُ على عبدِي   للفقراءِ لعدمِ العلمِ بِمدِ النقطاع ولِ يكونُ كمنقطعِ الآخرِ اه بعدَهُ أي  
قوله )ثُ نفسي إل خ( أي لأنَّه لِ    ثُ الفقراءِ أو على أولِدي ثُ نفسيقوله )على عبدِ فلَّن( أي لأنَّ العبد لِ يَلِكُ.  

 . ثُ الفقراءِ يصحُّ وَقْفُ الإنسان على نفسه 

( بظاء مُشَالةٍ أي مُرَّمٍ فلَّ يَصِحُّ الوقفُ على عمارةِ كنيسةٍ للت َّعَبُّدِ. وأفهمَ في مُظورٍ ( الوقفُ )أن لِ يكونَ (الثالثُ )و)  
ظهُورُ قصدِ القُرْبةَِ بل الشرطُ انتفاءُ المعصيةِ سواءٌ وُجِدَ في الوَقْفِ ظهورُ قصدِ  كلَّمُ المصنفِ أنَّه لِ يُشتِط في الوقفِ  

 القربةِ كالوقفِ على الفقراء أم لِ كالوقفِ على الأغنياءِ. 
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مثلًَّ صَحَّ ويُشْتََِطُ في الوقفِ أن لِ يكون مؤق َّتًا كوقفتُ هذا سنةً. نعم إن قال وقفتُه على زيدٍ سنةً ثُ على نسلِه    
 لأنه عَقَّبَهُ بمصرفٍ ءَاخَرَ. وأن لِ يكونَ مُعَلَّقًا كقوله إذا جاءَ رأسُ الشهرِ فقد وقفتُ كذا.

أي ترتيبٍ لْم كوقفتُ   (وتَخيرٍ ( لبعضِ الموقوفِ عليهم )مِنْ تقديٍ ( فيه )على ما شَرَطَ الواقفُ ( أي الوقفُ )وهو)  
منه الأورعِ  تقديِ  بشرطِ  أولِدي  أولِدِهم  على  أولِدي ثُ  أو وقفتُ على  لغثرهِِ  فَضَلَ شىءٌ كان  فإنْ  بكذا وكذا  م 

( كوقفتُ على أولِدي بِلسَّوِيَّةِ بيْ ذكورهِم وإنَثهِم ومثلُهُ الإطلَّقُ كوقفتُ على أولِدي فيُحملُ على التَّسْوِيةَِ وتسويةٍ )
 للذَّكَرِ منهم مثلُ حظِّ الأنُْ ثَ يَيِْ.( لبعضِهِم على بعضٍ كوقفتُ على أولِدي وتفضيلٍ )

  ( في أحكامِ الْبَِةِ وهي شاملةٌ للصَّدقة والْديَّة والفرقُ بينها أنَّ الصدقَةَ تََليكٌ بقصدِ الثَّوابِ والْدَِيَّةَ تََلِْيكٌ فصلٌ )   
 بقصدِ الإكرامِ وكلٌّ منهما إن كان بصيغةٍ فهو هبةٌ وإلِ فلَّ.

 ةٌ مِن هُبوبِ اليح ويجوز أن تكونَ مِن هبَّ مِن نومه إذا استؤقظ فكأنَّ فاعلَها استيقظَ للإحسان. والْبَِةُ لغةً مأخوذ  

جَّزٌ مُطْلَقٌ في عيٍْ أو منفعةٍ بلَّ عِوَضٍ ولو للَعلى. فخرجَ بِلتمليكِ العاريةُ وبِلمنجَّزِ الوصيةُ  وهي في الشرعِ تَليكٌ مُنْ 
في الإجارة. وزادَ بعضُهم في التعريف حالَ الْياة لإخراج الوصيةِ فإن صَحَّ إخراجُها وبِلْمُطلقِ التمليكُ المؤقَّتُ كما  

 .  بقيدِ الْمُنَجَّزِ فلَّ حاجةَ لْذا القيد ولذا حذفتُهُ مِنَ الْدَِِّ

هَنِيٓ  اً مَّريِٓ  اً( والأصلُ فيها قبلَ الإجَاع قوله تعالى في سورةِ النساءِ     فَكُلُوهُ  نَ فْسًا  لَكُمْ عَن شَىْءٍٍۢ مِّنْهُ  قال    )فإَِن طِبَْْ 
اه  وأخبارٌ   الطبَِيُّ وغيرهُُ إن وهبَ لكم أيها الرجالُ نساؤكُُم شيئًا مِن مُهُمرهِِنَّ بطيبِ نفسٍ منهُنَّ فكُلُوه هنيئًا مريئًا

  كخبَ البخاريِّ لو دُعِيتُ إلى كُراعٍ لأجبْتُ ولو أُهْدِيَ إلَِّ ذراعٌ لقبلْتُ اه 

وشرطُ الواهبِ الْمُلْكُ وإطلَّقُ التصرُّفِ في ماله. وشرطُ   واهبٌ وموهوبٌ له وموهوبٌ وصيغةٌ.  وأركانُ الْبَِةِ أربعةٌ   
( وما  كلِّ ما جاز بيعُهُ جازَتْ هبتُهُ (أمَّا الْمَوهوبُ فإنَّ ) والموهوبِ له كونهُ أهلًَّ لتملُّكِ الموهوبِ ولو كان غيَر مكلفٍ. )

إ هبتُه  تََُزْ  ل  وءَابِقٍ  بيعُهُ كمجهولٍ ونَسٍ ومغصوبٍ وضالِّ  يَجُزْ  بيعُهما وتَوز  ل  فإنه لِ يجوزُ  حَبَّتَي حنطةٍ ونَوِها  لِ 
 هبتُهما. والصيغةُ إيجابٌ وقبولٌ.

( بذن الواهِبِ فلو مات الموهوبُ له أو الواهبُ قبلَ قبضِ الْبةِ ل تنفسخ وقامَ  ولِ تَ لْزَمُ الْبةُ إلِ بِلقبضِ )  ولِ تَُلَْكُ   
( بذنِ وإذا قبضهاوالإقباضِ. ولو استَ قَلَّ الْمَوهوبُ له بِلقبضِ ل يَلكْها ودخلت في ضمانهِِ. ) وارثهُُ مَقَامَهُ في القبضِ  

 ( أبًِ أو أمًّا وإن علَّ. ل يكنْ للواهبِ أن يرجع فيها إلِ أنْ يكونَ والدًا( ملكها و)الموهوب لهالواهبِ )
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تُكَ هذا أو أَرْقَ بَهُ بيتَ أي جعلتُهُ لك عمرَك )( مثلًَّ كقولِهِ أعمرتُكَ هذا البيتًا( شخصًا )وإذا أعمرَ )   هُ كقولِهِ أرْقَ ب ْ ( إيًَّّ
لَكَ استقرَّ لك فَ قَبِل وقَ بَضَ صَحَّت الْبةُ في كِلَيْهِ  مَا البيتَ أو جعلتُهُ لك رقُْبَ أي إن مِتَّ قبلِي عادَ لِ وإن متُّ قَ ب ْ

ولِوَرثَتَِهِ ( بلفظ اسم المفعول فيهما )للمُعْمِرِ أو للمُرْقِبِ )  الشَّىءُ   ( عندئذٍ ذلككانوإن زادَ في لفظِهِ فإن مِتُّ عادَ لِ و)
 ( ويَ لْغُو الشرطُ المذكورُ.مِنْ بَ عْدِهِ 

 ( في أحكامِ اللُّقَطَةِ.فصلٌ )   

 غَفْلَةٍ ونَوِهِا. وهي بِفَتْحِ القافِ اسمٌ للشَّىءِ الْمُلْتَ قَطِ ومعناها شرعًا ما ضاعَ من مالكِهِ بسقوطٍ أو   

 عليه وسلَّم والأصلُ فيها قوله تعالى في سورةِ المائدةِ )وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبَِِّ والت َّقْوَى( وخبَُ الصحيحيْ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله  
 القارورة كأنَّه كالوعاءِ لْا   العفاص هو الْلدُ الذي يُ لْبَسُ رأسَ سُئِلَ عن لقَُطَةِ الذهبِ أو الوَرِقِ فقال اعْرِفْ عِفاصَهَا  

أي فتملَّكْها وأنفقْها ثُ عَرِّفْها سنةً فإن ل تُ عْرَف فاستنْفِقْها    الوكاءُ هو ربِطُ القِرْبةَِ وغيرهِا الذي يُشَدُّ به رأسُها ووكَِاءَها  
ينقطعُ حقُّ صاحبها بل  قوله )ولتكن وديعةً عندك( قال النوويُ في شرح مسلمٍ أي لِ    ولتكُنْ وديعةً عندك  إن شئتَ 

صاحبُها يومًا من الدهرِ فأََدِّها إليه وإلَِّ فشأنَكَ با وسألَهُ    فإن جاءَ   مَتَِ جاءها فإدِّها إليه إن كانت بِقية وإلَِّ فَ بَدَلَْاَ اه 
ا معها حذاؤُها وسِقاؤُها تَرِدُ الماءَ وتَكلُ  ا وسأله  عن ضالَّةِ الإبلِ فقال ما لك وما لَْاَ دَعْهَا فإنَِّ  الشجرَ حتَِّ يلقاها ربُّ

 عن الشاةِ فقال خُذْهَا فإنَّا هيَ لك أو لأخيكَ أو للذئبِ اه 

  (أركانُِا ثلَّثةٌ التقاطٌ ولِقطٌ وملتقَطٌ.و)  

 ( أخذُها أَولَى ( لكن )تركُها( له ) فله أخذُها و ( أو طرقٍ أو مسجدٍ أو نَوِ ذلك )لقَُطَةً في مَوَاتٍ ( شخصٌ )إذا وَجَدَ )و  
( تركِها  )إنْ كانَ مِنْ  الآخذُ  القيامِ با(  مِنَ  ثقةٍ  يَضْمَنْها. على  ل  أخذٍ  غيِر  مِنْ  تَ ركََها  فلو  أخذِها  بما يجبُ عند  ( أي 

القاضي اللقظةَ مِنَ  ويُسْتَحَبُّ الإشهادُ على التقاطِها لتَِمَلُّكٍ أو حِفْظٍ. ويَصِحُّ التقاطُ الفاسقِ والصبيِّ الْمُمَيِِّزِ نعم ينزعُِ  
 اللقظةَ الفاسقِ ويضعُها عندَ عدلٍ ولِ يكتفِي بتعريفِهِ بل يَضُمُّ القاضي إليه رقيبًا عَدْلًِ يَنعُهُ مِن الْيانةِ فيها. وينزعُِ الولُِّ 

أما غيُر المميز فلَّ يَصِحُّ من يدِِّ الصبيِّ ويعرِّفُِها ثُ بعد تعريفها يتملكُ اللُّقطةَ للصبيِّ إن رأَى المصلحةَ في تَلُّكِها له  
 التقاطهُُ.

( في اللُّقَطَةِ عندَ إرادةِ تََلَُّكِها ستةَ أشياءَ ( مِنَ الْمَعْرفَِةِ لِ مِنَ الت َّعْريِفِ )وجبَ عليه أن يعَرِف( أي اللُّقَطةَ ) وإذا أخذَها)  
قال    خذِها ول يجب( عبارة الغزيِّ مطلقةٌ فإنه قوله )استُحِبَّ عقبَ أفإن ل يرُِدْ ذلك استُحِبَّ عقِبَ أخْذِها ول يجب  
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]وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها ستة أشياء[ وإليه ذهبَ ابنُ الرِّفِعة لكن قال الأذرعيُّ وغيره يُستحب 
اه  وقال الرمليُّ في حاشيتِهِ على أسنَى المطالب وهو الأصحُّ وهو ظاهرُ قولِ النوويِّ والرافعيِِّ أي إلِ إن أرادَ تََلَُّكَ 

وهو هنا الْلدُ الذي على   (وعِفَاصَها( مِن جلدٍ أو خِرْقَةٍ مثلًَّ )وعاءَهاأن يعَرِفَ )ة عندئذٍ اه   اللُّقطة فتجب عليه المعرف 
( من ذهبٍ أو فضةٍ أو غيِر وجنسَها( بِلمدِِّ وهو الْيطُ الذي تُ رْبَطُ به )ووكاءَهارأسِ القارورةِ ويكونُ بمعنى الوعاءِ أيضًا )

( إن كان ضبطهُا بِلوزنِ كدرهمٍ وسابعًا وهو  ووزنَِان كانَ يُضبَطُ بِلعدِِّ كاثنيِْ مثلًَّ )( إعددَها(قَدْرَها فيَعرِفُ )وذلك )
نوعُها كليرةٍ عثمانيةٍ أو إنكليزيةٍ أو ريًّلًِ نَّساويًًّّ وثَمنًا وهو صفتُها كصحةٍ وتكسيٍر ويُستحبُّ كَتْبُ الأوصافِ خوفاً  

لِمَالِكها )يَفظها(يجبُ على الملتقط أن )وكذا. )   من نسيانِا وأنه التقطَهَا في وقتِ كذا وفي مكانِ  ( في حرزِ مثلِها( 
 وسيأتي بيانُ حرزِ المثلِ في الْدود إن شاء الله تعالى. 

( تَديدًا مِن  سنةً ( بتشديد الراء مِنَ التعريف )عرَّفها ( الملتقِطُ )تَلُّكَها( أو حِفْظَها على مالِكها ليظهر )ثُ إذا أرادَ )  
نعم صَحَّ أنَّ المساجد ل تُبَْ لْذا لذا    التعريف في مواطنِ اجتماعِ الناسِ كالمساجدِ والأسواق والمقاهي ونَو ذلكيومِ  

المثلثةِ ثُ قوله )وجُد( بِلواوِ  ( عند خروج الناس منَ الْماعةِ لأنَّ ذلك أقربُ إلى وجْدِ  على أبواب المساجدفليعرِّفِها )
( لأنَّ طلَبَ الشَّىءِ في مكانهِ في الموضع الذي وجدَها فيه(يجبُ التعريفُ )و)  صاحبها  وَجَدَ الْيمِ الساكنة مصدرٌ مِن  

أكثرُ. ويكونُ ذلك على العادةِ زمانًَ ومكانًَ فلَّ يجبُ استيعابُ السَّنَةِ بِلتعريفِ بل يُ عَرِِّفُ أولَ اسبوعٍ كلَّ يومٍ مرتيْ  
ةِ ثُ في كلِّ يومٍ مرةً طرفَهُ أسبوعًا أو أسبوعيْ ثُ كلَّ أسبوعٍ مرةً أو مرتَيْ حتِ يتَِمَّ طَرَفيَِ النهارِ لِ ليلًَّ ولِ وقتَ القيلول

 أنه لِلُقَطةٍ سبعةُ اسابيعَ ثُ شهرًا مرةً أو مرتيْ إلى ءَاخِرِ السنةِ بحيثُ يَظهَرُ أنَّ تعريفَهُ الأخيَر تكرارٌ لِمَا قبلَهُ أي فلَّ يظَُنُّ 
لئلََّّ يعتمدَها الكاذبُ    ا بلَّ مبالغةٍ هلتَّعرْريِف زمنَ وِجْدانِ اللُّقطة ويُسْتَحَبُّ أنْ يَذْكُرَ فيه بعضَ أوصافِ أُخرَى. ويُ بَيِّْ في اا

قوله )ضمِنَ( أي لأنه وإن كان التسليمُ لِ يلزمُ إلِ بِلبينةِ فقد يرفعُهُ الْمُطالِبُ  فإن بِلغَ في وصفِها حتِ استوعبها ضَمِنَ  
يُ لْزمِ الدَّفعَ بِلصِّفات. قال أصحابنُا لِ يجبُ دفعُ اللُّقظةِ إلى مَن طالَ با وعرفَ أوصافهَا إلِ ببيِِّنةٍ وتَوَّلُوا ما إلى مَن  

قَهُ جاز الدفعُ إليه ولِ يجبُ. قاله النوويُّ في شرحِ   في بعضِ الأحاديثِ منَ الأمرِ بِلدفعِ إليه على أنَّ الْمُرادَ أنه إذا صدَّ
. وقد يُ تَصَوَّر التعريف سنتَيِْ وذلك إذا قصد  ال فالأمرُ بدفعِها إليه بمجرَّدِ تصديقِه ليس للوجوبِ والله أعلم اه مسلمٍ ق 

 الْفِظ فعرَّفها سنةً ثُ قصد التَّمليك فإنَّه لِ بدَُّ مِن تعريفه سنةً مِن حينئذٍ.

يتملَّكُها بعد ذلك فإنْ أخذَها للحِفْظِ رتََّبَ القاضي مؤْنَ تَها   ومؤنةُ التعريفِ على الملتَقِط إنْ أخَذَها ليتملكَها وإنْ ل  
  بيتِ المالِ أو يَ قْتَِِضُها على مالكِها. وَمَن التقطَ شيئًا حقيراً وهو ما لِ يَكْثُ رُ أَسَفُ مالكِه عليه ولِ يَطُولُ طلبُه له  مِن 

 فاقدَهُ يُ عْرِضُ عنه غالبًا بعدَ ذلكَ الزمنِ.   غالبًا لِ يلزمُهُ التعريفُ سنةً بل يعرِّفِهُ زمنًا يظَُنُّ أن
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( لمالكِها  بشرطِ الضمانِ ( إن وجدها في غيِر حرَمِ مكةَ )كان لَهُ أن يتملكَها( بعد تعريفِها سنةً ) فإن ل يجد صاحبَها)  
لُّ إن ظَهَرَ وأما لقَُطَةُ حرمِ مكةَ فلَّ يَل أخذُها إلِ لْفظٍ. ولِ يَلكُها الملتقطُ بمجردِ مُضِيِِّ السنةِ بل لِ بدَُّ من لفظٍ يدُ 

الأمرُ فيه واضحٌ على التملُّكِ كتملَّكْتُ هذه اللقطةَ. فإن تَلَّكَها وظهرَ مالكُها وهي بِقيةٌ واتفقا علىردِّ عَيْنِها أو بَدَلِْاَ ف 
ها إن  وإن تنازعا فطلبها المالكُ وأراد الملتقطُ العدولَ غلى بَدَلِْا أُجيبَ المالكُ. وإنْ تلَِفَتْ بعد تََلَُّكِها غرمَ الملتقطُ مثلَ 

فلَهُ العُدولُ إلى بدَلِْاَ وإنْ نَ قَصَتْ بعيبٍ حَدَثَ بعد التملُّكِ    كانت مِثْلِيَّةً أو قيمتَها إن كانت متقوِِّمةَ يومَ التملكِ لَْاَ.
 سليمًا إن رَضِيَ اللَّقطُ وإلَِّ أخذها مَعَ الأرشِ. 

( أي ما سبق من تعريفِها سنةً فهذا( كذهبٍ وفضةٍ وقماشٍ )واللُّقَطَةُ على أربعةِ أضربٍ أحدُها ما يبقَى على الدوامِ )  
 (. حكمُهُ وتَلكِها بعد ذلك )

قَىالثاني ما لِ  (الضربُ )و)   قَى بعلَّجٍ )يَ ب ْ ( كالرُّطَبِ الذي لِ كالطعامِ الرَّطْبِ ( على الدوام بل يفسد بِلتأخير ولِ يَ ب ْ
( بعد تَلُّكِه أَكْلِهِ ( خَصْلَتَيِْ بحسب المصلحة للمالك )مُيٌر بيْ( أي الملتقِطُ له )فهويَ تَ تَمَّرُ والعنبِ الذي لِ يَ تَ زَبَّبُ )

( إلى ظهورِ مالكِه. وله أن يتملَّكَ  وحفظِ ثََنَِهِ بثمنِ المثلِ )  (أو بَ يْعِهنْ مِثْلٍ أو قيمةٍ بعد تعريفِهِ )( أي غُرْم بَدَلِهِ مِ وغُرْمِه)
  الثمَنَ بعدَ أن يُ عَرِِّفَ الْمَبيعَ سنةً بنيةِ تَلُّكِ ثََنَِه.

قَى بعلَّجٍ )   مِن  ( للمالك )فيفعلُ ما فيه المصلحةُ يتزبَّبُ ) ( الذي يتتمرُّ والعنب الذي  كالرُّطَبِ ( فيه )والثالثُ ما يَ ب ْ
( تَبَُّعًا أو ببيعِ ما يُساوي مؤنةً التجفيفِ تَفيفِهِ ( ويُ عَرِِّفُ الْمَبيعَ حينئذٍ ثُ يتمَّكُ الثَّمَنَ إذا أرادَ التملُّكَ ) بيَعِه وحفظِ ثََنَِهِ 

 مالكِهِ.( إلى ظهورِ وحِفْظِهِ منه بذنِ الْاكمِ إن وجدَهُ )

( ومنه الرقيقُ ويُ عْرَفُ كونه رقيقًا بنحوِ علَّمةٍ فيه فيجوزُ لقظهُُ في زمنِ نِبٍ لِ أمنٍ  والرابعُ ما يَتاجُ إلى نفقةٍ كالْيوانِ )  
ا. ) صغار ( من  حيوانٌ لِ يََتنعُ بنفسِه( أحدُهِا ) ضربِن( أي الْيوانُ المحتاجُ للنفقةِ )وهووفيه تفاصيلُ تُطْلَبُ مِن مظانِِّ

( أي الْمُلتَقِطُ إن التَ قَطَهُ في غيِر العُمرانِ عرَّفَهُ سنةً وهو مع ذلك  فهوالسباعِ كذئبٍ وفهدٍ ونََِّرٍ وذلك كغنمٍ وعِجْلٍ )
والتَّظَوُّعِ بِلأنفاقِ  ( عندَهُ )وغُرْم ثََنَِهِ أو تَ ركْه( إن كان مأكولًِ بعد تَلُّكِهِ في الْال )أكله( ثلَّثةِ اشياء )بيْفيه )  (مُيرٌ )

( إلى ظهورِ مالِكِه أو بَ يْعِهِ وحِفْظِ ثََنَِهِ ( إن شاءَ فإن ل يتَطوع وأراد الرُّجوعَ فَ لْيُ نْفِق بذن الْاكم فإن ل يَجدْهُ أشهدَ )عليه
في الْضرِ ويَ تَخَيرَُّ فيه بيْ  أو تَلُّكِ الثمنِ بعد سنةٍ إن شاء. فإن التقطَهُ في العمرانِ امتنعَ عليه الأكلُ لسهولةِ بيعِهِ  

( مِن صغارِ السِّباع بقوَّتهِِ كإبلٍ وبقرٍ وفرسٍ وحْارٍ أو بشدةِ عَدْوِهِ كغزالٍ  حيوانٌ يَتنع بنفسه(الثاني ) والأمرين الأخيرين. )
هُ للتملُّكِ فلو أَخَذَهُ للتملُّكِ ( وحَرُمَ التقاطُ تركََه( الآمنةِ ) في الصحراءِ ( الْمُلْتَقِطُ )فإن وجدَهوأرنبٍ أو بطيرانه كحمامٍ )
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الْمُلْتَقِطُ )وإن وجدَهُ يضيعَ بِخذِ خائنٍ )  ضَمِنَهُ وأمَّا أخذُهُ للحِفْظِ فهو جائزٌ للحاكم ونُ وَّابِه وكذا للآحاد لئَِلََّّ  في ( 
والمعتمدُ أنهُ مُيرٌَّ بيْ الِثنيِْ الأخيرينِ ويَتنعُ عليه (  مَُُيرٌَّ بيْ الأشياءِ الثلَّثةِ فيه( عند المصنفِ رحْه الله )الَْضَرِ فهو

 أكلُهُ لسهولةِ بيعِهِ في الْضرِ كما تقدَّم. 

 والْاصلُ أنَّ اللُّقَطَةَ إمَّا أن تَتاجَ إلى نفقةٍ أو لِ فإن احتاجَت فهي الضَّرْبُ الرابعُ وإلِ فإن ل تتغيرَّ بطولِ البقاءِ   
لملتقِطُ بيَْ أمرينِ تَلُّكها مع غُرمِ بدلِْا وإدامةِ حفظها وإن تغيرََّت فإما أن لِ تقبلَ التجفيفَ كالذهبِ والفضةِ خُيرَِّ ا

فيفَ بِلعلَّجِ أو تقبلَهُ فإن ل تقبلْهُ خُيرَِّ بيَْ أمرينِ التملُّكِ ثُ الأكلِ والغُرْمِ وبيْ البيعِ مع حفظِ الثمنِ وإن قبلت التج
 نها وبيْ التجفيفِ لْا إنَ بطريقِ التبَُّعِ أو بيعِ جُزْءٍ منها لذلك. خُيرَِّ بيْ بيعِها وحفظِ ثَ

 ( في أحكامِ اللَّقِيطِ.فصلٌ )   

لِ كافلَ له من أبٍ أو جدٍِّ أو من يقومَ مَقامَهما ويلُحَقُ بِلصبيِّ المجنونُ   قوله )منبوذ( أي مُلقًى مَرْمِيٌّ   هو صبيٌّ منبوذٌ و 
   ولو بِلغًا.

 اللَّقْطِ الشرعيِِّ ثلَّثةٌ لَقْطٌ أي أخذٌ ولقيطٌ ولِقطٌ.وأركانُ   

وتربيتُه وكَفالتُه واجبةٌ على  ( منها )فأَخْذُهُ ( ونَوِها كأبوابِ المساجدِ )بقارعةِ الطريقِ ( بمعنَى ملقوطٍ )وإذا وُجِدَ لقيطٌ )  
وأن ل يلتقطْهُ أحدٌ أثَُِ جَيعُ مَن علِمَ به. ولو عَلِمَ به  ( فإذا التقطَه مَن هو أهلٌ لْضانتِهِ سقطَ الإثُُ عنِ الباقي  الكفايةِ 

( ولِ يُ قَرُّ واحدٌ فقط تعيَّْ عليه. ويجبُ في الأصح الإشهادُ على الِلتقاط هنا دون التعريفِ بِلَّفِ اللُّقَطةِ فيهما. )
للَّقطُ كافرًا أو فاسقًا أو صبيًّا أو منونًَ أو به  ( مسلمٍ حُرٍِّ رشيدٍ ولو أنثَى فلو كان اإلِ بيدِ أميٍْ اللَّقيطُ أي لِ يُتِْكَُ )

زعَُ اللَّقِيطُ منه لأنَّ الْضانةَ ولِيةٌ وليس هو مِن أهلِها.  رِقٌّ ل يصحَّ اللَّقْطُ ويُ ن ْ

اللَّقيطِ )فإنْ وُجِدَ معه)   ابةُ  قوله )مالٌ كدارٍ إل خ( وليست الدراهمُ الموضوعةُ بِلقربِ منه ولِ الد( كدارٍ  مالٌ ( أي 
أو خيمةٍ وُجِدَ فيها المربوطةُ بشجرةٍ قريبةٍ منه له وكذا المدفونُ تَته بِلَّفِ ما يُ لَفُّ عليه ودابةٍ مشدودةٍ به فإنِما له  

الْاكم ( ولِ ينُفِقُ الملتقِطُ عليه منه إلِ بذن  أنفقَ عليه الْاكم منهولِ يُ عْرَفُ لْا مستحقٌّ وغطاءٍ وُضِعَ عليه وفرشٍ تَته )
( كائنةٌ في المالِ العامِّ  مالٌ فنفقتُهُ ( أي اللقيطِ ) وإن ل يوجَدْ معهفإن ل يجَِدِ الْاكمَ قال بعضُهم أنفقَ عليه بِلإشهاد )

( فإن ل يكن بيتُ مالٍ اقتِضَ عليه الْاكمُ فإن  في بيت المالالمخصَّصِ لذلك كالوَقْف على اللَّقْطَى فإن ل يوُجَد فهيَ )
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رَ وجبَتْ نفقتُهُ على مُوسِرِي المسلميَْ إقراضًا على اللَّقِيط ثُ إن ظهرَ رقيقًا رجعُوا على سيِِّدِهِ أو حُرًّا رجعوا عليه تَ عَذَّ 
 إن كان له مالٌ وإلَِّ فعلى قريبٍ تَبُ عليه نفقتُهُ فإن ل يوُجَدْ قضَى مِن سهمِ الفقراءِ أو المساكيِْ أو الغارميَْ. 

 أحكام الوديعةِ وهي فعيلةٌ من وَدعََ بمعنَى تركَ واستقرَّ وسكَنَ. ( في  فصلٌ )   

أي لطلََبِ الِْفظ وتُطلق لغةً على الشَّىءِ الْمُودعَِ عند غير صاحبِه للحِفْظ وشرعًا على العقدِ المقتضِي للَّستحفاظ    
 .  أي فهيَ توكيلٌ بحفظِ مِلوكٍ أو مُُتَْصِّ

نَٰتِ والأصلُ فيها قبل الإجَاع ءَايةُ النِِّساءِ )   ( وخبَُ أبي داودَ والتِمذيِّ أدِّ الأمانةَ  إِلىَٰٓ أَهْلِهَا  إِنَّ ٱللَََّّ يََْمُركُُمْ أَن تُ ؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰ
 إلى مَنِ ائْ تَمَنَك ولِ تَُِنْ مَنْ خَانَك اه 

بفتحِ الدالِ على وزنِ    وأركانُِا أربعةٌ عيٌْ وديعةٌ أي مُودَعَةٌ ومودعٌِ بكسرِ الدال على وزنِ الفاعلِ ووديعٌ بمعنَى مُودعٍَ   
 تُكَهَا واحفظْهَا ويُشتِطُ القبولُ ولو بِلقبضِ فلَّ يُشتِطُ فيه لفظٌ.المفعولِ وصيغةٌ كاستحفظْ 

( بِن قَدَرَ على حفظِها ووثِقَ بِمانةِ نفسِهِ فيها  ويُستحبُّ قَ بُولُْا لِمَنْ قامَ بِلأمانةِ فيها ( في يدِ الوديع )والوديعةُ أمانةٌ )  
قوله )وجب قبولْا( قال الشهابُ الرمليُّ إن كان ثَُّ غيرهُُ وإلِ بِن ل يكن هناكَ أميٌْ غيرهُ وخُشِيَ ضياعُها وجبَ قبُولُْا  

لقَه جَعٌ وله أجرة الْفِظِ وأجرةُ كما أطفي حاشيته على أسنى المطالب ومُقتضاهُ أن يكونَ حفظُها عندئذٍ فرضَ كفايةٍ اه   
الِْرْزِ عندئذٍ على ذلك. ومَن عجزَ عن حفظها حرُم عليه قبولُْا ولو كان أمينًا لأنه يعُرِِّضُها للتلفِ وأما مَن قدرَ على  

يَرُمُ لأنه لِ يلزمُ مِن مرَّدِ   قوله )فيُكرَهُ له قبولُْا( كما في المنهاج أي ولِ  حفظها لكنه ل يثِقْ بِمانةِ نفسِهِ فيُكْرَهُ له قبولُْا
. ويَرُمُ على غيِر الْشيةِ وقوعُ الْيانةِ ولِ غلبةُ الظنِّ بوقوعِها ومِن ثَُّ لو غلبَ على ظنِِّهِ وقوعها منه حرم عليه قبولُْا

 ا منه عندئذٍ.المالكِ كَوَليِِِّهِ إيداعُ مَن ل يثِقُ بِمانتِهِ وإن ظنَّ أنه لِ يَونُ ويَرُمُ على الوديعِ قبولُْ 

( والتفريطِ فيها وصورُ الت َّعَدِِّي كثيرةٌ منها أن يودعَِ الوديعة عند غيرهِِ بلَّ  إلِ بِلت َّعَدِِّي( الوديعُ الوديعةَ )ولِ يضمنُ )  
إذن من المالك ولِ عذرٍ من الوديع. ومنها أن ينقلَها مِن حرزِ مثلِها إلى ما دونهَُ لِ مرَّدُ نقلِها إلى حرزِ مثلٍ هو دونَ 

كما ذكرهُ الشيخُ ركريًّءُ في تَُفةِ الطلَّبِ خلَّفَ ما ذكره في  قوله )إلى حرز مثلٍ هو دونَ حرزهِا الأول(  حرزهِا الأولِ  
أي إلَِّ إن نِاهُ    شرح الروضِ والبهجة وغيرهِا واعتمدَهُ أي المذكورَ في البهجةِ ابنُ الرِّفِْعةِ والأذْرَعِيُّ والرَّملِيُّ وغيرهُم

 الْمُودعُِ عنِ النقلِ فيضمنُ بِلتلفِ عندئذٍ.
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( وعليه( بكسرِ الدال بيمينِهِ عند المخاصمة. )مقبولٌ في ردِّها على المودعِ تح الدال أي الوديعِ )( بفوقوقُ الْمُودعَ)  
( با( الوديعُ )وإذا طُولِبَ فإن ل يفعل فتلفت ضَمِنَ. )  (في حِرْزِ مثلِها( أي الوديعة )أن يَفظَهاأي يجب على الوديع )

( بَدَلَْا حتَِّ تلَِفَتْ ضَمِنَ ( أي على التخليةِ )مع القدرةِ عليهايََُلِّ بينها وبيَْ طالبِها ) ( أي ل  فلم يَُْرجِْهاأي بِلوديعةِ ) 
 من مثلٍ أو قيمةٍ فإن أخَّرَ إخراجَها لعذرٍ كأن كان مشغولًِ بصلَّةٍ ل يَضمن لعدمِ تقصيرهِِ. 

 الوكالةُ. والوديعةُ عقدٌ جائزٌ من الطرفيِْ فتنفسخُ بما تنفسخُ به   

 

 ( والوصايًّالفرائضِ ( أحكامِ )كتابُ )
 جَعُ فريضةٍ بمعنَى مفروضةٍ مِنَ الفَرْضِ بمعنَى التقديرِ والفريضةُ شرعًا اسمُ نصيبٍ مقدَّر لمستحِقِِّهِ.  والفرائضُ   

 فَمَا بقَِيَ فَلَِولَى رجلٍ ذكََرٍ اه والأصلُ فيه ءَايًّتُ المواريثِ وأخبارٌ كخبَ الصحيحيِْ أَلْْقُِوا الفَرَائِضَ بِهلِهَا 
الرجالِ )   مِنَ  إرثهِم )والوارثونَ  الْمُجْمَعُ على  العمِّ واحدًا عشرةٌ (  أنواع الإخوة واحدًا وأبنائهم واحدًا وأنواعِ  بِعَدِِّ   )

( الشقيقُ والْدُ وإن علَّ والأخُ الِبنُ وابنُ الِبنِ وإن سفل والأبُ  وأبنائهِم واحدًا ومع البَسْطِ يُ عَدُّونَ خَسةَ عشرَ وهم )
هِ ) وإن تراخى ( الشقيقِ وللَبِ )وابنُ الأخوللَب وللَم ) (  والعمُّ ( كابنِ ابنِ الأخِ لغيِر أمِّ فإنه يرثُ عند عدم أبيه وعَمِِّ

والزوجُ  قربِ )( كعمِّ أبِ الميِِّتِ وابنِ عمِّ جده عند عدمِ الأوإن تباعدَاالشقيقِ وللَبِ )  (وابنُ العمِِّ الشقيقُ وللَبِ )
(. ولو اجتمعَ كلُّ الرجالِ وَرِثَ منهم ثلَّثةٌ الأبُ والِبنُ والزوجُ فقط ولِ يكون الميِِّتُ في هذه الصورةِ والْمَولَى المعتِقُ 
 إلِ امرأةً.      

الْدََّاتِ واحدةً والَأخَزاتِ واحدةً ومع البسطِ يُ عْدَدْنَ عشرةً    ( بِعَدِِّ سبعٌ ( المجمعُ على إرثهِن )والوارثَتُ منَ النساء)  
( وإن سفلَت كبنتِ أبنِ الِبنِ وإن نزل أبوها عند عدم الأقربِ منها لِ بنتِ بنتِ الِبنِ فإنِا  البنتُ وبنتُ الِبنِ هُنَّ )

 وإن علَتْ ما ل تُدْلِ بِذكََرٍ غيِر وارثٍ كأمِّ أبي الأمِّ فإنَّ  أمُّ الأمِّ وأمُّ الأبِ   (مُّ والْدةُ والأبنتُ بنتٍ وبنتُ البنتِ لِ تَرِثُ )
(. ولو اجتمع كلُّ النساء ول يَكُنْ والزوجةُ والمولِةُ المعتِقةُ ( الشقيقةُ ولأبٍ ولأمٍ )والأختُ أبِ الأم لِ يرَِثُ وأمُّهُ كذلك )

 والأختُ الشقيقةُ ولِ يكون الميِِّتُ في هذه الصورةِ إلِ  رجلٌ وارثٌ ورثَ منهن خَسٌ البنتُ وبنتُ الِبنِ والأمُّ والزوجةُ 
 رجلًَّ. فأسبابُ الإرثِ ثلَّثةٌ هب الزوجيةُ والقرابةُ والعَتَاقَةُ.

ذكرًا كان أو    (وولدُ الصُّلْبِ خَسةٌ الزوجانِ والأبََ وَانِ  ( يَُجَبُ فيها حَجْبَ حِرْمان )بحالٍ ( من الوَرثَةِ )ومن لِ يَسْقُطُ )  
 أنثَى لأنِم يدُْلُونَ إلى الميتِ بِنفسهِم بلَّ واسطةٍ بينهم وبينه.

( أي فموانعُ الإرث ثلَّثةٌ يدخلُ فيها الذين ذكرهم المصنفُ رحْه الله هِيَ الرقُّ فلَّ يرث ومن لِ يرثُ بحالٍ سبعةٌ )  
(المانعُ وفَ يُورَثُ ما ملكَهُ ببعضِهِ الْرِّ ولِ يرثُ. )  ( وأمَّا الْمُبَ عَّضُ كاتَبُ والْمُدَب َّرُ وأمُّ الولد والم( القِنُّ ومثلُهُ الأمةُ )العبدُ )

لُهُ مضمونًَ بِلقصاص أو الدية أو الكفارة أم لِ القاتلُ الثاني القتلُ فلَّ يرَِثُ ) ( مَِّن قَ تَ لَهُ لِ مالَهُ ولِ دِيَ تَهُ سواءٌ كان قَ ت ْ
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أو مباشرةً أو بسببٍ لمصلحةٍ كَسَقْيِ الدواء أو بَطِّ الْرح أو لغير مصلحةٍ متهمًا كان أو غيَر    وسواءٌ قتلَهُ عمدًا أو خطأً 
ين فلَّ يرَِثُ )ومتهم وسواءٌ وسواءٌ كان القاتلُ صغيراً أو كبيراً عاقلًَّ كان أو منونًَ. ) ( قَريِبَهُ المرتدُ (الثالثُ اختلَّفُ الدِِّ

( فلَّ يرثُ مسلمٌ من كافرٍ ولِ وأهلُ مِلَّتَيِْْ لزنديقُ وهو من يَُْفِي الكفرَ ويظُْهِرُ الإسلَّمَ )ولو حربيًّا أو مرتدًّا ومِثلُهُ ا 
، نعم لِ يَرِثُ عكسُهُ ويرثُ الكافرُ الكافرَ وإن اختلفتْ مِلَّتاهُِا كيهودِيِّ ونصرانيٍِّ لأنَّ جَيعَ مِلَلِ الكُفْرِ كالْمِلَّةِ الواحدةِ 

مَّةِ والْرََابةَِ وهو كالِختلَّفِ في الْمِلَّةِ في مَنْعِهِ الإرثَ.حربيٌّ مِنْ ذِمِّيٍِّ و   عكسُه لِختلَّفِ الذِِّ
قوله ثُ العَصَبَةُ ثلَّثةُ أنواعٍ عصبةٌ بِلن َّفْسِ وعصبةٌ بِلغيِر وعصبةٌ معَ الغيِر وأُريِدَ بِلعصبةِ مَنْ ليس له حالَ تعصِيبِهِ    

)حالَ تعصيبه( أي لإدخالِ الأختِ والبنتِ فإنَّ لْما الفرضَ فقط عند عدمِ التعصيب وفي حالِ التعصيبِ أي في حالِ  
قوله )من جهةِ تعصيبِهِ( أي لأدخالِ   مِن جهةِ تعصيبِهِ   خِ والبنتِ مع الِبنِ لِ يكونُ لْما فرضُ بِلمرةكونِ الأختِ مع الأ

رٌ مِن غيِر جهةِ التعصيبِ وهو   مسئلةِ الأبِ والْدِِّ مع البنت فإنَّ للَبِ أو الْدِِّ حالَ التعصيبِ معها سهمٌ وفرضٌ مقدَّ
فإنه    السدسُ ويَخذُ الباقي تعصيبًا فيرثُ بِلفرضِ والتعصيبِ ولِ يَُرجه ذلك عن كونه عصبة. وكذا الْدُّ مع الأختِ 

رٌ مِنَ الْمُجْمَعِ على توريثِهِم الذين سبقَ بيانُِم فيِرثُ التِكةَ    يرثُ السدسَ بِلفرضِ وما يُكملُ به الثلثيِْ تعصيبًا سهمٌ مُقَدَّ
رٌ كُلَّها غذا انفردَ ويرثُ ما فضلَ بعد الفروضِ إن كانَ معه ذو فرضٍ. وأما العصَبةُ بِلغير فهي كلُّ أنُْ ثَى عَصَّبَ هَا ذكََ 

وهُنَّ البناتُ وبناتُ الِبنِ والأخواتُ فتِث الأخواتُ والبناتُ مع إخوتِِِنَّ وبنات الِبن مع أبناء الأبناء أي إخوتِِنَّ 
لِ وأبناء عمومتهِنَّ ولو كانوا أنزل منهن بِلتعصيبِ للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأنُْ ثَ يَيِْْ وتستثنى الأخواتُ للَمُِّ مع أخيهنَّ فإنه  

مع البناتِ أو بناتِ الِبنِ    بُ هُنَّ. والعَصَبَةُ معَ الغيِر هي كلُّ أنُْ ثَى عَصَّبَها اجتماعُها مع أُخْرَى وهُنَّ الأخواتُ لِ لأمٍُِّ يُ عَصِِّ 
 أو مع النوعَيِْْ فيرثِْنَ الباقي بعدَ فرضِ البناتِ وبناتِ الِبنِ. 

( ظاهرُهُ تقديُ الْدَِِّ على الأخ الشقيقِ أبَوُهُ ثُ الأخُ للَبِ والأمِِّ الِبنُ ثُ ابنُهُ ثُ الأبُ ثُ  ( بِلنفسِ )وأقربُ العصباتِ )  
وهو قولٌ مرجوحٌ والراجحُ أنِما في مرتبةٍ واحدةٍ ومثلُ الأخِ الشقيقِ الأخُ لأبٍ فإنَّه مع الْدِِّ في مرتبةٍ واحدةٍ مِنَ الميتِ  

لشقيق( لكن ينبغي الِنتباهُ أنه إن وُجِدَ الْدُّ والأخُ الشقيقُ قوله )فيحجبه الأخ ا  ( فيحجبُهُ الأخُ الشقيقُ ثُ الأخُ للَبِ )
مع الأخِ للَبِ عُدَّ الأخُ للَبِ على الْدِِّ أي يُ عَدُّ كأنه وارثٌ عند حسابِ حصةِ الْدِِّ لكنه لِ يرثُ في الْقيقةِ بل  

العمُّ   ( أي فَ يُ قَدَّمُ العمُّ على هذا التِتيبِ ثُ ابنُهُ ثُ ابنُ الأخِ للَبِ والأمِّ ثُ ابنُ الأخ للَب ثُ  )  يَجبُهُ الأخُ الشقيقُ 
( مِنَ فإذا عُدِمَتِ العَصَبَاتُ للَبوين ثُ للَبِ ثُ بنوهُِا كذلك ثُ يُ قَدَّمُ عمُّ الأبِ من الأبوين ثُ مِنَ الأبِ وهكذا. )

ن المعتِقُ أو أنثَى فإنْ ل يوجَدْ للميت عصبةٌ بِلنسبِ ولِ ( يرثهُُ بِلعُصُوبةَِ ذكرًا كافالْمَولَى الْمُعْتِقُ النَّسَبِ والميتُ عتيقٌ )
  بِلوَلَِءِ فمَالهُُ لبيتِ المالِ إن وٌجِدَ مستقيمًا وإلِ ردَُّ الباقي على أهلِ الفُرُوضِ غيَر الزوجيِْ فإن ل يَكُنْ هناك مَن   عصبةٌ 

 يُ رَدُّ عليه وَرِثَ ذَوُو الأرحامِ.
 الْمُقَدَّرةَِ نصًّا وقياسًا وبيانِ مُسْتَحِقِِّيهَا.( في الفروض فصلٌ )   
قَصُ منها إلِ لعارضِ كالعَوْلفي كتابِ اِلله تعالى( المذكورةُ )والفروضُ الْمُقَدَّرةُ )   قوله )كالعَول(   ( ستةٌ لِ يُ زَادُ عليها ولِ يُ ن ْ

فَلِلزَّوجِ النصفُ وللَختِ النصفُ وللَم العَوْلُ زيًّدةٌ في أصلِ المسئلةِ ونقصٌ مِنَ الأنصباءِ كأمِّ وأختٍ شق يقةٍ وزوجٍ 
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الثلثُ أصلُ المسئلةِ من ستةٍ لكلِّ مِنَ الزوج والشقيقة ثلَّثةٌ وللَم حصتان فَ تَ عُولُ المسئلةُ أي يُ زَادُ في أصلِها فيصيُر  
قوله )والرَّدِّ( هو زيًّدةٌ في قَدْرِ الأنصباءِ    والرَّدِِّ   لكلِّ مِن الزوجِ والشقيقةِ ثلَّثةٌ من ثَانيةِ حصصٍ ولأمِّ اثنانِ من ثَانيةٍ 
ختِ النصفُ أصلُها مِن ستةٍ للَمِّ اثنانِ وللَختِ ونقصٌ مِن عددِ المسئلةِ ومثالهُُ أمٌّ وأختٌ لغيِر أمِّ فَلِلَْمِّ الثلثُ وللَ

اثنانِ و  المسئلةِ وتصحُّ من خَسةٍ للَمِّ  قَصُ من عددِ  فَ يُ ن ْ زادَ نصيبٌ واحدُ  رٌ    . للَختِ ثلَّثةٌ ثلَّثةٌ  مُقَدَّ وهناكَ فرضٌ 
وله )الثلثُ للجَدِِّ حيثُ اجتمعَ مع أخوينِ  ق بِلِجتهادِ في المذهبِ وهو الثلثُ للجَدِِّ حيثُ اجتمعَ مع أخوينِ فصاعدًا  

فإنَّ الثلثَ أحظُّ له منَ المقاسْة، والقاعدةُ أنَّ الْدَّ إذا كان مع الإخوةِ أو الأخواتِ للَبِ والأمِّ أو للَبِ   فصاعدًا(
يكونُ للجدِِّ الأحظُّ من ثلثِ التِكةِ كلها أو المقاسْةِ كأنه أخٌ ذكرٌ مع الإخوةِ للذكرِ   فقط وليس معهم صاحبُ فرضٍ 

عه أخٌ واحدٌ فالأحظُّ له هاهنا المقاسْةُ لأنه يَخذ نصف جَيع المال وإن كان معه أخوانِ مثلُ حظِّ الأنثَ يَيِْ فإن كان م 
. وءَاخَرُ وهو  استوَت له المقاسْةُ والثلثُ وإن كان معه ثلَّثةُ إخوة فما زادَ فالأحظُّ له هاهنا أن ينفرد بثلث جَيع المال

قوله )في العُمَريِ َّتَيِْ( سُِّْيَ تَا كذلك لأنَّ أولَ من قضَى فيهما عمرُ رضي   يِْ ثلثُ الباقي للَمُِّ بعد فرضِ الزوجيةِ في الْعُمَري َّتَ 
الله عنه فالأولى منهما زوجٌ وأبوان فللزوجِ النصفُ والأمِّ الثلثُ فرضًا فيبقى للجدِِّ سدسٌ نصفُ حصةِ الأمِّ وهو خلَّفُ 

درجة كانَ للمرأة في الميراثِ نصف نصيب الرجل كالبنت مع  القاعدةِ المعهودةِ مِن أنَّ الرجل والمرأة إذا تساويًّ في ال
الإبن والأخت مع الأخ فقال عمرُ رضي الله عنه تعُطَى الأمُّ ثلثَ الباقي بعد حصة الزوج وهو سهمٌ من ستةٍ ويَخذُ 

و أربعةُ سهامٍ من اثنَْ عشر  وهو الربعُ وللَمِّ الثلثُ وه  الأبُ سهميْ هِا ما بقَِيَ، والثانيةُ زوجةٌ وأبَوانِ للزوجة فرضُها
فيبقى للَبِ خَسةُ سهامٍ فقال سيدنَ عمرُ تعُطَى الأمُُّ ثلثَ ما بقِيَ بعد حصةِ الزوجةِ وهو ثلَّثةُ سهامٍ ويكونُ للَبِ 

كتابِ وهو  ما بقِيَ وهو ستةُ سهامٍ. وقد وافقَ جَهورُ الصحابةِ سيدَنَ عمرَ على اجتهادِهِ وأبَِهُ بعضُهُم تَسُّكًا بظاهرِ ال
   .(فإَِن لَّْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرثِهَُۥٓ أبََ وَاهُ فَلَِمُِّهِ ٱلث ُّلُثُ قولهُُ تعالى في سورةِ النساءِ ) 

 ( وقد يُ عَبَُِّ الْفَرَضِيُّون عن ذلك بعبارةٍ مُتصرة هيَ النصفُ والربعُ والثمنُ والثلثانِ والثلثُ والسدسُ وأما الستَّةُ فهِيَ )  
(  وبنتُ الِبنِ ( الواحدةُ أي حيث لِ ذكََرَ يُ عَصِّبُ هَا )فالنصفُ فرضُ خَسةٍ البنتُ الربع والثلث وضِعْفُ كلِّ ونِصْفُ كلِّ )

( حيث لِ مُعَصِّبَ ولِ ولدَ مِنَ الأبِ والأمِِّ ( الواحدةُ )والأختُ الواحدةُ أي إن ل يكن ابنٌ ولِ بنتٌ ولِ ذكََرٌ يُ عَصِّبُها )
( أي حيث لِ مُعَصِّبَ ولِ ولدَ أو ولدَ ابنٍ ولِ أبَ أو أبَِ مِنَ الأبِ ( الواحدةُ )والأختُ ولدَ ابنٍ ولِ أبَ أو أبَِ أبٍ )أو  

 ( للزوجة. ولِ ولدُ ابنٍ ( للزوجةِ ذكرٌ أو أنثى )ولدٌ ( معه )والزوجُ إذا ل يكن أبٍ ولِ أخَ شقيقٌ أو أختَ شقيقةٌ )
معَ الولدِ أو ولدِ  ( ولو ل يدخُل بِلزوجةِ المتوفاةِ ول يَتلِ با ولو كانت في عِدَّةٍ رجعيةٍ )لزوجُ والرُّبعُ فرضُ اثنيِْ ا )  

والزوجاتِ مع عدمِ الولد أو  ( والزوجتيْ )فرضُ الزوجةِ ( أي الربعُُ )وهوالولد منه أم مِنْ غيره )  ( سواءٌ كان ذلكالِبنِ 
 ء ولكنهم يثُبتونِا في الفرائضِ للتمييز. ( والأفصحُ في الزوجة حذفُ التاولدِ الِبنِ 

( ذكرًا كان أو أنثى فإن  مع الولد أو ولد الِبن ( دخلَ بنَّ أم لِ )أو الزوجاتِ ( أو الزوجتيْ )والثُّمُنُ فرضُ الزوجةِ )  
 اشتِكْنَ فيه بِلسوية. كانت زوجةً واحدة انفردَت بِلثمن وإن كُنَّ اثنتَيِْ فأكثرَ 
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والأختيِْ منَ  ( فاكثرَ عند عدمِ الولدِ وابنِ الِبنِ )وبنِْتَي الِبنِ ( فأكثرَ عند عدمِ الِبنِ )والثلثانِ فرضُ أربعةٍ البنتيِْ )  
والأم )الأب  الِبنِ  وأولِدِ  والأولِدِ  الأبِ  عدمِ  عند  فأكثر  الأب(  من  والأوالأختيْ  الشقيقةِ  عدمِ  عند  فأكثرَ  بِ ( 

بِ والأولِدِ وأولِدِ الأبناءِ وهذا عند انفرادِهِنَّ عن إخوتِِِنَّ الذكورِ فإن كان معهن ذكََرٌ سَقَطَ فرضُهُنَّ ووَرثِْنَ بِلتعصي
أكثرُ  للذكرِ مثلُ حظِّ الأنُْ ثَ يَيِْ وقد يزدنَ على الثلثيِْ كما لو كُنَّ عشرًا والذَّكَرُ واحدًا فلهنَّ عشرةٌ من اثْنَ عَشَرَ وهيَ 

تَيِْ الثلثُ ولكلِّ مِنَ الِبنيِْ الثلثُ فتكون المسئلة   تَيِْ مع ابنَيِْ فَلِلْبِن ْ قُصْنَ كَبِن ْ مِن ستةٍ لكل بنتٍ  مِنْ ثُ لُثَيِ التِكةِ وقد يَ ن ْ
 سهمٌ ولكلِّ ابنٍ سهمان. 

دٌ ولِ ولدُ ابنٍ ولِ جَعٌ مِنَ الإخوةِ اثنانِ  حَجْبَ نقصانٍ بِن ل يكن للميتِ ول  (والثلثُ فرضُ اثنَيِْ الأمُّ إذا ل تَُْجَبْ )  
فأكثرَ سواءٌ كانوا ذكوراً أم إنَثًَ أشقاءَ أم لأبٍ أم لأمُِّ وإن ل يرَِثْ حاجبُها لسقوطِهِ بمن هو أولَى منه كما لو ماتَ  

للَّثنيْ فصاعدًا منَ  أي الثلثُ )(  وهوعن أبٍ وأمِّ وأخوَينِ فَلِلَمُِّ السدسُ وللَبِ الباقِي ولِ شَىْءَ للََخَوين. )  شخصٌ 
( ذكوراً كانوا أو إنَثًَ أو البعضُ كذا والبعضُ كذا بِلسَّوِيَّةِ بينهم لِ يفضُلُ في ذلك الذَّكَرُ الإخوة والأخواتِ مِن وَلَدِ الأمِِّ 

 على الأنثَى وذلك عند عدمِ الأبِ وإن علَّ والولدِ وإن سفَلَ. 
( أشقاءَ أمْ لأبٍ أمْ اثنيْ فصاعدًا مِنَ الإخوة والأخوات( مع )الولدِ أو ولد الِبن أو  والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ الأمُّ مع)  

( وللجدتيْ والثلَّث ولِ يَجُبُها إلِ الأمُّ إلَِّ إذا أَدْلَتْ بِذكََرٍ فيحجُبُها للجَدَّةِ عند عدمِ الأم)  ( أي السُّدُسُ وهولأمُِّ. )
ةَ إذا كانت لأمُِّ ل تَُْجَبْ إلِ بِلأمِّ وإذا كانت لأبٍ حَجَبَها الأبُ والأمُّ. الذَّكَرُ الذي أْدْلَتْ به فَ يُ عْلَمُ م ن ذلك أنَّ الْدََّ

ةُ القُرْبَِ مِنْ كُلِّ جهةٍ تََْجُبُ البُ عْدَى منها سواءٌ أَدْلَتْ با كأمِّ أبٍ وأمِّ أُمِ أبٍ وأُمِ أُمٍ وأُمِ أُمِِّ    أُمِّ أو ل تُدْلِ كأمِّ أبٍ والْدََّ
أُمِّ تََْجُبُ البُ عْدَى مِن جهةِ الأبِ كأمِّ أمِّ أبٍ   وأمِّ أبي أبٍ فلَّ تَرِثُ اليُ عْدَى مع وُجودِ القُرْبَِ. والقُرْبَِ من جهةِ الأمِّ كأمِِّ 

ب السُّدُسُ  أمِّ بل يكونُ  أمِّ  البُ عْدَى من جهةِ الأمِّ كأمِّ  تََْجُبُ  القُرْبَِ من جهةِ الأبِ كأمِّ أبٍ فلَّ   ينَ هُما بِلسَّوِيَّة. أما 
( الواحدةِ تكملةَ الثلثيِْ فإن تَ عَدَّتْ بنتُ الصُّلْبِ بِن كانتا اثنتيِْ لبنتِ الِبنِ مع بنتِ الصًّلْبِ (السدسُ يُ فْرَضُ )و)

( والأمللَخت منَ الأب مع الأخت منَ الأب  ( أي السُّدسُ )وهوفأكثرَ حُجِبَت بنتُ الِبنِ لِستغراقِ البناتِ الثلثيْ. )
لتكملةِ الثلثيْ كما في بنتِ الِبنِ مع البنت أي فإن تعددت الشقيقةُ بِن كانتا اثنتَيِْ فأكثرَ سقطت الأختُ منَ الأب 

ما لو    ( ويدخل في كلَّم المصنففرضُ الأبِ مع الولدِ أو ولد الِبن ( أي السُّدسُ )وهولِستغراق الشقيقات الثلثيْ. )
عند ( الوارثِ كذلك )فرضُ الْدَِِّ (هو )وفَلِلْبِنْتِ النصفُ وللَبِ السُّدُسُ فرضًا والباقي تعصيبًا. )  خَلَّفَ الميِِّتُ بنتًا وأبًِ 

قوله )ولد أو ولد ( وهو أبو الأبِ إذْ أبو الأمِّ لِ يرثُ فيُ فْرَضُ له السدسُ إذا كان للميِِّتِ ولدٌ أو ولدُ ابنٍ  عدمِ الأبِ 
كثرَ ورثَت البنتُ النصفَ أو البنتيِْ فأكثرَ الثلثَيِْ وورثَ الْدُّ السدسَ فرضًا والباقي  فأ  ابنٍ( فإن ترك الميتُ جدًا وبنتًا

مَ بنتُ الِبنِ  . ويُ فْرَضُ له السدسُ أيضًا مع الإخوة إذا كان معه ذو فرضٍ وكان سدسُ  تعصيباً ومثلُ البنتِ فيما تقدَّ
الباقي ومِن   الْمُقاسََْةِ أي في  له من  السدسُ  المالِ خيراً  الثلثانِ وللجَدِِّ  للبنتيِْ  وَجَدٍِّ وثلَّثةِ إخوةٍ  الباقي كبنتيْ  ثُ لُثِ 

 الْدَّ والباقي للإخوةِ الثلَّثةِ وتصحُّ المسئلةُ مِن ثَانيةَ عَشَرَ لكلِّ بنتٍ ستةٌ وللجدِِّ ثلَّثةٌ ولكلِّ أخٍ واحدٌ. وَلْيُ عْلَمْ أنَّ 
الَأحَظُّ مِنَ الْمُقاسََْةِ وثُ لُثِ   فإن ل يكن معهم صاحبُ فرضٍ فَلِلْجَدِِّ   والإخوةَ إما أن يكونَ معهم صاحبُ فَ رْضٍ أو لِ
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( أي السُّدُسُ  وهوالمالِ وإن كانَ معهم صاحبُ فرضٍ فَ لَهُ الأحظُّ مِنَ الْمُقاسََْةِ في الباقي والسدسِ وثلثِ الباقي. )
ولدُ ابنٍ ورتَ الأخُ منَ الأمُِّ إذا   أبٌ وإن علَّ أو ولدٌ أو  ( ذكرًا كانَ أو أنثَى فإن ل يكُنْ فرضُ الواحدِ من ولدِ الأمُِِّ )

 انفرد السدسُ وكذا الأختُ منَ الأمُ إذا انفردت. 
.بِلأمِِّ ( سواءٌ قَ رُبْنَ أو بَ عُدْنَ ) وتَسْقُطُ الْداتُ )   الأجدادُ (يَسْقُطُ )و )  ( فقط إلِ إذا كُنَّ لأبٍ فَ يَسْقُطْنَ به كذلك كما مرَّ

( هو التعبيُر المناسبُ وقال الغزيُّ هنا )أي أخًا لأمُِّ أو أختًا لَْاَقوله )( أخًا لأمُِّ أو أختًا لَْاَ  ويسقطُ ولدُ الأم(. )بِلأب
( ذكرًا  أربعةٍ الوادِ ( وجودِ )مع)  الأخُ للَمِّ( وعبارتهُ فيها قصورٌ وإيهامٌ فإنه ل يذكر الأختَ للَمِّ وأوهمَ أنِا لِ تسقط.

ويسقط الأخُ للَبِ والأمِّ مع ثلَّثةٍ الِبنِ  ( وإن علَّ. )الأبِ والْدِِّ (مع )و( كذلك )ولدِ الِبنِ (مع )و)كان أو أنثى  
( الِبنِ  بؤلِءِ الثلَّثةِ ( سواءٌ كانَ أخًا لأبٍ أو أختًا لأبٍ )ويسقطُ ولدُ الأبِ )  (.الأب(مع )و( وإن سَفَلَ )وابنِ الِبنِ 

قوله )وهو الشقيق( أي أو مَن يقومُ مقامَهُ وهو الأختُ الشقيقةُ ( وهو الشقيقُ  للَبِ والأمِِّ وبِلأخِ  وابنِ الِبنِ والأبِ )
 غذا كانت عصبةً معَ الغيِر.

يُ عَصِّبُونَ أخواتِِِم)   البنتَ )الِبنُ ( أي الإنَثِ فيكون للذَّكَرِ منهم مثلُ حظِّ الأنُثييِْ )وأربعةُ  يُ عَصِّبُ  (  وابنُ الِبنِ ( 
( يُ عَصِّبُ الأختَ مِنَ الأبِ أمَّا والأخُ مِنَ الأبِ ( يُ عَصِّبُ الأختَ منهما )والأخُ مِنَ الأبِ والأمِِّ نتَ الِبنِ )يُ عَصِّبُ ب

 . الأخُ مِنَ الأمِّ فلَّ يُ عَصِّبُ أُخْتَهُ بل لْما الثلثُ يشتِكان فيه بِلسَّوِيَّةِ كما تقدَّمَ 
( الْمُعْتِقِ وعصباتُ الْمَوْلَى ( وفي نسخة وبنُو الإخوة )الأعمامُ وبنُو الأعمام وبنُو الأخوأربعةٌ يرثون دون أَخَوَاتِِِم وهُمُ  )  

م عَصَبَةٌ وارثون وأَخَوَاتُِمُ من ذَوِي الأرْحامِ لِ يرَثِوُنَ.   وإنَّا انفردوا عن أَخَوَاتِِِم لأنَِّ
الشَّىْءَ بِلشَّىْءِ إذا    قوله )وصيتُ( الصادُ مهملةٌ مُففةٌ تقولَ وَصَى كَوَعَى.( في أحكامِ الوصية مِن وَصَيْت  فصلٌ )   

وصلتهُ به وهي شرعًا تبَعٌ بحقِّ مضافٌ لِمَا بعدَ الموتِ. وأركانُِا أربعةٌ موصٍ وموصًى له وموصًى به وصيغةٌ وتكون بلفط 
بنيةٍ كأعطوه أو ادفعوا له بعد مَوتي كذا ويُشتِط القبولُ إذا كان الْمُوصَى له مُعَي َّنًا ولِ   يشعر بِلوصية ضريحٍ أو كنايةٍ 

 .تُشتِط الفورية بعد الموت فإن كان غيَر مُعَيٍَّْ ل يُشتِطِ القبول
للنقلِ اختياراً مباحًا    ولِ يُشتِط في الْمُوصَى به أن يكون معلومًا وموجودًا بل الشرطُ كونهُ مقصودًا قابلًَّ ولو مَآلًِ   
( كالوصية بثمر هذه  والموجودِ والمعدومِ ( كالوصيَّةِ بِللَّبَِْ في الضَّرْع والْملِ )تَوزُ الوصيةُ بِلمعلومِ والمجهولِ (حينئذٍ )و)

ودًا عندها. وكذا الشجرة قبل وجود الثمرة وبحَمْلٍ سيحدُثُ فإن قال بذا الْملِ ل تَصِحَّ الوصيةُ حتَِّ يُ عْلَمَ كونهُُ موج
هَمِ كأحدِ عبدَيْهِ ويُ عَيِِّنُهُ الوارثُ ولِ تصِ  حُّ لِمُبهَمٍ  تصِحُّ الوصيةُ بغير المقدورِ عليه كالطَّير في الْواءِ والعبدِ الآبِق وبِلْمُب ْ

ه كما يَلفه الوارث في كأحدِ هذينِ الرجليِْ. وإنَّا صحَّ في الوصيَّةِ ما تقدَّمَ لأن الْمُوصَى له يَلُفُ الميتَ في ثلث تركتِ 
اقتناؤه والِنتفاعَ به كالْمرِ والْنِزيرِ    ثلُثيَها فلما خلفه الوارث في هذه الأشياء خلفه الْمُوصَى له فيها. وأمَّأ ما لِ يَِلُّ 

يُ رْجَى الِنتفاعُ    الْيمبتثليثِ  والكلبِ العَقُور فلَّ يجوز الوصيَّةُ به بِلَّفِ نََِسٍ يََِلُّ الِنتفاعُ به ككلبِ صيدٍ ولو جرْوًا  
ثبوتِ  به في الْمُستقبَل وخَرٍ مُُْتَِمََةٍ وهيَ ما عُصِرَت لِ بقصدِ الْمريَّةِ وشحمٍ مَيتَةٍ لِدَهْنِ السُّفنِ فتجوزُ الوصيةُ با ل

 الِختصاصِ فيها وانتقالِْا مِن يدٍ ليدٍ بِلإرثِ وغيرهِِ.
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على إجازةِ ( الزائدُ )وُقِفَ ( على الثلثِ )فإن زادَ الْمُوصِي وقتَ الموتِ )( أي ثلثِ مالِ  من الثلثِ ( أي الوصيةُ )وهيَ )  
( مُطْلَقِي التصرفِ فإن أجازوا فإجازتُِم تنفيذٌ للوصيَّةِ بِلزائدِ وإن رَدُّوهُ بَطلََت في الزائدِ كما لو ل يكن وارثٌ الورثةِ 
 يدُ على الثلثِ ول يكن له وارثٌ خاصٌّ فالمسلمونَ ورثتُهُ قوله )كما لو ل يكن وارثٌ خاصٌّ( أي فلو أوصَى بما يز خاصٌ  

وعندئذٍ قال في الروضةِ إنَّ الزيًّدة على الثلثِ بِطلةٌ على الصحيحِ المعروفِ وبه قطعَ الْمهورُ لأنَّ الْقَّ للمسلميَْ 
 البعضُ وردَّ البعضُ فَلِكُلِّ حُكْمُهُ.  فإن أجازَ  فلَّ ميز اه 

الوصيةُ )   )لوارثٍ   ولِ يجوزُ  الثلثِ  ببعض  الورثةِ ( خاصِّ وإن كانت  أن يجيزَها بِقي  مُطْلَقَ  إلِ  ( حالَ كونِ كلِّ منهم 
ولِِّ التصرُّفِ ولِ تفتقِرُ حينئذٍ إلى بذلِ وقبولٍ فإن كان فيهم من ل يكن كذلك وُقِفَ الأمرُ إلى كَمَالِِْم ولِ تُ عْتَبََُ إجازة ال 

بعضُهم وردَّها بعضُهم صحَّت الوصيَّةُ في حصَّةِ مَنْ أجازَها وكان الْمُوصَى له في الباقي منها وارثًَ مع  وردُّهُ. وإن أجازها  
 مَن ردَّها.

( مُتارٍ حرٍِّ وإن  من كلِّ بِلغٍ عاقلٍ ( وفي نسخة وتَوز الوصية ) وتصح الوصيةُ وذكََرَ المصنفُ شرطَ الْمُوصِي في قوله )   
 يه بسَفَهٍ فلَّ تصحُّ وصيةُ منونٍ ومُغْمًى عليه وصبيِّ وعبدٍ. كان كافرًا أو مُجوراً عل

( أي لكلِّ من يُ تَصَوَّرُ له الْمُلْكُ من صغيٍر وكبيٍر وكاملٍ  لكلِّ مُتَمَلِّكٍ وذكََرَ شَرْطَ الْمُوصَى لهُ إذا كان مُعَي َّنًا في قوله )  
مِنْ ستةِ أشهرٍ مِنْ وقتِ الوصيةِ ولو كانت فراشًا بعد موتِ الْمُوصِي ومنونٍ وحَْْلٍ موجودٍ عندَ الوصيةِ بِن يَ نْفصلَ لأقلَّ  

أي كأن ل تعلم أنِا حاملٌ فتزوجت بعد مُضِيِِّ العدةِ ثُ ولدَت بعد أقلَّ مِن   (ولو كانت فراشًا بعد موتِ الْمُوصِي قوله )
ستةٍ وأقلَّ مِن أربعِ   أو أكثرَ مِن   ستة أشهرٍ من الوصية ولدًا انفصلَ حيًّا حياةً مستقرَّةً فيُعلَمُ أنه ليس من الزوج الْديدِ. 

ما إذا كان جهةً عامةً فالشرطُ حينئذٍ أن لِ تكون الوصيةُ جهةَ سنواتٍ ول تكن فراشًا. وخرج بِلْمُوصَى له الْمُعَيَِّْ  
 معصيةٍ كعمارةِ كنيسةٍ للتعبَّدِ فيها.

لسبيلِ الله وتُصْرَفُ للغُزَاةِ الْمُسْتَحِقِِّيَْ للزَّكاةِ وفي بعضِ   ( كأوصيتُ بثلثِ مالِفي سبيلِ اِلله تعالى(تَصِحُّ الوصيةُ )و)  
بَدَلَ سبيلِ   القُربةِ كالوصية للفقراءِ أو لبناءِ مسجدٍ وعلى هذهِ  النسخِ  اِلله سبيلِ البَِِّ أي الْيِر بِن يظهر فيها وجدُ 

يظهر   النسخةِ الثانيةِ يُ فْهَمُ مِن قوله في سبيلِ البَِِّ أنِا لِ تصحُّ إن ل يظهر فيها وجهُ قُ رْبةٍَ وليس مرادًا بل تَصِحُّ وإن ل
صيَّةِ للَغنياءِ فالشرطُ في الْمُوصَى له إذا كان جهةً عامةً عدمُ المعصيةِ لِ ظهورُ قصدِ القربةِ كما  فيها وجهُ القُرْبةِ كالو 

 تقدَّم نظيرهُ في الوَقْفِ. 
( أي الإيصاءُ بقضاءِ الدُّيونِ وتنفيذِ الوصايًّ وردِّ الودائع والعَوَارِي والمغصوبِ والنظرِ في أمرِ الأطفالِ وتَصِحُّ الوصيةُ )  
( أي العدالةُ اجتمعت فيه خَسُ خصالٍ الإسلَّمُ والبلوغُ والعقلُ والْريةُ والأمانةُ ( أي إلى شخصٍ )إلى مَنْ لمجنونِ )وا

يٍِّ وعدمُ العداوةِ بيْ الوَصِيِِّ والمحجور عليه فلَّ يَصِحُّ الإيصاءُ لأضدادِ مَنْ ذكُِرَ لكن الأصحُّ جوازُ وصيةِ ذِمِّيٍِّ إلى ذِمِِّ 
على أولِدِه الكفار. ويُشتِط أيضًا في الوَصِيِِّ أن لِ يكونَ عاجزًا عن التصرُّفِ في الْمُوصَى به فالعاجزُ عدْلٍ في دينه  

قوله )لِ يُشتِط فيه الذكورة( أي في الْمُوصَى إليه  عنه لِكِبٍََ أو هَرَمٍ مثلًَّ لِ يصحُّ الإيصاءُ إليه. ولِ يُشتَِطُ فيه الذكورةُ  
الإجَاعَ. وصحَّ في الْديثِ خُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بِلمعروفِ اه  وروى أبو داودَ أنَّ ابنَ عمرَ ونقلَ فيه ابنُ المنذرِ  
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ضَ أمرَ الأطفالِ إن ل يكن وصِيٌّ إلى امرأةٍ فتكون قيِِّمةً وإذا اجتمعَت في أمُِّهِم   .أوصَى إلى امرأتهِ اه  ولِلْقاضِي أن يُ فَوِِّ
الشرائطُ المذكورةُ وكانَ فيها ما في غيرهِا منَ الكفايةِ والِستِبِحِ فَهِيَ أولى   مةَ أمَّ الولد. قوله )الْرة( أخرج به الأالْرَُّةِ  

 .قوله )لوفور شفقتها( أي وخروجًا من خلَّفِ مَن قال بِنِا تلَِي بعد الأبِ والْدِِّ مِن غيرها لوُفُورِ شفقتِها 
   هذه ءَاخِرُ ربُعِ المعاملَّتِ ويليهِ ربُعُ الأنكحةِ      
 

 (كتابُ النِِّكاحِ )
 وما يتعلَّقُ به مِنَ الأحكامِ والقضايًّ  

يجٍ يطُْلَقُ النكاحُ لغةً على كُلِّ مِنَ الضَّمِ والوَطْءِ والعقدِ وأمَّأ شرعًا فهو عقدٌ يتضمنُ إبِحةَ وَطْءٍ بلفظِ إنكاحٍ أو تزو   
فَٱنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ ٱلنِِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُ لَٰثَ )  هِ. والأصلُ فيه قبلَ الإجَاعِ ءَايًّتٌ كقولِه تعالى في سورةِ النساءِ أو ترجَتِ 

حِدَةً   فإَِنيِِّ أُبَِهِي بِكُمُ الأمَُمَ يومَ القيامَةِ اه ( وأخبارٌ كخبَِ عبد الرَّزَّاقِ تَ نَاكَحُوا تَكْثُ رُوا وَربَُٰعَ ۖ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَِّ تَ عْدِلُواْ فَ وَٰ
( بتَِ وَقاَنِ نفسِهِ للوَطْءْ إذا كانَ يجدُ أُهْبَ تَهُ مِن مهرٍ حالٍ ونَ فَقَةِ يومِ النكاحِ وكسوةِ والنِِّكاحُ مستحَبٌّ لِمَنْ يَتاجُ إليه)  

النكاحُ وإن تَقَ ويكسِرُ شهوتَهُ بِلصِّيامِ فإنه له وِجاءٌ كما ثبتَ في حديث فصلِ التمكيِْ فإن فقدَ الُأهْبَةَ ل يُستحَبَّ لهُ  
الصحيحيِْ يًّ معشرَ الشباب مَنْ استطاعَ منكم الباءَةَ فليتزوج فإنه أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ ومَن ل يستطع فعليه  

 بِلصومِ فانه وِجَاءٌ له اه 
( فقط إلِ أن تتعيََّْ الواحدةُ في حقِِّهِ كنكاحِ سفيهٍ ونَوِهِ مَِّا يتوقفُ على الْاجةِ ائرَ ويجوزُ للحُرِِّ أن يجمعَ بيْ أربعِ حر )  

 فإن نكحَ خَسًا معًا وليس فيهِنَّ نَوُ أُختيِْ بطلْنَ أو مرت َّبًا بطلَ الْامسُ.
قُهُ بصفةٍ أن يجمعَ )( ولو مُدَب َّرًا أو مُبَ عَّضًا أو مُكاتبًا أو مُعَلَّقًا  للعبدِ (يجوزُ )و)   ( أي زوجتيِْ فقط حُرَّتَيِْْ بيْ اثنتَيِْ عِي ْ

 أو أَمَتَيِْ أو مُُتَْلِفَتَيِْ بلَّ شرطٍ مِن الشروطِ التي ستأتي في نكاحِ الْرِِّ الأمةَ إلِ إسلَّمها.
ه )أو فقدُ قول  ةِ في بلدِهِ مع عجزهِِ عن السفرِ ( أو فقدُ الْرَُّ إلِ بشرطَيِْ عدمُ صَدَاقِ الْرَُّةِ ( لغيرهِ )ولِ يَ نْكِحُ الْرُّ أَمَةً )  

( قالوا في الروضة وكفاية النبيه وغيِرهِِا فصَّل الأصحاب فقالوا إن كان يَاف الْرَُّةِ في بلدِهِ مع عجزهِِ عن السفرِ إل خ
وضبطَ الإمامُ المشقةَ المحتملةَ العنت في مدةِ قطعِ المسافة أو تلحقه مشقةٌ ظاهرةٌ بِلْروج إليها فله نكاحُ الأمةِ وإلِ فلَّ  

كأن كان لِ   حسًّا أو شرعًا  أي إلى الْرة  إليها  بِن لِ يُ نْسَبَ مُتملُها في طلبِ الزوجة إلى الإسرافِ وماوزةِ الْدِِّ اه  
( أي الزِِّنَِ وخوفُ العَنَتِ أو عدمُ رضاها به )  يصلُ إليها إلِ بركوبِ البحرِ المخوف الذي يغلبُ على الظنِّ الْلَّكُ بركوبه

بِن تَ غْلِبَ شهوتهُُ ويَضْعُفَ تَ قْوَاهُ وإن ل يغلِب على ظنِِّه الوقوعُ في الزِِّنَِ. وتَ رَكَ المصنفُ شرطيْ ءَاخَرَينِ    مدةَ فَ قْدِ الْرَُّةِ 
هُنَّ للَّستمتاع والثاني إسلَّمُ الأمةِ التي يَ نْكِحُها أحدُهِا أن لِ يكون تَتَه حرةٌ مسلمةٌ أو كتابيةٌ أو أمةٌ سصلحُ كلٌّ من

يهوديَّةٍ  أو  أمةٍ كتابيةٍ نصرانيةٍ  نكاحُ  رقيقًا  أمةً بِلشروط   فلَّ يَلُّ لمسلمٍ ولو  نَكَحَ  وإذا  اليميِْ.  وَطْئِها بملكِ  بِلَّفِ 
   ما لِ يغُتفر في الِبتداءِ.المذكورة ثُ أيسرَ ونكحَ حرةً ل ينفسخ نكاحُ الأمة لأنه يُ غْتَ فَرُ في الدَّوامِ 
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( شَىْءٍ إلى( ولو كان شيخًا هرمًِا عاجزًا عن الوَطْءِ )أحدُها نَظَرُهُ ( أي أنواعٍ )ونظرُ الرجلِ إلى المرأةِ على سبعةِ أضْرُبٍ )  
لكفَّيِْ( قال الشيخُ زكريًّ في قوله )إلِ إلى الوجه وا( إلِ إلى الوجهِ والكفَّيِْ  أجنبيةٍ لغيِر حاجةٍ فغيُر جائزٍ مِن بدنِ امرأةٍ )

أنَّ نظرَ الوَجْهِ والكَفَّيِْ عِنْدَ   فصلِ نظر الوجه والكفيْ عند أمنِ الفتنة مِن بِب النكاحِ في أسنَى المطالب ما ملخَّصُهُ 
نَةِ فيما يظهرُ للناظرِ مِن نفسِهِ مِنَ الرجلِ إلى المرأةِ جائزٌ وإن كان مكروهًا لقولِهِ تعالى )وَلَِ يُ بْدِينَ   زيِنَ تَ هُنَّ إِلَِّ  أَمْنِ الفِت ْ

هَا( وهو مُفَسَّرٌ بِلوجه والكفيِْ وهذا ما ذكرَهُ في الرو  ضةِ عن أكثرِ الأصحابِ ولذلك ذكرَ الإسنوِيُّ في  مَا ظَهَرَ مِن ْ
القولِ بِلتحريِ وتوجيهُ الإمامِ لذلك بِتفاقِ المسلميَْ على منع الولِةِ  مِنَ  أنه الصوابُ وأما ما في المنهاجِ  المهماتِ 

مَنْعِ الولِةِ للنِِّسَاءِ مَِّا ذكُِرَ لِ ينُافي ما    النِِّسَاءَ مَِ، الْروجِ سافراتِ الوجوهِ فمردودٌ بِنَّ ما نقلَهُ الإمامُ مِنَ الِتِّفِاقِ على
  نقلهُ القاضي عِيَاضٌ عن اتفاقِ العلماءِ على أنه لِ يجبُ على المرأوِ سَتُِْ وجهِها في طريقِها وإنَّا ذلكَ سُنَّةٌ وعلى الرِّجِال 

لقوله تعالى     بل لأنه سنةٌ وفيه مصلحةٌ عامةٌ اه غَضُّ البَصَرِ لأنَّ منعهُنَّ مِن ذلك لِ لأنَّ الستَِ واجبٌ عليهنَّ في ذاتهِِ 
هَا( قالت عائشةُ  رضي الله عنها إلِ الوجه والكفيْ   في سورةِ النُّورِ )وَلَِ يُ بْدِينَ زيِْ نَ تَ هُنَّ( أي مواضعَ زينتِهِنَّ )إلَِّ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 وغيرهُُ وقالهُ الإمامُ الشافعيُّ رضي الله عنه خلَّفاً لِمَا  اه  ومثلُها قالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما وعطاءٌ أخرجَهُ الطبَيُّ 
قال الغزيُّ رحْه الله هنا )أحدها  يوهُِهُ ظاهرُ كلَّمِ المصنفِ رحْه الله تعالى مِن حُرمة النظرِ إلى وجهِهَا وكفيها بلَّ شهوةٍ 

ا فغير جائز( اه  وقد سبقَ أن أفطلَّقَ ليس في نظرُهُ ولو شيخًا هرمًا عاجزًا عن الوطءِ إلى أجنبيةٍ لغيِر حاجةٍ إلى نطره
. فقد نقلَ جَعٌ مِن العلماءِ منهم المجتهدُ ابنُ جريرٍ الطبَيُّ    مُلِّهِ وأنَّ مُلَّ ذلك عند خوفِ الفتنةِ كما تقدَّمَ عن الرافعيِِّ

إن كان ستِهُُ فيها أفضلَ بلَّ تَ وَقٌّفٍ.  الإجَاعَ على أنَّ وجهَ المرأةِ ليس بعورةٍ يجوزُ كشفُهُ في الطرقاتِ وأمامَ الأجانبِ و 
ةِ وأما المرأةُ  وقال الرافعيُّ وإذا خافَ الفتنةَ بِلنَّظَرِ إلى الوجهِ أو الكفِّ اجتنبَهُ اه  قال مُُيِي السُّنَّةِ البغويُّ في شرحِ السُّنَّ 

لِ يجوز له أن ينظر إلى شَىْءٍ منها إلِ الوَجْهَ والكَفَّيِْ   مَعَ الرجلِ فإن كانت أجنبيَّة حرَّةً فجميعُ بَدَنِِا عَورةٌَ في حقِّ الرجلِ 
هَا( قيل في الت َّفْسِيِر هو الوجهُ والكفانِ   وعَلَيهِ غضُّ البصرِ  إلى الكوعيْ لقولِهِ عزَّ وجَلَّ )وَلَِ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 الفتنةِ اه . عن النَّظَرِ إلى وجهها ويَدَيها أيضًا عند خوفِ 
كلِّ منهما إلى جَيع    ( مِن فيجوز أن ينظرَ ( اللَّتَيِْ يََِلُّ له الِستمتاعُ بما )إلى زوجتِه وأمتِه( أي الرجل ) والثاني نظرُهُ )  

( أما الفرجُ فيحرم نظره إليه وهذا وجهٌ ضعيفٌ والصحيحُ الْوازُ إلى ما عدا الفرج منهماوقال بعضُهم يجوزُ )  البدن
 مع الكراهة إن كان بلَّ حاجةٍ. لكن 

فيما  ( أن ينظرَ بلَّ شهوةٍ )أو أمَتِه الْمُزَوَّجة فيجوزُ ( بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ )والثالثُ نظرهُ إلى ذوات مُارمِه)  
عورةُ ( أما الذي بينهما فيحرمُ نظرُه ولو بلَّ شهوةٍ. وهذه أيضًا عورةُ المسلمِ مع المسلمِ و عدا ما بيْ السرةِ والركبة

 المسلمةِ أمامَ المسلمةِ. 
النظرُ )   فيجوزُ ( حاجةِ )لأجلِ ( إلى الأجنبيةِ )والرابعُ  قبلَ  النكاحِ  امرأةٍ  عَزْمِهِ على نكاحِ  يُسَنُّ للشخصِ عند  ( بل 

تنةِ. وينظرُ مِنَ ( منها فقط أي ظاهرًا وبِطنًا وإن ل تَذَن له في ذلك ولو مع خوفِ الفإلى الوجهِ والكفَّيِْ خِطْبَتِها النظرُ )



110 
 

خالف الغزيُّ هنا فقال )ينظر من الأمة ما ينظره من الْرة( الأمة عند قصدِ خِطبتها إلى ما عدا ما بيْ السرة والركبة  
 وهو خلَّفُ ما ذكره الرافعيُّ في الشرح الكبير وما يدُلُّ عليه فعلُ السَّلَفِ.

النظرُ للمداواةِ )   مِنَ الأجنبية ) فيجوزُ وحِجامةٍ )( كفَصْدٍ  والْامسُ  إليها( نظر الطبيب  ( في  إلى المواضع التي يَتاج 
المداواةِ حتِ مداواةِ الفرج ويكونُ ذلك بحضورِ مانعِ خلوةٍ ويُشتِط لْواز ذلك أن لِ تكون هناك امرأةٌ تعالْهُا أو صبيُّ 

 يَُْسِنُ ذلك.
ظرُ الشاهدُ فرجَها عند شهادته بزنَها أو ولِدتِا وإلى ثديِها للشهادةِ على ( عليها تَمُّلًَّ فينوالسادسُ النظرُ للشهادةِ )  

قال الغزيُّ هنا )فسق وردَُّتْ شهادتهُُ( اه  وهذا غير صحيح فإنَّ هذا النَّظَرَ الرضاعِ فإن تعمَّد النظر لغير الشهادة أثَُِ  
( النظرُ  أوقال بعضهم )ن موضعٍ في أسنى المطالب  لِ يفسق به كما نصَّ عليه عدةٌ منهم الشيخُ زكريًّءُ في أكثرَ مِ 

وهذا تفريعٌ على القول المردودِ القائلِ    (خاصةً ( منها ) إلى الوجه( أي نظرُهُ )فيجوزُ ( للمرأة في بيعٍ وغيره )للمعاملةِ )
 بعدم جواز نظرِ وجهِ المرأةِ بلَّ حاجةٍ وقد تقدم تفنيدُهُ.

( بلَّ إلى المواضع التي يََتاج إلى تقليبِها( النظر )فيجوز( أي إرادةِ شرائِها )والسابعُ النظرُ إلى الَأمَةِ عندَ ابتياعِها)  
 ها لِ عورَتَِا وهي ما بيْ سرتِِا وركبتِها وأمَّا المسُّ فلَّ يجوز.شهوةٍ ولِ خلوةٍ فينظرُ أطرافَها وشعرَ 

 ( فيما لِ يصحُّ النكاحُ إلِ به. فصلٌ )   
وأركانهُُ خَسةٌ صيغةٌ وزوجٌ وزوجةٌ وَوَلٌِّ وشاهدتنِ والأصلُ في ذلك خبَُ ابنِ حبان في صحيحِهِ لِ نِكاحض إلِ بولِِّ    

احٍ على غيِر ذلك فهو بِطلٌ اه  فأما الصيغةٌ فشرطهُا أن تكونَ بلفظ التزويج أو الإنكاح وشاهِدَيْ عدْلٍ وما كان مِنْ نك
أو ترجَتِِ÷ ولِ بد مِنَ القَبول ولِ يكفي الِقتصارُ على قبلْتُ بل لِ بد أن يقول قبلْتُ نكاحَها ونَو ذلك ولِ يضرُّ  

مَ قبلتُ قوله )سواء قبلتُ وغتقديُ لفظِ الزوجِ سواءٌ قبلتُ وغيرهُُ   غيُر    يره( أي كما ذكره الشيخانِ فلَّ يقُالُ إنَّ تَ قَدُّ
مًا وهو غير موجودٍ هنا لأنه يصحُّ أن يقُالَ قبلتُ ما سيجِيءُ منك والتَّعبيُر بِلماضي عنِ   مُنتظِمٍ لِستدعائه مقبولًِ متقدِِّ

لًَّ قولُ على لفظِ الولِِّ لْصولِ المقصودِ فلَّ يضرُّ مث  الْمُستقبلِ إضعاراً بِلثِّقَةِ بوقوعِهِ حتَِّ كأنَّهُ واقعٌ شائعٌ لغةً وعُرفاً اه 
قوله )تزوجتُها أو فيقول الولُِّ زوجتُكَهَا فإنه يصِحُّ ومثلُهُ ما لو قال الزوجُ أوَّلًِ تزوَّجْتُها أو نَكَحْتُها    الزوجِ زَوِِّجْنِ فلَّنةَ 

 لآن اه  نكحتُها( قال الشهابُ الرمليُّ في حاشيته على أسنى المطالب ومثلُهُ ما لو قال أتزوَّجُها الآنَ أو أنَ نَكحُها ا
 فيقولُ الولُِّ زَوَّجْتُكَ أو أنكحْتُكَ. 

ثَى وأن تكون الزوجةُ خاليةً من نكاحٍ     ولِ بدَُّ أن يكونَ كلٌّ من الزوجيْ حلَّلًِ غير مُرم بنُِسُكٍ معينًا واضحًا غير خُن ْ
 وعدةٍ لغير الزوج.

النكاحِ إلِ بولٍِِّ )   غَيْرهََا )  (عدلٍ   ولِ يصحُّ عقدُ  تُ زَوِّجُِ المرأة نفسها ولِ  الراحجِ المشهورِ فلَّ  (لِ يصحُّ عقدُ وعلى 
 ( بحضورِ  إلِ  أيضًا  عدْلٍ النكاح  )شاهِدَي  قولِه  في  والشاهدينِ  الوَلِِّ  مِنَ  شَرْطَ كُلِّ  المصنف  وذكر  الولُِّ (.  ويفتقر 
( البلوغُ (الثاني ) و المرأة كافرًا إلِ فيما سَيَسْتَ ثْنِيهِ المصنفُ )( فلَّ يكونُ وَلُِّ الإسلَّمُ ( الأولُ )والشاهدان إلى ستةِ شرائطَ 

( فلَّ يكونُ منونٌ وَلَِّ نكاحٍ لِمرأةٍ ولِ شاهدًا العقلُ (الثالثُ )وفلَّ يكونُ كلٌّ مِنْ وَلِِّ المرأة وشاهِدَيِ النكاحِ صغيراً )
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( فلَّ الْريَّةُ (الرابعَ )و عند التقطُّعِ لِ حالَ إفاقتِهِ كما هو بَيٌِّّْ )على العقدِ سواءٌ أطبقَ جنونهُُ أم تَ قَطَّعَ أي حالَ جنونهِِ 
( فلَّ تكونُ المرأةُ  الذُّكُوريَِّةُ (الْامسُ )ويكون العبدُ شاهدًا ولِ وليًّا موجبًا للنكاحِ ويجوز أن يكون قابلًَّ لنفسه ولغيره )

وَليَِّيِْْ  الْمُشكِلُ  وقيل لِ  ( فلَّ يكون كل من الولِِّ والشاهدين فاسقًا  العدالةُ سادس )(الوولِ شاهِدَينَ )   والْنثَى أي 
مِّيَّةِ إلى إسلَّمِ الولِِّ ولِ)تُشتِط العدالة في الولِِّ   ( فيصِحُّ نكاحُ الأمةِ إلى عدالةِ السيدِ ( يفتقر )إلِ أنه لِ يفتقرُ نكاحُ الذِِّ

بِلولِيةِ. والأصحُّ أنَّ العَمَى لِ يقدحُ في الولِيةِ ويقدحُ في الشهادةِ إذ لِ بد في الشاهد  كونهُُ فاسقًا لأنه يزُوِّجُِ بِلْملكِ لِ  
 أن يكونَ سْيعًا بصيراً نَطقًا عارفاً بلسان العاقدينِ. 

مُ الأقربُ الأبُ ثُ الْدُّ أبوُ الأبِ ( أي أحقُّ الأولياءِ بِلتزويجِ )وأَولَى الوُلِةِ )    من الأجدادِ على ( ثُ أبوه وهكذا ويُ قَدَّ
ثُ ( وإن سفلَ )ثُ الأخُ للَبِ ثُ ابنُ الأخِ للَبِ والأمِِّ ( ولو عَبَََّ بِلشقيقِ لكانَ أَخْصَرَ )ثُ الأخُ للَبِ والأمِِّ الأبعدِ )

لعمِّ وإن سفلَ  ( أي ابنُ اثُ ابنُهُ أي العمُّ الشقيقُ ثُ العمُّ للَبِ )  (ثُ العمُّ على هذا التِتيبِ ( وإن سفلَ )ابنُ الأخِ للَبِ 
مُ ابنُ العمِّ الشقيقِ على ابنِ العمِّ للَبِ كما عُلِمَ من العطفِ بثُّمَّ )على هذا التِتيب) ( من  فإذا عُدِمَت العصباتُ ( فيقدَّ

وابنُ أخيه   ( على ترتيبِ إرثِ الولِءِ فيقدم ابنُ الْمعتِقِ على أبيه وأخُوهثُ عَصَباتهُُ ( الذكرُ )فالْمَولَى الْمعتِقُ النَّسَبِ )
هِ. وأما الْمَولِةُ الْمعتِقَةُ فإن كانت حيَّةً زَوَّجَ عَتِيقَتَها مَن يزوجُها بِلتِتيبِ السا هِ وعمُّه على أبي جَدِِّ بقِ في أولياء على جدِِّ

ةِ ثُ ابنُه ثُ أبوها على ترتيبِ النسب فإذا ماتت الْمُعْتِقَةُ زَوَّجَ عَتِيقَتَها مَنْ له الولِءُ عليها فيزوِِّجُها ابنُ السيدةِ الْمعتِقَ 
عند قوله )يزوِّجُِ المرأةَ التي في مُلِّ ولِيتِهِ عند فقدِ الأولياءِ من النسبِ والوَلِءِ وقتَ العقدِ    (ثُ الْاكمُ عَصَبَةِ الولِءِ )

الْاكمُ إذا غاب الولُِّ إلى مسافة تقُصر  ( قال الرافعيُّ وغيرهُُ وكذا يزوِّجِ  فقدِ الأولياءِ من النسبِ والوَلِءِ وقتَ العقدِ 
بَتِهِ صحَّ العقدُ كم  ا لو  فيها الصلَّة ول يكن لِمَن بعده من الأولياء أن يزوِّجِ لأن ولِيتَهُ بِقية ولْذا لو زوَّجها الولُِّ في غَي ْ

قٌّ على الولِِّ فإذا تعذر استيفاؤه منه نَب  كان له وكَِيلٌ فإنه لِ ينعزل بسفرهِِ ويصِحُّ تزويُجهُ في غَيبتِهِ وإنَّا الت َّزْوِيجُ ح
لَ بِلتلفون مَن يُجرِي العقدَ لْا عند    عنه القاضي اه  قلتُ وكان شيخُنا الْرريُّ رحْه الله يُ رْشِدُ غلى الرجوعِ إلى الولِِّ ليُ وكَِِّ

الولُِّ وقال كنت زوجتُها في الغَيبة قال  تيسُّرِ ذلك اه  قال في كفايةِ النبيه فإذا زوَّج الْاكمُ في حال غيبة الولِِّ ثُ قدم  
 أصحابنا نكاح الْاكم مقدَّم لأن السلكان في النكاح قائم مقام ولِِّ ءاخَرَ في غيبة الولِِّ الأقربِ اه 

وكذا لو حضر الولُِّ وامتنع من تزويجها منَ الكُفْءِ بلَّ عذرٍ أي عَضَلَها فإنَّ الْاكمَ يزوِِّجُها عند ذلك بعد ثبوتِ  
عضلِ عندَهُ قال الشيخانِ فإذا عضلها الولُِّ ثلَّثَ مراتٍ فسقَ بذلك وانتقلت الولِيةُ إلى مَن بعده بفسقِهِ اه  وعليه ال

قلتُ ولكنْ قد صرَّحَ   اه   الوهاج  الطالبيْ والسراج  منه كإعانةِ  الْمختصرةِ  التعليقاتِ  الوهَّابِ وبعضِ  فتحِ  مَشَى في 
لَ منَ الصغائر أي فلَّ يفسُقُ فاعلُهُ بمرةٍ ولِ بمجرَّدِ التكرارِ ولذا قال في عجالةِ المحتاجِ وفي النوويُّ وغيرهُُ بِنَّ العَضْ 

اعتبارِهِا الثلَّثَ مُالفةٌ لِمَا ذكراه في الشهاداتِ أنه لِ تضر المداومةُ على نوع واحد من الصغائر مع غلبة الطاعات 
نبيه إنَّ في كلَّم القاضي ما يَُالِفُه أي التقييدَ بِلثلَّثِ على الأكثرِ وإنَّ  عند الْمهور اه  وقال ابنُ الرفعةِ في كفايةِ ال

موضع ءَاخر بِنَّ السلطانَ يزوِّج من غيِر تقييدٍ بثلَّثٍ ودونَِا اه  قلتُ وهو الذي كان يذهبُ إليه   الرافعيَّ صرَّحَ في
رملِيُّ في فتح الرحْن بشرح زبد ابن رسلَّن أنَّ مُلَّ ما  شيخُنا الْرريُّ فلم يكن يُ قَيِِّدُ بعددٍ اه  وقد أوضحَ الشهابُ ال
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ذكراهُ هو إذا ل تغلِب طاعاتهُُ معاصيَهُ كما يؤخذ من كلَّمهم في كتاب الشهادات اه  أي وإلِ فإن غلبت ل يفسُقْ 
إذا تكرَّرَ منه مع عدمِ ما يَالفُهُ  بذلك. وذهبَ ابن حجرٍ الْمكِِّيُّ في تَفةِ المحتاج إلى مثلِ ذلك وأنَّهُ إنَّا يفسُقُ بَ عَضْلِهِ  

النهايةِ   الرملِيُّ في  العضلِ ثلَّثًَ الشمسُ  إذا غلبت سيئاتهُُ على حسناته لِ بمجرَّدِ تكلَُّّرِ  التفسيقَ بما  قيَّدَ  اه  ومثلُهُ 
نَهُ القليوبيُّ في حاشيتِهِ والْملُ في والشِّربينُّ في الإقناع وحْلَ عليه عبارةَ الشيخيِْ اه  وصرَّحَ به أيضًا في الْمُغنِ اه  وبي َّ 

حاشيته وقال فلو غلبَت طاعاتهُُ على معاصِيهِ كان الْمزوِّجُِ السلطتَْ اه  وذطرَ مثلَهُ البجيرمِِيُّ على الْطيبِ وعلى شرح 
ل ذلك ل يفسُقْ ولو بعضُهُم كما في نِايةِ الزَّينِ لِ يفسُقُ إلِ بِن تغلبَ صغائرُهُ حسناِهِ فإن ل يَص  المنهج اه  وقال

عضلَها ألفَ مرةٍ اه  وقال في الْمهماتِ والتفسيقُ بِلثلَّث مُالفٌ لِمَا ذكره الرافعيُّ في كتاب الشهادات اه  وقال نَوَهُ 
لِ أصلًَّ أي لأنَّ في تَرير الفتاوَى اه  وأمَّا إمامُ الْرمَيِْ فقد ذهبَ غلى أنَّهُ إن كانَ في الْطََّةِ حاكمٌ فلَّ يَثَُُ الولُِّ بِلعَضْ 

عَها منَ الزواجِ لِ يتحقَّقُ مع وجودِ االْاكمِ إذ هو يزوِّجُِ عندئذٍ فإن ل يكن ثَُّ حاكمٌ فَ يَأثَُُ اه  قلتُ وهو خلَّفُ م ا  مَن ْ
التأثيمِ بِلعضلِ ولو مع وجودِ الْاكمِ وضعَّفَهُ في التحفة اه  فقُِدَ الْاكمُ أو ل ير   ذهبَ إليه الْمهورُ من  ضَ أن فإن 

  له وَقْعٌ زوَّجَها الْمُحَكَّمُ. يُ زَوِِّجَها إلَِّ بمالٍ يَخُذُهُ 
ولِ يجوزُ أن  ثُ شَرعََ المصنفُ في بيانِ أحكامِ الِْطبة بكسرِ الْاء وهي التماسُ الْاطبِ مِنَ الْمخطوبة النكاحَ فقال )  

ةِ أريد نِكاحَكِ ( عن وفاةٍ أو طلَّقٍ بِئنٍ أو رجعيٍِّ  يصرِّحَِ بِِطْبَةِ معتدةٍ  والتصريحُ ما يقطعُ بِلرغبةِ في النكاحِ كقوله للمعتدَّ
وينكحها بعد ( لْا بِلْطبة )أن يُ عَرِِّض( إن ل تكن الْمعتدةُ عن طلَّق رجعيٍِّ )ويجوزأو إذا انقضت عدتُك نَكَحْتُكِ. )

لرغبةِ في النكاح بل يَتملها كقول الْاطبِ ( أما الرجعيةُ فلَّ يجوز له ذلك معها والتعريضُ ما لِ يقطعُ بِانقضاءِ عدتِِا
أي عن كونِ   للمرأةِ رُبَّ راغبٍ فيك أو أنتِ جَيلةٌ ونَوَ ذلك. أمَّا المرأة الْلَِيَّةُ عن موانعِ النكاحِ وعن خِطبةٍ سابقةٍ 

تصريًَا. وحيثُ حَرُمَت الِْطبةُ حَرُمَ جوابُا  خِطبتُها تعريضًا و   فيجوزُ   غيرهِِ سبقَ إلى خِطبتِها فقُبِلَ طلبُهُ مَِّنْ يعُتَبََُ قبَولهُُ 
 بِلقبولِ وحيث حَلَّت حَلَّ. ويَرُمُ خِطبةٌ مَِّن صَرَّحَ بجابةِ خاطبٍ ءَاخَرَ سَبَ قَهُ ما ل يُ عْرِض الآخَرُ.

أو حرامٍ والبِكر عكسُها فيشملُ مَنْ ل  ( والث َّيِِّبُ من زالَت بَكارتُِا بِوَطْءٍ حلَّلٍ  والنِِّسَاءُ على ضَرْبَيِْْ ثَ يِِّبَاتٍ وأبْكَارٍ )  
( أبِ الأبِ فالبِكْرُ يجوزُ للَبِ والْدِِّ تُوطأَُ ومن ل تَ زُلْ بَكارتُِا بِوَطْءٍ ومن خُلِقَت بلَّ بَكارةٍ أو ببَِكارةٍ وزالت بلَّ وَطْءٍ )

 إذنِِا بشرطِ أن لِ يكونَ بينها وبيَْ وَليَِّها عداوةٌ ( بِن يزوجَها بلَّ إجبارهُا على النِِّكاحِ عند عدمِ الأبِ أو عدمِ أهليَّتِهِ )
الكفاءةُ تثبتُ بِصالٍ إحداها النقاءُ منَ العيوبِ الْمُثْبِتَةِ  ظاهرةٌ ولِ بينها وبيْ الزوجِ مطلقُ عداوةٍ وأن تُ زَوَّجَ بِكُفْءٍ  

 رقيقٌ كفئًا لِْرَُّةٍ أصليةٍ ولِ عتيقةٍ ولِ يؤُثِّرُِ الرقُّ في للخِيارِ فمن به عيبٌ ليس كُفْئًا لسليمةٍ منه، والثانيةُ الْريَّةُ فلَّ يكونُ 
والْمُطَّلِبيِّ   الأمهاتِ بِلَّفِهِ في الآبِءِ، والثالثةُ النَّسَبُ فالعجميُّ ليس كفئًا لعربيةٍ ولِ غيُر القرشِيُّ لقرشيَّةٍ ولِ غيُر الْاشَيِِّ 

كفاءُ وغيُر قريشٍ منَ العربِ بعضُهُم أكفاءُ بعضٍ والِعتبارُ في النَّسَبِ بِلبِ  لْاشيميَّةٍ ومطليبيةٍ وبنُو هاشمٍ والْمُطَّلِبِ أ 
ينُ والسلَّحُ فالفاسقُ ليس كفئًا لعفيفةٍ والْمبتدعُ ليس كفئًا للسُّنِِّيَّةِ، الْامسةُ الْرْفةُ فاصح ابُ دون الأمِّ، والرابعةُ الدِِّ

الْجامُ والْارسُ ونَوُهُم لِ يُكافئونَ بنتَ الْياط والْياطُ لِ يُكافِئُ بنتَ  الِْرَفِ الدنيئةِ ليسوا أكفاءً لغيرهم فالكناسُ و 
. والله أعلم وأن يكون الزوجُ موسرًا بحالِّ الصَّدَاقِ ومتِ فقُِدَ .  تَجرٍ أو بزَّازٍ والْمحتِفُ لِ يُكافِئُ بنتَ القاضي والعالِِ
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. ولِ بدَُّ للسلَّمة مِنَ الإثُِ أن يكون تزويُجها بمهَْرِ مِثْلِهَا مِن نقدِ شَرْطٌ من هذه الشروطِ كان النكاحُ بِطلًَّ ما ل تَذن
دِ البلد البلدِ حالًِ ما ل تََْرِ العادةُ بتأجيلِ البعضِ أو الكُلِّ فإن فقُِدَ ضرطٌ مِن هذهِ الثلَّثة صحَّ العقدُ بمهرِ الْمثلِ مِن نق

لْمُكَلَّفَةِ تطييبًا لْاطرهِا ويكفي سُكوتُِا في ذلك إن ل يصحَبْهُ علَّوةُ اعتِاضٍ. حالًِّ مع الإثُ. ويُسَنُّ استئذانُ البِكْرِ ا
 ( نطُْقًا صريًَا فلَّ يُ عْابََ رُ سكوتُِا إذنًَ في النكاح خلَّفاً للبِكر.تزويُجها إلِ بعد بلوغِها وإذنِِا( لِوَليِِِّهَا )والث َّيِِّبُ لِ يجوزُ )

( ذكُِرْنَ في سورةِ النساءِ  أربعَ عشرةَ ( أي نصِّ القرءانِ الكري )بِلنصِِّ ( أي الْمُحَرَّمُ نكاحهُنَّ )والْمُحْرَّماتُ ( )فصلٌ )   
حُرِّمَِتْ   (22)  ءَ سَبِيلًَّ وَلَِ تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَِٓؤكُُم مِّنَ ٱلنِِّسَآءِ إِلَِّ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآ في قوله تعالى ) 

تُكُمْ وَبَ نَاتُ ٱلْأَخِ وَبَ نَاتُ ٱلْأُخْتِ وَ  لَٰ تُكُمْ وَخَٰ تُكُمْ وَعَمَّٰ تُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَٰ تُكُم مِّنَ عَلَيْكُمْ أمَُّهَٰ تُكُمُ ٱلَّٰتِِٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰ أمَُّهَٰ
تُ نِسَائِٓكُمْ وَ  عَةِ وَأمَُّهَٰ فَلََّ جُنَاحَ   ربََٰئِٓبُكُمُ ٱلَّٰتِِ فَِّ حُجُوركُِم مِّن نِِّسَائِٓكُمُ ٱلَّٰتِِ دَخَلْتُم بِِنَّ فإَِن لَّْ تَكُونوُاْ دَخَلْتُم بِِنَّ ٱلرَّضَٰ

بِكُمْ وَأَن تََْمَعُواْ بَيَْْ ٱلْأُخْتَيِْْ إِلَِّ مَ  ئِٓلُ أبَْ نَائِٓكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰ منهُنَّ   (ا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًاعَلَيْكُمْ وَحَلَٰ
نَُّ نساءُ القَرَابةَِ إلَِّ مَن دخات  بِلنَّسَبِ ( حَرُمْنَ )سبعٌ ) ( يَضْبِطهُُنَّ قولَ الأستاذِ أبي منصورٍ البغداديِّ رحْه الله تعالى إنَِّ

أما المخلوقةُ مِن ماءِ زِنَِ شخصٍ   ( الأمُّ وإنْ عَلَتْ والبنتُ وإن سَفَلَتْ وهيَ  في اسمِ ولدِ العُمُومةِ أو ولدِ الْؤُُولَةِ اه  )
با  فتحلُّ له على الأصحِّ إذ لِ حُرْمَةَ لِمَاءِ الزنَ لكن مع الكراهة خروجًا مِن خلَّفِ مَنْ حَرَّمَ ذلك وسواءٌ كانت الْمَزْنيُّ  

( حقيقةً والْالةُ ( شقيقةً كانت أو لأبٍ أو لأمِّ )الأختُ (منهنَّ )ونَ الزِِّنَِ. )مطاوِعةً أم لِ وأما المرأة فلَّ يََِلُّ لْا ولَدُها مِ 
( الشقيقِ أو لأبٍ أو لأمِّ وبناتُ وبنتُ الأخِ حقيقةً أو بواسطةٍ كعمةِ الأبِ )  (والعمَّةُ أو بواسطةٍ كخالةِ الأبِ أو الأمِّ )

 لأبٍ أو لأمِّ وبنات أولِدِها من ذكرٍ وأنثى. ( الشقيقةِ أو وبنتُ ألأختأولِدِه مِن ذكرٍ وأنثى )
( وهي من أرضعَتْك  الأمُّ الْمُرْضِعَةُ ( بفتحِ الراءِ وكسرهِا أي بسببه وهِا )بِلرِّضاعِ ( مَِّن حَرُمْنَ بِلنصِّ تَرمان )واثنانِ )  

( والأختُ منَ الرَّضاعأو بواسطةِ )أو أرضعَتْ من أرضعَتْك أو أرضعَت أبًِ من رضاعٍ أو أرضعَت مَنْ وَلَدَك بغيِر واسطةٍ  
لَها والتي بَ عْدَها وإنَّا اقتصر     فمَن ارتضعَ مِن امرأةٍ صار جَيعُ بناتِِا أخواتٍ له منَ الرَّضاع سواءٌ  ارتضعَ عليها والتي قَ ب ْ

  أيضًا كما سيأتي التصريحُ به.المصنفُ على الِثنتيْ للنصِّ عليهما في الآية وإلِ فالسبعُ الْمحرَّمةُ بِلنَّسَبِ تََْرُمُ بِلرضاعِ 
( وإن عَلَتْ مِن نسبٍ أو رضاعٍ فتحرُمُ على  أمُّ الزوجةِ ( وهنَّ )بِلْمُصاهرة( يَرُمْنَ )أربعٌ (مِنَ الْمُحَرَّمات بِلنصِّ )و)  

( إذا دخلَ بِلأمِِّ رضاعٍ )( وهيَ بنتُ الزوجةِ من نسبٍ أو  والربيبةُ الزوجِ على التأبيدِ سواءٌ دخلَ الزوجُ بِلزوجةِ أم لِ )
( من نسبٍ أو رضاعٍ مهما علََّ وإنْ ل يدخلْ با  وزوجةُ الأبِ فإنْ بِنَت الأمُُّ منه قبلَ الدُّخولِ با ل تَرُم البنتُ عليه )

 ( من نسبٍ أو رضاعٍ مهما سفلَ وإن ل يدخلْ با الِبنُ. وزوجةُ الِبنِ الأبُ )
مَ ذِكْرُهُنَّ حُرْمَتَ هُنَّ على التأبيدِ )   ( ذكُِرَتْ في القرءانِ الكريِ حُرمَتُها لِ على التأبيد بل واحدةٌ (بقيت مُُْرَّمَةٌ )وومَن تَ قَدَّ
يت فلَّ يَجمع بيْ المرأةِ وأختِها الشقيقةِ أو لأبٍ أو لأمِّ أو برضاعٍ ولو رض   (وهيَ أختُ الزوجةِ ( فقط )مِن جهةِ الْمعِ )

( لِ يَجْمَعُ (ثبتَ في السُّنَّةِ كحديثِ السبعةِ وغيرهِِم أنه )وأختُها بِلْمعِ فإنْ بِنَت الأولى منه أو ماتَت حلَّت الثانيةُ له. )
بينهما بعقدٍ ( بنسبٍ أو رضاعٍ. فإن جَََعَ الشخصُ بيْ مَنْ حَرُمَ الْمعُ وخالتِها( بيْ المرأةِ )بيْ المرأةِ وعمَّتِها ولِأيضًا )

واحدٍ نكحَهُما فيه بطلَ نكاحُهُما أو بعقدين مرت َّبَيِْ فالثاني هو الباطلُ إن عُلِمَت السابقةُ فإن جهلَت بطلَ نكاحهُما  
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بملكِ  وإن عُلِمَت السابقةُ ثُ نُسِيَت مُنِعَ منهما حتِ يَ تَ بَيََّْ السابقُ. وَمن حَرُمَ جَعُهما بنكاحٍ حَرُم جَعُهُمَا في الوَطْءِ  
اليميِْ فإن وَطِئَ واحدةً من المملوكتَيِْ حَرُمَت الأخرى حتِ يََُرِّمَِ الأولى بطريقٍ من الطرقِ كبيعِها وتزويِجها. ولو كانت  
إحداهِا زوجةً والأخرى مِلوكةً حلَّتِ الزوجةُ وحَرُمَت المملوكةُ وإن تَخَّر الزواج عن الْمُلك بل وإن وُطِئَتِ المملوكةُ 

تَها فَ وَطِئَ إحداهِا فإنَّ الأخرَى تَرُمُ عليه مُؤَبَّدًا.لأن فراشَ    النكاحِ أقوى مِن فراش الْمُلك. أمَّا لو مَلَكَ أمًُّا وبنِ ْ
قوله )ويَرم من الرضاع ما يَرم من النسَب( ذكر جَاعةٌ من الشافعيةِ استثناءَ  (  ويََْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يََْرُمُ مِنَ النسبِ )  

 رٍ مِن قولنا يَرم منَ الرَّضاعِ ما يَرُمُ منَ النسبِ فتحرمُ أربعُ نسوةٍ في النَّسَبِ وقد لِ يََْرُمْنَ في الرَّضاعِ إحداهُنَّ أربعِ صو 
ا أمٌّ أو زوجةُ أبٍ وفي الرَّضاعِ إن كانت كذلك حرمت وإلِ فلَّ بِن أرضعَت  أُمُّ الأخِ والأختِ في النَّسَبِ حرامٌ لأنَِّ

تُكَ أو زوجةُ ابنِكَ وفي الرَّضاعِ قد لِ تكونُ بنتًا ولِ  ك أو أختَكَ أجنبيَّةٌ أخا ا بنِ ْ . الثانية أمُّ نَفلتك في النَّسَبِ حرامٌ لأنَِّ
ةُ ولدِكَ في النَّسَبِ حرامٌ لأنِا أمُّكَ أو أمُّ زوجتك وفي الرَّضاعِ  قد لِ   زوجةَ ابنٍ بِن أرضعَت أجنبيَّةٌ نَفلَتَك. الثالثةُ جَدَّ

تَهُ وليسَت بِمِّك ولِ بِمِّ زوجتك. الرابعةُ أختُ ولدِكَ حرامٌ لأنِا  تكو  نُ كذلك بِن أرضعَت أجنبيةٌ ولدَكَ فإنَّ أمَّها جدَّ
بنتُكَ أو ربيبتُكَ وإذا أرضعَت أجنبيةٌ ولدَكَ فبِنتُها أختُهُ وليست بنتَكَ ولِ ربيبتَكَ ولِ تَرم أختُ الأخ في النسبِ ولِ 

تهُُ في النَّسَبِ أن يكونَ لك أختٌ لأمِّ وأخٌ لأبٍ فيجوزُ له نكاحُها وفي الرضاعِ أمرأةٌ أرضعتْكَ وأرضعت في الرضاع وصُور 
يجوزُ لأخيك نكاحُها اه  قال النوويُّ في الروضةِ وقال المحقِِّقونَ لِ حاجةَ إلى استثنائها لأنِا ليت   صغيرةً أجنبيةً منك

الشافعيُّ وجَهورُ الأصحابِ ولِ استُثنِيَت في الْديثِ الصحيحِ يَُْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما    داخلةَ في الضابط ولْذا ل يستثْنِها
الصورةِ    يََْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لأنَّ أمَّ الأخِ ل تَرُم لكونِا أمَّ أخٍ وإنَّا حرُمَت لكونِا أمًّا أو حليلةَ أبٍ ول يوُجَدْ ذلكَ في

مَ أنَّ الذي والله أعلمُ اه الأولى وكذا القولُ في بِقِيهِنَّ   يَرم مِنَ النسب سبعٌ فيحرم بِلرضاع تلكَ السبعُ أيضًا. وتقدَّ
قوله )عيوبِ النكاحِ الْمُثْبِتَةِ لْيِارِ الفسخِ ثُ شرعَ المصنفُ رحْه الله في بيانِ عيوبِ النكاحِ الْمُثْبِتَةِ لْيَِارِ الفسخِ فيه    

فيه( قال في التنبيه متِ وقع الفسخُ فإن كان قبل الدخول سقط المهرُ وإن كان بعد الدخول نظُِر فإن كان بعيبٍ حدث  
الْمُسَمَّى وإن كان بعيبٍ قبل الوطء سقط الْمُسَمَّى ووجب مهرُ المثل وهل يرجع به على من غرَّه بعد الوطء وجب  

( سواءٌ أطبقَ أم بِلْنون( أحدُها )بِمسةِ عيوبٍ ( أي الزوجةُ ويكون لزوجها الفسخُ )وتُ رَدُّ المرأةفقال )  فيه قولِن اه 
(   الدائمِ فلَّ يثبتُ به الْيِارُ   تَ قَطَّع قبَِلَ العلَّجَ أم لِ وأما الإغماءُ غيرُ   قال الغزيُّ رحْه الله هنا )ولو دام خلَّفاً للمتولِِّ

وكلَّمُهُ خلَّفُ ما اعتمدَهُ ابن حجر في التحفةِ والرمليُّ في النهايةِ فإنِما قالِ إنَّ الْيار يثبت بِلإغماء المأيوس منه كما  
( بذالٍ الْذُام(ثَنيِها بوجودِ )و)  هو في الإغماء غير المأيوس منه اه    قاله المتولِِّ وإنَّ عدم ثبوت الْيار بِلإغماء إنَّا

(الثالثُ بوجودِ ومعجمةٍ وهو عِلَّةٌ يََْمَرُّ منها العُضْوُ ثُ يَسْوَدُّ ثُ يَ تَ قَطَّعُ ثُ يتناثَ رُ والغالبُ حصولهُُ في الوجهِ والأطرافِ )
دَمِهِ    إذهابِ   الْلدِ وما تَتَه مِنَ اللحمِ فخرج البَ هَقُ وهو ما يُ غَيرُِّ الْلِْدَ من غيرِ ( وهو بياضٌ في الْلِْدِ يذُْهِبُ دمَ  البَََصِ )

( وهو انسدادُ  القَرَن(الْامسُ بوجود )و( وهو انسدادُ مُلِّ الْماعِ بلحمٍ )الرَّتَق (الرابعُ بوجود )وفلَّ يثبُتُ به الْيِارُ )
لبَخَرِ والصُّنانِ لِ يَ ثْ بُتُ به الْيِارُ. ولو نكحَ بشرط إسلَّمها أو نسبها أو  مُلِّ الْماعِ بعظمٍ. وما عدا هذه العيوبَ كا

حريتها أو كونِا بكرًا أو ثيبًا أو كتابيةً أو أمةً أو كونه عبدًا فأخلفَ المشروطَ صحَّ النكاحُ ثُ إن بِنَ المشروطُ فيه خيراً  
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مةٌ فبانَت حُرَّةً أو ثَ يِِّبٌ فبانت بكرًا وفي الزوجِ أنه عبدٌ فبانَ حرًّا فلَّ  مَِّا شُرِطَ في الزوجةِ أنِا كتابيةٌ فبانَت مسلمة أو أ
خيارَ وإن دونهَُ كأن شُرِطَ أنِا حرةٌ فبانت أمةً وهو حرٌّ يَلُّ له نكاحُ الأمةِ وقد أذنَ السيدُ في نكاحها فله الْيارُ أو أنه 

 حرةٌ فلها الْيارُ.  حرٌّ فبانَ عبدًا وقد أذن له السيدُ في النكاح والزوجةُ 
  وهو قطعُ الذكر كلِّه أو بعضِه  (الَْبِِّ (بوجودِ )بِمسةِ عيوبٍ بِلْنون والْذُام والبَص و( أي الزوجُ ) ويُ رَدُّ الرجلُ )  

( وهيَ بضم العيْ عَجْزُ الزوجِ عن الوَطْءِ في العُنَّةِ (بوجود )ووالباقي منه دونَ الْشفةِ فإن بقَِيَ قدرهُا فأكثرُ فلَّ خِيارَ )
ةِ الناشرَةِ لضَعْفٍ في قَ لْبِهِ أو ءَالتَِهِ. وإنَّا تُ ثْبِتُ العُنَّةُ الْيارَ إذا كانت قَ بْلَ الوَطْءِ  و مَرَّةً أما إذا  ولالقبُلِ لسُقًوط القوَّ

ثبُتُ عُن َّتُهُ حَدَثَتْ بعدَهُ فلَّ يثَبتُ با الْيارُ لأنَّ الزوجةَ مع رجاءِ زوالِ عُنَّتِهِ قد عَرَفَت قُدْرتََهُ ووصلَت إلى حقِِّها منه. وت
راً إلى القاضي فإن قال  بطلبِها فإن ل يَطأَ فيها رفعتْهُ فو   بقرارهِِ وبِليميِْ المردودةِ فإذا ثبتَت ضربَ له القاضي سنةً 

قْهُ فإن نَكَلَ حُلِّفَتْ كما لو كانَت بكرًا وحينئذٍ يَكمُ القاضي بعُنَّتِ  هِ فَ تَستقِلُّ  وَطِئْتُ والْالُ أنِا ثَ يِِّبٌ حُلِّفَ إن ل تُصَدِِّ
دَه. ويُشتِطُ في العُيُوبِ  بِلفَسْخِ. وأما ما عداها منَ العيوب المذكورةِ ءَانفًا فلَّ فرق فيه بيْ حدوثهِِ قبلَ الوطءِ وبع

كخيارِ الردِّ بِلعيب ولِ ينفردُ الزوجان بِلتِاضي بِلفسخِ فيها ولِ المذكورةِ الرفعُ فوراً إلى القاضي عند الِطِّلَّعِ عليها  
مَ فيها   يصِحُّ ذلك منهما بلَّ رفعٍ إلى القاضي ومثلُهُ الْمُحَكَّمُ بشرطِ أن يكون عدلًِ عالِمًا بتفاصيلِ المسئلةِ التي حُكِِّ
قوله صِّحَّةِ  وبه جزمَ في الْمُحَرَّرِ لكن حكَى فيه الماوَرْدِيُّ وجهَيِْ قال الزَّركَْشِيُّ وكلَّمُ الشافعيِِّ في الأمِّ يَ قْتَضِي ترجيحَ ال

( لعلَّ مقصودَ الزركشيِِّ قولهُُ في الأمِّ عند كلَّمه على العيب في المنكوحة وكلَّمُ الشافعيِِّ في الأمِّ يَ قْتَضِي ترجيحَ الصِّحَّةِ )
   وبهِ جزمَ الصَّيمَرِيُّ اه ]وَلَِ يَ لْزَمُها الْيَِارُ إلَِّ عِنْدَ حاكِمٍ إلَِّ أن يَتَِاَضَيَا هَُِا بِشَيْءٍ يَجُوزُ فأَُجِيزُ تَ رَاضِيَ هُمَا[ اه  

وهو بفتح الصاد أفصحُ من كسرها مشتقٌ مِنَ الصَّدْقِ بفتح الصاد وهو اسمٌ لشديدِ  ( في أحكامِ الصَّداقِ  فصلٌ )   
هَةٍ أو موتٍ. والأصلُ فيه قبلَ الإجَاعِ  الصُّلْبِ مِنَ الرجالِ وشرعًا اسمٌ لِمَالٍ واجبٍ على الرجلِ بنكاحٍ أو وَطْئِ شُب ْ

( وأخبارٌ كقولِه عليه الصلَّة والسلَّم لِمُريِدِ الت َّزَوُّجِ الْتَمِسْ ولو خاتََاً   نَِْلَةً وَءَاتُواْ ٱلنِِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ ءايًّتٌ كقولِهِ تعالى )
 مِنْ حديدٍ اه  رواه الشيخانِ.

ولو في نكاحِ عبدِ السيدِ أمتَهُ ويَكفي تسميةُ أيِّ شىْءٍ كان مَِّا يُ تَمَوَّلُ   (النكاحِ ( عقدِ )المهرِ في   ويُستحبُّ تسميةُ )  
وله )وعدمُ الزيًّدة على خَسِمِائَةِ  ق ولكن يُسَنُّ عدمُ النقصِ عن عشرةِ دراهمَ وعدمُ الزيًّدة على خَسِمِائَةِ درهمٍ خالصةٍ  

لأمُِّ والقَصْدُ في الصَّداقِ أحبُّ إلينا وأستحبُّ أن لِ يزُاد في الْمَهْرِ قال الإمامُ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه في ا  درهمٍ خالصةٍ(
لَهُ على ما أصدَقَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نساءَهُ وبناتهِِ وذلك خَسُمِائَةِ درهمٍ طلبًا للبَكة في موافقةِ كلِّ أمرٍ فَ عَ 

فإن ل  ( أنَّهُ يجوزُ إخلَّءُ عقدِ النِِّكاحِ عن تسميةِ الْمَهْرِ )ويُستحَبُّ مِن قولِهِ )ويُ عْلَمُ    رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم اه 
 (وجبَ للمعقودِ عليها مَهْرُ الْمِثْلِ. صَحَّ العَقْدُ و( في عقدِ النكاحِ )يُسَمَّ 
قال في النجم الوهاج لو قالت الرشيدةُ زوجنِ قوله )ونَوِه(  وإن ل يُسَمَّ الْمَهرُ مع قولِْاَ لِوَليِِّها زَوِِّجْنِ بلَّ مهر ونَوِه    

وسكتَت عن المهر فوجهان أحدُهِا وبه جزم الإمامُ أنَّ هذا ليس بتفويضٍ لأنَّ النكاح يعقد غالبًا بمهر فيحمل الإذنُ 
ه تفويضٌ على العادة فكأنِا قالت زوجنِ بمهر المثل فتستحقه بِلعقد قال في الشرح الصغير وهذا هو الظاهر والثاني أن
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صحيحٌ وهذا هو الصوابُ المنصوصُ في الأم كما قاله في المهمات تِ  قلتُ قال في الأمِّ التفويضُ الذي إذا عَقد الزوجُ 
يَ مهرًا أويقول  لْا    النكاحَ به عَرِفَ أنه تفويضٌ في النكاح أن يتزوَّجَ الرجلُ المرأوَ الثيِِّبَ المالكةَ لأمرهِا برضاها ولِ يُسَمِِّ

فهيَ الْمُفَوِِّضةُ وإنَّا يصحُّ تفويضُها إذا كانت بِلغةً رشيدةً فإذا    كِ على غيِر مهرٍ فالنكاحُ في هذا ثَبتٌ إل خ اه أتزوجُ 
لُ الْرَُّةِ قالت السفيهة لوليِِِّها زَوِِّجْنِ بلَّ مهرٍ كان إذنُِا في عدمِ الْمَهْرِ غيَر معتَبٍَ ويستفيدُ به الولُِّ جوازَ التزويجِ. ومث

ا   ذلك الأمةُ فتكونُ مُفَوِِّضةً غذا زوَّجَها السيِِّدُ ونَ فَى الْمَهْرَ أو سكتَ عنه لأنه المستحقُّ للمهرِ فأشبَهَ الرشيدةَ. فإذ في
رهَُ ويقُرِِّرهَُ قبلَ الوَطْءِ دَيْ نًا كانبثلَّثةِ أشياءَ أن يفَرِضَه الزوجُ على نفسِه( فيه ) وجبَ المهرُ صحَّ التفويضُ ) أو    ( أي يقُدِِّ

فرِضَ مَهْرًا  عَينًا عرضًا أو نقدًا وتَرضَى الزوجةُ بهِ فإذا ل ترضَ به فكأنَّهُ ل يفرِض ولْا قبل الوطْءِ مطالبةُ الزَّوجِ بِن ي
ليَِ فْرِضَ ) مهرَ  ( على الزوجِ إذا امتنعَ الزوجُ مِنَ الفرضِ فيفرِضُ الْاكمُ عليه عندئذٍ  أو يفرضَهُ الْاكمُ وحَبْسُ نفسِها 

( أي الزوجةِ المفوِِّضَةِ قبل فرضٍ من با( الزوجُ )أو يدخلَ الْمِثلِ من نقدِ البلدِ حالًِ وإن ل يرضَ الزوجان بما فرضَهُ )
( بنفسِ الدخولِ وتعُتبَُ المثليَّةُ في هذا الْمَهْرِ بحالِ العقدِ في الأصحِّ لِ عند مهرُ الْمِثلِ ( لَْاَ )فيجبُ الزوجِ أو الْاكمِ )

 به  لدخولِ. فإن ماتَ أحدُ الزَّوجيْ قبلَ فرضٍ وَوَطْءٍ وجبَ مهرُ الْمثلِ في التفويضِ. والمرادُ بمهَْرِ الْمِثْلِ قدرُ ما يُ رْغَبُ ا
 في مشثلها عادةً وتُ رَاعَى أقربُ امرأةٍ تُ نْسَبُ إلى مَن تُ نْسَبُ إليه المنكوحةُ مِنَ الآبِء فتُِاَعَى الأختُ ثُ بنتُ الأخِ ثُ 

مُ أمٌّ ثُ أختٌ لأمِّ ثُ جدةٌ ثُ خالةٌ ثُ بنتُ رَ اعتبارُ نساءِ العصباتِ اعتُبََِ بِلأمِّ وقرابِتِِ العمةُ ثُ بنتُ العمِّ فإن تعذَّ  ا فتُ قَدَّ
سارٌ وشَرَفٌ وبكارةٌ وي  أختٍ ثُ بنتُ الْالِ وبنتُ الْالةِ. ويعُتبَ في جَيع ذلك سِنٌّ وعقلٌ وعِفَّةٌ وجَالٌ وفصاحةٌ وعِلمٌ 

وغيرهُا مَِّا يَتلف به الغَرَضُ. وذكرَ الشافعيُّ أنَّ المرأةَ إذا قالت للرجلِ أتزوَّجُكَ على أن تفرضَ لِ ما شئتَ أنتَ أو ما 
شئتُ أنَ أو ما حكمتَ أنتَ أو ما حكمتُ أنَ أو ما شاءَ فلَّنٌ أو مارضِيَ أو ما حكم فلَّنٌ لرجلٍ ءَاخَرَ فهذا كُلُّهُ 

ولكنه مهولٌ فهو كصداقِ الفاسدِ من ميتةٍ وخَرٍ وما أشبه ذلك مِا لِ يَلُّ ملكه ولِ بيعه في حاله تلك نكاحٌ بصداقٍ  
 أو على التأبيد فلها في هذا كلِّهِ مهرُ مثلِها فإن طلَّقَها قبل أن يدخل با فلها نصفُ مهر مثلِها ولِ متعةَ لْا.

( معيٌَّْ في الكَثرةِ بل الضابطُ في ذلك أنَّ كلَّ شَىْءٍ صَحَّ ولِ لأكثرهِ حدٌّ ةِ )( حدٌّ معيٌْ في القِلَّ وليس لأقلِّ الصَّدَاقِ )  
مَ أنَّ الْمستحَبَّ عدمُ الن َّقْصِ عن عشرةِ دراهمَ وعدمُ الزيًّدةِ ع  لى  جعلُه ثَنًا مِن عيٍْ أو منفعةٍ صحَّ جعلُه صَدَاقاً. وتقدَّ

( تُسْتَوفََّ بعقدِ الإجارةَِ كتعليمٍ فيه كلفةٌ أو على أن يََدمَها شهرًا منفعةٍ معلومةٍ   ويجوزُ أن يتزوجَهَا علىخَسِمِائَةِ درهمٍ. )
أو يَ يبنَِ لْا داراً  تعلُّمُه وغيرهَُ مِا يجوزُ كالفاتَة والقرءانِ أو  ما يجبُ  التعليمُ  يرعَى لْا غنمًا ويشملُ  أو  ثوبًِ  يطَ لْا 

 معيٍَّْ وغيِر ذلك.والْدَيث والفِقْه والشعرِ والْطِّ وكتابٍ 
( أما بعد الدخولِ ولو مرةً واحدةً فيجبُ كلُّ المهرِ ولو كان الدخول ويَسقطُ بِلطلَّقِ قبلَ الدخولِ نصفُ المهرِ )   

حرامًا كوَطْءِ الزوجِ زوجتَهُ حالَ إحرامها أو حيضها. ويجب كلُّ الْمَهْرِ كما سبق بموتِ أحدِ الزوجيْ لِ بِلوةِ الزوجِ با 
الْديد. وإذا قَ تَ لَت الْرَُّةُ نَ فْسَها قبل الدخول با لِ يسقط مهرُها بِلَّف ما لو قَ تَ لَت الأمةُ نفسَها أو قتلَها سيدُها  في  

 قبلَ الدخول فإنه يَسقط مهرها.
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إذ ل يجب بعدُ لكنه يوجبُ فائدةٌ. طلَّقُ الْمُفَوِِّضَةِ قبل وجوبِ الْمَهْرِ لْا بما مرَّ لِ يوُجِبُ مهرًا فلَّ يَ تَشَطَّرُ صداقُها    
عَةٌ بطلَّقها وإلِ بِنْ وجبَ كلُّ مهرها وجبَت عَةُ مالٌ يجبُ المتعةَ أمَّا غيُر الْمفوضة فإنْ تَشَطَّرَ مهرُها ل تَب لْا مُت ْ . والْمُت ْ

قُصَ عن ثلَّثيْ درهًِا وأن لِ على الزوج بفراقِ زوجةٍ ل يَ تَشَطَّرْ مَهْرُها إن كانت الفرقةُ بغير سببٍ منها ويُسَنُّ أن لِ تَ ن ْ 
 تبلغَ نصفَ الْمَهر فإن تنازعا قَدَّرَها القاضي بِجتهادِهِ.

 ( في بيانِ أحكامِ الوَليِمةِ.فصلٌ )   
( تُطلق على كلِّ طعام يُ تَّخذ لسرورٍ حادثٍ كما قال الإمامُ الشافعيُّ رضي الله عنه في الأمِّ تَصْدَقُ الوليمةُ  والوليمةُ )  

( استحبابًِ مُؤكََّدًا فقد مستحبةٌ ( أي الطعامُ الْمُتَّخَذُ لأجلِ العُرسِ )على العُرْسِ دعوةٍ لْادثٍ سرورٍ اه  وهيَ )على كل  
الله  أَوْلََ صلَّى الله عليه وسلَّم على صفيةَ بنتِ الْطَّابِ بِسَوِيقٍ وتَرٍ اه  أخرجَهُ الأربعةُ وقال لعبدِ الرحْنِ بن عوفٍ رضيَ 

أخرجه البخاريُّ. وأقلُّها للقادرِ شاةٌ ويُستحبُّ فيها ما في العقيقةِ مِن طبخِها بحُلْوٍ وعدمِ   تزوَّجَ أَوْلِْ ولو بشاةٍ اه   عنه لَمَّا
ها كَسْرِ عَظْمِهَا ولغيِر القادرِ ما تَ يَسَّرَ ولو بنحوِ عصيِر الفاكهةِ وشَرابِ البُِّْ. ويدخلُ وقتُها بِلعقدِ لكن الأفضل فِعْلُ 

 بعد الدُّخُولِ لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم ل يوُلِْ عن نسائهِِ إلِ بعد الدخول اه  أخرجه البخاريُّ.
( أي فرضُ عيٍْ في الأصحِّ لكن لِ يجبُ الأكلُ منها بل يُستحب للمُفْطِرِ واجبةٌ ( أي وليمةِ العرسِ )والإجابةُ إليها)  

العُرس مِن بقيةِ الولِئمِ فليسَت فرضَ عيٍْ بل هي مندوبةٌ. وإنَّا تَب الإجابةُ لوليمةِ العُرس أمَّا الإجابةُ لغيِر وليمةِ  
ذا وتُسنُّ لغيرها بشرط أن يكون الدَّاعِي مسلمًا وأن لِ يَصَّ الداعِي الأغنياءَ بِلدعوةِ لِغِناهُمْ بل يدعُوهُم وغَيرهَُم إلَِّ إ

يَدْعُوَهُم في اليومِ الأولِ فإن كانت    كانوا أهلَ حِرْفتَِهِ أو عشيرتَهُ أو لِغِناهُم وأن  جيرانهَُ فحينئذٍ لِ يكونُ تِصيصُهُم 
ثاني ول تَب وكُرهَِتْ في اليوم ت الإجابةُ في اليومِ الأولِ واستُحِبَّت في الالوليمةُ ثلَّثةَ أيًّمٍ فدُعِيَ في الأيًّمِ الثلَّثةِ لَزمَ 

( أي مانعٍ مِن وجوبِ الإجابةِ للوليمةِ إلَِّ من عذرٍ الإجابةُ في وليمةِ العُرسِ )الثالثِ. فإذا اكتملت الشروطُ وجبَت  
ككونِ أغلبِ مالِ الداعي حرامًا وكمرضِ الْمَدْعُوِِّ مرضًا يُسْقِطُ الْمعةَ وكأن يكونَ في موضعِ الدعوةِ مَن يتأذَّى به  

كرٌ لِ يزولُ بحضورهِ كالضربِ بِلِتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ وكشربِ الْمرِ الْمَدْعُوِِّ أو لِ تليق به مَُالَسَتُهُ وكأن يكونَ هناك من
 فإن زال بحضورهِِ وَجَبَ.

( في أحكام القَسْمِ والنشوزِ أما القَسْمُ بفتحِ القافِ فهو لغةً مصدرُ قسَمَ بقسمُ وبكسرِ القافِ والمقصودُ هنا فصلٌ )   
في المبيتِ وأما النشوزُ فهو الِتفاعُ عن أداءِ حقِّ الزوجِ والأولُ مِن جهةِ الزوجِ في الِصطلَّحِ العَدْلُ بيْ الزوجاتِ أي  

 يةِ ولِ الأمةِ فيه والثاني مِن جهةِ الزوجةِ.لزوجتِه فلَّ حقَّ للرَّجْع
وإذا كان في عِصْمَةِ شخصٍ زوجتانِ فأكثرَ لِ يجبُ عليه في الِبتداءِ القَسْمُ بينهما أو بينهنَّ حتِ لو أعرض عنهُنَّ أو   

د عن الواحدة فلم يبَِتْ عندهن أو عندها ل يَثَُْ لأنَّ المبيتَ حَقُّهُ فلَهُ تركُهُ ابتداءً أو بعد تَامِ الدَّور أما لو بِتَ عن
نَّ وجبَ عليه إتَامُ الدَّورِ فوراً للباقياتِ ويُستحب أن لِ يُ عَطِّلَهُنَّ مِنَ الْمَبيت ولِ الواحدةَ أيضًا بِن لِ يبَِيتَ واحدةٍ منه

 عندهُنَّ أو عندَها وأدنَِ درجات الواحدةِ أن لِ يَُلَِّيَ هَا كلَّ أربعِ ليالٍ عن ليلةٍ. 
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القَسْمِ بيْ الزوجاتِ واج)   أمَّا بةٌ والتَّسْوِيةَُ في  التسويةُ بِلمكانِ تَرةً وبِلزمانِ أخرَى  الناشز وتعُتبَ  ( وتسقُطُ في حقِّ 
قَسْمِ  المكانُ فيحرم الْمعُ بيْ الزوجتيْ فأكثرَ في مَسْكَنٍ واحدٍ إلِ بِلرِِّضا وأما الزمانُ فَمَن ل يكن حارسًا مَثَلًَّ فَعِمَادُ ال

بُ القَسْمَ إن شاءَ على ليلةٍ ويومٍ قبلَها أو بعدَها لكلِّ. ومَن كان نَوَ حارسٍ فعِمادُ في حقِِّهِ الليلُ والنهارُ تَ بَعٌ له فيُرتَِِّ 
عن التِجيحِ  القَسْم في حقِِّهِ النهارُ والليلُ تَ بَعٌ له. ولِ يجوز للزوجِ أن يبَتدئَ بِلْمَبيتِ عند بعضِ أزواجِه إلِ بِقُرْعَةٍ تَََرُّزاً

يُ قْرعَُ بيَْ الباقياتِ ثُ بيَْ الُأخْرَيَيِْ فإذا تَت النُّوبُ راعَى التِتيبَ   رَجَت قرعتُها ثُ بعد تَامِ نوبتَِهابلَّ مُرَجِّحٍ فيبدَأُ بمن خَ 
 ولِ يَتاجُ إلى إعادةِ القُرعة. 

تِِا إذا مرضت ( فإن كان لْاجةٍ كعِيادَ على غيِر الْمقسوم لْا لغيِر حاجةٍ ( الزوجُ في التابعِ ليلًَّ كانَ أو نِاراً )ولِ يدخلُ )  
يرهِا  وكأخْذِ متاعٍ ووَضْعِهِ وتسليمِ نفقةٍ ل يَُنَْعْ مِنَ الدُّخولِ وله أن يستمتعَ با حينئذٍ بغير الوَطْءِ وليس عليه القضاءُ لغ

هَا الْمَخُوفِ لأنَّ دخولَهُ لْاجةٍ. وأمَّا الأصلُ ليلًَّ أو نِاراً فيحرُمُ الدخول فيه على غير صاحبة النَّوبة إلِ لضرورةٍ كمرضِ 
ةِ طلَْقٍ وخوفِ حريقٍ فإن طالَ مُكْثهُُ  عُرْفاً قَضَى مثلَ ما مكثَ في نَوبةَ الْمَدخُولِ عليها أمَّا إن ل يَطُلْ فلَّ يَ قْضِي.   وشدَّ

سَ الْماعِ إلِ إنْ  ومَن دخلَ على غيِر صاحبةِ النَّوبةِ في الأصلِ أو التابعِ فجامَعَ أثَُِ وعليه أن يَ قْضِيَ زمنَ الْماعِ لِ نَ فْ 
 قَصُرَ زمََنُهُ فلَّ يقضيهِ.

( ولِ  بِلتي تِرُجُ لْا القُرْعَةُ ( أي سافرَ )وخرجَ ( إن ل يَتَِاَضَيَْْ )السَّفَرَ أقرعَ بيَنَ هُنَّ ( مَنْ في عِصْمَتِهِ زوجاتٌ )وإذا أرادَ )  
وإيًّبًِ فإن وصلَ مقصِدَهُ وصارَ مقيمًا كأن نَ وَى إقامةً مؤثِّرِةً أي أربعةَ  يقضِي الزوجُ المسافرُ للمتخلِّفاتِ مدةَ سفرهِِ ذهابًِ  

أيًّمٍ صحاحٍ أولَ سفرهِ أو عند وصولِ مقصِدِه أو قبلَ وصولِه قضَى مدةَ الإقامةِ إن ساكَنَ المصحوبةَ معه في السفرِ 
 وإلِ بِن اعتَ زَلَْاَ مدةَ الإقامة ل يَ قْضِ.

( إن كانتمتوالياتٍ حتمًا )  (خَصَّهَا بسبعِ ليالٍ ( ولو مطلقَتَهُ التي بِنَت منه لِ الرجعيةَ ) جديدةً )( الزوجُ  وإذا تزوَّجَ )  
( أو ثلَّثٍ ( ولو أمةً وكان عند الزوجِ غيُر الْديدةِ وهو يبَِيتُ عندَها أو عندهُنَّ ولِ قضاءَ عليه لَْاَ أو لْنَّ )بكرًاالْديدةُ )
فلو فرَّقَ اللَّيَالَِ بنومِهِ ليلةً عند الْديدةِ وليلةً في مسجدٍ مثلًَّ ل يَُْسَبْ لَْاَ ذلك بل يُ وَفيِّ (  إن كانت ثَ يِِّبًامتوالياتٍ )

 الْديدةَ حقَّها متواليًا ويقَضِي ما بِتَ فيه عند الْديدةِ مُفَرَّقاً للباقياتِ. 
المصباح نشزَت المرأةُ نُشُوزاً مِن بَِبَي قَ عَدَ وضَرَبَ عَصَتْ قوله )نشوز المرأة( قال في  (  نُشُوزَ المرأةِ ( الزوجُ )وإذا خافَ )  

متنعَت عليه ونشزَ الرجلُ من امرأتهِِ نُشُوزاً بِلوجهيِْ تركها وجفاها اه  وقال في التاج منَ المجاز نَشَزَت المرأةُ زوجَهَا وا
ى زوجِها وارتفعت عليه وأبغضَتْهُ وخرجَت عن طاعته بزوجِها وعلى زوجِها تَ نْشُزُ وتَ نْشِزُ نُشوزاً وهي نَشِزٌ استعصَت عل

وفركَِتْهُ وقد تكرَّرَ ذِكْرُ النُّشوز في القرءان والأحاديث وهو أن يكونَ بيْ الزَّوجيْ قال أبو إسحق وهو كراهةُ كلِّ واحدٍ 
نَشَزَ  النَّشْزِ وهو ما ارتفع منَ الأرض   بعلُها عليها ينشُزُ نُشوزاً ضريهَا منهما صاحبَهُ وسوءُ عِشْرَتهِ له واشتقاقهُ منَ 

مَةٌ لنُشُوزهِا وفي بعضِ النُّسَخِ وإذا بِن نشوزُ المرأةِ أي  وجفاها وأضرَّ با اه    بِن ظهرَت منها أمَاراَتٌ تُشْعِرُ أنِا مقدِِّ
بعد أن كانت   التاج  قوله )بكلَّمٍ خشنٍ( أي صعبٍ لِ يَُتمَلُ عادةً كما في  ظهرَت مقدماتهُُ كأن تَيبَهُ بكلَّمٍ خَشِنٍ 

اتَّقِي    ( زوجُها بلَّ ضَرْبٍ ولِ هَجْرٍ كقولِهِ لَْاَوَعَظَهَاتكلِّمُهُ بلِِيٍْ وكأنْ يجَِدَ منها إعراضًا وعُبُوسًا بعد لُطْفٍ وطَلَّقةِ وجهٍ )
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الشتمُ للزوجِ مِنَ النُّشُوزِ فإنه قد   اَلله في الْقِّ الواجبِ لِ عليكِ واعلَمِي أنَّ النُّشُوزَ مُسْقِطٌ للنفقةِ والقَسْمِ اه  وليس
يكونُ عن سوء خلقٍ لِ عن كراهةٍ ولكنها تَثَُُ بهِ وتستحِقُّ به التأديبَ مِنَ الزَّوجِ ولِ يرفعُها إلى القاضي وإنَّا النُّشُوزُ  

الفراشِ بلَّ عذرٍ  إذنٍ وتركِ الإجابةِ إلى  بيتِهِ بلَّ  بنحوِ الْروجِ من  الزوجِ  كمرضٍ وبنحوِ الِشتغالِ   الْروجُ عن طاعةِ 
( أي إن  إلِ النُّشُوزَ ( بعد الوَعْظِ )فإن أبَتْ بحاجاتِا إذا دعاها والسفرِ بغير إذنه ورضاه وعدم فتح الباب له ليدخلَ. )

فيه. قال  ( في مضجَعها أي فراشِها فلَّ يضاجِعُها أي لِ ينامُ معها  هجرَهاتَََقَّقَ نشوزهُا بِلقولِ أو بِلفعلِ وأقامت عليه )
وجَلَّ الشافعيُّ رحْه اللهُ ويهجُرُها في الْمَضجعِ حتِ ترجعَ عن النُّشُوزِ ولِ يُجاوز با في هجرةِ الكلَّمِ ثلَّثًَ لأنَّ اَلله عَزَّ  

ا أبِحَ الْجرةَ في الْمَجَع والْجرةُ في الْمَضجَع تكونُ بغيِر هجرةِ كلَّمٍ اه  ومن هنا قال بعضٌ إنَّ هُجْرانَِا بِلكلَّمِ فيما    إنََّّ
على ما إذا قصَدَ بجرهِا ردَّها لَِْظِّ نفسِهِ فإن قصدَ به ردَّها عنِ المعصيةِ وإصلَّحَ   زاد على ثلَّثةِ أيًّمٍ حرامٌ وهو مُمولٌ 

فإن  رحْه اللهُ )دِينِها فلَّ تَريَ كما يدُلُّ عليه قولُْمُ يجوزُ هَجْرُ المبتدعِ والفاسِقِ ونَوِهِا لردِّهِم عن المعصيةِ. قال المصنفُ 
( ضربَ تَديبٍ لْا فإن أفضَى ضربُا غلى الت َّلَفِ وجبَ الغُرْمُ  هجَرَها وضربَا( أي النشوزِ بتكرُّرهِِ منها )أقامَت عليه

 وهي  وإنَّا يضربُا غذا أفاد الضربُ في ظنَِِّهِ وإلِ فَ يَحْرُمُ لأنه عندئذٍ عقوبةٌ بلَّ فائدةٍ. كذا جعلَ المصنفُ المراتبَ ثلَّثةً 
 طريقةٌ ضعيفةٌ والصحيحُ أنه إذا تَقَّقَ النُّشُوزُ جازَ الوعظُ والْجَرُ والضربُ وإن ل يتكرَّرْ نشوزهُا فهُما مرتبتانِ لِ ثلَّثٌ 

 ( وكِسْوَتُِا. ويَسْقُطُ بِلنُّشُوزِ قَسْمُها ونَ فَقَتُهاكما قالَهُ النوويُّ رحْه الله. )
 ( في أحكامِ الْلُْعِ. فصلٌ )   
وخرجَ   و بضمِّ الْاءِ الْمُعْجَمَةِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْلَْعِ بفتحِها أي الن َّزْعِ وشرعًا فُ رْقَةٌ بِعِوَضٍ مقصودٍ راجعٍ لْهةِ الزوجِ.وه  

بِلمقصودِ غيرهُُ كدمٍ ونَوِهِ فلَّ يصحُّ الْلُْعُ عليه ويكون بِطلًَّ فيقعُ طلَّقاً رجعيًا. وقد يكون العِوَضُ مقصودًا لكنَّهُ 
الْمِثْلِ فهو مِنَ الْمَوَاضع القليلةِ التي فرَّقَ فيها   سدٌ كخمرٍ فيكون الْلُغُ عندئذٍ فاسدًا لكنه يَ قَعَ وتبَيُْ الزوجةُ بمهَْرِ فا

خِفْتُمْ أَلَِّ يقُِيمَا فإَِنْ  الشافعيَّةُ بيْ الباطلِ والفاسدِ. والأصلُ فيه قبل الإجَاعِ ءَايًّتٌ منها قولهُُ تعالى في سورةِ البقرةِ )
( وخبَُ البخاريِّ أنَّ النَّبيَّ عليه الصلَّة والسلَّم قال لبعضِ الصحابةِ اقْ بَلِ حُدُودَ ٱللََِّّ فَلََّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْ تَدَتْ بهِِ 

 الْدَِيقةَ وطلِّقْهَا تَطْلِيقَةً اه  
جنبيًا وبُضْعٌ وعِوَضٌ وزوجٌ وصيغةٌ كأن تقولَ الزوجةُ لزوجها خَالِعْنِ أو طلِّقْنِ ولِلْخُلْعِ خَسةُ اركانٍ ملتزمٌِ للعِوَضِ ولو أ  

على كذا فيقول خالَعْتُكِ أو خَلَعْتُكِ أو طلَّقتُكِ على ذلك ولِ يصحُّ أن تقولَ هيَ له خالَعْتُكَ بكذا وإنْ قبَِلَ لأنَّ 
مَ   .ها أفسدَتْ صِيغَتَ هَاالأيقاعَ إليه دُونَِا فإذا اسندَتِ الْلُْعَ إلى نفس وللزوج أن يوقعَه على صيغةِ المعاوضةِ كما تقدَّ

قوله )وله أن يوقعه على صيغة التعليق( أي على الراجح أحكامُ المعاوضةِ وله أن يوقعَه على صيغة التعليق    فتثبُتُ له
 نِ ألفًا فأنتِ طالقٌ فتثبت له أحكامُ التعليقِ كقولِهِ متِ ما أعطيتِنِ ألفًا فأنت طالق أو إن أعطيتِ من كون الْلعِ طلَّقاً.  

قوله )فتثبت له أحكام التعليق( قال الغزالُِّ فلَّ يَتاجُ إلى قبَولِْا ولِ إلى إعطائها في المجلسِ ولِ له الرجوعُ قبل الإعطاء 
وَضِ يقتضي التعجيلَ ولِ يندفعُ إلِ ولو قال إن أعطيتِنِ فهو كذلك إلِ أنه يَتصُّ بِلإعطاء بِلمجلس لأنَّ قرينةَ ذِكْرِ العِ 

بصريحِ قولِهِ متَِ ما اه  قال الرافعيُّ قال علماء الأصحابِ إن جعلنا الْلُْعَ فسخًا فهو معاوضةٌ مُضةٌ منَ الْانبيْ لِ 



120 
 

ح خُلعُ الرجعيةِ . وشُرِطَ في البُضْعِ ملكُ الزوجِ له أي لمنفعتِهِ فيصمدخل للتعليق فيه بل هو كابتداء النِِّكاحِ والبيع اه 
كلَّمٍ يسيٍر منْ لِ البائنِ. وشُرِطَ في الزوجِ كونهُُ مَِّنْ يصِحُّ طلَّقهُُ وفي الصيغة ما في صِيغَةِ البيعِ إلِ أنه لِ يَضُرُّ هنا تَِلَُّلُ  

 أيِّ منهما بِلَّفِ الكثيِر لأنَّ صاحبَهُ يُ عَدُّ عندئذٍ مُعْرِضًا.
( مقصودٍ مقدورٍ على تسليمِهِ فإن كان على عِوَضٍ مهولٍ كأن خالعَها على ثوبٍ لومٍ والْلُْعُ جائزٌ على عِوَضٍ مع)  

( سواءٌ كان العِوَضُ  عليها( أي الزوجِ ) تَلِكُ به المرأةُ نفسَها ولِ رجعةَ له(الْلُع الثابتُ )وغيِر مُعَيٍَّْ بِنتْ بمهرِ الْمثلِ. )
( لأنِا بِلْلُعِ تصيُر بِئنًا وهذهِ العبارةُ ساقطةٌ في أكثرِ النُّسَخِ. بنكاحٍ جديدٍ إلِ  صحيحًا أو لِ على التفصيلِ الذي مَرَّ )

( ولِ يكون حرامًا  ويجوز الْلع في الطُّهر وفي الْيَضثُ الأصحُّ أنَّ الْلُْعَ طلَّقٌ لِ مرَّدُ فسخٍ فيُحْسَبُ مِنَ الثلَّثِ. )
ا لَمَّا بَذَلَت الفداءَ رضيَت لنفسِها تط تِِاَ. )إذ إنَِّ ( أي إذا طلَّقَ الرجُلُ الْمُختلعةَ منه ولِ يلَحقُ المختلعةَ الطلَّقُ ويلَ عِدَّ

بْ عليه بذلك طلقةٌ منها لبَِبنونتَِها بِلْلُْعِ كما تقدم بِلَّفِ الرجعيةِ مدةَ عِدَّتِِا فيلحقُها الطلَّقُ  ل يقع طلَّقهُُ ول يَُسَ 
 لبقاءِ سَلْطنََتِه عليها إذْ هي كالزوجةِ. 

 ( في أحكامِ الطلَّق.فصلٌ )   
رَهٍ هو لغةً حَلُّ القَيدِ وشرعًا اسمٌ لِْلَِّ قَ يْدِ النكاح ويُشتِطُ لنفوذِه التكليفُ والِختيارُ فلَّ يصحُّ مِنْ صبيِّ ومنونٍ ومك  

 بغيِر حقِّ نعم ينفذُ طلَّقُ السكرانِ المتعدِِّي عقويةً له. 
( فالصريحُ ما لِ يََْتَمِلُ غيَر الطلَّقِ والكنايةُ ما يَتملُهُ وغيرهَُ ويُشتِط في كلِّ منهما وكنايةٌ والطلَّقُ ضربِنِ صريحٌ  )  

 قصدُ اللفظِ مع معرفةِ معناه فلو ل يقصدِ اللفظَ كتلفُّظِهِ به في النومِ أو سَبْقَ لسانٍ أو قَصَدَهُ مِن غير معرفةِ مدلولهِ أي 
به   أعجمِيٍِّ  الزوجُ  معناه كَتَ لَفُّظِ  تلفظَ  فلو  الصريحِ  النطقِ بِلَّفِ  الإيقاعِ حالَ  الكنايةِ قصدُ  يُشتِط في  نعم  يقعْ  ل 

فإن ادَّعَى أنه أراد طلَّقاً من وثَقٍ أو تسريًَا منَ اليد أو فراقاً بِلقلب بِلصريحِ وقال ل أُرِدْ به الطلَّقَ ل يُ قْبَلْ قولهُُ  
السيوطيِِّ على التنبيهِ أنه لِ يقُبَلُ قولهُُ في الْكُمِ ويدَُيَّنُ فيما بينه وبيْ الله  من غير قريبةٍ على أيِّ من ذلك ففي شرحِ  
إلِ أنَّهُ لو عقب الصريح بما يَرجه عن الصراحة كان كنايةً وهي الألفاظُ التي   فإن كانت قرينةٌ قبُِلَ في الظاهر أيضًا اه .

( فالصريحُ ثلَّثةُ ألفاظٍ الطلَّقُ لوثَق أو سرَّحْتُكِ غلى الْقلِ. )تَتمل الطلَّق وتَتمل غيره كما لو قال أنتِ طالق من ا
على رأيٍ مرجوحٍ والراجحُ أنَّ قوله أنتِ طلَّقٌ كنايةٌ لأنَّ المصادر إنَّا تُستعمل في الأعيان توسعًا وأمَّا ما اشْتُقَّ منه 

( على رأيٍ مرجوحٍ والراجحُ أنِما كنايةٌ كالطلَّقِ وأمَّا ما  والفِراقُ والسَّراحُ كطلَّقْتُكِ وأنتِ طالقٌ وأنتِ مُطلََّقَةٌ فصريحٌ )
احُ إذا اشْتُقَّ منهما كفارقتُكِ وأنتِ مُفَارقََةٌ وسَرَّحْتُكِ وأنتِ مُسَرَّحَةٌ فصريحٌ. ومِنَ الصريح أيضًا الطلَّقُ والفراقُ والسَّر 

ومنها الْلعُ والمفاداةُ إن ذكرَ الزوجُ معهما     الطلَّقَ.وقعَ كلٌّ مبتدأً أو مفعولًِ من نَوِ الطلَّق لِزمٌ لِ وأوقعتُ عليكِ 
قوله )ومنها لفظُ نعم إل خ( أما لو   المالَ أو نواهُ فإن ل يذكر المال ول يتوِهِ ل يكونَ صريَيِْ بل كنايتيِْ. ومنها لفظُ نعم

م فقد قالوا طلقتْ وإن ل ينوِ لصراحةِ سُئِلَ أطلَّقْتَ امرأتَك من غير أن يظهرَ من ذلك التماسُ إنشاء الطلَّق فقال نع
لفظ نعم في الْوابِ قال في البيانِ ثُ ينُظرُ فإن كان صادقاً في أنه كان طلَّقَها قبلُ وقع الطلَّقُ عليها ظاهرًا وبِطنًا وإن  

ءَاخَرَ ثُ عاد  طن وإن زعم أنه كان طلقها في نكاحٍ  ل يكن طلَّقَ قبل ذلك وإنَّا كذب وقع الطلَّقُ في الظاهرِ دون البا
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بيْ فتزوجها وأقام بينةً على ذلك فالقولُ قولهُ مع يَينه وإلِ فإن ل يقُِم البينة ل يقُبَلْ قولهُُ في الظاهرِ ودُيِّنَ فيما بينه و 
نعم فيقعُ  في جوابِ مَنِ التُمِسَ منه إنشاءُ الطلَّقِ بِن قال أطلقتَ زوجتَكَ قاصدًا التماسَ الإنشاءِ فقال    الله تعالى اه 

مَ ويُستثنَى  إلى النيةِ ( في وقوعِه )صريحِ الطلَّقِ ( لفظ )ولِ يفَتقرُ با الطلَّقُ لأنِا قائمة مقام طلقْتُ زوجتي. ) ( كما تقدَّ
 مِن ذلك الْمُكْرَهُ على الطلَّق بغيِر حقِّ فالصريحُ كنايةٌ في حَقِِّهِ إن نَ وَى الطلَّقَ وَقَعَ وإلِ فلَّ. 

النيَّةِ ( في وقوعِهِ )لفظٍ احتملَ الطلَّقَ وغيرهَُ ويفتقِرُ والكنايةُ كلُّ  )   نَ وَى به الطلَّقَ وقعَ وإلِ فلَّ فكنايةُ  إلى  ( فإن 
بَ صريح الطلَّق ك أنتِ برَيَِّةٌ خَلِيَّةٌ الْقَِي بِهلِكِ اعتدِِّي استَتِِِي كُلِي اشرَبي تَََرَّعِي ونَوُ ذلك. ومنها الكتابةُ فإن كت

ه طلَّقٌ إلِ أن ينويهَُ بكتابِهِ. وأما ما لِ يَتملُ الطلَّقَ كقومِي واقْ عُدِي ونَوِ ذلك فلَّ يقعُ به الطلَّقُ الطلَّقِ ل يقع ب
 وإن نواهُ لعدمِ صلَّحِيَةِ اللفظِ له. 

نَّ وهُ ( أي يوُصَفُ طلَّقُ هُنَّ بذلك بحسب الْال )ضربِن ضربٌ في طلَّقهِنَّ سُنَّةٌ وبدعةٌ ( أي الطلَّقِ )والنِِّساءُ فيه)  
( والمرادُ بِلطلَّقِ السُّنِِّّ الطلَّقُ الْائزُ الواقعُ على وفقِ الطريقةِ التي أرشدَ إليها الشارعُ في إيقاعِ الطلَّقِ  ذواتُ الْيضِ 

طهرٍ  في  ( على مدخولٍ با )الطلَّقَ ( الزوجُ ) فالسُّنَّةُ أن يوُقِعَ والمرادُ بِلبِدْعِيِِّ الطلَّقُ الْرامُ المخالفُ لتلك الطريقة )
( أو النفاسِ في الْيضِ ( على مدخولٍ با )الطلَّقَ الزوجُ )  (والبدعةُ أن يوقِعَ ( ولِ في حيضٍ أو نفاسٍ قبلَهُ )غيِر مامعٍ فيه

ةَ. أو في طهرٍ جامَعَها فيه)  ( أو في نَوِ حيضٍ قبلَهُ لأنهُ يوُرثُ الندمَ أو يُ ؤَخِّرُ العِدَّ
( فلَّ يوُصَفُ طلَّقُ هُنَّ بِنَّ منه قسمًا سنةٌ وقسمًا بدعةٌ بل هو طلَّقٌ جائزٌ عةٌ وضربٌ ليس في طلَّقهِنَّ سنةٌ ولِ بد )  
( وهيَ التي انقطعَ حيضُها وبلغَتْ سِنَّ اليأسِ وهو اثنتانِ وسِتُّونَ سنةً والآيِسَةُ ( التي ل تََِضُ أصلًَّ ) وهنَّ أربعٌ الصغيرةُ )

ةِ بطلَّقِها )( التي ظهر حْلُها إذ لِ ندمَ ولِوالْاملُ قمريةً ) عبارة المصنفِ هيَ )والمختلعة التي ل (  والمختلعةُ  طوُلَ للعِدَّ
يدخل با( وظاهرها يوهم أنِا صورة واحدة والْقُّ كما في نِايةِ المطلبِ لإمامِ الْرمَيِْ أنِما صورتَن المختلعة والمطلقة 

قوله )افتدت( أي بذلتْ ذلك عن   احتياجها للخلَّصِ حيثُ افْ تَدَتْ لأنَّ دفعَها المالَ يدلُّ على    التي ل يدخل با.
( الزوجُ فلَّ يوُصَفُ طلَّقُها بسنةٍ التي ل يَدخُلْ بابِلمالِ وكذا )نفسِها كما قالَهُ الراغبُ ونقله عنه الزبيديُّ في التاج.  

ةَ عليها.   ولِ بِدعةٍ إذ لِ عِدَّ
اجبٍ كطلَّقِ الْمُولِ غذا طُولب بِلطلَّق ومندوبٍ كطلَّقِ امرأةٍ غيِر مستقيمةِ  وينقسمُ الطلَّق بِعتبارٍ ءَاخَرَ إلى و   

الْال كسيئةِ الْلُُقِ وغير العفيفةِ ومكروهٍ كطلَّقِ مستقيمةِ الْالِ وعليها يَُْمَلُ حديثُ أبي داودَ أبغضُ الْلَّلِ إلى اِلله  
امُ للطلَّقِ الْمُباحِ بطلَّق مَنْ لِ يَ هْواها الزوجُ ولِ يسمحُ نفسُه الطلَّقُ اه  وحرامٌ كطلَّقِ البدعةِ وقد سَبَقَ. واشارَ الإم 
 بمؤُنتَِها بلَّ استمتاعٍ با بل يَ رَى ذلك ضائعًا بلَّ فائدةٍ. 

 ( في حُكْمِ طلَّقِ الْرُِِّ والعبدِ وغيِر ذلك مَِّا له عُلْقَةٌ بِلطلَّق.فصلٌ )   
)ويَلِكُ )   الزوجُ  ولو كانتالْرُّ (  زوجتِهِ  على   )  ( وأمةً  تطليقاتٍ  )ثلَّثَ  ومدب َّرًا  العبدُ (يَلك  ومكاتبًا  مبعضًا  ولو   )
 ( فقط حرةً كانت الزوجةُ أو أمةً لأنَّ العبَةَ بِلزوجِ لِ بِلزوجةِ.تطليقتيِْ )
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إذا وصلَهُ يصحُّ )( وهو الإخراجُ بلِ أو إحْدَى أخواتِِا لِمَا لولِه لدخلَ في الكلَّمِ وإنَّا  ويَصِحُّ الِستثناءُ في الطلَّقِ )  
  ( أي وصلَ الزوجُ لفظ المستثنَى بِلمستثنَى منه اتصالًِ عُرْفِيَّا بِن يُ عَدَّا في العرفِ كلَّمًا واحدًا فلَّ يضرُّ الفصلُ بسكتةِ بهِ 

تِط أيضًا . ويُشبكسر العيْ ذكر في المختار والمصباح والتاج أنه ضدُّ البيانِ وهو عجزُ اللسان وثقلُهُ اه التنفسِ والعِيِِّ 
  الْمُسْتَ ثْنَى أن ينوِيَ الِستثناءَ قبل فراغ اليميْ ويكفي اقتِانُ النيَّةِ بِيِّ جزءٍ من المستثنَى منه. وأن لِ يستغرقَ الْمُسْتَ ثْنَى 

 منه فإن استغرقَهُ كأنتِ طالقٌ ثلَّثًَ إلِ ثلَّثًَ بطلَ الِستثناءُ وثبتَ الْمُستثنَى منه تَمًّا.
( كالزمانِ فتطلُقُ بوجودِ الزمان الْمُعَلَّقِ به كأنتِ طالقٌ في شهرِ كذا فيقعُ الطلَّقُ  بِلصفةِ ( أي الطلَّقِ )ويصحُّ تعليقُه)  

( أي ويصِحُّ التعليقُ بِلشرطِ كإنْ دخَلْتِ الدارَ فأنتِ  والشرطِ بِوَّلِ جزءٍ منه أي بِولِ جزءٍ مِن أولِ ليلةٍ مِنَ الشهرِ )
وغذا عَلَّقَ الطلَّقَ بفعلِهِ شيئًا في المستقبَلِ ففعَلَهُ نَسيًا للتعليقِ أو مكرًهًا عليه أو جاهلًَّ بِنه  طالقٌ فتطلُقُ إذا دخلَتْ.  

ل    قوله )أو جاهلًَّ بِنه المعلق عليه( كأن علَّق الطلَّقَ على تكليمه زيدًا ثُ كلَّمه في ظلمةٍ جاهلًَّ أنه زيدٌ.المعلَّقُ عليه  
علَّقَهُ على فعلِهِ في الماضي أو على نَ فْيِ شىْءٍ وقعَ جاهلًَّ به أو نَسيًا له فإن قصدَ أنَّ الأمرَ كذلك في ظنَِِّهِ تطلُقْ. وإذا  

 و فيما علمَهُ ول يرُِدْ أنَّ الأمرَ كذلك في الْقيقةِ ل تطلُقْ أما إن قصدَ أنَّ الأمرَ كذلك في نفسِ الأمرِ أو أطلقَ طلقَتْ. إ
لَّقَ على فِعْلِ نفسِهِ أو معرفتِها فإن علَّقَ الطلَّقَ على فعلِ غيرهِِ مِن زوجةٍ أو غيرهِا بقصدِ منعِهِ أو حثِّهِ هذا فيما لو ع  

 الْمُعَلَّقُ عليهفإن كان الغيُر قد علمَ بِلتعليقِ وكان مَِّنْ يبُالِ بتعليقِهِ فلَّ يَُالِفُهُ فيه لو تذكَّرَهُ ففعلَهُ نَسيًا أو جاهلًَّ بِنه  
عَهُ أو حثَّهُ أو كان مَِّن لِ يبُالِ بتعليقِهِ أو ل يعلَمْ به ففعلَهُ   نَسيًا أو جاهلًَّ أو مُكْرَهًا ل يقع الطلَّقُ وإلَِّ إن ل يقصِدْ مَن ْ

 أو مكرَهًا طلقَت.
 لَّقَ طلَّقَها على دخولِْاَوإذا صدرَ تعليقُ الطلَّقِ بصفةٍ مِن مُكَلَّفٍ وَوُجِدَت تلك الصفةُ في غيِر حالِ تكليفِهِ كأن ع  

 دارَ زيدٍ فدخلتْها حالَ حنونهِِ وقعَ الطلَّقُ بذلك.
وحيثُ قلنا ل يقع الطلَّقُ بفعلِ ما عُلِّقَ الطلَّقُ عليه فهل تكونُ اليميُْ قد انَلَّتْ بذلك الْوابُ ما في العزيزِ وغيرهِِ 

ا وُجِدَ مِن فعلٍ إذ لو تناولتَْهُ لَْنَِثَ فلَّ تنحَلُّ به اليميُْ كما لو حلَفَ لِ يدخلُ  مِن أنََّ إذا ل نََُنِِّثْهُ ل نَعل يَينَهُ متناولةً لِمَ 
لَ قهرًا وأُدْخِلَ فإنه لِ يَنَثُ ولِ تنحلُّ يَينُهُ والْالةُ هذه بِلَّ فِ الدارَ فانقلبَ في نومِه وحصل في الدار ل يَْنَثْ أو حُِْ

  الطلَّقَ يقعُ عندئذٍ وتنحلُّ اليميُْ اه فيها بحنثِهِ فإنَّ  الْالةِ التي يَُكَمُ 
( ويعُلمُ منه أنه لِ يصحُّ طلَّقُ الأجنبيةِ التي ليست زوجتَهُ قبلَ النكاحِ ( إلِ على زوجةٍ فلَّ يقعُ )ولِ يقعُ الطلَّقُ )  

 فهيَ طالقٌ. تنجيزًا كقوله لْا طلقتُك ولِ تعليقًا كقوله لْا إن تزوجتُك فأنت طالقٌ أو إن تزوجتُ فلَّنةَ 
( بغيِر حقِّ فإن كان بحقِّ وقع وصورتهُُ والنائمُ والْمُكْرَهُ ( وفي معناه الْمُغْمَى عليه )وأربعٌ لِ يقعُ طلَّقُ هُم الصبيُّ والمجنونُ )  

طلبَ منه على القولِ الذي ذهبَ إليهِ جَعٌ إكراهُ القاضي للمُولِ بعد مدةِ الإيلَّءِ بِن يطلُبَ منه الفيئةَ فإن ل يفَِئْ  
لآجلةِ الطلَّقَ فإن امتنعَ منه أكرَهَهُ عليه. وشرطُ الإكراهِ كَوْنُ ما هدَّده به عاجلًَّ ظلمًا فلَّ إكراهَ بِلتهديدِ بِلعقوبةِ ا

كما لو قال طلِّقْ زوجتَكَ وإلِ قتلتُكَ غدًا ولِ بما هو مستحِقٌّ له كما لو قال طلِّقْ زوجتَك وإلِ اقتصصْتُ منك وقدرةُ 
دَ به الْمُكْرَهَ بفتحها بولِيةٍ وتَ غَلُّبٍ وعجزُ المكرَهِ بفتح الراء عن دَفعِ المكرهِ بر الْمُ  اءٍ كرهِِ بكسر الراءِ على تَقيق ما هَدَّ
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الإكراهُ    لُ مكسورةٍ برََبٍ منه أو استغاثةٍ بمن يَُلَِّصُهُ ونَوِ ذلك وظنُّه أنه إن امتنع مَِّا أُكْرهَِ عليه فَ عَل ما خوَّفَه به. ويَصُ 
هنا بِلتخويفِ بضربٍ شديدٍ أو حبسٍ أو إتلَّفِ مالٍ ونَوِ ذلك مِا يُ ؤْثرُِ العاقلُ لأجلِه الإقدامَ على أُكْرهَِ عليه. ويُشتِط 

منه قرينةُ اختيارٍ له فإذا    ظهرَ ن لِ تلعدم وقوع الطلَّق بِلإكراه أن لِ ينوِيَ الْمُكْرَهُ بصيغةِ اسمِ المفعولِ الطلَّقَ وأ
تُشْعِرُ  ظهرَ  الْمُكْرهِِ  ت منه قرينةُ اختيارٍ كأن أكرهَهُ شخصٌ على طلَّقِ ثلَّثٍ فطلَّقَ واحدةً وقعَ الطلَّقُ لأنَّ مُالفةَ 

 بِختيارِ ما أتَى به فانتفَى الإكراهُ. 
 ( في أحكامِ الرَّجْعَةِ.فصلٌ )   
ى وجهٍ والرَّجعةُ بفتحِ الراءِ وحُكِيَ كسرُها لغَُةً الْمَرَّةُ من الرجوع وشرعًا ردُّ المرأة إلى النكاحِ في عدةِ طلَّقٍ غيِر بِئنٍ عل   

ةُ الفسخِ فلَّ رجعةَ فيها ووَطْءُ الشبهةِ والظِّهارُ  عِ فإنَّ استباحةَ الوَطْءِ فيهما بعد زوالِ المان  مُصوصٍ. وخرج بطلَّقٍ عِدَّ
 لِ تُسَمَّى رجعةً. ويُسَنُّ الإشهادُ عليها ولِ يجبُ. 

ٱلطَّلَٰقُ ها )والأصلُ فيها قبلَ الإجَاعِ قولهُُ تعالى في سورةِ البقرةِ )وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ( وقولهُُ تعالى في السورةِ نفس  
 بمعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌٍۢ بِِ 

ٍۢ
نٍٍۢ مَرَّتََنِ ۖ فإَِمْسَاكٌ  وقولهُُ عليه الصلَّة والسلَّم لِعُمَرَ مُرْهُ فَ لْيُراَجِعْهَا اه  رواه مسلمٌ. (حْسَٰ

 وأركانُِا ثلَّثةٌ مََُلٌّ وهو الزوجةُ وصيغةٌ ومُرْتََِعٌ وهو الزوجُ.  
مَ وتبَِيُْ بهِ بلَّ رجعةٍ إلِ بنكاحٍ  امرأتَهُ ( شخصٌ )وإذا طلَّقَ )   جديدٍ وأمَّا إذا طلَّقَها بغيِر ( بعِوَضٍ وقعَ خُلْعًا كما تقدَّ

تُِا( بغير إذنِِا )فلَهُ مُراجعَتُها( بعد وَطْئِها )واحدةً أو اثنتيِْ عِوَضٍ ) قَضِ عِدَّ . وصِيغتُها التي تصحُّ وتَصُلُ با (ما ل تَ ن ْ
حِي مِنَ الناطقِ إمَّا صريَةٌ أو كنايةٌ فأمَّا الصريَةُ فألفاظٌ منها راجعتُكِ ورجَعْتُكِ والأحسنُ أن يضيفَ إليها قولَهُ إلى نِكَا

 الكنايةِ قولهُُ تزوجتُكِ أو نكحْتُكِ. والأصحُّ أنَّ قولَ الْمُرْتََِعِ رَدَدْتُكِ إلَِّ أو إلى نكاحِي وأمسكتُكِ عليه صريَان. ومثالُ 
قال النوويُّ في دقائق المنهاج إنَّا قال بنفسِهِ ليحتِزَ عن الصَّبيِّ والمجنونِ فإنِما أهلٌ وشرطُ الْمُرْتََِعِ أهليَّةُ النكاحِ بنفسِهِ  
فَ على إذنِ غيرهِِ كما في السَّفِيهِ والعبدِ  بحيث لو عقد النكاحَ بنفسِهِ لَصَحَّ وإن توقَّ للنكاح بوليِِِّهِما لِ بِنفسِهما اه   

لِ رجعةُ الْمُرْتَدِِّ والصبيِّ    أي السكران المتعدِِّي فتصح رجعته على المذهبِ كما يصِحُّ طلَّقهُُ.  فتصحُّ رجعةُ السَّكرانِ 
ةٌ مِن غيِر إذنِ الولِِّ والسيدِ  والمجنونِ لأنَّ كلًَّّ منهم ليس أهلًَّ للنكاحِ بنفسِهِ بِلَّفِ السفيهِ والعبدِ فرجعتُ هُما صحيح

لِ  وإن توقَّفَ ابتداءُ نكاحِهِما على إذنِ الولِِّ والسيدِ. نعم تَصِحُّ رجعةُ الْمُحْرمِِ مع أنه ليس أهلًَّ للنكاحِ بنفسِهِ في حا
 إحرامِهِ لأنَّ الإحرامَ عارِضٌ فلَّ يَنعُ صحةَ الرجعةِ وإنْ منعَ أهليَّةَ النكاحِ.

تُِافإن انْ قَضَ )   ( مِنَ الطَّلَّقِ ( له )على ما بقَِيَ ( بعد العقدِ )كانَ له نكاحُها بعقدٍ جديدٍ وتكونُ معَهُ ( أي الرَّجْعِيَّةِ )تْ عِدَّ
 سواءٌ اتصلَتْ بزوجٍ غيرهِِ أم لِ.

واحِدٍ قبل الدخولِ أو بعدَهُ أو  ( في الطُّهْرِ أو في الْيضِ أو النفاسِ مموعةً بلفظٍ  ثلَّثًَ ( زوجُها الْرُّ )فإن طلَّقَها)  
ةِ أو طلَّقَها طلقَتَيِْ إن كان عبدًا ) ( خَسةِ أشياءَ ( وجودِ )ل تََِلَّ له إلِ بعدَ متواليةً في ملسٍ واحدٍ أو مفرَّقةً في ضمنِ العدَّ

تِِا منهأحدُها ) ( دخولهُُ (الثالثُ )وزويًجا صحيحًا ) ( تتزويُجها بغيره(الثاني ) و أي المطلِّقِ إن كانَ دخلَ با )(ِ انقضاءُ عِدَّ
( بِن يوُلِجَ حشفتَهُ أو قدرَها من مقطوعِها ولو بحائلٍ في قُ بُلِ المرأةِ لِ في دُبرُهِا بشرطِ الِنتشارِ با وإصابتُهاأي الثاني )
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تِِا منه(الْامسُ )والثاني )( أي  بينونتُها منه(الرابعُ )وفي الذَّكَرِ وكونِ الْمُولِجِ مَِّن يَُْكِنُ جَاعُهُ لِ طفلًَّ ) ( قال  انقضاءُ عِدَّ
آ أَن يَتَِاَجَعَآ فإَِن طلََّقَهَا فَلََّ تََِلُّ لَهُۥ مِنٍۢ بَ عْدُ حَتَِّٰ تنَكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُۥ ۗ فإَِن طلََّقَهَا فَلََّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَ تعالى في سورةِ البقرةِ )

( وَتلِْكَ حُدُودُ ٱللََِّّ يُ بَ يِِّنُ هَا لِقَوْمٍٍۢ يَ عْلَمُونَ قوله تعالى )  ( ۗ وَتلِْكَ حُدُودُ ٱللََِّّ يُ بَ يِِّنُ هَا لِقَوْمٍٍۢ يَ عْلَمُونَ إِن ظنََّآ أَن يقُِيمَا حُدُودَ ٱللََِّّ 
الطلَّق والرجعة والفدية قال أبو جعفر الطبَِيُّ يعن تعالى ذِكْرُهُ بقولِه )وتلِْكَ حُدُودُ اِلله( هذه الأمور التي بينَّها لعبادِه في  

والعدة والإيلَّء وغير ذلك مِا يبينه لْم في هذه الآيًّت )حُدُودُ اِلله( معالُِ فصولِ حلَّله وحرامه وطاعته ومعصيته )يُ بَ يِِّنُها( 
دقون با ويعملون يفصِّلُها فيميِِّزُ بينها ويُ عَرِِّفُ أحكامها لقوم يعلمونِا إذا بي َّنَها الله لْم فيعرفون أنِا من عند الله فيص 

 بما أودعهم الله من علمه دون الذين قد طبع الله على قلوبم وقضَى عليهم أنِم لِ يؤمنون با ولِ يصدقون اه  
ووقوعُ الثلَّثِ مموعةً بلفظٍ واحدٍ ثلَّثًَ إجَاعٌ نقله ابنُ الْمنذر وغيرهُُ وبه أفتَِ الصحابة كابن عمر وابن عباس     

غيرهِم وبه أفتَِ التالعون وأتباعُهم كالشافعيِِّ ومالكٍ وأبي حنيفة وأحْدَ وتتابع علماء الأمة على  وعبد الله بن مسعود و 
ذلك وخالفهم قومٌ منَ المتشبِِّهيَْ بِلعلماءِ في أيًّمنا وذهبوا إلى عدمِ وقوعِ الثلَّثِ وأنَّ عليه كفارة يَيْ فقط وأنه يجوز  

اخَرَ متَّبِعيَْ في ذلك ابنَ تيميةَ الْفيدَ الْرََّانيَّ ولِ عبَةَ بشذوذِهِ وخرقِهِ  له أن يراجع زوجته من غير أن تنكح زوجًا ءَ 
نَ الله للإجَاعِ الْمستقِرِِّ مِن أيًّم الصحابة ولِ في اقتدائهم به في ذلك بحيثُ يَُِلُّونَ الفُرُوجَ التي حرَّمها الله عزَّ وجَلَّ أعاذ

السبكِيِِّ عدةُ رسائلَ ردَّ فيها على ابنِ تيميةَ في هذه الْمسئلةِ طبُِعَتْ في ضمنِ   من ذلك. وللإمامِ الْافظِ تقِيِِّ الدينِ 
الدُّرَّةِ الْمُضِيَّةِ في الردِّ على ابنِ تيميةَ وللحافظِ ابنِ حجرٍ في الفتحِ تَقيقٌ جيدٌ للمسئلةِ وللشيخِ مُمَّد زاهد    مموعةِ 

نَهُ  الكوثرِيِّ مصنَّفٌ مِتعٌ في ذلك سْاه الإشفاق على مسائل الطلَّق ولشيخنا الْرريِّ بحوثٌ عديدةٌ في الأمرِ منها ما ضمَّ
 بيانِ فمن أرادَ زيًّدةَ اظلَّعٍ فليرجعْ إليها. كتابهَُ صريحَ ال 

( في بيان أحكام الإيلَّء وهو لغةً مصدر ءَاْلَى يوُلِ إيلَّءً وهو لغةً اليميُْ والقسَمُ وشرعًا حَلِفُ زوجٍ يَصِح فصلٌ )   
لِفُ نَوِ المجبوبِ وما لو حلَفَ طلَّقهُُ ويتأتَّى وطؤُهُ ليمتنع من وَطْءِ زوجتِه في قُ بُلِها مطلقًا أو فوق أربعة أشهر فخرجَ حَ 

. وهو حرامٌ لِمَا فيه مِن إيذاءِ الزوجةِ. والأصلُ على الِمتناع منَ التمتع بغير الوَطْءِ أو مِنَ الوَطْءِ في دُبرُها فليس إيلَّءً 
بارٌ كخبَ البيهقيِِّ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فيه قولهُُ تعالى )لِِّلَّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِن نِسَآئهِِم تَ رَبُّصُ أَرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ( الآيةَ وأخ

 أنه قال كان إيلَّءُ الْاهلية السنةَ والسنَ تَيِْ فوقَّتَ الله أربعةَ أشهر فإن كان أقلَّ مِن أربعة أشهر فليس بيلَّءٍ اه 
( الزوج وإذا حلفالله فقال ) وأركانهُ ستةٌ حالفٌ ومُلوفٌ به ومُلوفٌ عليه وزوجةٌ وصيغةٌ ومدةُ. بَ ي َّنَها المصنفُ رحْه  

( أي أو وَطْئًا  أو مدةً ( بلَّ تقييدٍ بمدةٍ )مطلقًا( الْرَّةَ أو الأمةَ )أن لِ يطأَ زوجتهالذي يصحُّ طلَّقهُُ حرًّا كان أو عبدًا )
من زوجته أما ما كان أربعةَ أشهرٍ فأقَلَّ فلَّ يكون   (مُوْلٍ ( أي الْالف المذكور )تزيدُ على أربعةِ أشهرٍ فهومقيَّدًا بمدةٍ )

ةَ وبعد ذلك يفنَى صبَهُا أو يقِلُّ. ويَصُلُ الإيلَّءُ بِلْلف بِلله تعالى أو بصف ةٍ  إيلَّءً لأنَّ المرأة تصبَ عنِ الزوج هذه الْمُدَّ
لقٌ أو فعبدِي حرٌّ فإذا وَطِئَ طلقَت وعتَقَ مِن صفاتهِِ وبِن يعلِّقَ وطءِ زوجته بطلَّقٍ أو عتقٍ كقولِهِ إن وطِئتُك فأنت طا

تُكِ فللهِ عَلَيَّ صلَّةٌ أو صومٌ أو حجٌّ أو عتقٌ فإنه يكونُ مُوليًِا ا  يضًا.العبدُ وبِنْ يلتزمَ ما يلزمُ بِلنذر كما لو قال إن وطِئ ْ
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أُدخل وصيغتُهُ التي يَصل با صريَةٌ وكنايةٌ فالأولُ كالإيلَّجِ وإدخالِ الْشفةِ والْماعِ    أُولِج أو لِ   كقوله واِلله لِ 
حشفتي أو لِ أجامعُك والثاني كالمباشرةِ والملَّمسةِ إلى كقوله والله لِ ألِمِسُكِ ولِ أبِشرُكِ فيفتقر إلى نيةِ الوَظْءِ لعدم 

اع الِجتماعَ لو يقُبل اشتهارها فيه. ولو قال والله لِ أطؤُكِ أو لِ أجامعُكِ وادَّعى أنه أراد بِلوطء الوطءَ بِلقدم وبِلْم
 ظاهرًا ويدَُيَّنُ بِطنًا فتجري عليه أحكامُ الإيلَّءِ ظاهرًا ولِ يَثُُ بِطنًا إثَُ الإيلَّءِ. 

( أي التأجيلَ أو ل تسألْهُ إن سألَتْ ذلك( أي يَُْهَل الْمُولِ حتمًا حرًّا كان أو عبدًا في زوجةٍ مُطيقةٍ للوَطْءِ )ويُ ؤَجَّلُ له)  
( بنصِّ القرءانِ الكريِ مِن حيْ الْلِفِ لِ مِنَ الرَّفْعِ إلِ في الرجعية فمنَ الرَّجعة. وظاهرُ كلَّم المصنف رحْه رٍ أربعةَ أشه)

الله أنه يُشتِط في الإمهالِ سؤالُ الزوجةِ وليس بمرادٍ فإنَّ الأجلَ حقٌّ للزوجِ كالأجل للمديونِ في الدَّين فلَّ يتوقَّفُ على 
بِلَّفِ ذلك في العُنَّةِ بل يَُهَلُ الْمُولِ اربعةَ أشهرٍ من غيِر   تقِرُ الْمدةُ إلى مَنْ يضربُا لِ حاكمٌ ولِ غيرهُُ سؤالِْاَ كما لِ تف

قوله )ولِ ( بعد انقضاءِ هذه الْمدة إذا طالبَتِ الْمرأةُ بِلفَيْئة أي الْماعِ ولِ مانعَ  ثُحاكم لأنِا ثَبتةٌ بِلنصِّ والإجَاعِ )
مانع( قال في الروضة إذا وجد مانع من الِْمَاع بعد مُضِيِِّ الْمُدَّة المحسوبة نظُر أهو فيها أن في الزوج فإن كان فيها بِن 

وصول إليها أو حائضًا أو نُ فَساءَ أو مُُْرمَِةً أو صائمةً ]أي فرضًا[ كانت مريضة لِ يَُكن وَطْؤُها أم مُبوسة لِ يَُكن ال
أو مُعْتَكفةً ]أي فرضًا[ ل تثبت لْا الفيئةُ بِلمطالبة لِ فعلًَّ ولِ قولًِ لأنه معذورٌ ]أي فحينئذٍ لِ مطالبةَ لْا حتِ يزولَ 

يُّ أن يكون مرسضًا لِ يقدِرُ على الوَطْء أو يَاف منه المانعُ[ وإن كانَ المانعُ في الزوجِ فهو طبيعيٌّ أو شرعيٌّ فالطبيع
ئَةِ بِللسانِ أو بِلطلَّق إن ل يفَِئْ   والفَيئةُ بِللسانِ أن يقولَ غذا قدَرْتُ فِئْتُ ]أي زيًّدةَ العِلَّةِ أو بُطْءَ البَُِّ فيُطالَب بِلفَي ْ
وإن حُبِسَ في دَينٍ يقدر على وفائه أمُِرَ بِلأداءِ   ويزيدُ ندبًِ وندمتُ على ما فعلت[ وإن كان مُبوسًا ظلمًا فكالمريض

والفيئةِ بِلوَطْءِ أو الطلَّقِ وأما الشَّرْعِيُّ فكالصومِ والإحرامِ والظِّهارِ قبل التَّكْفِير ففيه وجهان أحدهِا وهو الأصحُّ 
ه )وكان الزوج حاضرًا( ولِ يُكْتَ فَى لثبوت قول  وكان الزَّوجُ حاضرًا  يطُالَبُ بِلطَّلَّق والآخرُ يقُنع منه بفيئةِ اللسانِ اه 

امتناعه شهادةُ عدليْ بِنه ءَالَى من زوجته ومضت الْمدة وامتنع منَ الفَيءة والطلَّق فلَّ يطُلَِّقُ عليه الْاكم عندئذٍ حتِ 
ى الِمتناعِ ويطُلَِّقُ عليه في غَيبته يَضرَ ويثبتَ عليه الِمتناع إلِ إن تعذَّرَ حضورهُُ بغيبةٍ أو توارٍ أو تعزُّزٍ فتكفي البيِِّنَةُ عل

ةُ فوكَّلَتِ الزوجةُ بِلمطالبةِ فذهبَ وكيلُها  ولِ يُشتِط حضورهُُ عندها. ولو ءَالَى ثُ غابَ أو ءَالَى وهو غائبٌ فمضت الْمُدَّ
سَّيِر غليها أو بحملِها إليه أو رُهُ بِلفيئةِ بِللسانِ في الْالِ وبِلإلى قاضِي البلد الذي فيه الزوجُ وطالبَهُ فإنَّ القاضي يَم 

الطلَّقِ فإن مضت مدةُ إمكانِ ذلك ول يفعل ثُ قال أسيُر إليها ل يََُكَّنْ بل يطُلِّقُ عليه القاضي أي تفريعًا على القولِ 
 على المرجوح اه  الراحجِ كما قال في التحفةِ والْمغنِ قالِ وقال ابنُ الرفعةِ يُجبَِهُُ القاضي على الطلَّقِ وهو تفريعُ القولِ 

ئَةِ ( الزوجُ الْمُولِ )يََُيرَُّ ) ( لليميْ أي معَ التكفيِر والتكفيرِ ( بِن يوُلَ حَشَفَتَه أو قدرَها من مقطوعِها بقبلِ الْمرأة ) بيْ الفَي ْ
طلَّقَ يْئة والطلَّق ) ( الزوج منَ الفَ فإن امتَ نَعَ ( للمحلوف عليها )أو الطلَّقِ إن كان حَلِفُهُ على ترك وَطْئِها بِلِله تعالى ) 

  عن( طلقةً واحدةً فتكونُ في الْمدخولِ با التي ل يُسْتَ وْفَ عدَدُ طلَقاتِِا طلقةً واحدةً رجعيةً فيقولُ أقعتُ  عليه الْاكمُ 
على فلَّنة طلقةً أو حكمتُ على فلَّنٍ في زوجتِهِ بطلقةٍ فإن طبَّقَ أكثرَ منها ل يقع الزائدُ عن الواحدةِ فإن امتعَ    فلَّنٍ 

البةُ  الزوجُ منَ الفيئةِ فقط دونَ الطلَّقِ أمرَهُ الْاكمُ بِلطلَّقِ. ولو تركَتِ الْمرأةُ الْمُولَى منها حقَّها ل يسقُطْ بل لْا الْمط 
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ةٍ ل تَبِ الفوريةَُ في الْمطالبةِ  متَِ شاءَت لأ نِا على التِاخِي فإذا ءَالَى الزوجُ مطلقًا طالبَت متَِ ما شاءَت وإذا قيَّدَ بمدَّ
بةُ بل تطالبُ ما ل تَضِ المدةُ وتنحلَّ اليميُْ. وإذا عفَتْ عنِ الْمطالبةِ جازَ لْا أن ترجعَ وتطالِبَ لأنِا إنَّا ثبتَ لْا الْمطال

 ر بتِكِ الوطْئِ وذلك يتجدَّدُ مع الأحوالِ فجازَ لْا الرجوعُ. لدفعِ الضر 
( في بيان أحكام الظِّهار وهو لغةً مأخوذٌ من الظَّهرِ وشرعًا تشبيهُ الزوجِ زوجتَهُ غيَر البائنِ بِنُْ ثَى مِن مُارمِهِ.  فصلٌ )   

 قع طلَّقاً كما نصَّ عليه في الأمِّ.وكان طلَّقاً في الْاهلية فغيَر الشرعُ حُكْمَه فلو نوَى به الطلَّقَ ل ي
قَ بْلِ أَن  )والأصلُ فيه قبلَ الإجَاعِ قوله تعالى      مِّن 

رقََ بَةٍٍۢ فَ تَحْريِرُ  قاَلُواْ  لِمَا  يَ عُودُونَ  نِِّسَائٓهِِمْ ثَُّ  يظَُٰهِرُونَ مِن  وَٱلَّذِينَ 
ُ بماَ تَ عْمَلُ  لِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللََّّ (. وأحاديثُ كحديثِ التِمذِيِّ عن سلمةَ بنِ صخرٍ لَمَّا ظاهرَ منِ ونَ خَبِيرٌ يَ تَمَآسَّا ۚ ذَٰ

 امرأتهِِ وحديثِ أبي داودَ وغيرهِِ عن خولةَ بنتِ ثعلبةَ زوجةِ أوس بن الصامت لَمَّا ظاهرَ منها.
خرج به  يصِحُّ طلَّقهُُ    خرج به السيد فلَّ يقعُ ظهارهُُ من أمَتِهِ وأركانِهُ أربعةٌ الأولُ مطاهِرٌ على وزنِ الفاعلِ وهو زوجٌ    

والثاني مظاهَرٌ منها وهيَ زوجةٌ ولو رجعيةً حرةٌ أو أمةٌ صغيرةٌ أو كبيرةٌ صحيحةٌ أو مريضةٌ أو  الصبيُّ والمجنونُ والْمُكرَهُ  
رتقاءُ مسلمةٌ أو كافرةٌ والثالثُ مشبَّهٌ به وهو جزءُ مَُْرَمِهِ أو مَُرَمُهُ التي ل تكن حلَّلًِ له من قبلُ والرابعُ صيغةٌ  قرنَءُ أو 

أو وهيَ لفظٌ يُشْعِرُ بِلظِّهار سواءٌ كانَ صريًَا كقوله أنتِ أو رأسُكِ كظهرِ أو كجسمِ أو كَيَدِ أمُِّي أمْ كنايةً كأنتِ كأمُِّي  
 فإن كانت بحيثُ يفهم إشارتَه كلُّ أحدٍ فهو صريحٌ.ةُ ا أو كرأسِها ولو كتابةً وفي معناهُ إشارةُ الأخرسِ الْمُفْهِمَ كعينِه

( وهي الصيغةُ الْمتعارَفُ أن يقولَ الرجلُ لزوجته أنتِ عليَّ كظهر أمي( حرامٌ منَ الكبائر وأشهرُ صِيَغِهِ )والظِّهار)  
لظهر دون البطن مثلًَّ لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج فكأنَّ الْمظاهر يقول عليها في الْاهلية وخُصَّ ا

هرِ أنت عليَّ مَُُرَّمة لِ تُ ركَْبِيْ كما لِ تُ ركَْب الأم. ويُ عْلَمُ مِا تقدم أن لفظ الظهر والأم لِ يُشتِط بل البطنُ والصدرُ كالظ
 . والأختُ وكلُّ مَُْرَمٍ كالأمُِّ لوجود المعنى

( أي أنت عليَّ كظهر أمِّي أو نَوَ ذلك كأنتِ عندِي كظهرِ أمِّي أو أنتِ كظهرِ أمُِّي بدونِ لفظِ فإذا قال لْا ذلك)  
نِهِ مِنْهُ بِلطلَّق( فوراً )ول يُ تْبِعْهُ عليَّ أو عندِي ) ( بِن أمسكَها بعد الظهار بمقدارِ ما يقول أنتِ طالقٌ فلم يَ قُلْ مع تَكُّ

مِن زوجتِهِ مُالفًا لقولِهِ فيها إذ تشبيهُها بِلأم يقتضي أن لِ يَُْسِكَها زوجةً   ( صارَ عائدًايَصُل من ذلك شَىءٌ )فإن ل  
( قبل الْماع وإن طلَّقَها بعد ذلك. ولو عبَََّ بقولِهِ ول ولزمَتْه الكفارةُ فإن أمسكَها زوجةً بعد ذلك فقد عاد فيما قالَ )

ن أعمَّ فإنه إذا حصلَ بينهما عقبَهُ فرقةٌ أخرى على الفورِ كموتٍ وفسخٍ بعيبٍ ل يكن عائدًا  يَصل عَقِبَهُ فرقةٌ لكا
( مسلمةٍ عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ ( أي خصالُ الكفارة هنا إحدَى ثلَّثٍ مُرَت َّبَةٍ أوَّلُْاَ )وهيَ بِلرَّجْعة لأن مقصودَ الرَّجعة الِْلُّ. )

( إضراراً بَ يِِّنًا ومنها فقدُ اصابعِ اليَدَينِ لِ الرِّجِْليْ العيوب الْمُضِرَّةِ بِلعمل والكَسْبِ   سليمةٍ منَ ولو بسلَّم أحدِ أبََويها ) 
( الرقبةَ المذكورةَ عند الأداء بِن عجزَ فإن ل يجَِدفيُجزِئُ مريضٌ يُ رْجَى بُ رْؤُهُ ورضيعٌ ظاهرُهُ السلَّمةُ وأخرسُ وأقرعُ )

لِ يُكَلِّف شراءَ رقيقٍ بزيًّدةٍ على ثَنِ المثل بما لِ يتُغابن به عادةً وإن كان لِ ينَتقل أي و عنها أو شرعًا كأن ل يجد ثَنها  
أو وجدَهُ واحتاج إليه للمُؤنة أو وجَدَ في الصورة الأخيرة إلى الصوم بل يَصبَ حتِ يجد رقيقًا بثمن الْمثل ويشتِيه ويعتقه  

قوله )فاضلًَّ عن كفايةِ نفسِه فاضلًَّ عن كفايةِ نفسِه وعيالِه    بٍ الرقبة واحتاجَها للخِدْمة لنحو مرض أو زمانة أو منصِ 
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وعيالِه( أي ولِ يُكَلَّف بيعَ عقارٍ يستغلُّه ولِ رأسَ مالِ تَارةٍ لتحصيل رقبةٍ يعُتقها عن الكفارة في حال ل تفضل غلةُ  
ا نفقةً وكسوةً وأثَثًَ وإخدامًا لِ بدَُّ منه لبقيةِ الذين تلزمُهُ مؤنتهم شرعً العقار وربحُ مالِ التجارةِ عن كفايتِه الْمذكورةِ  

الغالبِ ) مُتَتابِعَيِْ العمُرِ  بنِِيَّةِ الكفارةِ فصيامُ شهرينِ  نَ قَصَا ويكونُ صومُهُما  )بنِيَّةِ   ( ويعُتبَ الشهرانِ بِلْلَّل وإن  قوله 
ن ليالِ الشهرين لأنَّهُ كغيره منَ الصومِ الواجبِ لِ مِن كل ليلةٍ مِ   الكفَّارة( أي وليس شرطاً أن يعُيَِّْ أنه عن كفارةِ ظهار

خيَر منَ بد مِن تبييتِ نيَِّتِهِ ولِ يُشتِط نيَّةُ تتابعٍ في الأصحِّ ويفوتُ التَّتابعُُ بفوتِ يومٍ فأكثرَ بلَّ عذرٍ ولو كانَ اليومَ الأ
فرٍ ومرضٍ فأنه يضُرُّ فينقطعُ التتابعُ وينقلبُ الشهرين فيستأنفُ الصومَ مِن جديدٍ وأما إن فاتَ لعذرٍ فإن كان من نَوِ س

مَ في  ما مضَى في هذه الْال نفلًَّ وإن كان لْنونٍ وإغماءٍ استغرق كلَّ اليوم فإنه لِ يصُرُّ ولِ ينقطعُ بهِ التتابعُ. وما تقدَّ
بِلصوم لإعسارهِِ وليس لسيدِهِ منعُهُ منه التِتيبِ بيْ العتقِ والصيامِ هو في الْرُِِّ وأمَّا الرقيقُ فلَّ عتقَ عليه وإنَّا يكفِِّرُ  
( الْمُظاهِر صومَ الشهرين أو  فإن ل يستطِعوإن أضرَّ بِلْدمة ومثلُهُ السفيهُ لِ يُكفِِّرُ إلِ بِلصوم لأنِم جعلوه كالْمُعْسِر )

فقيراً بِلتمليكِ مِن يَل دفع الزكاة  ( أو  مسكينًا( حُرًّا )فإطعام ستيَْ ل يستِع تتابُ عَهُمَا لمشقةٍ شديدةٍ لِ تَُْتَمَلُ عادةً )
( من جنس الْب أو غيرهِِ الْمُخْرَج مدٌّ ( أو فقيٍر )كلَّ مسكيٍْ )  فلَّ يكفي الدفعُ إلى مكاتَبٍ ولِ هاشَيٍِّ ولِ مُطَّلِبيٍِّ إليه  

الْمُكَفِِّر عن الْصال في الفطر وحينئذٍ فيكون مِن غالب قوت بلد الْمكفِِّر كبَُِّ وشعيٍر لِ دقيقٍ وسَوِيقٍ. وإذا عجز  
ي  الثلَّث استقرَّت الكفارةُ في ذِمَّته فإذا قَدَر بعد ذلك على خَصْلَة فَ عَلَها. ولو قَدَرَ على بعضِ الْمُدِِّ أخرجَه وبقِيَ الباق 

منها وكذا مباشرتُِا بما   ( أي زوجتِهِ التي ظاهَرَ وَطْؤُها( للمُظاهِر )ولِ يََِلُّ في ذِمَّته لأنَّ الْميسور لِ يَسقط بِلْمَعْسُورِ. )
 ( بما تقدَّم حتَِّ لو كان عاجزًا عن التكفير ل يَلََّّ له قبلَهُ ويجوزُ له في ما دونَ ما بينهما حتِ يُكَفِِّرَ بيْ سُرَّتِِا وركُْبتِها )

 غيُر الْماعِ مِن لَمْسٍ وقبُلةٍ ولو بشهوةٍ.
 ( في بيانِ أحكامِ القذفِ واللِّعَانِ. فصلٌ )   
مَ القذفَ على اللِّعان لأنه سببٌ له والسببُ سابقٌ على الْمُسَبَّب. والقذفُ لغةً هو الرَّمْيُ وشرعًا هو الرَّمْيُ بِلزنَ وقدَّ   

 فاسقُ  ونَوِه في معرِضِ التَّعيِيِر لِ للشهادةِ صريًَا كانَ الرَّمْيُ أو كنايةً فالصريحُ كقوله يًّ زاني أو يًّ زانية والكنايةُ كقوله يًّ
فاسقةُ أو يًّ فاجرُ أو يًّ فاجرةُ. وأما اللِّعانُ فهو لغةً مأخوذٌ منَ اللَّعْنِ وهو البُ عْدُ وشرعًا كلماتٌ مُصوصةٌ جعلها أو  

تَلى بقذفِ امرأته لدفع العار الذي ألْقَتْهُ به بتلطيخِ فراشِهِ بِلزِِّنَِ إن عَلِمَهُ بشهودِ ذلك أو ظنَّهُ   ظنًّا الله حجةً لِمَنْ يُ ب ْ
 ا بشيوع خبَهِا مصحوبًِ بقرينةٍ ولدفْعِ النَّسَبِ الفاسد إن كان هناك ولدٌ ينَفِيه.مؤكدً 
دَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ والأصلُ فيه قولهُُ تعالى في سورةِ النُّورِ )    مُْ شُهَدَآءُ إِلَِّٓ أنَفُسُهُمْ فَشَهَٰ جَهُمْ وَلَْ يَكُن لَّْ وَٱلَّذِينَ يَ رْمُونَ أَزْوَٰ

تٍ بٱِللََِّّ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِيَْ  دَٰ ذِبِيَْ (6)شَهَٰ ( وكان سببُ نزولِْا أنَّ هلَّل بن  وَٱلَْْٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللََِّّ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰ
ك الْديثَ وفيه فنزلَتِ الآيًّتُ  البيِِّنَةُ أو حدٌّ في ظهر   أمية قذف زوجته عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال له النبيُّ 

 اه  أخرجه البخاريُّ وغيرهُُ.
بِلزِِّنَِ فعليه حدُّ ( الْمُحصَنةُ ) زوجتَه( الْمُكَلَّفُ وفي معناهُ السَّكرانُ الْمُتَ عَدِِّي الْمُختارُ )الرجلُ ( أي قذفَ )وإذا رمََى)  

أو  ( وهم أربعةُ شهودٍ عدولٌ بِزِنَِ المقذوفة )البينةَ رجل القاذف ) ( الإلَِّ أن يقُيمَ ( وسيأتي أنه ثَانون جلدةً للحُرِِّ )القذْفِ 
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مُحَكَّمُ ( الزوجةَ المقذوفةَ فهو مُيرٌَّ بيْ إقامة البيِِّنَةِ واللِّهان أي بتلقيِْ الْاكِمِ وإلَِّ فلَّ يُ عْتَدُّ به وفي حكمِ القاضي الْ يلَّعِنَ 
يصحُّ التحكيم إلَِّ إن كان الولدُ مكلفًا ورَضِيَ بِلتحكيم بِلَّف غيِر الْمُكَلَّفِ إن ل يكن هناك ولدٌ أما إذا كان ولدٌ فلَّ  

والمكان أو الْمُكَلَّفِ الذي ل يَ رْضَ بِلتحكيم لأنَّ له حقًّا في النَّسَب فلَّ يُكْتَ فَى برضا الزوجَيِْ. ويُسَنُّ التغليظُ في الزمان  
( وصلحائهم أقلُّهم أربعةٌ لِمَا فيه الناس ( أعيانِ )على الْمِنبَ في جَاعةٍ مِن عند الْاكم في الْامع  ( بعد العصرِ )فيقول)

(  فلَّنةَ هذه إن كانت حاضرةً أو زوجتي ) (أشهدُ بِلله إنَّنِ لَمِنَ الصادقيْ فيما رميتُ به زوجتيمنَ الرَّدعِْ عن الكذب )
وإنَّ  فيه ذكرَهُ في الكلمات فيقول في الكلمات الْمسِ )( وإن كان هناك ولدٌ ينمِنَ الزِِّنَِ بنتَ فلَّن إن كانت غائبةً ) 

الزِِّنَِ وليس منِّ  مِنَ  الولدَ  الْمُلَّعِنُ هذه  هذا  الزِِّنَِ ويقولُ  إنَّه منَ  ( ولِ يكفِي أن يقولَ ليس مِنِّ من غير أن يقول 
 فيها لتأكيدِ الأمرِ ولذلك سُِّْيَت شهاداتٍ (متتاليةٍ لتكونَ كلُّ مرةٍ بمنزلةِ شاهدٍ وكُرِِّرَتِ الشهادةُ أربعَ مراتٍ الكلمات )

( أو الْمُحَكَّمُ بدبًِ بتخويفِهِ له مِن عذاب الله تعالى  الْامسةِ بعد أن يعظَهُ الْاكمُ )  ( المرةِ ويقولُ فيوهي في الْقيقة إيَْانٌ )
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَِوُنَ بِعَهْدِ ٱللََِّّ وَأَيََْٰنِهِمْ  نَ )في الآخرة وأنه أشدُّ مِن عذاب الدنيا ويقرأ عليه قولَهُ تعالى في سورةِ ءَالِ عِمرا 
ُ وَلَِ ينَظرُُ إِليَْهِمْ يَ وْمَ  يهِمْ وَلَْمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ثََنًَا قَلِيلًَّ أُوْلَٰئِٓكَ لَِ خَلَٰقَ لَْمُْ فَِّ ٱلْءَاخِرَةِ وَلَِ يُكَلِّمُهُمُ ٱللََّّ   (ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَِ يُ زكَِِّ

ولِ يكلمهم بما يَبون ويشتهون  بَِيُّ الط( أي لِ يفرحونَ حيَْ يسمعونَ كلَّمَهُ تعالى. قال وَلَِ يُكَلِّمُهُمُ ٱللََُّّ قولهُُ تعالى )  
 فإما بما يسوءُهُم ويكرهون فإنه سيكلمهم اه .

ليهم والإعراضُ عنهم كما تقولُ فلَّن لِ ( أي يغضَبُ عليهم قال الزجاجُ تَويلُهُ الغضب عوَلَِ ينَظرُُ إِليَْهِمْ قوله تعالى )  
قَضْ ذلك اه .   ينظر إلى فلَّن ولِ يكلمه وتَويله أنه غضبانُ عليه ون كلَّمَهُ بكلَّمِ سُوءٍ ل يُ ن ْ

يهِمْ قوله تعالى )   رُهم من دَنس ذنوبم اه .وَلَِ يُ زكَِِّ  ( قال الطبَيُّ أي ولِ يطهِِّ
( فيما رمَيتُ به هذهِ مِنَ وعليَّ لعنةُ اِلله إن كنتُ مِنَ الكاذبيَْ خامسةً وزاد فيها )فإن أصَرَّ أعاد تلك الكلماتِ مرةً    

 ( ليس بواجبٍ في اللِّعان بل هو سنةٌ للتغليظ كما تقدم. في الْامع على الْمِنبَ في جَاعةٍ الزِِّنَِ وقولُ المصنفِ )
بلِِعَانهِِ )   ( أي حدِِّ سقوطُ الْدَِِّ ( بل أكثرُ أحدُها )خَسةُ أحكامٍ عِنِ الزوجةُ ) ولو كذبًِ وإن ل تُلَّ( اي الزَّوجِ ويتَعلَّقُ 

( وإنَّا يََُدُّ غذا كانت مُصنةً أي مكلفةً حرةً عفيفةً عن وَطْءٍ تََُدُّ به فلَّ حدَّ في قذفِ عنهالقذف للزوجةِ الْمُلَّعَنَةِ )
ا تُوطأَُ به أو مُكرَهةً على الزِِّنَِ  كافرةٍ أو أمةٍ ولو مكاتبَةً أو مدب َّرَةً أو أمَّ ولد أو مُبَ عَّض ةً أو منونةً أو صغيرةً بلغت حدًّ

وكذا مَوْطوُءةٌ بشبهةٍ فلَّ يوِبُ قذفُها الْدَّ وإنَّا يوجِبُ قذفُ هُنَّ التعزيرَ لأنه كاذبٌ ظاهرًا فسبَ بُهُ التكذيبُ فإن لِعنَ  
نُ معلومَ الكذبِ كقذفِ طفلةٍ ل تبلغ حدَّ أن تُوطأََ أو سقطَ التعزيرُ عنه وأما إذا كان التعزيرُ للتأديبِ أي حيثُ يكو 

رتقاءَ أو قرنَءَ أو يكونُ لصِدقٍ ظاهرٍ كقذفِ كبيرةٍ ثبتَ زنَها فلَّ لِعانَ عندئذٍ لأنه في الأولِ متيقَّنُ الكذبِ فلم يلُحِقْ 
يذاء والْوضِ في الباطل وفي الثاني لأنَّ اللعانَ لإظهار بعا عاراً فلَّ يَُْكَّنُ منَ الْلفِ على أنه صادقٌ ويُ عَزَّرُ منعًا له منَ الإ

 .الصدقِ وهو ظاهرٌ فلَّ معنى له ولأنه للسبِّ والإيذاءِ فأشبَهَ التعزيرَ بقذفِ الصغيرةِ التي لِ تُوطأَُ 
(الثالثُ وبلعانِِا كما سيأتي. )( أي حدِِّ زنَها مسلمةً كانت أو كافرةً نعم يسقطُ  وجوبُ الْدِِّ عليها(ثَني الأحكامِ )و)  
الفِراش ) طذَبَ  زوالُ  وإن  ظاهرًا وبِطنًا  وهيَ حاصلةٌ  الْمؤبدة  بِلفُرقة  المصنف  غيُر  عنه  النكاح وعبَََّ  انفساخُ  أي   )
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شتَِطَُ أن  ( عنِ الْمُلَّعِن إن نفاهُ في لِعانهِِ لكن لو استلحقه بعد ذلك لْقه ويُ نَ فْيُ الولدِ (الرابعُ )والْملَّعِنُ نفسَهُ. )
ينتفِي عنها   يكونَ الن َّفْيُ على الفورِ كالرَّدِّ بِلعيب فإن أخَّرَ بلَّ عذرٍ بطل حقُّهُ منَ الن َّفْيِ فيلحقُه الولدُ أمَّا الْملَّعِنةُ فلَّ

ها بملك اليميْ لو ( فلَّ يََِلُّ للملَّعِن نكاحُها ولِ وَطْؤُ على الأبد( للزوجةِ الْمُلَّعَنةِ )التحريُ (الْامسُ )ونسبُ الولد. )
نُونةَ انفساخٍ كالرضاع ظاهرًا وبِطنًا فلَّ نفقةَ لْا ولو كانت حاملًَّ ولِ توارثَ  كانت أمةً واشتِاها فتبِيُْ منه تَبيدًا بَ ي ْ

أنه تسقُطُ بينهما ويجوزُ أن يتزوَّجَ أربعًا سواها ولو أختَها أو عمَّتَها مَِّن يَرم الْمع بينها وبينها. والسادسُ مِن أحكامِهِ  
بل    حصانةُ الزوجة الْملَّعَنَةِ في حقِّ الزوج إن ل تلَّعِنْ حتَِّ لو قذفَها بعد ذلك بتلك الزَّنيةِ أو بغيرهِا أو أطلَقَ لِ يََُدُّ 

 يعُزَّرُ. ويتِتَّبُ أحكامٌ أُخرَى أيضًا.
( وفي نسخة بِن تلَّعنَ الزوجَ بعد تَام لعانه  بِن تلتعِنَ ( أي حدُّ الزِِّنََ الذي ثبت عليها بلعانه )ويَسقُطُ الْدُّ عنها)  
لَمِنَ الكاذِبِيَْ فيما رماني به من الزِِّنَِ ( في لعانِا إن كان الْملَّعِنُ حاضرًا )فتقول) ( وتكرِِّرُ أشهد بِلله إن فلَّنًَ هذا 

مُ بتخويفِهِ لْا مِن عذاب الله في ( أو الْمحكَّ أربع مرات وتقول في الْامسة بعد أن يعَِظَها الْاكمالْملَّعِنةُ هذا الكلَّم )
( فيما رماني به مِنَ الزِِّنَِ ولِ تذكر الولد وعليَّ غضبُ الله إن كان مِن الصادقيْالآخرة وأنه أشد مِن عذاب الدنيا )

فإن ل تكن له إشارة مفهمة   لعدم فائدته. وما ذكُِرَ منَ القولِ المذكورِ مُاُّهُ في الناطق أما الأخرسُ فيُلَّعِنُ بشارةٍ مفهِمَةٍ 
رِ الوقف على ما يريده. ولو أبدَلَ في كلمات اللعان لفظَ الْلف بِلشهادة بِن  ل يصحَّ قذفهُُ ولِ لعانهُ ولِ غيرهِا لتَِ عَذُّ

ليَّ أو ذُكِ كلٌّ من  يقول الْملَّعِنُ أحلِفُ بِلله ولفظَ اللَّعنِ بِلغضبِ أو عكسَهُ كقولِْاَ لعنةُ الله عليَّ وقولِهِ غضبُ الله ع
 الغضبِ واللَّعْنِ قبل تَام الشهادات الأربعِ ل يصحَّ في الْميع. 

 ( في أحكام العِدَّة وأنواعِ الْمُعْتَدَّة. فصلٌ )   
وهيَ لغةً اسمُ مصدرٍ من اعتَدَّ والْمصدرُ الِعتداد. وشرعًا مدة تتِبص فيها الْمرأةُ الْرةُ والأمةُ وتَنع نفسها فيها عن    

النكاح يهُرف فيها براءة رحْها بِقراءٍ أو أشهُرٍ أو وضْعِ حْْلٍ أو للتعبُّدِ أو للتفجُّعِ على الزوجِ والْمغلَّبُ فيها التعبدُ  
ةِ الوفاة وإن ل يدخل با. والأصلُ فيها ءَايًّتٌ  بدليل عدمِ   الِكتفاءِ بقُرْءٍ واحدٍ مع حصول البَاءةِ به وبدليل وجوب عِدَّ

يَ ُّهَا ٱلنَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ ٱلنِِّسَآءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ )وأخبارٌ منها ءَايةُ الطلَّقِ   (يََٰٓ
تِِِنَّ قوله تعالى )     ( أي لِقُبُلِ عِدَّتِِِنَّ قال الطبَيُّ غذا طلقتم نساءكم فطلقوهنَّ لطهرهنِّ الذي يَُصِينه مِن  فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّ

 عِدَّتِِِنَّ طاهرًا مِن غير جَاع ولِ تطلقوهنَّ بحيضِهِنَّ الذي لِ يَ عْتَدِدْنَ به مِن قُ رْئهِِنَّ اه .
 ( قال الطبَيُّ أحصُوا هذه العدِّة وأقراءَها فاحفظوها اه حْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَأَ قوله تعالى )  

يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تَََسُّوهُنَّ فَمَا)وءَايةُ الأحزابِ   ةٍٍۢ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ    يََٰٓ عِدَّ
يلً  قوله تعالى )فَمَتِِّعُوهُنَّ( أخرج الطبَيُّ عنِ ابنِ عباسٍ في تفسيرهِا إن كانَ  (  تَ عْتَدُّونَِاَ ۖ فَمَتِِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُِوهُنَّ سَرَاحًا جََِ

هِ ويُسْرهِِ وهو السَّراحُ الْميلُ اه  سَّْى لْا صَدَاقاً فليس لْا إلِ النِِّصفُ فإن ل يكُن سََّْى لَْاَ صَدَاقاً مَت َّعَهَا على قدرِ عُسْرِ 
 وقال بعضُهُم الْمُتعةُ في هذا الْمَوضِعِ منسوخةٌ بقوله )فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ( اه 
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( عن  فعِدَّتُِاحاملًَّ  ( حرةً ) وغيُر مُتُ وَفََّّ عنها. فالْمُتوفََّّ عنها إن كانت ( زوجُها )والْمُعْتَدَّةُ على ضَربيْ مُتَ وَفََّّ عنها)   
( ولو سِقْطاً أو مُضْغَةً قالت القوابلُ إنِا أصلُ ءَادمِيِِّ بِلَّفِ ما لو أنزلت عَلَقَةً وهيَ منٌِّ بوضعِ الْملِ )  وفاة زوجِها

الِ أَجَلُهُنَّ أَن  وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحَْْ )مستحيلٌ إلى دمٍ غليظٍ في الرَّحِمِ لأنه لِ يُسَمَّى حَْْلًَّ وذلك لقولِهِ تعالى في سورةِ الطلَّق  
بتوأَمٍ انقضَت بوضعِ الثاني لِ الأول. وإنَّا تنقضِي عدةُ الْاملِ بِلوضعِ إذا أمكنَ نسبةُ   (يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ  فإن حْلَت 

ع الْمَْل إذ لِ  الْملِ للميِِّتِ ولو احتمالًِ أمَّا لو ماتَ صَبيٌّ لِ يوُلَدُ لِمِثْلِهِ عن حاملٍ فعدتُِا فعدتُِا بِلأشهرِ لِ بوَضْ 
 يَُكن نسبةُ الْمَْل إليه ومثلُهُ الْممسوحُ وهو الذي قُطِع جَيعُ ذكَرهِِ وأنُْ ثَ يَ يْهِ إذا مات عن حاملٍ فعِدَّتُِا بِلأشهرِ لِ

مِسوحٍ ( إن كانت حرةً ولو ل تُوطأَُ أو كانت صغيرةً أو زوجةَ صَبيِّ أو  فعِدَّتُِا( غيَر حاملٍ )وإن كانت حائلًَّ بِلوضعِ. )
قوله )أربعة أشهر وعشرًا( لو مات عن مطلَّقةٍ رجعيةٍ انتقلَت إلى عدةِ الْمُتَ وَفََّّ (  أربعةَ أشهر وعشرًاتنَقضِي بمكُْثها )

ةِ وفاةٍ لأنِا ليست زوجةً  بلياليها    مِنَ الأيًّمِ   زوجُها إجَاعًا كما نقله ابنُ الْمنذر أو مات عن مطلََّقةٍ بِئنٍ ل تنتقل لِعِدَّ
جًا يَتَِبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍٍۢ وَعَشْرًالقولِهِ تعالى في سورةِ البقرة ) ( ومثلُها الْاملُ وَٱلَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰ

رُ بِلأهِلَّةِ ما أمكنَ ويُكْمَلُ الْمنكسِر ثلَّثيْ يومًا كما  مِن غيِر الزوجِ وسيأتي إن شاء اللهُ بيانُ عدةِ الأمةِ. وتعُتبَ الأشه
 تقدَّمَ في نظائرِهِ.

إن كانت حاملًَّ ( التي دَخَلَ با زوجُها الْمُعْتَدَّةُ عن فرقةِ طلَّقٍ أو فسخٍ بعيبٍ أو رَضاعٍ أو لِعانٍ )وغيُر الْمُتَ وَفََّّ عنها)  
تُِا بوَضْعِ الْمَْل ( حائلًَّ وهي مِن ذوات( حاملًَّ مِن غيِر صاحبِ العِدَّة أو )وإن كانتالعِدَّة. )( المنسوبِ لصاحب  فعدَّ

تُِا ثلَّثةُ قُ رُوءٍ أي صواحِبِ ) لفظٌ مشتِكٌَ حقيقةٌ في الْيضِ والطُّهرِ   ( جَعُ فرْءٍ بضمِّ القافِ وفتحِها وهوالْيض فعدَّ
لقولِ اِلله تعالى في سورةِ الطلَّق )فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ( والطلَّقُ في الْيض خرامٌ فينصرفُ إلى زمنِ  ( هنا  وهيَ الأطهارُ )

ُ إرادَتهُُ بِلقرْءِ   فإن طلُِّقَت طاهرًا بِن بقَِيَ مِن زمنِ طهرها بقيَّةٌ بعد طلَّقها انقضَت عدتُِا بِلطَّعن في حيضةٍ  الطُّهْرِ فيتعيَّْ
لقت حائضًا أو نفساءَ انقضَت عدتُِا بِلطَّعن في حيضةٍ رابعةٍ وما بقِيَ مِن حيضِها الذي طلُِّقَت فيه لِ يَُسب ثَلثةٍ أو طُ 
ةُ )وإنْ كانَتقُ رْءًا. ) ةً صغيرةً ( تلك الْمُعْتَدَّ ( غيَر بِلغةٍ أو كبيرةً بِلغةً ل تَِضْ أصلًَّ ول تبلُغ سِنَّ اليأسِ أو كانَتْ مُتحيرِّ
ةُ  ( هلَّليةٍ إن انْطبقَ أو ءَايِسَةً فعدتُِا ثلَّثةُ أشهُرٍ ) هيَ الْمستحاضةُ الناسيةُ لوقتِ حيضتها أو قدرهِا أو لْما  المتحيرِّ

الرابع.  الشهر  منَ  يومًا  الْمنكسرُ ثلَّثيْ  فبعدَهُ هلَّلِنِ ويُكمل  اثناء شهرٍ  فإن طلُِّقَتْ في  الشهر  طلَّقُها على أول 
ةَُ إن طلقت في أثناءِ الشهرِ وكان الباقي يسعُ طهرًا بِن كانَ الباقي أكثرَ مِن خَسةَ عشرَ يومًا أي بيومٍ على    والْمُتَحَيرِّ

ضًا ما قاله الرَّمْلِيَّانِ حُسِبَ با قُ رْءًا لِشتماله على طهرٍ بلَّ شكٍِّ وتكمِِّلُ بشهرينِ هلَّليَِّيِْ بعدَهُ وإن كانَ لِ يسعُ حي
ومًا ل يَُسَبْ لَْاَ قُ رْءًا وتعتدُّ بعدَهُ بثلَّثةِ أشهرٍ. فإن حاضَتِ الْمعتدةُ بِلأشهر في أثنائهِا  وطهرًا بِن كانَ دُونَ ستةَ عشرَ ي

وجبَ عليها العِدَّةُ بِلأقراءِ أو حاضَتْ بعد انقضاء الأشهر ل تَبْ. والتي انقطعَ حيضُها سواءٌ لعارِضٍ كرضاعٍ أو نفِاسٍ 
قوله )أو تبلغ سِنَّ اليأس( أي بِعتبارِ    تَِّ تََيضَ فَ تَ عْتَدَّ بِلأقراءِ أو تيلغَ سِنَّ اليأسأو مرضٍ أم لِ لعلةٍ تعُرَفُ تصبَُِ ح

ما بلغَ أئمةَ المذهبِ عن نساء الأرضِ وليس الْمعتَبََُ نساءَ عشيرتِِا فقط وأقصاهُ اثنتانِ وستونَ سنةً وقيل سِتُّونَ وقيل 
 لِ مدةِ الِنتظار. فَ تَ عْتَدَّ بِلأشهرِ ولِ مبالِةَ بطو خَسون 
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ةَ عليها )    ( سواءٌ بِشرَها الزوجُ فيما دونَ الفرجِ أم لِ.والمطلَّقَةُ قبلَ الدخولِ با لِ عِدَّ
ةُ الَأمَةِ )   ةِ الْرةِ ( إذا طلقتْ رجعيًّا أو بِئنًا وكانَتْ حاملًَّ من صاحبِ العدةِ )وعِدَّ ( الْاملِ في جَيع ما سبقَ بِلْمَْل كعِدَّ
رُ تبعيضُ القرْءِ فإنه لِ يظهرُ نصفُهُ إلِ  أن تعتدَّ بقرْءَيْنِ ( فالواجبُ عليها )بِلأقراءاعتُبََِتْ عدتُِا )(حيث  و) ( إذ يتعذَّ

تُِا إذا كانت )وبظهورِ جَيعِهِ والْمُبَ عَّضَةُ والْمُكاتبَةُ وأمُّ الولد كالَأمَةِ القِنَّةِ. ) لدخولِ ( ولو قبلَ ابِلشهورِ عنِ الوفاةِ (أما عِدَّ
(  عنِ الطلَّق أن تعتَدَّ بشهر ونصفتُِا بِلشهورِ )(عِدَّ و( على النصفِ من الْرةِ. )أن تعتدَّ بشهرين وخَسِ ليالٍ فهيَ )

( أي خروجًا منَ الْلَّف فإن اعتدَّت بشهرَينِ كانَ أولَى على النِِّصف منها كذلك وأما المصنفُ فجعله أولَى حيث قال )
تُِا ثلَّثةُ أشهرٍ  ( والأدقُّ أن يقُالَ إنَّ الشافعيَّ رضي الله عنه ل  وهو الأحوطُ وفي عِدَّ قالَ الغزيُّ هنا )كما قال الشافعيُّ

 فقال في  يَ قُلْ هذا عن الأمة الْمطلَّقَةِ إنَّا قاله في الِستبَاء وأما في الأمة الْمُطلََّقَةِ فهو قولٌ مُرَّجٌ كما بيََّْ ذلك الغزالُِّ 
أم الولد إذا أعتقت على قوليْ أحدهِا أنه يكفيها شهر واحد بدلًِ عن قُ رْءٍ واحد في الِستبَاء   الوسيطِ )وقد نصَّ في

والثاني أنِا تعتد بثلَّثة أشهر لأن ما يتعلقُ بِلطبع من علَّمة البَاءة لِ يَتلف بِلرق فيُخْرَّجُ من هذا قول ثَلث في 
 وعليه جَعٌ من الأصحاب. الْمنكوحة أنِا تعتد بثلَّثة أشهر( اه 

 ( في أحكام الِستِبَاءِ.فصلٌ )   
(هو لغةً طلبُ البَاءَةِ وشرعًا تَ رَبُّصُ الْمرأةِ مدةً بسبب حدوث الملك فيها أو زوالِه عنها تعبدًا أو لبَاءةِ رحِِْهَا منَ و)  

فتبدأُ  ( ول تكن زوجتَهُ بشراءٍ  مِلْكَ أمةٍ   مَنِ استحدثالْمَْلِ فيجبُ إذن بسببيِْ حدوثِ الملك وزوالِ الفِراض فالأولُ )
  مدةُ الِستبَاءِ فيه بعد لزومِ الشراءِ لِ في مدة الْيارِ لضعفِ الملكِ في خلَّلْا وكذا لو مُهِبَتْ له فإنه يستبَئِهُا بعد القبضِ 

أو برثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو غيِر ذلك مِن   ولو استبَْأَها قبله إذْ لِ يعُتَدُّ بِلِسْتِبَْاَءِ قبل القبض لتوقُّفِ الملك فيها عليه
( بكرًا كانت أو ثيِِّبًا استبَأها بِئعها قبلَ حتَِّ يَسْتَبَْئَِهافيما عَدَا الْمَسْبِيةَ )  (حَرُمَ عليه الِستمتاعُ باطرُُقِ الْمِلْكِ لْا )

امرأةٍ أو مِن غيِرهِِا ويلتحقُ بِستحداثِ الْملكِ ما لو كانت  بيعِها أو لِ كانت منتقلةً مَِّن لِ يَكنُ جَاعُهُ مِن صبيِّ أو  
مُكاتبَةً كتابةً صحيحةً ففسخَتْها بلَّ تعجيزٍ أو بتعجيز السَّيِِّد لْا عند عجزها عنِ النُّجُوم وكذا الأمةُ المرتدةُ إذا عادت 

تِبَْاَء أيضًا وما لو طلُِّقَتْ أمتُهُ التي زوَّجَها قبل الدُّخولِ إلى الإسلَّم ومثلُهما ما لو ارتَدَّ السَّيِِّد ثُ أسلم فإنَّهُ يلزمُهُ الِسْ 
( كاملةٍ وخرج بِلكاملةِ ما لو وُجِدَ سببُ الِستبَاءِ في أثناء إن كانت مِن ذواتِ الْيضِ بحيضةٍ أو بعدَهُ. واسْتِبَْاَءُها )

تبَاءِ مِنْ أَنْ تطهُرَ مِن تلك الْيضةِ ثُ تَيضَ ثُ تطهُرَ. حيضِها فإنه لِ تَكْفِي فيه بقيةُ الْيَضةِ بل لِ بدَُّ لِنقضاءِ الِس
( الأمةُ وإن كانَت عَتْ في سَهْمِهِ مِنَ الغنيمةِ يََِلُّ له الِستمتاعُ با بغيِر الوَطْئِ قبل الِستبَاءِ. ) واستثناءُ الْمَسْبِيَّةِ التي وق 

( والعبَة في الِستبَاء وقوعُهُ بِلوضعفهو )  (اتِ الْملِ بشهرٍ فقط وإن كانت من ذو ( فاستبَاؤُها )مِن ذواتِ الشهورِ )
ةً ل يكفِ وَضْعُها للولدِ للَّستبَاء بل لِ بدَُّ من استبَائها بعدَهُ. ولو اشتِى  بعد انقضاءِ عدتِا فلو كانت حاملًَّ معتدَّ

ةٍ فاستبَأها بَحيضةٍ و بوَضْعِ حَْْلٍ أو   مَضِيِِّ شهرٍ ثَُّ أسلمَت بعد انقضاءِ ذلك أو في أثنائهِِ ل  أمةً مَُوسِيَّةً أو نَوَها كمرتدَّ
 يكفِ هذا الِسْتِبَاءُ في الأصحِّ لأنَّهُ لِ يَستعقب حلَّ الِستمتاعِ الذي هو القَصْد في الِسْتِبَاء. 
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زوجيْ إذا ملك صاحبَهُ بِيِّ وإذا اشتِىَ زوجتَهُ سُنَّ له استبَاؤُها ليتمي َّزَ ولَدُ النكاح عن ولدِ ملك اليميْ فإنَّ أحدَ ال  
ولو أعتقَ مستولَدَتَهُ فلهُ نكاحُها بلَّ اسْتِبَْاَءٍ كما يجوز له أن ينكحَ الْمُعْتَدَّة منه لأنَّ الماء   سببٍ كان ينفسخُ النكاحُ.

 لواحدٍ.
ةً ل يكف استبَاؤُها حالًِ فإذا زالَتِ الزوجيةُ وال   عِدَّةُ كأن طلقت الأمةُ قبل الدخول وإذا اشتِىَ أمةً مُزَوَّجَةً أو معتدَّ

مَ بعضُ ذلك.  أو بعدَهُ وانقضَتِ العِدَّةُ وجبَ الِستبَاءُ حينئذٍ فإنَّ الِستبَاءَ قبلَ انقضاءِ العدةِ ليس داخلًَّ فيها وتقدَّ
ةِ نكاحٍ )وإذا ماتَ سيدُ أمِّ الولدِ )   ( القِنَّةِ أي كاستبَائهِا  ةِ كالأم( حتمًا )استبَأتْ نفسَها( وليسَتْ في زوجيةٍ ولِ عِدَّ

فيكونُ استبَاؤُها بشهرٍ وإن كانت من ذواتِ الأشهرِ وإلِ فبِحَيضةٍ إن كانت من ذوات الأقراء بِلَّفِ ما لو كانت في  
 .نكاحٍ أو عدَّةٍ وقتَ موتِ السيِِّدِ أو عتقِهِ لْاَ فلَّ يلزمُها الِستِبَْاَءُ 

جُ بلَّ ولو استبَأَ السيدُ أمتَهُ الْمَوطوءةَ ثُ أعتقَها فلَّ استبَاءَ عليها ولْاَ أن تتزوَّجَ في الْالِ. وأما غيُر الْموطوءةِ فتتزوَّ   
 استبَاءٍ سواءٌ أعتقها أم لِ. واللهُ أعلم.

 ( في أحكامِ الْمُعْتدةِ رجعيةً كانت أو بِئنًا.فصلٌ )  
( والكسوةُ إلِ والنفقةُ ( في مسكَنِ فراقِها إن لِقَ با )السُّكْنَى ( حائلًَّ أو حاملًَّ حُرَّةً أو أمةً ) الرجعيةِ ويجبُ للمعتدةِ  )  

( بِلُعٍ ويجب للبائن أن تكون نَشوةً قبلَ طلَّقِها أو في أثناءِ عدتِِا ومثلُ النفقةِ بقيةُ الْمؤنِ فتجبُ لْا إلَِّ ءَالَةُ تَ نَظُّفها )
( بولدٍ يلحقُ الزوجَ فتجبُ لَْاَ بسببِ  إلَِّ أن تكون حاملًَّ ( وبقيةِ الْمُؤَنِ كالكِسوة )السُّكْنَى دُون النفقةِ )  أو طلَّقِ ثلَّثٍ 

 الْملِ على الصحيح. 
تُِا   ( الْمُعْتَدَّةِ على(يجب )و)   يفُهَمُ منه أنَّ الْاملَ إذا مات زوجُها فوضعتْ قبل أربعة أشهرٍ وعشرة أيًّمٍ فانتهتْ عِدَّ
( لغةً مأخوذٌ الإحدادُ وهوغيرها منَ الْمُعْتَدَّاتِ ) ( ولو أمةً لِالْمُتَ وَفََّّ عنها زوجُها ) لوضعِ انتهى إحدادُها وهو كذلكبِ

( أي منَ التزيُّنِ في البدن فلَّ تلبس الْلِيَّ نِاراً سواء كان كبيراً كالْلَْخال  الِمتناعُ من الزينةمن الْدِِّ وهو المنعُ وشرعًا )
والسِّوار أم صغيراً كالْاتَ والقِرْط لكن لِ يَرم عليها ذلك ليلًَّ بل يجوز مع الكراهة إن ل يكن لْاجة وإلِ جاز مِن غير  

لبيت. ويَرم عليها ليلًَّ ونِاراً دَهْنُ شعرِ راسها ولْيتها إن  كراهة. وخرج بِلبدن غيرهُُ فيجوز لْاَ تَميلُ الفراش وأثَثِ ا
يُسَمَّى في أيًّمنا كربونَت الرصاص كان لْا لْيةٌ وبقيةِ شعورِ وجهها لِ بدنِِا ويَرم عليها أيضًا تبييضُ وجهها بِلأسفيذاج  

تصفيرهُُ بما له صُفرةٌ وتَميُر خدَّيها بِلدِّمام و كان يُستعمَلُ في الماضي بكثرةٍ لتبييضِ الوجه ويذكرُ الكيميائيونَ أنه سامٌّ  
بكسرِ الدال وضمِِّها. ويَرم عليها خضابُ ما ظهر مِن بدنِا كالوجه واليدين بنحو الْناء وتطريفُ اصابعها وتصفيف 

تها.  شعرِ نَصيتها على جبهتها وتَعيدُ شعر صدغيها وحَشْوُ حاجبِها بِلكُحل وإزالةُ شعرِ ما حوله وشعرِ أعلى جبه
ويجوز لْا التنظيف بِلغَسل بِلماء ونَوِ السِّدرِ والِمتشاطُ بلَّ دهن وإزالةُ شعرِ لْيةٍ وشاربٍ وإبطٍ وعانةٍ ويجوز قلمُ 
الظفر. وتتِكُُ لبُْسَ مصبوغٍ يقُصد به الزينةُ ليلًَّ ونِاراً مِن حريرٍ وغيرهِِ كثوبٍ أصفرَ أو أحْرَ. ويبُاح غيُر الْمصبوغ مِن 

ف وكَتَّان وإبْ رَيْسَم لِ زينةَ فيه بنحوِ نقشٍ وصبوغٌ لِ يقُصد لزينة كالأسود والكُحْلِيِِّ فإن تردَّدَ الْمصبوغُ بيْ قُطْن وصو 
  فلَّ لأنَّ الْمُشْبَعَ   الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان برَّاقاً صافيَ اللونِ حَرُمَ لأنه يُ تَ زَيَّنُ به أو كدِراً مُشْبَ عًا بِلصِّبْغِ 
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يتزي َّنُون بِلأزرق كالأعراب  الْمرأةُ مِن قوم  الكُحْلِيَّ هذا ما ل تكنِ  يقُارب  يقُارِبُ الأسود ومنَ الأزرق  منَ الأخضر 
( الذي يَرم لى الْمُحْرمِ أي منِ استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو الطِّيبِ ( تَتنعُ أيضًا منَ )وفيحرم عليها عندئذٍ. )

فيه أما الكُحل الذي فيه زينةٌ كالإثَِْدِ فحرامٌ عليها وإن ل يكن مُطيَ َّبًا إلِ لْاجةٍ كرَمَدٍ فيرخَّص فيه للمُحِدَّة كُحْلٍ لِ زينة  
ومع ذلك فتستعمله ليلًَّ وتَسحُهُ نِاراً إلِ إن دعتْ ضرورةٌ لِستعماله نِاراً وذلك لِمَا رواه الشيخان عن أم عطية 

لم أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال ولِ تَكتحلُ ولِ تَََسُّ طيبًا إلِ إذا طهرَتْ نُ بْذَةً رضيَ اللهُ عنها ولفظه عند مس
 مِن قُسطٍ أو أظفارٍ اه  ولأبي داود والنسائيِِّ منَ الزيًّدة ولِ تِتضب اه 

الزيًّدة عليها إن قصدَت الإحدادَ با   وللمرأةِ أنْ تََُدَّ على غير زوجها مِن قريبٍ لْاَ أو أجنبيِّ ثلَّثةَ ايًّم فأقلَّ وتَرم  
 فإن ل تقصِدْ ل يَرُمْ. وأما الرجلُ فلَّ يجوز له الإحدادُ مطلقًا ولو لْظةً. 

أي الْمسكنِ الذي   (ملَّزمةُ البيتِ ( وهيَ البائنُ التي لِ تَبُ نفقتُها )على الْمُتَ وَفََّّ عنها زوجُها والْمبتوتةِ (يجب )و)  
لِقَ با وليس لزوجٍ ولِ غيرهِِ إخراجُها منه ولِ لْاَ خروجٌ منه وإن رضِيَ زوجُها واتفقا عليه لأنَّ كانت فيه عند الفرقة ن  

إلِ  حقًّا لله تعالى وقد وجبَتْ في الْمَسكَنِ فكما لِ يجوز إبطالُ أصلِ العِدةِ بِتفاقهما لِ يجوز إبطالُ توابعِهِ )  في العِدَّةِ 
( فيجوز لْا الْروجُ لْاجةٍ كأن تِرج نِاراً لشراءِ طعامٍ أو كَتَّانٍ وبيعِ غَزْلٍ أو قُطْنٍ أو نَوِ ذلك ولِ تِرج ليلًَّ إلِ  لْاجةٍ 

نقل البجيرمِِيُّ في حاشيته على شرح المنهجِ عنِ الْلبيِّ أنَّ  إن تَ عَذَّرَ ذلك نِاراً نعم يجوز لْا الْروج ليلًَّ إلى دار جارتِِا  
لغَزْلٍ وحديثٍ ونَوِهِا بشرطِ أن ترجعَ وتبيتَ    دَ با الْمُلَّصِقَةُ لَْاَ ومُلَّصِقَةُ الْمُلَّصِقَةِ لِ ما ذكروه في الوصيَّة اه الْمرا

في بيتها. وليس منَ الْاجة زيًّرةُ قبور الأولياء والصالْيْ ولِ زيًّرة قبَ زوجها ولِ حضورُ جنازتهِِ ولِ زيًّرة الأقارب 
ادتُِم ولو أبوَيْنِ ولِ الْروج للتجارةِ لِستنماءِ المال. ويعُلم مِا تقدم جواز خروجها لضرورة كأن خافَتْ  والمعارف ولِ عي

 على نفسها أو ولدها أو مالْاز
والرجعيةُ ليست في حكم الزوجة في كل شىءٍ فلَّ يجوز للزوج إخراجُها من الْمسكن كما لِ يجوزُ له الِستمتاعُ با    

وأما خروجها للزيًّرة ونَوها مع رجوعها إلى البيت لتبيتَ فيه فحكمُها فيه كالْمتزوجة إن إذِنَ لْا زوجُها ولِ الْلُوة با 
 خرجت وإلِ فلَّ إلِ لضرورةٍ.

 ةِ وأمَّا البائنُ الْاملُ ونَوُهِا مَِّن وجبَت نفقتُها كمستبَْأَة فلَّ تِرج لتحصيلِ النفقةِ إذا حصلَتْ لْاَ لكن لْا الْروجُ لبقي  
حوائجِها مِن شراءِ قطنٍ وبيعِ غزلٍ ونَوِهِِا وكذا لو أُعطِيَتِ النفقةَ دراهمَ واحتاجتْ إلى الْروجِ لشراءِ الُأدْمِ با فإن  

 . لضرورة كان لَْاَ مَن يَ قْضِيهَا حاجاتِِا ل يجزْ خروجُها لأجلِ ذلك وبِهِ صلرَّحَ الإمامُ وغيرهُُ. ولِ يَفَى أنه يجوزُ لْاَ الْروجُ ل
 ( في أحكامِ الرَّضاعِ بفتحِ الراءِ وكسرهِا. فصلٌ )  
وهو لغةً اسمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ مع شُربِ لَبَنِهِ. وشرعًا وصولُ لبِْ ءادميَّةٍ مُصوصةٍ لْوفِ ءَادَمِيٍِّ مُصوصٍ على وجهٍ    

نً بدُهُ. قاله في الصحاحِ وغيرهِِ الْمَخِيضُ لبٌَْ مُُِضَ ونزُعَِ زُ مُصوصٍ ولو بغير مَصِّ الثَّدْيِ ولو كان مَُِيضًا  ا أو زبُْدًا أو جُب ْ
 قال الأزهريُّ في تِذيب اللغة الَأقِطُ يُ تَّخذ مِنَ اللَّبَْ الْمَخِيض يطُبَخُ ثُ يُتِْك حتَِّ يََْصُل والقطعة منهُ أقِطةٌ اه    أو أقِطاً
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تُكُمُ ٱلَّٰتِِٓ  بِلَّف الْمَصْلِ الذي يسيل منَ الْبْ. والأصلُ فيه قبل الإجَاع قوله تعالى في سورةِ النساءِ ) أَرْضَعْنَكُمْ وَأمَُّهَٰ
عَةِ  تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰ  ( الآيةَ وخبَُ الصحيحيْ يَرمُ منَ الرَّضاعِ ما يَرمُ منَ النَّسَبِ اه وَأَخَوَٰ

أي فلو انفصل منها اللبْ عند وصولْا وأركانهُُ ثلَّثةٌ مُرضِعٌ ورضيعٌ ولبٌْ. فأما الْمرضِعُ فلَّ بدَُّ أن تكون امرأةً حَيَّةً    
إلى مثلِ حركةِ الْمذبوحِ بسبب جراحةٍ ل يصِرِ الرضيعُ ولدَها أما التي انتهَتْ إلى مثل ذلك لمرضٍ فإنِّ الرضاع يثبتُ 

( وإذا أرضعَتِ المرأةُ )لِ اللَّبَْ بلغَتْ تسعَ سنيَْ قمريةً تقريبًا سواءٌ كانت بِكْرًا أم ثيبًا متزوجةً أم خَلِيَّةً.  حالَ انفصا  بلبنِها
مَةُ ) ( سواءٌ شرب منها اللبَْ في حياتِا أم بعدَ موتِا وكان مُلوبًِ في حياتِا وسواءٌ ارتضعَ منها وهي  بلبنِها ولدًاالْمتقدِِّ

اللَّبََْ وهو نَئم فوصل إلى جوفي على ما تقدَّم ولو كان اللبْ متغيراً بحموضة أو نَوها وسواءٌ كان الولد   نَئمة أم أُوجِرَ 
ثَى ) ( أي الرضيعُ الْيَُ الذي وصلَ اللبُْ إلى جوفِهِ صار الرضيعُ ولدَها بشرطيْ أحدُهِا أن يكونَ ذكرًا أو أنثى أو خُن ْ

الثاني أن  (الشرطُ )ووابتداؤهِا مِن تَام انفصاله فإن بلغ سنتيْ لو يؤثِّرِِ ارتضاعُهُ تَريَاً )  ( يقينًا بِلَأهِلَّةِ له دونَ السنتيْ)
( انفصالًِ ووصولًِ متفرقاتٍ ( يقينًا فلو شُكَّ في كونِا خَسًا أو أقل ل يؤثر ولكن لِ يََْفَى الورعُ )ترُضعَه خَسَ رضعاتٍ 

وضبطهُن بِلعُرْفِ فما قَضَى بكونه    تقيَّأَ الطفلُ اللبََْ بعد وصولِهِ إلى جوفِهِ. إلى جوف الطفل سواءٌ المعدةُ والدماغُ ولو  
رَضْعةً أو رضَعاتٍ اعتُبَِ سواءٌ طالَتِ الرَّضعةُ أم قَصُرَتْ أشبعَتْ أو ل تُشْبِعْ فلو قدع الرضيعُ الِرتضاعَ بيْ كلِّ من 

هُ للتنفس أو لِلَّهْوِ وعاد سريعًا أو تَوَّلَ مِن ثَدْيٍ إلى ءَاخرَ بلَّ فاصلٍ  الْمس إعراضًا عن الثَّدْيِ تعدَّدَ الِرتضاعُ أو قطعَ 
ل يتعدَّدْ. ولو قطعته عليه الْمُرضعة لشغل طويل ثُ أعادته فإنه يتعدَّدُ بِلَّف ما لو قطعَتْهُ عليه لشغلٍ خفيفٍ ثُ عادَت 

الله عنها الذي رواه مسلمٌ كان فيما أنُْزِلَ منَ القرءانِ   فإنه لِ يتعدَّدُ. والدليلُ على اشتِاط الْمس قولُ عائشةَ رضي
عشرُ رضَعاتٍ معلوماتٍ يََُرِّمِْنَ ثُ نُسِخْنَ بِمسٍ معلوماتٍ فَ تُ وُفيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وهنَّ فيما يقُرأ منَ  

لَى حُكْمُهُنَّ فلم ينُسَخَ أو وهُنَّ يقَرأُهُنَّ   ( أي زوجُ الْمرضعةِ ويصيُر زوجُها مَن ل يبلغْهُ نسخُ تِلَّوتِِِنَّ. )القرسانِ اه  وهُنَّ يُ ت ْ
( أي للرضيعِ ومثله الواطئُ بشبهةٍ وبملك اليميْ بِلَّف الواطِئِ بِلزِِّنَ فلَّ يَرم على الزَّاني  أبًِ له)   إنْ كان صاحبَ اللَّبَِْ 

 أن ينَكِحَ الْمُرتضعة بلبَِْ زنَه وإن كُرهَِ ذلك.
الْمُرْضَعويَرُمُ ع)   ( أي وإلى كل مَن نَسبَها( أي الْمرضِعةِ لأنِا أمُّه )التزويجُ إليها( بفتح الضاد وهو الرَّضِيع )لى 

( وإن سفل  التزويج إلى الْمرضَعِ وولده( أي الْمرضِعةِ )ويَرمُ عليهاانتسب إليها أو انتسبَت هيَ إليه بنسبٍ أو رضاعٍ )
( طبقةً منه( أي ودونَ مَن كان أعلى )أو أعلى( كإخوته الذين ل يَ رْضَعُوا معه )في درجتهدون مَن كان  كابنِهِ وابنِ بنتِهِ )

 أي منَ الرضيعِ كأعمامه. وتقدَّمَ في فصلِ مُرماتِ النكاحِ ما يَرم بِلنسب والرضاع مفصَّلًَّ فلْيُرجَْعْ إليه.
في أحكام نفقة الأقاربِ والأرقاءِ والبهائمِ والزوجةِ. وجَعها المصنف رحْه الله في فصلٍ واحدٍ لتناسبها في   (فصلٌ )   

 الوجوب بقدر الكفاية وسقوطِها بُمضِيِِّ الزمن بِلَّف نفقة الزوجة فلذلك أفُْرِدَتْ بفصلٍ وحدَها في بعضِ النُّسَخِ.
اإخراجُ. ولِ يستعملُ الإنفاقُ إلِ في الْيِر كما لِ يُستعملُ الإسرافُ إلِ في غيرهِِ.  والنفقةُ مأخوذةٌ لغةً منَ الإنفاقِ وهو    

( وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُِنَُّ بٱِلْمَعْرُوفِ )والأصلُ في وجوبِا ءَايًّتٌ وأحاديثُ منها قولهُ تعالى في سورةِ البقرةِ  
ات َّقُوا اَلله في   أي بِن الله ائتمنكم عليهن فاحفظوا الأمانة وصونوها  اِلله    النِِّساء فإنَّكُم أخذْتَُوُهُنَّ بِمانةِ وخبَُ مسلمٍ 
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قيلَ ببِحةِ اِلله وقيل بِلصيغةِ   واستحلَلْتُم فروجَهُنَّ بكلمةِ اللهِ   بمراعاة حقوقها والقيام بمصالْها اه  قاله القرطبيُّ في الْمفهم
ولْنَُّ عليكم رزقُ هُن وكسْوتُِنُ بِلمعروف اه    إيجابٍ وقبَول. ذكره في شرح النوويِّ على مسلمٍ وغيرهِِ التي شرعها اللهُ مِن  

 وخبَهُُ أيضًا للمملوكِ كعامُه وكسوتهُ ولِ يُكَلَّفُ من العملِ ما لِ يطُِيق اه 
والزوجيَّةُ ذكََرَ المصنفُ السببَ الأولَ في قولِه    ومنعُ النفقة الواجبة من الكبائر. ولْا أسبابٌ ثلَّثةٌ القَرابةَُ وملكُ اليميْ  
( بكسرِ الدالِ فيهما واجبةٌ للوالدِين والمولودِين ( أي الأقربِءِ نسبًا ) مِنَ الأهلِ ( وهُمُ الأصول والفروع )ونفقةُ العَمُودين )

وإن   (فتجبُ نفقتُ هُم  فأمَّا الوالِدُون)ذكوراً كانوا أو إنَثًَ فخرجَ بما ضُكر سائرُ الأقارب كالأخ والأخت والعمِّ والعمة.  
علَوا على مَوْلُودِيهِم أي على الفروعِ الوارثِيَْ منَ الأصل إن استوَوا في القُرْبِ منه فإن اختلفُوا في القُرْب فعلى الأقرب 

أو بنت البنت مع أنِما    ولو كان غيَر وارثٍ كابنِ بنتٍ أو بنتِ بنتٍ مع ابنِ ابنِ ابنٍ فإنَّ النفقة عندئذٍ على ابن البنت
 غيُر وارثَيْْ. 

وإنَّا تَبُ النفقةُ للوالِدِينَ إذا كانوا فقراءَ أحراراً معصوميَْ وإن قَدَرُوا على الكَسْبِ فلَّ يُكَلَّفُونهَ وخالفَ الْمصنفُ   
( فقط فاشتََِط أَوَّلُْما فقراءَ ( أي بِجتماعِ وصفَيِْ فيهم لِ بكونِِِم )بشرطَيْرحْه الله في ذلك فجعلَ وجوبَ نفقتِهم )

( أنسبُ من تفسير الغزيِّ له هنا  أي عدَم مالٍ عنده بقدر كفايتِهِ قوله )اجَاعَ الفقر أي عدَم مالٍ عنده بقدر كفايتِهِ  
بعدم قدرتِم على مال أو كسب لأنه يدخل تَته العجز بزمانة أو جنونٍ فلَّ يكون لذكر الزمانةِ والْنونِ بعده عندئذٍ 

( فإن  الفقرِ والْنوناجتماعُ ) ( وهي مصدرُ زمَِنَ الرجلُ إذا حصلتْ له ءَافَةٌ قطعَتْهُ أو أي ثَني الوصفيْوالزَّمانة ) دةفائ
ل يجتمعا بِن كان الأصلُ فقيراً وقدرَ على الكسب ل تَب على الفرع على ما ذهب إليه الْمصنفُ والْمعتمَدُ الوجوبُ  

 الوالِدَينِ بِلْمعروف وليس منها تكليفُهُما الكسبَ مع كبَِ السِّنِّ.لأنَّ الفرع مأمورٌ بمعاشرةِ 
ين أو اختلفوا فيه فتجب نفقتهم( وإن سفَلُوا ولو مِن جهة البنات )وأما الْمَوْلُودُون)   ( على الوالِدِين اتفقوا في الدِِّ

للولد أبَ وَانِ فعلى الأب نفقتُه دون الأمُِّ وإلِ فنفقتُه فيجب على الْمسلم نفقةُ قريبِهِ الكافرِ المعصومِ وبِلعكس فإن كان  
على الْموجودِ منهما وإن ل يكونَ وكان له أجدادٌ أو جداتٌ فعلى الأقرب منهم أو منهن وإن كان له أصلٌ وفرعٌ فعلى 

على الأصلِ إذا كان فقيراً لِ غنيًّا بمالٍ الفرع وإن نزلَ لأنه أولى بِلقيام بشأنِ أصلِهِ لعِظَمِ حُرْمَتِهِ. وإنَّا تَبُ نفقةُ الفرعِ  
أو الفقرِ ( أي عدمِ البلوغِ )الفقرِ والصِّغَرِ ( أي بوجودِ أحدِ ثلَّثةِ أوصافٍ متمعةٍ مع الفقر )بثلَّثةِ شرائطَ )  أو كسبٍ 
 العقلِ فلَّ يجبُ  ( وهو زوالُ أو الفقرِ والْنونِ ( أي العلة التي تقطعُ الْمصابَ با فيعجزُ معها عنِ الكسبِ )والزمانةِ 

دِ  وجوبًِ عينِيًّا على الأصلِ نفقةُ فرعِهِ البالغِ العاقلِ القويِّ أي القادرِ على الكسب اللَّئقِ به ذكرًا كان أو أنُثَى لِمُجَرَّ 
بَةَ الفقرِ. والْمعتبََُ في نفقةِ القريب الكفايةُ لْديثِ الصحيحيْ عن عائشة رضيَ اللهُ عنها أنِا قالَتْ دخلَتْ هندُ   بنتُ عُت ْ

امرأةُ أبي سفيان على رسول الله عليه الصلَّة والسلَّم فقالت يًّ رسول الله إنَّ أبِ سفيان رجلٌ شحيحٌ لِ يعطين منَ  
بَنَِّ إلِ ما أخذتُ مِن ماله بغير علمه فهل عليَّ في ذلك مِن جُناحٍ فقال خُذِي مِن مالِهِ   النفقة ما يكفين ويكفي 

الرَّمَقِ   وما يكفي بنَِيكِ اه  فيجبُ إشباعُه إشباعًا يقدر معه على التِدُّد والتصرُّف فلَّ يكفي سدُّ   بِلْمعروف ما يكفيكِ 
ولِ يجبُ الْمبالغةُ في الإشباع ويعُتبَ حالهُُ في سِنِِّهِ وزهادتهِ ورغبتِ÷ ويجبُ له الُأدم والكِسوةُ والسُّكْنَى ومؤنةُ خادمٍ 
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دويةٍ يَتاجُها ونَوُ ذلك. وهيَ لِ تَبُ إلِ على غنِّ بما زاد عن مُؤنتِه ومؤنةِ مَِوُنهِ يومًا وأجرةُ طبيبٍ يَتاجُهُما وثَنُ أ
 وليلةً وإن كان عليه دينٌ لأنِا مقدَّمةٌ عليه. 

رقيقًا عبدًا أو ( فمَن ملك  ونفقةُ الرقيقِ والبهائمِ واجبةٌ والسببُ الثاني للنفقةِ ملْكُ اليميِْ وقد بي َّنَهُ الْمصنفُ بقولِه )  
مُ أمةً ولو مُدَب َّرًا أو أمَّ ولدٍ وجبَ عليه نفقتُهُ لِ مكاتبًا ولو مكاتبةً فاسدةً لِستقلَّله بِلكسب إلِ إن عجَّزَ نفسَهُ فيُطعِ 

أو ما    السِّدُ رقيقَهُ مِن غالب قوتِ رقيقِ أهلِ البلدِ ومن غالب أُدْمِهِم بقدرِ الكفاية فيجب أن يشبعه الشِّبَع الْمعتاد
لِمَا فيه منَ الإذلِلِ إلِ في بلدٍ    قاربه ويكسوَهُ مِن غالبِ كِسْوَتِِِمْ ولِ يكفي ستُِ العورةِ فقط وإن ل يتأذَّ بحرٍِّ أو بردٍ 

اعتادَ أهلُهُ ستَِ عوراتِم فقط. ويدخل فيها أجرةُ الطبيب للرقيق وثَنُ الدواء وماءِ الطهارة وترابِ التيمم إن احتاج 
 ذلك.

لبهائمُ جَعُ بيمةٍ سُِّْيَتْ بذلك لعدمِ تَكَلُّمِها يقُالُ استبهم عليه الكلَّمُ أي استعجم فلم يقدر على الكلَّم. وهيِّ وا  
في الأصل اسمٌ لكلِّ ذاتِ أربعٍ من دوابِّ البَ والبحر لكن الْمراد با هنا الْيوتنُ الْمحتِم بِلَّف غير الْمحتِم كالفواسق  

الغرابِ والعقربِ والفأرةِ والكلبِ العَقُورِ فلَّ تلزمُ نفقتُها لكن يَرم حبسُها إلى أن تَوتَ جوعًا لْبَِ الْمس أي الِْدَأَةِ و 
لَةَ اه  ومَن ملَكَ بيمةً فعليه علْفُها وسقْيُها بقدرِ الكفاية أي وصولَِْ  ا لأول أحْدَ ومسلمٍ وغيِرهِِا إذا قتلْتُم فأحسِنُوا القِت ْ

هما ويقومُ مقامَ ذلك تَِلِْيَ تُها لِتَِعَْى وترِدَ الماءَ. ولِ يَلب الْمالك مِن لبْ دابته ما يَضُرُّ ولدَها  الشبع والريِّ دون غايت
ستَمْرَأَهُ  لأنه غذاؤه وإنَّا يَلب ما فَضَلَ عنه بشرط أن لِ يَضُرَّ البهيمةَ لقلَّةِ علفِها إلَِّ أن يَسْقِيَ ولدَها غيَر لبِْ أمُِّه إن ا

أحقُّ بلَِبَنِها فإن ل يكفِهِ اشتِىَ له غيرهَُ لوجوب نفقتِه عليه. وليس له تركُ الْلبِ إن كان يضرُّها أيضًا. ويجب  وإلأَّ فهو  
  على مالك النحل أن يُ بْقِيَ له شيئًا من العسل في الكَوَّارة بقدر ما يكفيه أو يضعَ له كفايةً لياكلَهُ مِن غير العسل.

فُهُ بورقِ التوت أو تِليتُهُ لأكلِهِ لئَِلََّّ يهَلِكَ بغيِر فائدة. ويجوز تَفيفُ الدود بِلشمس ويجب على مالكِ دود القز علْ 
 عند حصول نوله وإن أهلكَهُ لأنَّ فائدتَه ذلك كذبحِ المأكول منَ الْيوانِ.

أراحَهُ ليلًَّ وعكسُه ويرُِيَه صيفًا  ( الدوامَ عليه وإذا استعمل الْمالكُ رقيقَه نِاراً ولِ يُكَلَّفون منَ العمل ما لِ يطُِيقون)  
لُولة. ولِ يكلِّفُ رقيقَه وبيمتَه عملًَّ لِ يطيقونه على الدوام فأمَّا في بعضِ الأوقاتِ فيجوز أن يكلفهم عملًَّ   وقتَ القَي ْ

 رُ الضربُ بقَدْرِ الْاجةِ.شاقًّا ما ل يََْشَ تَ وَلُّدَ مُذورٍ منه. ولِ يجوز ضربُ الدابَّةِ إلِ لْاجةٍ وفي غيِر وجهها ويتقدَّ 
( يتعلَّقُ بِلسبب الثالثِ لوجوبِ النفقةِ وهو الزوجيةُ فهو في أحكامِ نفقة الزوجة وما يتعلقُ با. ولفظُ فصل فصلٌ )   

والْمؤنة  ساقطٌ في بعض النسخ كالنسخة التي شرح عليها الغزيُّ قال بعضُهُم والأوْلَى إثباتهُُ. وعبََّ بِلنفقة لأنِا الأغلب  
 أعمُّ منها وهي الْمرادةُ. 

نةِ )   ( بِلتمكيْ يومًا بيوم فتجب واجبةٌ ( بِلْمعنى الشامل لسائر الْمُؤَنِ )مِن نفسها( تَكينًا تَمًّا )وفقةُ الزوجةِ الْمُمَكِِّ
نةِ طولَ ا نةِ نِاراً دون بفجر كل يوم على الزوج أمَّا الناشزُ فلَّ تَبُ نفقتُها حتَِّ تراجعَ وكذا غيُر الْمُمَكِِّ ليومِ كالْمُمَكِِّ

( أي عيََّْ الشرعُ لْا مقداراً معلومًا مقدَّرةٌَ ( أي النفقةُ )وهيَ الليلِ أو بِلعكسِ فلَّ يجبُ لْاَ إلِ قسطُ ما مكَّنَتْ فيه. )
الأمصار  فإن كانت رشيدةً وأكلَتْ برضاها مع زوجها كالعادة كفَى وسقطَتْ نفقتُها لْريًّن الناس عليه في الأعصار و 
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( بِن كان عنده ما يكفيه بقيةَ العمرِ الغالبِ  فإن كان الزوجُ موسِرًامِن غير إنكار. وهي تِتلفُ بِختلَّفِ حالِ الزوجِ )
( مِن طعام واجبان عليه كلَّ يومٍ مع ليلتِه فمدانمُدَّان وبعتبَُ يسارهُ بطلوعِ فجرِ كلِّ يوم )  أي ستيَْ سنةً وزاد عليه 

( أي مُلِّ إقامةِ الزوجةِ من غالب قوتِازوجتِه مسلمةً كانت أو ذميةً حرةً كانت أو رقيقةً. ويكونُ الْمُدَّانِ )الْمتأخرةِ عنه ل 
منَ  ( لَْاَ ما جرَتْ به عادةُ البلدِ )ويجبمِن حنطة أو شعير أو غيرهِا حتِ الأقِطِ في حقِّ أهلِ بِديةٍ يَ قْتاتُونه عادةً. )

فِ الفصول فيجب في كل فصلٍ ما جرَتْ به عادةُ الْمُوسِرينَ فيه ومِنَ اللحمِ ما يليقُ بحالِ  ( وهو يَتلفُ بِختلَّالُأدْمِ 
زوجِها جنسًا وقدراً ووقتًا ولِ تُكَلَّفُ أكلَ الْبزِ وحدَهُ ولو جرَتْ عادتُِا بذلك. ويجب لْا أيضًا الفاكهة التي تغلب في 

به العادة منَ الكعك والسمكِ والنقلِ في العيدِ والسراج في أول الليل  أوقاتِا كخوخ وتيْ ومشمش ونَوُ ذلك مَِّا جرَتْ  
 قال بعضُ الْمتأخِّرينَ وكذا ضرابُ البُِّْ إن اعتادَتْ شُرْبهَُ اه  فلو اختلفا في قَدْر الُأدْم قدَّره القاضي بِجتهاده.

ما جرت  كسوةٌ للصيفِ وكسوةٌ للشتاء على )( بكسرِ الكافِ وضمِِّها كسوةٌ لكلِّ فصلٍ أي  الكسوةِ (يجبُ لْا منَ )و)  
فإن جرت العادةُ فيها بِلْريرِ مثلًَّ   بفتحِ الْيم وضمِِّها كما في الْمصباحفي البلدِ مِن أمثالِهِ جنسًا وجودةً    (به العادةُ 

أكثر كالْبَُّةِ والْمِشْطِ فلَّ وجب عملًَّ بِلعادةِ ويلزمه تَديدُها أولَ كلِّ ستةِ أشهرٍ بِلَّفِ الفراشِ ونَوِهِ مَِّا يدوم سنةً ف 
وهيَ   يجبُ كلَّ سنةٍ وإنَّا يجدَّدُ وقتَ تَديدِهِ عادةً. والفصلُ عندهم ستةُ أشهر فيجب للزوجة لكلِّ ستةِ أشهر كسوةٌ 

قميصٌ وسراويلُ وخَِارٌ ومِكْعَبٌ بكسر الميم وسكون الكاف أو بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العيْ وهو الْمَدَاس 
ةٌ أة فروةٌ أو نَوهِا بحسب العادة ويجبُ لْا ما يتبعُ ذلك مِن كالبا بوجِ والصرمة ويزُاد في الشتاء لدفع البَد جبةٌ مُشوَّ

لباسٍ ليستمسك السراويلُ وزِرُّ قميصٍ وجُبَّةٌ وخيطُ خياطةٍ ونَوُ  كُوفِيَّةِ الرأس وهيَ تُ لْبَسُ في الرأسِ تَتَ الِْمار وتِكَّةُ 
 ذلك.

أيضًا ما تقعد عليه مِن بساطٍ ثخيٍْ له وَبَ رَةٌ كبيرةٌ وهو الْمُسَمَّى بِلسجادة في الشتاء ونطُعٍ بكسر النون   ويجب لْا  
قوله )للموسر( قال الشيخانِ وفتحها مع سكون الطاء وهو الْلدُ كالفروةِ التي يُجلَس عليها في الصيف بِلنسبة للموسر  

أن تكونَ الطِّنْفِسَةُ والنِِّطْعُ بعد بسطِ زلِِّيَِّةٍ أو حصيٍر فإنَّ الطِّنْفِسَةَ والنِِّطْعَ لِ يبُسطانِ    تبعًا للمتولِِّ في التِّتِمَّة ويُشبِهُ 
زلِِّيَِّة بكسر الزاي وتشديد  ومِن نَو لبِْدٍ في الشتاء وحصيٍر في الصيف بِلنسبة للمُعسر وعلى الْمتوسِّطِ زلِِّيَِّةٌ    وحدَهِا

ويجبُ عليه أيضًا أن يعُطِيهَا ما تنامُ عليه   . الوهاج جَعُها زلِلِ وهيَ القطيفةُ وقيل بساطٌ صغيٌر اهاللَّم قال في النجم  
ف با  منَ الفِراش كالطَّرَّاحة والْمِخَدَّة بكسر الْميم وما تَ تَ غَطَّى به كاللِّحاف في البَد والْمِلْحَفَة أي الْمُلَّءَة التي تلَتح 

البلَّد الْارَّةِ ولِ يجب تَديد ذلك في كلِّ فصلٍ كما تقدَّمَت الإشارةُ إليه وإنَّا تصليحُهُ بدل اللحاف في الصيف أو  
النحاسِ  تَ بْيِيضُ  الشام وغيرهِا بِلتنجيد ومثلُهُ  الناس في  الْمُسَمَّى عند  العادة وهو  كلما احتاج لذلك على حسب 

 عن الوقودِ يجبُ منَ الْطب أو الفحمِ أو نَوِهِِا بقدرِ الْاجةِ.  الْمعروفُ. وإذا ل تَسْتَ غْنِ في البلَّد الباردة بِلثِّياب
( وهو هنا مسكيُْ الزكاةِ ويعُتبَ إعسارهُ بطلوعِ فجرِ كلِّ يومٍ ويدخُلُ تَته الرقيقُ معسرًاالزوجُ رقيقًا أو )  (وإن كان)  

( الذي تعيش فيه الزوجةُ كلَّ  البِ قوتِ البلدِ من غ( أي فالواجبُ عليه لزوجتِه مدُّ طعامٍ )فمدٌّ ولو مبعَّضًا ومكاتَ بًا )
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( مَِّا جرَتْ ويكسونه( مَِّا جرَتْ به عادتُِم منَ الُأدْمِ جنسًا وقدراً )وما يَِْتَدِمُ به الْمعسرُونَ يومٍ مع ليلته الْمتأخرةِ عنه )
 به عادتُِم منَ الكسْوَةِ.

أحسنَ حالًِ مِنَ الْمسكيِْ لكنَّهُ إن كُلِّف مُدَّينِ يرجع مسكينًا ويعُتبَ توسطه ( وهو مَن كان  متوسِّطاً( الزوجُ )وإن كان)  
( من الأدم(يجب لْا )و( هو الواجبُ عليه لزوجتِهِ مِن طعام مِن غالب قوت البلد )فمدٌّ ونصفٌ بطلوع فجر كل يوم )

 والْمُعسر. وهو صفةً ما بيْ ما يجبُ على الْمُوسر (الكسْوَةِ الوسطُ (مِنَ )والوسط )
زُهُ فلو دفعه إليها لتطحنه    ويجب على الزوج تَليكُ زوجتِه الطعامَ حبًّا سليمًا غيَر مُسَوَّسٍ وعليه طَحْنُهُ وعجْنُهُ وخَب ْ

وتعجنه وتِبزه فلها أن تَاسبه على مؤنة الطحن والعجن والْبز. ولو طلبَتْ غير الْب مِن خُبز أو قيمتِهِ ل يلزمْهُ ولو 
بزَ أو القيمةَ ل يلزمها القبول لأنه غير الواجب فلَّ يُجْبََُ الْممتنِعُ فيهما عليه. وأما غيُر الْب كأن كان غالبُ  بذل الْ

قوت مُلها التمر أو اللحم أو الأقِطُ وجب عليه تسليمُهُ كذلك لِ غيُر لكن يجب عليه ما يطُبَخُ به اللحمُ كالْطب  
ءَالَةُ أكلٍ كقصعة وصحن وملعقة وغيرهِِ كالبَاميَة والقُلْقَاس بضمِِّ  لْاَ  الْميمِ وما شابهََ. ويجب  القافِ والْمُلُوخية بضمِّ   

ومِغْرفة لكسر الْميم وقِدْرٍ ونَوِ ذلك مِا لِ تَستغنِ عنه سواءٌ كان مِن خزف أو حجر أو خشب أو نَاس أو غير ذلك  
مَِّا تغسل به رأسَها أو ثيابا وإجَّانةٍ مَِّا تَغسل فيه ثيابا وماءِ   وءَالْةُ تنظيفٍ مِن نَو مشْطٍ بضمِّ الْميم وكسرها وصابونٍ 

ونفاسٍ لِ حيضٍ واحتلَّمٍ ومرْتَكٍ بفتح الْميم وكسرها لدفع صُنَان إن ل ينَدفعْ إلِ    كجماعٍ فيهما  وضوءٍ وغُسْلٍ بسببه  
الْا وما تشتهيه أيًّمَ الوَحَمِ لِ أجرةُ طبيبٍ  به وأجرةُ حَّْامٍ في كل شهرٍ أو أكثر أو أقل بحسب ما جرت به عادةُ أمث

 وحاجِمٍ وخاتنٍ وفاصدٍ ولِ دواءُ مَرَضٍ ولِ ما يُصْنَعُ عقب الولِدة مِن عسلٍ وسْنٍ وفراخٍ فلَّ يجبُ ذلك على الزوج.
تتزيَّنُ به وجب عليها   ولِ يجب عليه ما تَ تَ زَيَّنُ به مِن كُحْل وخِضاب وطِيب لكن إن أراد أن تتزيَّنَ له وهيَّأَ لْا ما  

 استعمالهُُ. 
ويجبُ لْا مسكنٌ يليق با عادةً ولو بِجرةٍ أو مُستَعاراً فلَّ يشتِط كونه ملكًا للزوج لأنِا لِ تتملكه بل تتمتع به فقط   

منَ   تَليكٌ كالْادم بِلَّف غيرهِِ/ا  إمتاعٌ لِ  وءَالِتِ   فهو  والغطاء  والفرش  والُأدْم  والكسوة  والشرب  النفقة  الأكل 
  والتنظيف وغير ذلك فإنه تَليكٌ والقاعدةُ أنَّ ما ما كلن تَليكًا اعتُبَِ بحالِ الزوج وما يليقُ به وما كان إمتاعًا اعابُِرَ بحالِ 

( فعليه)  وإن تِلف الإخدام بِلفعل لعارضٍ   ( بِن كانت حُرَّةً مَِّن تُِْدَمُ في بيت أهلهافإن كانت مِن يَُْدَمُ مثلُهاالزوجةِ. ) 
( بحرَّةٍ أو أَمَةٍ له أو مستأجَرَةٍ أو بِلإنفاقِ على مَن رَضِيَ الزوجُ أن تصحَبَها للخدمةِ من حُرَّةٍ أو إخدامُهاأي الزوج )

أَمَةٍ. ويجبُ أن يطُْعِمَ الْادمَ من جنسِ قوتِ الزوجةِ لكن دونه نوعًا وقدراً ومن الُأدْم كجنس أُدْم الزوجة لكن دونه 
 قدراً وأن يكسوَها كسوةً تليق با دون كسوة مُدومتها جنسًا ونوعًا. نوعًا و 

( الصَّبَُْ على إعسارهِِ وتُ نْفِقُ حينئذٍ على نفسها مِن مالْا أو تقتِض فلها( نفقةَ الْمُعْسِريِنَ )بنفقتِها( الزوجُ )وإن أَعْسَرَ )  
( بشروطٍ خَسةٍ أولُْا إعسارُ الزوجِ فلَّ فسخَ فسخُ النكاحولْا ) ويصيُر ما أنفقَتْه دينًا عليه وإن ل يفرِضْها القاضي  

بتمنُّعِهِ عن النفقةِ مع القدرةِ عليها وثَنيها أن يكونَ الإعسارُ بِلنفقةِ أو الكسوةٍ أو الْمسكنِ لِ ما إذا أعسر بنحو  
نفقةِ ةِ لْا لِ للخادم ورابعُها كونُ اإعسارِ بالُأدْم والْادم والْمكعب والسراويل فلَّ فسخَ بِلإعسارِ با وثَلثهُا كونُ النفق
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الْماضيةِ. فإذا وُجِدَت الشروطُ وارادت الفسخَ رفعَت  النفقةِ مستَ قْبَ لَةً فلَّ فسخَ بِلنفقةِ  الْمُعْسِرينَ وخامسُها كونُ 
أمهلَهُ ثلَّثة أيًّم لعلَّ إعسارهَُ   أمرها إلى القاضي أو إلى الْمحكَّمِ بشرطِهِ فإذا ثبتَ عنده إعسارُ الزوجِ بقرارٍ أو ببيِِّنةٍ 

يزولُ ثُ بعد مُضِيِِّ مدةِ الإمهالِ في صبيحة اليوم الرابع إن ل يُسلِّم الزوجُ نفقةَ هذا اليوم ترفعُ الأمرَ إلى القاضي ثَنيةً 
نَ القاضي فيه وإن  فيفسخ القاضي النكاح هو أو نَئبُهُ أو يَذنُ لْا في الفسخِ وليس لْا أن تستقِلَّ بِلفسخِ بلَّ إذنٍ م

علمَتْ إعسارهَُ نعم إن ل يكن في الناحية قاضٍ ولِ مُكَّمٌ جاز استقلَّلُْا بِلفسخ بلَّ خلَّفٍ على ما ذكرَ في الوسيط 
فتقولُ فسختُ نكاحِي منه وإذا فسَخَتْ حصلَت الْمُفارقة وهيَ فرقةُ فَسْخٍ لِ فرقةُ طلَّقٍ. ومَنِ اندرَسَ خبَُ زوجها 

نةٌ تعذَّرَ واجبُها بِنقطاعِ خبَه كتعذُّرهِِ بِلإعسارِ أما إن ترك لْا النفقةَ ولِ مالَ له ح ا مَُِكِِّ اضرٌ فلها الفسخُ أيضًا لأنَِّ
مَ. فليس لْا   إلِ الصبَُ إلى الْموتِ على الْديدِ كما تقدَّ

( با ول تكن عالِمَةً بعسارهِِ به عند النكاحِ بِلصَّداقِ قبلَ الدخولِ ( زوجُها )إن أعسرَ ( للزوجة فسخُ النكاحِ )وكذلك)  
اشتِاطُ عدمِ علمها لْواز الفسخِ هو ما قرروه وهو الْمعتمدُ خلَّف ما ذهب إليه الغزِِّيُّ مِن قولِهِ إنَّ لْا الفسخ مطلقًا  

لْاكمِ لأنَّ الفسخَ به لِ يثَبت وخيارهُا على الفور بعد التنازعُِ فيه إلى اعلمَتْ بعساره بِلمهر عند النكاح أو ل تعلم اه   
دَيْ نًا في   الْمُعَوَّضَ وهو البُضْعُ قد استُ هْلِكَ وصار العِوَضُ  إلِ عند الْاكم. وأما بعد الدخول فليس لْا الفسخُ لأنَّ 

 الذمة. 
 ( في أحكامِ الَْضانةِ.فصلٌ )   
نَ الإبْطِ غلى الكَشْحِ أي الْنَْبِ سُِّْيَ حضنًا لِضَمِّ وهيَ لغةً مصدرُ حَضَنَ الصبيَّ جعلَهُ في حِضْنِهِ والِْضْنُ ما دو   

الْاضنةِ الطفلَ إليه أو هو الصدرُ والعَضُدانِ وما بينهما. وشرعًا تربيةُ مَن لِ يستقل بِموره لصغرٍ أو جنونٍ بفعلِ ما 
 يصلحه ودفع ما يضره.

أحقُّ ( أي الأمُّ )فهيَ ( ذكرٌ أو أنثى غيُر مُِيَِِّز )وله منها ولدٌ )   غيِرهِا( بطلَّقٍ أو فَسْخٍ أو  وإذا فارق الرجلُ زوجتَهُ )  
أي تربيَتِهِ وتنميَتِهِ بما يُصلحُه بتعهُّدِهِ بطعامِه وسَقْيِه وغسلِ  بدنهِ وثوبِه وتَريضِه وربطِه في الْمَهد وكَحْلِه    (بحضانتِه

لأمِّ. ومؤنةُ الْضانةِ على مَن عليه نفقةُ الطفل أو المجنون إن ل يكن  ودهنِه وغيِر ذلك مِن مصالْه وذلك لوُفُورِ شفقةِ ا
ارثَتُ له مالٌ وإلِ فهيَ في ماله. ويلَي الأمَّ أمهاتُِا الوارثَتُ لِ مَن أدْلَتْ بذكرٍ كأمِّ ابي الأمِّ ويليهِنَّ الأبُ فأمهاتهُ الو 

. وإذا امتنعَ مَن له الْضانةُ عنها أو غابَ أو كأختٍ وبنتِ أخٍ   فالأقربُ منَ الْواشي ذكََرًا كان كأخٍ وابنِ أخٍ أو أنثى
ماتَ أو جُنَّ انتقلَت الْضانةُ لِمَن يلَِيه فلَّ يُجبَ عليها عند الِمتناع إلِ أن تَبَ النفقةُ على الأمِّ كأن ل يكن للمحضون  

 مالٌ ولِ أبٌ فإنِا تَُْبََُ عندئذٍ على الْضانة.
( ولذا عبََّ به المصنف وإلِ فالْمدارُ على  سبعِ سنيَْ ( التميِيزِ ويكونُ غالبًا بعد مُضِيِِّ )إلىوتستمِرُّ حضانةُ الزوجةِ )  

( متِ ما مي َّزَ الصبيُّ أو الْمجنونُ فإنه  ثُالتمييز سواءٌ حصل في السبع أم قبلها أم بعدها وهو موكولٌ إلى رأيِ القاضي )
سُلِّمَ ( منهما )فَمَنِ اختارَ صالَْيِْ للحضانة ولو كان أحدُهُِا أكثرَ ديًّنةً أو مالًِ أو مُبةً منَ الآخَرِ )سُل(ويهيََُيرَُّ بيْ أب)

لْديث أحْد والأربعة أنَّ امرأةً قالت يًّ رسولَ الله إنَّ زوجِي يريد أن يذهب بِبنِ وقد نفعنِ وسقاني مِن بئر أي   (إليه
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ل النبيُّ عليه الصلَّة والسلَّم يًّ غلَّم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدِ أيِّهما شئتَ فأخذ بيد أمِّه عِنَ بَة فجاء زوجُها فقا
حدًا منهما فالأمُّ أولَى. وله بعد اختيارِ أحدِهِِا أن يَتارَ الآخرَ فيُحَوَّلُ إلى مَنِ اختارهَُ ثَنيًا فاطلقت به اه  وإن ل يَتَِْ أ 
ذَّكَرُ أبِه ل يَنعْهُ مِن زيًّرة أمُِّهِ أو اختارَ أمَُّهُ فيكون عندها ليلًَّ وعند الأب نِاراً ليعلِّمَهُ الأموَ وهَلُمَّ جرًّا. وإذا اختارَ ال

نيْوية على ما يناسب حال الأب. وإن اختارَت الأنثى أو الْنثى كما بحثَهُ بعضُهُم أبِها ل تَُنَْع الأمُُّ مِن زيًّ ينية والدُّ رتِا الدِِّ
مرةٍ في الأسبوع فإن كان منزلَْاَ قريبًا فلَّ بِس أن تزورها كل يوم ولِ تُطِيلَ الْمُكْثَ وإن اختارَت الأنُثى على العادة ك

أمَّها فإنِا تكون عندها ليلًَّ ونِاراً ويزورهُا الأبُ على العادة ولِ يَطلبُ مَن ل يقع الِختيارُ عليه إحضارَها عنده لتألفَ  
كلُّهُ إن ل يكُن في أحدِ الأبوَينِ نقصٌ فإن كانَ كجنونٍ أو فِسْقٍ أو نَكَحَت الأمُُّ أجنبيًّا فالْقُّ    الصيانةَ وعدمَ الْروجِ. هذا
 للآخَرِ ما دام النقصُ قائمًا. 

   لأبٍ وإذا فقُِدَ الأبُ خُيرَِّ الولدُ بيْ الْدَِِّ والأمِّ فإن فقُِدَ الْدَُّ قام مقامه مَنْ على حاشية النسب مِن أخٍ لأبوينِ ثُ  
الةِ  وابنِ أخٍ لأبوينِ ثُ لأبٍ ثُ عمِّ ثُ ابنِه. وإذا فقُِدَت الأمُُّ وقع التخييُر بيْ الأب والْدَّةِ ثُ بينَهُ وبيْ الأختِ أو الْ

 والْمرادُ الأختُ الشقيقةُ أو لأمُِّ لِ الأختِ لأبٍ فإن ل يكن أبٌ فالوجهُ التخييُر بيْ الأختِ أو الْالةِ وبقيةِ العصبةِ 
 كما يََُيرَُّ بينهم وبيْ الأمِّ. وظاهرُ كلَّمِهم أنَّ التخيِيَر لِ يَجرِي بيَْ ذكَرَينِ ولِ أنُثَ تَيِْ.

( وترجع إلى ستِّ لأن العفة والأمانة يرجعان إلى شىء واحد وهو العدالة كما  الْضانةِ سبعٌ ( استحقاقِ )وشرائطُ )  
لِ يكونَ الْاضِنُ صغيراً لأنِا ولِيةٌ وليس هو مِن أهلها ومنها أن لِ يكونَ  سيأتي. وزيِدَ عليها شرائطُ أُخَرُ منها أن  

( فلَّ حضانة لمجنونٍ أطبَقَ جنونهُ أو تقطع نعم إن قلَّ جنونهُ كيومٍ العقلُ مُغَفَّلًَّ بحيث لِ يهَتدِي إلى الأمور. فأحدُ السَّبْعِ )
ذكرًا أو أنثى وإن أذن    ( الكاملةُ فلَّ حضانة لرقيقٍ كُلًَّّ أو بعضًاالْريةُ (الثاني )وفي سنةٍ ل يبطل حقُّ الْضانة بذلك. )

ينُ (الثالثُ ) وله سيدُهُ فيها. ) وَلَن يَجْعَلَ  ( فال حضانةََ لكافرٍ على مسلمٍ لأنه لِ ولِيةَ له عليه كما قال اللهُ تعالى )الدِِّ
فِريِنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيَْ سَبِيلً  ُ لِلْكَٰ مِ فإن ل يوُجَدْ ولأنه ربما    (ٱللََّّ فَ تَ نَهُ في دِينه فيحضُنُهُ أقاربهُُ الْمسلمون على التِتيب الْمتقدِِّ

( وهِا متلَّزمان إذِ العِفَّة الكفُّ عما لِ يََِلُّ ولِ العفةُ والأمانةُ (الرابعُ والْامسُ )وأحدٌ منهم حَضَنَهُ بقيَّةُ الْمسلميَْ. )
يَ ئُولِن إلى شرط واحد وهو العدالةُ ولو عبَََّ به الْمصنفُ رحْه فكلُّ أميٍْ عفيفٌ وعكسُهُ ف َ يَُْمَدُ والأمانةُ ضِدُّ الْيانة  

 الله لكان أخصرَ فلَّ حضانة لفاسقٍ ولِ فاسقةٍ ولِ يُشتَِط تَقُّقُ العدالةِ الباطنةِ أي التي ثبتَت عند القاضي بقول الْمُزكَِِّيَْ 
(السادسُ منَ الشروط وهو شرطٌ لِعتبارِ التفصيلِ  وبِلْمعاملة والْمُخالطة. )  بل يُكتَ فَى بِلعدالة الظاهرة التي عُرفت

( لكلِّ منَ الوالدَينِ في بلدِ الْمحضونِ بِن يكونَ أبواه مُقِيمَيْ في بلدٍ واحدٍ فلو اراد أحدُهُِا سفر الإقامةُ الْمتقدمِ )
 مع الْمُقِيم منَ الأبوَينِ حتِ يعودَ الْمسافر منهما. ولو حاجةٍ كحجِّ وتَارةٍ طويلًَّ كان السفرُ أو قصيراً كان الْمحضونُ 

 الأب أراد أحدُ الأبوين سفرَ نُ قْلَةٍ فالأبُ أَولَى مِنَ الأمُِّ بحضانتِهِ وإن كان هو الْمسافرَ فينزعُِهُ منها حفظاً للنَّسَبِ ومثلُ 
(الشرطُ السَّابعُ ووأمُُّهُ أَوْلَى به في هذه الْال للخوف عليه. )  وإلِ ل يسافر به   بقيَّةُ العَصَبَةِ إن أمُِنَت الطريقُ والْمقصِدُ 

( ليس مِن مُارمِ الطفلِ إلِ أن يرضَى الأبُ ويرضَى الزوجُ الأجنبيُّ بدخولِ مِن زوجٍ ( أي خُلُوُّ أمِّ الْمحضونِ )الْلُُوُّ )
ه    الْمحضونِ بيتَه. فإن نَكَحَت مَن له حقٌّ في الْضانة كعمِّ الْمحضون أو  قال في شرحِ الغزِِّيِّ ]أو ابن عمه أو  ابنِ عمِِّ
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ورضِيَ   ابن أخيه[ وهذا خطأٌ لأنَّ ابنَ أخيه إما حفيدُها وإما ابنُ زوجِها ربيبُها وهو في الْالَيِْ مُرمٌ لِ يجوزُ لْا نكاحُهُ 
 الته. الناكحُ بِلمحضون ل تسقط حضانتُها بذلك بل تبقَى مع تَ زَوُّجِها به ليتعاونَ على كَفَ 

. فإن زال الْمانعُ  ( الْضانةُ فيمن وُجِدَ الْللُ فيه وانتقلَت إلى مَنْ بعدَهُ سقطَت( أي السبعةِ )فإن اختلَّ شرطٌ منها)  
كأن أفاقَت الْمجنونةُ أو عَتَ قَت الرقيقةُ أو أسلمَت الكافرةُ أو تَبَت الفاسقةُ أو أقامَ الْمسافرُ أو طلقَت الْمنكوحةُ 

طلَّقاً رجعيًّا عادَت الْضانةُ ولو مِن غير تَ وْليَِةٍ جديدةٍ لزوال الْمانع وتستحق الْمطلَّقَةُ الْضانةَ في الْال ولو قبل  ولو  
 انقضاء العِدَّة. واللهُ أعلم.

 هذه ءَاخِرُ ربُعِ الأنكحةِ ويليهِ ربُعُ الدَّعاوَى والْنايًّتِ.    
 ( الْنايًّت( أحكام )كتاب)

أعمُّ مِنْ أن تكون قتلًَّ أو قطعًا أو جرحًا. والْمرادُ هنا الْنايةُ على الأبدان وأما الْنايةُ على الأموالِ   جَع جنايةٍ وهيَ 
 والأعراضِ والأنسابِ والعقولِ والأديًّنِ فستأتي في كتاب الْدود إن شاء الله.

يَ ُّهَ كقوله تعالى في سورةِ البقرةِ )  والأصلُ في ذلك ءَايًّتٌ وأحاديثُ    لَى ۖ يََٰٓ ا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فَِّ ٱلْقَت ْ
الآيةَ وحديثِ الصحيحيْ مرفوعًا لِ يََِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لِ إله إلِ   (ٱلْْرُُّ بٱِلْْرُِِّ وَٱلْعَبْدُ بٱِلْعَبْدِ وَٱلْأنُثَىٰ بٱِلْأنُثَىٰ 

 الله وأنيِِّ رسول الله إلِ بحدَى ثلَّثٍ الثيِِّب الزَّاني والنفس بِلنفس والتَّارِك لِدينِهِ الْمُفارِق للجماعةِ اه 
قتلَ مسلمٍ ظلمًا كان أعظمُ الذنوبِ بعد الكفر. ثُ هو    ( هو إزهاقُ النفسِ الناشِئُ عن فعلٍ ولو سِحْرًا وإذا كانالقتلُ )

أي خالصٌ مِن شائبةِ    (مَُْضٌ ( هو مصدر عَمَد بوزن ضرَبَ أي قَصَدَ )عَمْدٌ ( لِ رابعَ لَْاَ )على ثلَّثةِ أضربٍ أي القتلُ )
شائبةُ العَمْدِ وشائبةُ الْطإِ فهو ( بِلإضافةِ أي اجتمع فيه  وعَمْدُ خطإٍ ( خالصٌ مِن شائبةِ العَمْدِ )وخطأٌ مَُْضٌ الْطإِ )

اء يُشبِهُ العمدَ من وجهٍ والْطأَ مِن وجهٍ فهو شِبهُ عمدٍ وشِبهُ خطإٍ فيُقالُ له اختصاراً شِبْهُ عَمْدٍ وهو الْمشتهِرُ بيْ الفقه
( كجارحٍ ومثقَّلٍ وفي  يقَتل غالبًابشىءٍ )( أي  بما( أي الْمَجْنِِّ عليه )إلى ضربِه( الْاني )فالعَمْدُ الْمَحْضُ هو أنْ يعمِدَ )

قتلَهُ الْاني )   (يقَصِدَ (لِ فرقَ بيَْ أن )وحكم الضَّرب الْمتقدمِ السحرُ والْنُْقُ وتقديُ الطعام الْمسموم والإلقاءُ في البئر )
الأثر أي تَ تَ بُّعِه لأن  قوله )القصاص( مأخوذٌ مِن اقتصاص  ( أي القِصاصُ  القَوَدُ ( بذلك )فيجبُ ( الشىءِ أو لِ )بذلكَ 

عليه أي الْاني إذا كان القتلُ عُدوانًَ مِن حيثُ إزهاقُ الرُّوحِ. وما ذكرَهُ الْمصنفُ الْمستحقَّ يَ تَ تَ بَّعُ الْنايةَ فيأخذُ مثلَها  
عَمْدًا فإن ل يقصد    مِن اعتبارِ قصدِ القتلِ ضعيفٌ والراجحُ خلَّفهُُ وأنه متَِ ما قصدَ الفعلَ والشخصَ بما يقتلُ غالبًا كانَ 

الْمَجْنَِّ عليه بِن قصدَ غيرهَُ فاصابه فهو خطأٌ.    الفعلَ كأن زلَِقَت رجلُهُ فوقعَ على إنسانٍ فماتَ أو ل يقصِد الشخصَ 
. ومنه ومَِِّا يقَتلُ غالبًا كذلك ضربٌ لِمَريضٍ يقتلُ مثلَهُ ولو كان لِ يقتُلُ الصحيحَ وضربٌ لصغيٍر يقتُلُ مثلَهُ دون الكبير
ات في غرزُ إبرةٍ في مَقتَلٍ وغرزُ إبرةٍ في غيِر مَقْتَلٍ وتَََلََّ حتَِّ ماتَ بِلَّفِ ما إذا غرزَ الإبرةً في غير مَقتل ول يتأل فم

 الْال. 
ينِ والْريَّةِ إلى      ويُشتََِطُ لوجوبِ القِصاصِ في نفسِ القتيلِ أو قطعِ أطرافِهِ العِصمةُ في حقِّ الْمعصومِ والْمكافأةُ في الدِِّ

ليس من هذه الشروطِ ما ذكره الغزِِّيُّ هنا بقوله ]ويُشتِط لوجوب القصاص في نفس غيِر ذلك منَ الشروطِ الْمعروفةِ  
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إسلَّمٌ أو أمانٌ[ فقد صرَّحُوا أنَّ الْمرتدَّ يقُتَلُ بِلمرتَدِِّ وقوله بعد ذلك ]فيُهدَرُ الْربيُّ والْمرتدُّ في    القتيل أو قطع أطرافه
حقِّ الْمسلم[ في غيِر مُلِّهِ لأنَّهُ مرتَّبٌ على عدم وجوبِ القصاصِ وهو مشكلٌ إذ لِ تلَّزمَ فإنه لِ يقُتَصُّ من الْرِِّ بِلعبد  

 .هو بمهُدَرٍ  وليس
( أي عفَا الْمستحقُّ مِن منِِّ عليه أو وارثٍ في صورة العمد الْمحض عن القاتل العمد على الدية سقط فإن عفا عنه)  

القَوَدُ ولو كان العافي مُجوراً عليه وإذا كان الْمستحقونَ أكثرَ مِن واحدٍ فعفا بعضهم جون بعضٍ سقط القِصاصُ كلُّه 
( من ثلَّثةِ أوجُهٍ كونِِا مُثَ لَّثَةً ثلَّثيَْ حِقَّةً وثلَّثيَْ جذعةً وأربعيَْ  وجبت ديةٌ مُغَلَّظةٌ تكونُ قد )  وإن ل يرضَ البقيَّةُ فعندئذٍ 

( رضِيَ أو ل يرضَ با لأنه مُكومٌ عليه فلَّ يعُتبَ رضاه نعم إن  في مالِ القاتلِ ( غيَر مؤجَّلةٍ وكونِِا ) حالَّةخَلِفةً وكونِِا ) 
مالٍ ءَاخَرَ كما يقع الآن فلَّ بدَُّ مِن رضاهُ حتَِّ ينعقِدَ الصُّلحُ ويصيَر هذا الْمالُ واجبًا عليه   صالْوه عنِ الديةِ على

غيرهِا كقطع يدٍ من ابتداءِ الْنايةِ لكن لِ يؤخذُ أرشُهُ إلِ بعد    منَ الزُّهوق وأجلِ ديةِ   بدلَْاَ. وابتداءُ أجلِ ديةِ النفس
 قُّ عن الْاني مانًَ أو أطلق العفوَ فقال عفوْتُ فقط ل يجب قِصاصٌ عندئذٍ ولِ ديةٌ.اندمالِ الْراحة. فإن عفا الْمستحِ 

الْمحضُ )   مَ ومثالُ ذلك )والْطأُ  تقدَّ الفعلَ أو يقصدَ الشخصَ كما  يرمِيَ إلى شىْءْ ( هو أن لِ يقصدَ  ( كصيدٍ  أن 
بل يجب عليه ديةٌ  ( أي الرامي في الْاليْ )فلَّ قَ وَدَ عليهفيقتلَهُ )( أو أن يرمِيَ زيدًا فيصيبَ عمرًا  فيصيبَ رجلًَّ فيقتلَهُ )

( وهو عَصَبة الْاني الْمتعصِّبونَ على العاقلةِ ( مِن ثلَّثةِ أوجهٍ كونِا مُمَّسةً وسيأتي بيانُ ذلك إن شاء اللهُ وكونِا )مُففةٌ 
وة لأبوين ثُ لأب ثُ بنوهم وإن سفلوا ثُ الأعمام  خيقدم الأقرب منهم فالأقرب فيقدَّم الإبِنفسِهِم إلِ أصلَهُ وفرعَهُ  

( على العصبةِ  مؤجلةلِ في مالِ الْاني نفسِهِ وكونِا )لأبوين ثُ لأبٍ ثُ بنوهم ثُ في العتيقِ تفصيلٌ يطُلَبُ من الشروح  
 ذكرًا حرًّا مكلَّفًا غير فقيرٍ   ( يؤُخذ ءاخِرَ كلِّ سنةٍ منها قدرُ ثلثِ ديةٍ كاملةٍ ويُشتِطَُ في العاقلِ أن يكونَ في ثلَّث سنيْ)

قوله )غير فقير( أي غنيًّا أو متوسِّطاً والغنُِّ في هذا المقام هو مَن يَلك عشرين ديناراً فأكثر زيًّدةً على ما يكفي العمرَ 
نهَُ للعمر الغالب فهو  الغالبَ له ولِمَمُونه فإن ملك أقلَّ مِن عشرين ديناراً وأكثرَ مِن ربعِ دينارٍ زيًّدةً على ما يكفيه ومَِوُ 

ينِ مع الْمعقولِ عنه فلَّ تعقِلُ امرأةٌ ولِ خنثَى إلِ إن بِن ذكرًا فيغرم متوسطٌ وإن ل يَلك ذلك فهو الفقير   مُتَّفِقَ الدِِّ
ولو مكاتبًا أو مبعضًا ولِ صبيٌّ ولِ منونٌ ولِ مسلمٌ عن كافرٍ وعكسُهُ ويَ عْقِلُ يهوديٌّ عن   حصته التي أداها ولِ رقيقٌ 

  نصرانيٍِّ وعكسُهُ كالإرثِ ولِ يعقِلُ فقيٌر ولو كان كسوبًِ. فيُ ؤْخَذُ منَ الْمقدَّم منَ العصبة كالإخوة لأبوين منَ الغنِِّ منهم
دينارٍ ومِن أصحابِ الفضةِ ستةُ دراهمَ كما قاله الْمُتَ وَلِِّ وغيرهُ ومنَ الْمتوسِّطِ   مِن أصحاب الذهب ءَاخِرَ كلِّ سنةٍ نصفُ 

الواجب ربعُ دينار أو ثلَّثةُ دراهم إن كان مِن أصحابِ الفضةِ ويعُتبَ غِنَاهُ وفقرُهُ ءَاخِرَ الْوَْلِ ويُشْتَِىَ بما أُخِذَ منهم قدرُ  
به إلى مَن بعدَهُم مرتبةً بعدَ مرتبةٍ حتَِّ يفَِيَ الْمأخوذُ بقدرِ الثلث. هذا إذا كان  وهو ثلثُ الدية فإن ل يفِ به انتُقِلَ  

 الْمقتول كاملًَّ حرًّا ذكرًا مسلمًا فإن كان رقيقًا أُخِذَ في ءَاخِرِ كلِّ سنةٍ مِن قيمته قدرُ ثلثِ الديةِ وإن كان أنثَى أخذ في
نية ما بقَِيَ وإن كان كافرًا فلَّ تزيدُ دِيَ تُهُ على سنةٍ فتُؤخذ في ءَاخِرهِا لأنِا  أولِ سنةٍ قدرُ ثلثِ دثةِ رجلٍ وفي السنة الثا

 ثلثٌ أو أقلُّ. 
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أن يقصدَ ضَرْبهَُ بما لِ يقتلُ  الْمُركََّبُ مِن شائبة العمد وشائبة الْطإ وهو الْمسمى بشبه العمد هو )  (وعمْدُ الْطَإَِ )  
قوله )وينُسَبُ القتلُ إليه عادةً( أي أمَّا ما لِ ا في القتل وينُسَبُ القتلُ إليه عادةً  ( بل يقتلُ نَدراً بحيث يكون سببً غالبًا

قَدَرٍ لِ سببٌ  قَ وَدَ فيه ولِ ديةَ لأنَّ ذلك الضربَ مصادفةُ  يُ نْسَبُ إليه القتلُ عادةً كالقلم فإن ضربهَ به فمات فلَّ 
( من جهةِ كونِِا فلَّ قَ وَدَ عليه بل تَبُ ديةٌ مُغَلَّظَةٌ الْمضروبُ بسببِ ذلك )( فيموتَ كأن يضربهَ بعصًا خفيفةٍ )للموتِ  

( وسيأتي بيانُ الديًّتِ في فصلٍ خاصِّ مؤجلةٌ في ثلَّثِ سنيَْ ( وجِهَةِ أنِا )على العاقلةِ مثلَّثةً لكنها مُفَّفةٌ مِن جهةِ أنِا )
 إن شاء اللهُ.

أي ثُ بُوتهِِ في القتلِ والقطعِ وإذالةِ    (وشرائطُ وُجُوبِ القِصاصِ ه القِصاصُ فقال )ثُ شرع الْمصنفُ في ذِكْرِ مَن يجب علي  
مَ بيانه فالأولُ منَ الأربعة )أربعةٌ الْمَعْنَى ) أنْ يكونَ القاتلُ  ( بل خَسة بزيًّدةِ شرطِ كونِ الْمجنِِّ عليه معصومًا على ما تقدَّ

( فيمتنعُ القِصاص عاقلًَّ دعواه الصِّبا بلَّ يَيٍْ إن أمكنَ. والثاني أن يكونَ )( فلَّ قِصاصَ على صبيِّ ويُصَدَّقُ في  بِلغًا
  مِن منونٍ إلِ أن تَ قَطَّعَ جنونهُُ فيُقتَصُّ منه إن ثبتَ أنه جَنَى زمنَ إفاقتِهِ ولو في حالِ جنونه. ونَ فْيُ القِصاص عن الصبيِِّ 

يةَِ فتجبُ الديةُ عل يهما بِلَّفِ الكافرِ الْربيِّ وإن أسلمَ. ويجبُ القِصاصُ على مَن زالَ  والمجنون لِ سَستلزم نَ فْيَ الدِِّ
يًًّ في شربه فإن ل يَ تَعدَّ بِن شرب شيئًا ظَّه غيَر مُسْكِرٍ فزال عقله فلَّ قِصاصَ عليه. ) (الثالثُ  وعقلُهُ بشربِ مسكرٍ متعدِِّ

( وإن علَّ فلَّ قِصاصَ على والدٍ بقتلِ ولدِهِ وإن سفلَ  للمقتول( أبًِ أو أمًّا منَ النسَبِ )والدًا القاتلُ )  ( أن لِ يكون)
الولدُ قال ابنُ كَجِّ ولو حكم حاكم بقتل والدٍ بولَدِه نقُِضَ حكمُهُ اه  وأما الولد فيُقتل بوالده ويقُتل الْمحارمُ بعضُهم  

( فإن فضلَ القاتلُ  منَ القاتل بكفرٍ أو رِقٍِّ أن لِ يكونَ الْمقتولُ أنقصَ  (الرابع )وببعض فإذا قتل الأخُ أخاه قتُِلَ به. )
أو أصالةٍ فلَّ يقُتل به وقد مرَّ بعضُ ذلك فلَّ يقُتل   كمكاتَبٍ قتلَ مِلوكَهُ الْمقتولَ بسلَّمٍ أو حريةٍ أو أمانٍ أو سيادةٍ  

بِلسِّنِّ والْجمِ والشرفِ والْنسِ   مسلمٌ بكافرٍ حربيًّا كان أو ذميًّا أو معاهَدًا كما لِ يقُتل حرٌّ برقيقٍ ولِ يعُتبَ الِختلَّفُ 
لِ والذَّكَرُ بِلأنثى كعكسِ كُلِّ ) وتُ قْتَلُ الْماعةُ فيُقتل الشيخُ بِلشَّابِّ والطويلُ بِلقصيِر والعالُِ بِلْاهِلِ والسلطانُ بِلزَّبَِّ

ردِهِ أم لِ وإن تفاوتَت الْراحات في العددِ ( إذا تَالئَُوا على قتلِهِ وكافأََهُم سواءٌ كان فِعْلُ كُلِّ منهم قاتلًَّ بمفبِلواحدِ 
قوله )طالما كان لْا دخَلٌ في الزُّهوقِ( هو القيدُ الْمناسبُ هنا لِ كما    لٌ في الزُّهوقِ حْشِ والأرشِ طالَمَا كان لْا دخَ والفُ 

قال الغزِِّيُّ هنا أنَّ الشرطَ أن يكونَ فعلُ كلِّ واحدٍ لو انفردَ كان قاتلًَّ فإنه ليس بشرطٍ كما بي َّنَهُ في التحفةِ لِبن حجرٍ 
راحاته ضعيفةً لِ دخَلَ لْا بِلزُّهوقِ بقولِ أهلِ الْبَةِ كخدشةٍ خفيفةٍ الْمكِِّيِِّ وفي النهايةِ للرملِيِِّ وغيِرهِِا. وأما مَن كانت ج

دٍ أو بمثقَّلٍ كأن  فلَّ يقُتَلُ وعليه ضمانُ الْرحِ إن اقتضَى الْالُ ذلك والتعزيرُ إن اقتضاهُ الْالُ أيضًا   وسواءٌ أقتلوه بمحَدَّ
فإن كان فِعْلُ كلِّ واحدٍ منهم يَ قْتُلُ لو انفردَ قتُِلوا وإن كان لِ يقَتل لو . أمَّا غيُر الْمُتمالئِِيَْ  ألقَوْهُ مِن شاهِقٍ أو في بحرٍ 

يةَُ عندئذٍ لأنه شِبْهُ عمدٍ وتُ وَزَّع عليهم بعدد   انفرد في صورة الضربِت لكن له دخَلٌ في القتل فلَّ يقُتلونَ بل تَب الدِِّ
ت وفِعْلُ الباقيْ لِ يقَتل لو انفردَ لكن له دخَلٌ في القتلِ ضربِتِم فإن كان فِعْلُ بعضِهم يقتلُ لو انفردَ في صورة الضربِ

 فَلِكُلِّ حُكْمُهُ. 
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كيدٍ ورجلٍ وأُذُنٍ وفي الْمَعاني التي لتلكَ    (في الأطرافِ   وكلُّ شخصَيْ جَرَى القِصاصُ بينهما في الن َّفْسِ يَجْرِي بينهما)  
فِ والْرُْح ما شُرِطَ للن َّفْسِ أي مِن كونِ الْنايةِ مُضًا عدوانًَ ومِن النفسِ كسمعٍ وبصرٍ وشمِّ. ويُشْتََِطُ لقِصاصٍ الطرَ 

كونِ الْاني مكلفًا ملتزمًا ومِن كون الْمجنِِّ عليه معصومًا وكما يُشتِط في القاتلِ كونهُ مكلَّفًا لِ والدًا للمقتول حتَِّ 
نَىً كالسمعِ والبصرِ كونهُ متصفًا بذه الصفات حتَِّ يقُتَصَّ منه. يقُادَ منه بِلقتلِ يُشتِط في القاطع لطَرَفٍ أو الْمزيلِ لِمَعْ 

 ويُ فْهَمُ مِن هذه القاعدةِ أنَّ مَنْ لِ يقُتل بشخصٍ لِ يُ قْطَعُ بطَرَفِهِ وهو كذلك. 
( اثنانِ ( في قِصاص النفس أي زيًّدةً عليها ) المذكورةِ ( الْمسةِ )وشرائطُ وجوبِ القِصاصِ في الأطراف بعد الشرائطِ )  

( اليُمْنَى والْمحل فتُقطع )  ( أي تَسَاوِي الطرفيْ في الِسمفي الِسم الْاصِِّ ( بيْ طرفَي القاطع والمقطوع )الِشتِاكُ أحدُهِا )
ولِ عَكْسُهُ. ( مَِّا ذكُِرَ ولِ تقُطع يَُْنَى بيُِسْرَى  بِليُسْرَى( مَِّا ذكُر )واليُسْرَى( من ذلك )بِليُمْنَى من أُذُنٍ أو يَدٍ أو رجْلٍ )

ءُ فتُقطع أن لِ يكونَ بِحدِ الطَرَفَيْ شَلَلٌ (الثاني ) و) ءَ أما الشَّلََّّ ( أي بطلَّنُ عَمَلٍ فلَّ تقطَعُ يدٌ أو رجلٌ صحيحةٌ بشلََّّ
بِلصحيحةِ على الْمشهور إلِ أن يقولَ عدلِنِ مِن أهل الْبَة إنَّ الشلَّءَ غذا قُطِعت لِ ينقطع الدمُ بل تنفتح أفواهُ  

قال في شرح الروضِ للشيخ زكريًّ لأنَّ نقصَ   عروق ولِ تنسدُّ بِلْسم أي الكَيِِّ بِلنارِ ويُشتِط مع هذا أن يقَنع باال
الصفةِ لِ يقُابَلُ بمالٍ بِلَّفِ نقصِ الِْرم بدليلِ أنه لو أتلفَ عليه الغاصبُ صاعًا جيدًا فأخذ عنه صاعًا رديئًا لِ يَخذُ 

يَخذ بدل الْمغصوبِ جيدًا، ولو أتلفَ عليه صاعَيِْْ ووجد له صاعًا كان له أخذُهُ وطلبُ   معه الأرشَ بل يقنعُ به أو
مستوفِيها أي يرضَى با ولِ يطلبَ أرشًا للشَّلَلِ. وتقُطع   البدل للآخر، وله في مسئلتِنا أن يَخذَ ديةَ اليد ولِ يقطع اه 

 الشلَّءُ بشلَّءَ مثلها إن أمُِنَ نزفُ الدمِ كذلك.
( إن أمكنَ بلَّ إجافة وهِيَ جُرْحٌ ففيه( كمَرْفِق وكُوعٍ وأُنَّْلَُةٍ )من مَفْصِلٍ ( أي قُطِعَ )كلُّ عضوٍ أُخِذَ (قاعدةٌ أُخْرَى )و)  

لِنضباط ذلك فتُؤمَنُ الزيًّدةُ في الِستيفاء فإن ل يَكن إلِ بجافةٍ فلَّ قَ وَد. ويجب القصاص   ( القِصاصينفذ إلى الْوَف )
عيْ وقطعِ أذنٍ وجَفْنٍ وشَفَةٍ سُفْلَى وعُلْيا ولسانٍ وذكرٍ وأنثييْ وشُفْرين وألْييْ لأنَّ لْا نِايًّتٍ مضبوطة نعم لِ في فَقْءِ  

تؤخذ عيْ صحيحة بعمياء ولسان نَطق بِخرس لعدم استوائها. ويجبُ القصاصُ في قَطْعِ عيْ وأنف وأذن وشفة ولسان 
. كما يجب القصاص في السن وفي كيفيةِ وجوبِهِ ووقتِهِ تفصيلٌ يعُلم من غير بِلْزئية كثلث وربع ونصف لِ بِلْمساحة

 كسر العظام لأنه لِ يوثق بِلمماثلة فيه لأنه لِ ينضبط.  هذا الشرح. ولِ قِصاص فيما لِ مفصل له فلَّ قصاص في
واعلَم أنَّ شِجاجَ الرأس والوجه عشرةٌ حارِصَةٌ بمهُْمَلَّتٍ وهي ما تشق الْلد قليلًَّ كالْدَْشِ وداميةٌ أي تُدْمِي الشَقَّ    

بلَّ سَيَلَّنِ دمٍ وبِضعةٌ تَ قْطَعُ اللحم ومتلَّحْةٌ تغوص في اللحم وسِْْحاقٌ تبلغ الْلِظةَ التي بيْ اللحم والعظم ومُوضِحَةٌ 
اللحْمِ وهاشَةٌ تكسر العظم سواءٌ أوضَحَتْه أم لِ ومُنَ قِِّلَةٌ   تُوضِحُ العظم ءَاخَرَ   من  العظمَ مِن مكانٍ إلى مكانٍ  قُل  تَ ن ْ

ماغ وتُسَمَّى الأمَُّةَ ولِ تِرقُها ودا مغةٌ ومأمومةٌ تبلغ خريطة الدماغ الْمسماةَ أمَّ الرأس وهيَ الغِشاوةُ الْمُحيطةُ بمخُِّ الدِِّ
ماغِ )بغيْ معجمة تَِْرِ  إلِ في ( كلها لعدمِ تَ يَسُّرِ ضبطها )الْروحِ ( هذه )ولِ قِصاص فيق تلك الْريطةَ وتصل إلى الدِِّ

( فقط لتَ يَسُّرهِِ وتَ يَسُّرِ استيفاءِ مثلِهِ بلَّ زيًّدةٍ وتعُتبَ بِلْمساحة لِ بِلْزشية فيُقاس مثلها طولًأ وعرضًا مِن  الْمُوضِحة
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إن وصلت و حْرة أو سواد ويوُضَح بِلموسى ونَوه. وكذا الْراحةُ في غيِر الرأسِ والوجهِ  عضو الشَّاجِّ ويََُطُّ عليه بنح
 إلى عطمٍ ول تكسِرْهُ وجبَ القِصاصُ وإلَِّ فلَّ. 

يةَِ. فصلٌ )     ( في بيانِ الدَّ
يةَُ مأخوذةٌ منَ الوَدْيِ يقُال وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيه وَدْيًًّ إذا دفعتُ دِيَ تَه.    الدِِّ
  شرعًا المالُ الواجبُ على الْرُِِّ بِلْنايةِ في نفسٍ أو طرفٍ أو معنًى. والراجحُ أنِا بدلٌ عن القصاص.وهيَ   

مُّسَلَّمَةٌ إِلىَٰٓ أَهْلِهِۦٓ وَمَن قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطَ  اً فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍٍۢ مُّؤْمِنَةٍٍۢ وَدِيةٌَ  )والأصلُ فيها قبل الإجَاع قولهُُ تعالى في سورةِ النساءِ  
قُواْ  ( الآيةَ وأحاديث كحديثِ مالكٍ والنسائيِِّ وإنَّ في النفْسِ مِائَةً منَ الإبل اه  وحديثِ الأئمةِ الشافعيِِّ  إِلَِّٓ أَن يَصَّدَّ

منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِا أولِدُها وأحْدَ وغيِرهِِا ألِ إنَّ في قتيلِ العمدِ الْطإ بِلسَّوط والعصا مِائَةً منَ الإبل مُغَلَّظَةً  
 اه 
يةُ على ضربيِْ مغلَّظَةٌ )   ( مِن ثلَّثةِ ودوهٍ في الْطإ ومِن ومُففةٌ ( مِن ثلَّثةِ وجوهٍ في العمدِ ومِن وجهٍ في شبهِهِ )والدِِّ

( حالَّةٌ في مالِ القاتلِ في ةٌ من الإبلمِائَ ( بسبب قتلِ الذكَرِ الْر الْمسلم عمدًا أو شبهَه )فالْمُغَلَّظةُ وجهيِْ في شِبْهِهِ )
أتََّت ثلَّثَ سنوات ودخلت   (ثلَّثثون حِقةً العمد ومُؤَجَّلةٌ في ثلَّثِ سنيَْ على عاقلته في شِبْهِهِ وهِيَ في الْالَيِْ مُثَ لَّثَةٌ )

( بفتح وأربعون خَلِفَةً لزكاة ) ( أتََّت أربعَ سنواتٍ ودخلت في الْامسةِ وسبقَ معناهِا في كتاب اوثلَّثون جذعةً في الرابعة )
( والْمعنى أنَّ الأربعيَْ حواملٌ ويَ ثْ بُتُ حْلُها بقولِ عدلَيْ في بطونِِا أولِدُهاالْاء الْمعجمة وكسر اللَّم وبِلفاء وهيَ مَن )

)والْمُخَفَّفَةُ مِن أهل الْبَُْةَِ بِلإبل ) الذَّكَرِ الْرُِِّ الْمسلمِ خطأٌ  ( مؤجلةٌ على عاقلةِ القاتلِ  بلمِائةٌ من الإ( بسبب قتلِ 
( على أن تكونَ عشرونَ حِقَّةً وعشرونَ جذَعَةً وعشرون بنتَ لبونٍ وعشرون بنتَ مُاضٍ وعشرون ابنِ لبَُونمَُُمَّسَةٌ )

إذا كان حرًّا الْمستحِقُّ. هذا  رَضِيَ  إن  إلِ  البيع  الردَّ في  يُ ثْبِتُ  بعيبٍ  معيبةٌ  فيها  ليس  الديةِ سليمةً  إبلُ  ملتزمًا    أي 
يةِ. ويجري التغليظُ  للَحكام ولو امرأةً وأما إذا كان عبدًا فقتلَ غيَر سيِِّدِهِ فالواجبُ عليه عندئذٍ أقلُّ مِن قيمتِهِ والدِِّ
ء بِستثناءِ القيمةِ في الرقيق   والتخفيفُ أيضًا في دية الأطرافِ والْروحِ بِستثناءِ الأطراف التي لِ ديةَ فيها كاليد الشَّلََّّ

هر الْرُُم ولِ في الرَّحِم الْمَحْرَم خلَّفاً   تغليظَ فيها. ولِ تغليظَ كذلك في الأطرافِ والْروحِ في الْرََم ولِ في الأشفلَّ
 لتغليظِ الديةِ في القتل الْطإ فيها على ما يَتي إن شاء اللهُ.

ومتِ وجَبَت الإبلُ على قاتلٍ أو عاقلةٍ أُخِذَت مِن نوعِ إبلِ مَن وجبَت عليه وإبلِ عاقلتِهِ أو غالبِ أبلِ بلدِهِ فإن ل    
يكن له إبلٌ فتُؤخذ مِن غالبِ إبلِ بلدةِ بلديِّ أو قبيلةِ بدويِّ فإن ل يكن في البلدة أو القبيلة إبلٌ فتُؤخَذُ مِن غالبِ إبلِ  

د إلى موضع المؤدِّي ويلزمُهُ النَّقلُ إن قرُبَت فإن بعُدَت أي إلىمسافةِ القصرِ كما ضبط بعضُهُم البُعدَ وعَظُمَت  أقربِ البلَّ
( وفي نسخةٍ انتُقِلَ إلى قيمتِها( حِسًّا أو شرعًا )فإن عُدِمَت الإبلُ الْمُؤنةَُ والْمشقَّةُ ل يلزمْهُ وسقطَت الْمطالبةُ بِلإبلِ )

( فيقوِِّمُها بغالبِ نقدِ البلدِ بِلغةً ما بلغَت مع مراعاةِ صفاتِِا هذا الْديدُ  عْوَزَتِ الإبلُ انتقلَ إلى قيمتِهافإن اَ أخرَى )
( أو( مِنَ الْمضروبِ الْالصِ في حقِّ أهلِ الدنَنيِر )إلى ألفِ دينارٍ ( الْمُسْتَحقُّ )ينتقلُ ( وهو القديُ )وقِيلالصحيحُ )
يةَُ الْمُغَلَّظَةُ والْمُخَفَّفَةُ لأنَّ التغليظَ في الإبِلِ    (درهمٍ   شَرَ ألفَ اثْنَْ عَ ينَتقلُ إلى ) في حقِّ أهل الدراهِمِ وسواءٌ فيما ذكُِرَ الدِِّ
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أي  ( إنْ غُلِّظَتْ زيِد عليها الثُّلثُ (قيلَ )وإنَّا وردَ بِلسِّنِّ والصِّفةِ لِ بزيًّدةِ العدَدِ ولِ يوجَدُ ذلك في الدراهمِ والدنَنيِر )
قدرهُُ فَفِي الدنَنير ألفٌ وثلَّثَُاِئَةٍ وثلَّثةٌ وثلَّثون ديناراً وثلثُ دينارٍ وفي الفضة ستةَ عشرَ ألفَ درهمٍ والصحيحُ على  

مَ.   القديِ خلَّفهُُ وأنه لِ يزاد شىْءٌ كما تقدَّ
( أي حرمِ مكةَ سواءٌ كان القاتلُ  في الْرَمِ )  ( مسلمًاإذا قَ تَلَ ( أحدُها )في ثلَّثةِ مواضعَ ( بتثليثِها )وتُ غَلَّظُ دِيةَُ الْطإ)  

والْمقتولُ فيه أو كان القاتلُ والْمقتولُ خارجَهُ أو بِلعكسِ أو كانَ في الِْلِّ فرماه بسهمٍ مثلًَّ فقطع السهمُ في مروره هواءَ 
( وهيَ أربعةٌ ثلَّثةٌ سَرْدٌ ذو القَعْدَةِ بفتحِ القافِ على الْمشهور  في الأشهرِ الْرُُمِ ( مسلمًا أو كافرًا معصومًا )أو قتلَ الْرَمِ )

يُ لْحَقُ با في ذلك وذو الِْجةِ بكسر   فَ رْدٌ وهو رجََبٌ ولِ  الْمشهور والْمُحَرَّمُ وهو اسمٌ إسلَّميٌّ وواحدٌ  الْاء على 
( والرَّحِِْية  ذا رحَِمٍ مَُْرَمٍ ريبًا له مسلمًا أو كافرًا معصومًا )( ق أو قَ تَلَ رمضانُ مع أنه سَيِِّدُ الشهورِ لأنَّ الْمُت َّبَعَ التوقيفُ )

 ولِ قيدٌ والْمَحْرميََُّ قيدٌ فلَّ بدَّ أن تكون الْمَحرمية نشأَتْ مِنَ الرَّحِِْية لِ من رضاعٍ مثلًَّ فلَّ تغليظَ في قتلِ بنتِ العَمِِّ 
 مدينة أو في حالِ الإحرامِ. الأختِ بِلرَّضاعِ. ولِ تغليظَ أيضًا بِلقتلِ في حَرَم الْ 

ثَى الْمُشْكِلِ )ودِيةَُ الْمرأةِ )   ( نَ فْسًا وجرحًا ففي ديةِ حرَّةٍ على النصفِ من ديةِ الرجلِ ( الْرَّةِ الْمسلمةِ أو الكافرةِ والْنُ ْ
ة إبلًَّ حواملَ  مسلمةٍ في قتلِ عمدٍ أو شبهِ عمدٍ خَسون من الإبل خَس عشرة حِقَّة وخَسَ عشرة جَذَعَة وعشرون خَلِفَ 
جِذاعٍ. حِقاقٍ وعشرُ  لبون وعشرُ  بنِ  لبونٍ وعشرةُ  بناتِ  بناتِ مُاضٍ وعشرُ  خَطإٍَ عشرُ  قتلٍ  اليهوديِّ )  وفي  وديةُ 

مِّيِِّ والْمُسْتَأْمَنِ والْمُعاهَدِ )والنصرانيِِّ  ثلُثا عُشْرِ  ففيه  ( الْمعصومُ )وأما الْمجوسِيُّ ( نفسًا وجرحًا )ثلثُ ديةِ الْمسلمِ ( الذِِّ
 ( وأخصرُ منه ثلثُ خَسِ ديةِ الْمسلمِ.ديةِ الْمسلم

( كليهما منَ الكَعبيِْ والرِّجِْلَيِْ ( كليهما مِنَ الكوعيْ )اليدين ( قطع ) في( أي أنَّهُ تَبُ دِيةٌَ كاملةٌ )وتَكمُلُ ديةُ النفْسِ )  
مِائَةٌ مِنَ الإبل ولأنُْ ثَى حرةٍ    ون من الإبل وفي قطعِهِماكَدِيةَِ نفسِ صاحبِها فيجبُ في يدٍ أو رجلٍ لذكرٍ مسلمٍ حرٍِّ خَس

مسلمةٍ في يدٍ أو رجِْلٍ خَسةٌ وعشرونَ من الإبلِ وفي قطعِهِما خَسونَ منَ الإبلِ. هذا في العضو الأصلِيِِّ مَِّا مرَّ ذِكْرُهُ 
ء حكومةٌ السليمِ منَ العيب ففي اليد الزائدة أو الشَّلَّء وفي الرِّجِل الزائدةِ أو ال  يةَِ نسبتُهُ إلى  شَّلََّّ الْكُومة جُزْءٌ منَ الدِِّ

ديةِ النفسِ نقصِها أي الْناية مِن قيمة الْمَجْنِِّ عليه لو كان رقيقًا بصفاته التي هو عليها فلو كانت قيمةُ الْمَجْنِِّ عليه 
والأعرجُ كالسَّليم. وفي كلِّ أصبع   النفس  بلَّ جنايةٍ على يدِهِ مثلًَّ عشرةً وبا تسعةٌ فالنقص عشرٌ فالواجبُ عشرُ ديةِ 

 مِن أصابع اليدين أو الرجليْ عُشْرُ ديةِ صاحبها فَ تَكمل الديةُ بِلتقاطِ أصابعِ اليدينِ وبِلتقاطِ أصابعِ الرِّجِْليْ.
مِ وغيرهِ. وفي ( أي في قطع ما لِنَ منه وهو الْمَارِنُ مِن غير فرقٍ بيْ الأخْشَ الأنف(تَكمُل الديةُ كذلك في قطع )و)  

 قطعِ كلِّ مِن طرفيه والْاجزِ ثلثُ ديةٍ. 
ية في قطع )و)   أي ما ل تكونَ يًّبستَيِْ ففيهما  ( مِن أصلهما أو قلعِهما بغير أيضاحٍ ولو لغيِر سْيعٍ  الأذنيْ(تكمل الدِِّ

فإن حَصَلَ مع قلعهما إيضاحٌ للعظمِ منَ اللحمِ وجبَ أرشُ الإيضاحِ وهو نصفُ عُشْرِ ديةِ صاحبِهِ.   عندئذٍ الْكومة
 وفي كلِّ أذنٍ نصفُ دِيةٍَ ولِ فرقَ فيما ذكُِرَ بيْ أُذُنِ السميع وغيره. ولو جَنَى عليه فأيبس أُذُنيَه وجبَت الديةُ. 
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كما حكاه ابنُ الْمنذر وفي كلِّ منهما نصفُ ديةٍ وسواءٌ في ذلك عيُْ أحولَ ( إجَاعًا  العينيْ(تكمُلُ كذلك في إبِنة )و)  
(تكمُلُ  و. )هو من يسيل دمعه غالبًا مع ضعف رؤيته للَشياء  وأعمشَ   أي ففي عيِْ الأعورِ السليمةِ نصفُ دية  وأعورَ 
 ( وفي كل جَفْنٍ منها ربعُ ديةٍ.الْفون الأربعةفي )
قال الغزيُّ هنا )لناطقٍ سليمِ الذَّوْقِ( فشرطَ سلَّمةَ الذوقِ للديةِ الكاملةِ وهو  ( لناطقٍ  اللسانِ (تكمُلُ في إبِنةِ )و)  

وجهٌ ضعيفٌ كما قاله الشمسُ الرمليُّ فقد قال إنَّ إبِنةَ اللسانِ فيها الديةُ كاملةً ولو كان نَطقًا فاقدَ الذوقِ قال وإن 
الْكومةَ كالأخر  فيه  إنَّ  الْماورديُّ  الْماورديُّ وصاحبُ قال  إليه  ما ذهبَ  المكِِّيُّ وضعَّفَ  ابنُ حجرٍ  واعتمده  اه   سِ 

ية اه  إجَاعًا كما نقله ابنُ الْمنذر ولو كان ألثغَ أو   الْمهذَّبِ اه  وقال النوويُّ في الروضةِ في إبطالِ الذوقِ كمالُ الدِِّ
( . والشفةُ طولًِ ما بيْ الشدقيْ وعرضًا ما غطَّى اللِّثَةَ وفي قطع إحداهُِا  ( أو إشلَّلِِْما  الشفتيْ(كذا في إبِنةِ )وأرتَّ

 نصفُ ديةٍ.
( كلِّه ولو مع بقاء اللسان إذا قال أهل الْبَة إنَّهُ لِ يعود. وإذا استأصلَ ذهاب الكلَّم(كذا تكملُ الديةُ في )و)  

وأمَّا في ذهابِ بعضِ كلَّمِهِ فيثبُتُ قسطهُُ مِنَ الدية إن بقيَ له كلَّمٌ    لسانهَُ بِلقطعِ وأبطلَ كلَّمَهُ ل يَ لْزَمْهُ إلِ ديةٌ واحدةٌ.
مفهومٌ وإلِ وجبَت على الْاني كلُّ الدية لأنه أبطل منفعة كلَّمه. والْروفُ التي تُ وَزَّعُ الديةُ عليها ثَانيةٌ وعشرونَ حرفاً  

ى حروفها قلَّت أو كثرت وإن تكلم بلغتيْ غير العربية في لغة العرب فإن كان كلَّمُهُ بغير لغة العرب وُزِّعَِت الدية عل
 وُزِّعَِت على أكثرِهِا حروفاً. 

يةُ كذلك في )و)   ( منَ العينيْ ولو مع يقاء الْدقة وفي إذهابِهِ مِن إحداهِا نصفُ ديةٌ  البصرِ ( ضوءِ )ذهابِ (تكملُ الدِِّ
وكالَّةٍ وصحيحةٍ وعليلةٍ. فلو فقأ عينيه ل يزَِدْ على الديةِ فرقَ في العيِْ بيْ صغيرة وكبيرة وعيْ شيخ وطفل وحادَّةٍ    ولِ

ديةً أخرَى كالبطش في اليدين والْمَشْيِ في الرِّجِليْ والكلَّمِ في اللسام بِلَّفِ إبطالِ السمعِ مع إزالةِ الأذنيْ والشمِّ مع 
 الأنفِ والذوقِ مع اللسانِ ففي ذلك دِيتَانِ على الْمعتمد.

( منَ الأذنيْ ففي إذهابِه مِن إحداهِا نصفُ دية فإن نقصَ مِن أذنٍ واحدةٍ سُدَّت وضُبِطَ  ذهابِ السمعِ (تكمُلُ في )و)  
تَهى سْاعِ الأخرى وسُدَّت الأخرَى وضُبِطَ منتهَى سْاعِ الناقصةِ ووجبَ قسطُ التفاوت وأُخذ بنسبتِه من تلك الدية.  مُن ْ

يةُ في )و)   رٌ أو حكومةٌ وجبَت الديةُ مع الأرشِ أو العقلِ   ذهابِ (تكمُلُ الدِِّ ( فإن زالَ بِرحٍ على الرأس له أرشٌ مُقَدَّ
الْكومةِ. والْمرادُ العقل الغَريِزيُّ الذي عليه مدارُ التكليف بِلَّف الْمكتسَبِ مِنَ الْمخالطة مع الناس الذي به حسنُ 

 التصرف فإنَّ فيه حكومةً.
)و)   ) (  الذَّكَرِ (في  ديةٌ.  وحدَها  قطعِها  ففي  الْشفةِ كالذَّكَرِ  وقطعُ  ديةٌ.  وعِنِِّيٍْْ  وشيخٍ  ذكرَ صغيٍر  ولو  (في والسليمِ 
( أي البيضتيْ مع جلدتِما وهِا الَْصيتان ولو من عِنِِّيْ ومبوب وطفل وشيخ وغيرهم ديةٌ. وفي قطع إحداهِا  الأنثييْ)

منها نقصت حكومة من الدية. وإن قطع الْلدتيْ فقط ففيهما نصفُ ديةٍ. فإن قطعهما دون الْلدتيْ بِن سلهما  
حكومةٌ سواء كانت اليُمنَى أم اليُسرَى. وفي قطعِ شُفْرَيِ الْمرأةِ ديتُها لأنَّ فيهما جَالًِ ومنفعةً وهِا اللحمان الْمشرفانِ  

 والثيِِّبُ والرَّتقاء والقرنَء.على الْمنفذ وفي أحدهِِا نصفُ الدية ويَستوي في ذلك السمينةُ والْزيلةُ والبِكرُ 
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( أي في السِّنِّ الأصليَّةِ التامَّةِ  خَسٌ من الإبِلِ مِنَ الذكرِ الْرِِّ الْمسلم نصفُ عشرِ الدية أي )  (مُوضِحَة والسِّنِِّ وفي الْ )  
مع   الْمثغورةِ غيِر الْمُقَلقلة بيضاء كانت أو سوداءَ كبيرةً أو صغيرةً مِن غير فرقٍ بيْ الثَّنِيَّةِ والنابِ والضرسِ وسواءٌ قلعَها

لسِّنْخِ لأنه تَبعٌ لْا السِّنْخِ بكسر السيْ وخاء معجمة وهو أصلها الْمستتِ بِللحم أو كسَرَ الظاهرَ فقط منها دون ا 
كالكفِّ مع الأصابع. أما الأنثَى والْنثَى ففي الْمُوضِحة والسن منهما بعيران ونصفٌ. ومنَ الرقيق نصفُ عشر قيمتِهِ. 
ومنَ الكتابيِّ بعيٌر وثلثان. ومنَ الْمجوسِيِِّ ونَوِه ثلثُ يعيٍر فما ذكرَهُ الْمصنف رحْه الله في الْموضحة والسن إنَّا هو  

 لنظر للكامل فيهما ولو قال نصف عشرِ ديةِ صاحبهما لكان أشَلَ.  بِ
ءِ والذَّكَرِ الأشَلِّ )كلِّ عضوٍ لِ منفعةَ فيه( إذهابِ )و)   ( والذَّكرُ الأشلُّ منقبضٌ لِ ينَبسط أو حكومةٌ ( كاليد الشَّلََّّ

 منبسطٌ لِ ينَقبض.
الْمعصومِ وديةَُ )   الْمُرْتَدِِّ )(  الْمُكاتَبِ  (  قيمتُهُ  لِ  بِلغةً ما بلغت سواءٌ كانت الْناية عمدًا أو خطأً مِن غير فرقٍ بيْ 

والْمُدَبَّر وغيِرهِا والأمةُ كذلك فيجب فيها قيمتُها ولو كانت أمَّ ولد ولو زادت قيمةُ كلِّ مِنَ العبد والأمة على دية  
. وفي تعبيره بدِيةَِ العيد تَََوُّزٌ لمشاكلة ديةِ الْر   لأنِا تَبُ فيما تَب فيه ديةُ الْرُِِّ فلو قال وفي الرقيق قيمتُهُ لكان  الْرُِِّ

أولَى. ويجبُ نصفُها فيما يجبُ فيه نصفها في الْر. وعلى وزانِ ذلك لو قُطِعَ ذكَرُ عبدٍ وأنثياهُ وجبَ قيمتانِ في الأظهر  
 لأنه يجب فيهما في الْرُِِّ دِيتَان.

يْ( قال الإمامُ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه في الأمُِّ والْمختصر وأقلُّ ما يكون به جنينًا أن  قوله )الْن(  وديةُ الْنيِْ الْرِِّ )  
اه  وقال النوويُّ  يفارقَ الْمُضْغَةَ والعَلَقَةَ حتَِّ يَ تَ بَيََّْ منه شَىْءٌ مِن خَلْقِ ءَادَمِيٍِّ أُصْبُعٌ أو ظفُْرٌ و عيٌْ أو ما أشبَهَ ذلك  

يكفِي ظهورُ صورةِ ءَادَمِيٍِّ في طرفٍ واحدٍ منَ الْنيِْ لوجوبِ الغرةِ فإن ل يظهرْ شَىْءٌ من ذلك   في الروضة وغيرهُُ إنَّه
لكن شهد القوابلُ أنَّ فيه صورةً خفيَّةً يَتصُّ بمعرفتها أهلُ الْبَةِ وجبت الغُرَّةُ أيضًا أما إن قلُنَ ليس فيه صورةٌ خفيَّةٌ 

  صَوَّرَ ل تَب الغُرَّةُ على الْمذهبِ وإن شَكَكْنَ هل هو أصلُ ءَادَمِيٍِّ أو لِ ل تَب قطعًا اه  لكنه أصلُ ءَادَمِيٍِّ ولو بقَِيَ لت
( مُِيَِِّزةٌ  أو أمةٌ ( مُِيَِِّزٌ )عبدٌ ( أي نَسَمَةٌ منَ الرقيقِ )غُرَّةٌ أمُُّهُ معصومةً حالَ الْنايةِ )  الْمسلمِ تَ بَ عًا لأحدِ أبوَيهِ وإن ل تكُن

 كلٌّ منهما سليمٌ مِن عيبِ مبيعٍ ويُشتِطُ بلوغُ الغُرَّةِ نصفَ عشرِ ديةِ أبِ الْنيِْ إن كانَ وإلَِّ كولدِ ولو قبل سبع سنيْ
 وهكذا. الزِِّنَ فعُشْرُ ديةِ الأمُِّ والْمعتبَُ قيمةُ الديةِ الْمغلَّظةِ إذا كانت الْنايةُ شِبْهَ عمدٍ. وإن ألقت جنينَيِْ وجبَ دِيتانِ 

فتُؤخَذُ الديةُ في هذه الْالِ إذا كانت مغلَّظةً حِقَّةً ونصفًا وجذَعةً ونصفًا غُرَّة وجبَ بدلُْا وهو خَسةُ أبعِرةٍ  وإذا فقُِدَت ال
. وإنَّا تَبُ الغُرَّةُ على عاقلة الْاني لِنتفاءِ العمد في الْناية على الْنيْ وإن تعمَّدَ الْناية وخَلِفَتَيْ. قاله في التحفةِ وغيرهُُ 

وتكونُ أو بدلُْاَ لورثة الْنيْ على حسب فرائض الله تعالى. وتَبُ إذا انفصل ميتًا بِنايةٍ على أمِّهِ الْيَّةِ مؤثرةٍ   أمُِّهِ على  
فيه سواءٌ انفصل في حياتِا بتلك الْناية أو بعد موتِا بِناية عليها وسواءٌ كانت الْناية بِلقول كالتهديد والتخويف 

يْ أو بِلفعل كالضرب وشرب الدواء الذي تُ لْقِي به الْنيْ أو بِلتِكِ كأن تَُنَْع أو يَنعَها أحدٌ الْمُفْضِي إلى سقوط الْن
عن الطعام والشراب أو تصومَ ولو في رمضان حتَِّ تُ لْقِيَ الْنيْ فإذا صامَت فأُجْهِضَت ضُمِنَت الغُرَّةُ على عاقلتها ولِ 
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رَّةُ حسًّا بِن ل توجد أو شرعًا بِن وُجدت بِكثرَ من ثَن مثلها وجب بدلُْا ترثُ منَ الْنيْ لأنِا قاتلتُه. فإن فقُدت الغُ 
 وهو خَسة أبعرةٍ في الْر الْمسلم وفي غيره بنسبتِهِ فإن فقُِدَ بَدَلُْاَ وهو الأبعرةُ وجبت قيمتُه.

وهو    إلى وقت الإجهاض على قياس الغصب( أي أقصى قِيَمِ أمُِّهِ مِن وقت الْناية  وديةُ الْنيِْ الرقيقِ عشرُ قيمةِ أمُِّهِ )  
أرجحُ من اعتبارِ القيمة يومَ الْناية عليها. ويكون ما وجبَ لسيدها لأنه مالكُ الْنيْ. ومُل ذلك إذا انفصل عن أمه  

 ميتًا بِلْناية فلو انفصل حيًّا ومات مِن أثر الْناية وجبَت قيمتُهُ يومَ الِنفصال وإن نقصت عن عُشر قيمةِ أمِّهِ. 
 ويجبُ في الْنيِْ اليهوديِّ أو النصرنيِِّ غُرَّةٌ كثلثِ مسلمٍ وبدلُْاَ بعيٌر وثُ لُثا بعيٍر.   
ماء. فإنَّ القَسامة بفتح القاف مأخوذةٌ منَ القَسَم وهيَ فصلٌ )    مِ والْمرادُ أَيَْانُ الدِِّ ( في أحكام القَسامَةِ ودعوَى الدَّ

الْمسيْ غذا كانت مِن جتنب الْمُدَّعِي ابتداءً عند وجودِ اللوثِ وسيأتي بيانُ ذلك إن شاء خاصة شرعًا بِيَانِ الدماءِ 
 الله بِلَّف ما لو كانت من جانب الْمُدَّعَى عليه ابتداءً فإنِا لِ تُسَمَّى قَسامةً ولذلك جَعَ الأكثرُ في التِجَةِ بيْ القَسامةِ 

 ودعوَى الدم.
نه عليه الصلَّة والسلَّم قال لْوَُيِّصَةَ ومَُُيِِّصَةَ وعبد الرحْن بن سهلٍ الأنصاريَِّيْ لَمَّا  والأصلُ فيها خبَُ الصحيحيْ أ  

أخبَوه بقتل اليهود لعبد الله بن سهل الأنصارِيِّ بِيبَ وأنكره اليهود أتَلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ دمَ صاحبِكم اه  إلى ءَاخِرِ 
صٌ لعمومِ حديثِ التِمذيِّ وغيرهِِ البيِِّنَةُ على الْمُدَّعِي واليَمِيُْ على الْمُدَّعَى  الْديثِ الذي أخرجَهُ الشيخانِ وهو مُصِِّ 

 عليه اه 

أي شروطِ سْاعِ القاضي   ( قتُِلَ قتيلٌ وادَّعَى وليُِّهُ على شخصٍ أو جَاعةٍ بقتلِهِ دعوَى صحيحةً أي تَمةَ الشروطِ وإذا)  
ومنها أن تكونَ مفصَّلَةً كقوله قتلَهُ  إن شاء الله في كتابِ الدعاوَى والشهادات    الدَّعوَى منَ الْمُدَّعِي وهيَ ستةٌ تَتي

( بمثلثة وهو  لَوْثٌ ( وكذا في قطعِ طرَفٍ أو إزالةِ معنًى )اقتِن بدعوى الدمفرادًا أو شركةً و)عمدًا أو خطأً أو شبهَ عمدٍ إ 
( في دعواه أي قرينةٌ تدُلُّ على  صِدْقُ الْمُدَّعِيقلوب الناس عادةً )( أي في  يقعُ بِهِ في النفسِ لغةً الضَّعْفُ وشرعًا أمرٌ )

قوله )كأن شهد به عدل   صِدْقِه ويغلِبُ با على الظَّنِّ ذلك مع كونِ تلك القرينةِ قرينةً مقاليةً كأن شهد به عدلٌ واحدٌ 
جرحن فلَّنٌ أو قتلن أو دمِي عنده أو نَوُهُ واحدٌ إل خ( قال في أسنَى الْمطالبِ ولِ يكفي قولُ الْمقتولِ أي الْمجروحِ 

أو صبيٌّ أو امرأتَنِ أو فسقةٌ أو كفارٌ   فليس بلوثٍ لأنه مدَّعٍ فلَّ يعُتمَدُ قولهُُ وقد يكونُ بينه وبينه عداوةٌ فيقصدُ إهلَّكَهُ 
 منفصلةٍ عن بلدٍ كبيٍر أو مُِدَ في قريةٍ صغيرةٍ  أو قرينةً حاليَِّةً كأن وُجِدَ قتيلٌ أو بعضُهُ الذي لِ يعيشُ بدونه كرأسِهِ في مََُلَّةٍ 

ذكُِرَ الْمستحق ول يقُتصر على الْمُدَّعِي لكونه أعمَّ ( اي الْمستحِقُّ  حلفَ الْمُدَّعِيلأعدائهِ ولِ يُشاركُهُم فيها غيرهُُم )
في التجارة بقتل عبدٍ مِن عبيد التجارة   لأنه يشمل الصور التي يَلف فيها فيُر الْمُدَّعِي كما لو ادَّعى العبدُ الْمأذون له

(  الديةَ ( بذلك )خَسيَْ يَينًا واستحَقَّ ) عندئذٍ  وكان هناك لوثٌ فإنَّ الذي يَلف خَسيْ يَينًا هو السيدُ عندئذٍ لِ العبدُ 
وُزِّعَِت الأيَانُ عليهم  بلَّ قَ وَدٍ ولِ فرق في الْلف بيْ العدل والفاسق والْمسلم والكافر. ولو كان للقتيل وارثَن فأكثرُ  
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بحسب الإرث ويُجبَ الْمنكسرُ. ولِ يُشتِط موالِتُِاَ فلو تِللها جنونٌ مِنَ الْالفِ أو إغماءٌ منه بَنَى بعد الإفاقة على ما 
 مضَى منها إن ل يُ عْزَل القاضي الذي وَقَ عَت القَسامةُ عنده فإن عزل ووُلَِِّ غيرهُ وجب استئنافها. 

امةُ في قطعِ طرفٍ ولِ إزالةِ معنًى ولِ إتلَّفِ مالٍ إلِ في العبدِ إذا قتُِلَ لأنَّ القسامةَ ل تَرِدْ إلِ في القتلِ ولِ تقع القَس  
 مقطوعُ الطَّرَفِ ومُزالُ ولأنَّ الْميِِّتَ لِ يستطيعُ أن يعُبََِّ عن نفسِهِ فقامت القسامةُ منَ الْمستحِقِّ مقامَ كلَّمِهِ ولِ كذلكَ 

وإن ومأخوذُ المال والقولُ في الأوَّلَيِْ قولُ الْمُدَّعَى عليه فيحلف خَسيْ يَينًا لأنَّ إيَانَ الدماء كلها خَسون. )الْمَعْنَى  
( فيحلفُ خَسيْ يَينًا ولِ ديةَ عليه فإنْ نَكل حَلف فاليميُْ على الْمُدَّعَى عليه( عند دعوَى الدمِ )ل يكنْ هناك لَوْثٌ 
 الْمُدَّعِي خَسيَْ.

قوله )التي يَرم قتلُها لذاتِا( أدخلَ نَوَ الْمعاهَدِ والْنيِْ وأخرجَ ( التي يَرُمُ قتلُها لذاتِِا  وعلى قاتلِ النفسِ الْمُحَرَّمة)  
مِّيِِّ سواءٌ قتلَها عمدًا أو شبهَ عمدٍ أو خطأً )  نَوَ الْربيِّ والْمرتدِِّ والصائل الَأولَيَيِْْ ( على الفورِ في  كفارةٌ كالمسلم والذِِّ

  وعلى التِاخي في الثالثةِ حتِ لو كان القاتلُ صبيًّا أو منونًَ فَ يُ عْتِقُ الولُِّ عنهما من مالِِْما. ولو اشتِك جَاعةٌ في القتل 
الْمُضِرَّةِ ( كاملةِ الرِِّقِّ ) عتقُ رقبةٍ فعلى كلِّ منهم كفارةٌ في الأصح. والكفارةُ ) مُخِلَّةِ  ( أي الْ مؤمنةٍ سليمةٍ منَ العيوب 

(ها بشروطها بِن فقدها حسًّا أو وجدها بِكثر من  فإن ل يجدْ بِلعمل والكسب على الوصفِ الذي تقدَّمَ في الظِّهار )
( بِلْلَّلِ فإن ل يصُمْ مِن أولِِْما اعتبَ الثاني بِلْلَّل فصيامُ شهرين متتابِعَيْثَنِ الْمِثل أو بثمن الْمثل لكن عجز عنه )

ْ كونَِا كفارةَ قتلٍ. ولِ يُشتِطُ نيةُ التتابعِ في الأصحِّ فإن وأكملَ الأولَ م نَ الثالث ثلَّثيْ يومًا بنيَّةِ الكفارةِ وإن ل يُ عَيِّْ
في ذِمَّتِهِ حتِ يقدِرَ على إحدى الْصلتيْ أو يَوتَ فيصومَ عنه قريبُهُ أو يدفعَ عن كلِّ يوم مدًّا   عَجَزَ عنِ الصوم بقيَت
قال العزيُّ هنا )فإن عجز المكفر عن صوم شهرين لِْرَم أو لْقه بِلصوم مشقة   في كتاب الصيام  على التفصيل السابق 

من طعام يجزئ في الفطرة(    شديدة أو خاف زيًّدة المرض كفَّرَ بطعام ستيْ مسكينًا أو فقيراً يدفع لكل واحد منهم مدًّا
 .اه  قلتُ الراحج أنه لِ إطعام كما في الروضة

 

 (.الْدودِ  )( بيانِ كتابُ )
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جََْعُ حَدٍِّ وهو لغةً الْمَنْعُ. وشرعًا عقوبةٌ مُقَدَّرةًَ مِنَ الشارعِ وجبت على من ارتكبَ كبيرةً مُصوصةً زجرًا عنها    
لأنَّ كتابَ الْنايًّت السابقَ أُريِد به   وتكفيراً لْاَ سُِّْيَت بذلك لِمَنْعِها منِ ارتكابِ الفواحش. وعبَََّ بلفظِ كتابٍ 

 الْنايًّتُ على الأبدان دون الْنايًّت على الأنساب والأعراض والعقل فلم تندرجْ أسبابُ الْدود في الكتاب السابق. 

( الرجلُ وهو البالغ العاقل ومَن  والزانيبدأ الْمصنف منها بذكِْرِ حَدِِّ الزِِّنَِ لأنه أعظم ذنبٍ بعد الكفر والقتل فقال )  
في حُكمِهِ الواضحُ الذي غَيَّب حشفتَه أو قدرَها مِن مقطوعها بِقُبُلِ أنثى واضحةٍ غيِر ميتةٍ ولِ بيمةٍ ولو جنِِّيَّةً مُرَّمٍ 

فسِ الأمرِ لِ لعارضِ حيضٍ مثلًَّ ولِ لكونهِِ ظنَّ زوجتَهُ أجنبيةً فجامعَها مِن غيِر وجودِ شُبهةٍ وكذا الزانيةُ وهي لعينِهِ في ن
البالغةُ  )   الْمرأةُ  الْمَزْبيُّ با  شُبهةٍ  الْمُطاوِعَةُ مِن غيِر  الواضحةُ  الْمختلفةُ عنِ  على ضربَيْالعاقلةُ  ( لكلِّ منهما عقوبتُهُ 
( وهو البالغُ العاقلُ الْرُّ الذي غيَّبَ حشفته أو قدرها مِن مقطوعها في حال بلوغه مُُْصَنٌ يثُ لِ يتداخلَّنِ ) الأخرَى بح

( وهو الزَّاني الذي ل تتحقَّقْ فيه شروطُ وغيٌر مُُْصَنٍ وعقله وحريته في نكاحٍ صحيحٍ بقُبُلٍ ولو مِن نَئم أو في نَئمة )
هُ الرَّجْمُ أو امرأةً )  ( رجلًَّ كانفالْمُحْصَن الإحصان ) ( بحجارةٍ حتِ الْموتِ ويُسَنُّ كونُ الْجارةِ معتدلةً بِن تكونَ كلُّ حدُّ

هُ مِائَةُ جلدةٍ ( رجلًَّ كان أو امرأة )وغيُر الْمُحْصَنِ واحدة منها مِلْءَ الكَفِّ ) ( وتغريبٌ ( سُِّْيت بذلك لِتصالْا بِلْلد )حدُّ
( فأكثرَ منه بِرَأي الإمامِ أو نَئبِهِ وأمرهِِ وتَُسب الْمدة مِن أول إلى مسافةِ القصرِ التوالِ )( على  عامٍ مِن بلدِ الزِِّنَ مدةَ )

سفر الزاني لِ من وصوله مكانَ التغريبِ والأولى في الت َّغْريِبِ أن يكونَ بعدَ الْلَْدِ ولِ تُ غْرَّبُ امرأةٌ وحدها بل مع زوجٍ 
أمنِ الطريقِ فإن ل تَدْ من يسافرُ معها ولو بِجرةٍ أُخِّرَ نفيُها إلى أن يوُجَدَ وجاز   أو نسوةٍ ثقاتٍ ولو واحدةً عند  أو مُرمٍ 

في قولٍ سفرُها وحدَها لأنه سفرٌ واجبٌ عليها وكلَّمُ الشافعيِِّ في الأمِّ دالٌّ عليه وأنَّ الن َّهْيَ عن سفرهِا وحدَها إنَّا هو  
 فيما لِ يلزمُها.

( فلَّ حدَّ على صبيِّ ومنونٍ بل يُ ؤَدَّبِنِ بما يزجُرُهِا عن الوقوع البلوغُ والعقلُ ( الأول والثاني ) أربعةٌ وشرائطُ الإحصان  )  
تغليظاً علي الْمُكَلَّفِ  يعُامَل معاملةَ  فإنه وإن كان غيَر مكلف  الْمُتَ عَدِِّي  السكرانُ  العاقلِ  الزِِّنَِ. ويلُحَقُ بِلبالغِ  ه. في 

الكاملةُ فلَّ يكون الرقيقُ والْمُبَ عَّضُ والْمكاتَبُ وأمُّ الولد مُصنًأ وإن وَطِئَ كلٌّ منهم أو وُطِئَ في    (الْريَّةُ )   (الثالثُ و)
قوله )وكذا حربيٌّ( أي لصحةِ أنكحتهم فيما ( مِن مسلم أو ذِمِّيٍِّ وكذا حربيٌّ  وجود الوَطْئِ (الرابع )ونكاحٍ صحيحٍ. )

بُ رُ وبِلصحيحِ    طْءِ تغييبُ الْشقة أو قدرهِا مِن مقطوعها( والْمراد بِلوَ في نكاحٍ صحيحٍ )بينهم   بقُبُلٍ وخرجَ بِلقبلِ الدُّ
 الوَطْءُ في نكاح فاسد فلَّ يَصلُ بما التحصيْ. 

فَ يُجْلَدُ كلٌّ منهما (  نصفُ حدِِّ الْرُِِّ ( إذا زنََ يَا )حدُّهُِا( البالغانِ العاقلَّنِ ولو كان كلٌّ منهما مبعَّضًا )والعبدُ والأمةُ )  
 خَسيْ جلدة ويُ غَرَّب نصف عام ومؤنةُ تغريبِهِ على سيِِّده.
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( في أنه لِ يثَبت إلِ بِربعةِ شهودٍ  وإتيانِ البهائم كحكمِ الزِِّنَِ ( وهو إيلَّجُ الْشقة في دُبرُِ ذكرٍ أو أنثَى )وحكمُ اللِّوَاطِ )  
اللَّئطَ يََُدُّ كا الْمَلُوطَ به حدُّهُ جلدُ مائةٍ  وأما عقوبتُهما فالراجحُ أنَّ  لزَّاني بتفصيله مِن حيث الإحصانُ وعدمُهُ وأنَّ 

ل يفرق الغزيُّ هنا بيْ اللَّئط والْملوط به فجعلهما كحكم الزاني والراجح التفريق كما في   وتغريبُ عام وإن أُحْصِنَ 
. ويُستثنَى اللَّئطُ بزوجتِه أو أمتِه فلَّ حدَّ عليه ويعُزِِّرهُُ وأما مَن أتَى بيمةً فالراجحُ أنه لِ حدَّ عليه بل يُ عَزَّرُ الروضة  

 الإمامُ إن تكرَّرَ منه لِ منَ المرةِ الأولى.

( كما يُشرعَُ تعزيرُهُ غالبًا في  عُزِِّرَ بِن أدخل ذكره في سُرَّتِِا مثلًَّ )  (فيما دون الفَرْج( أجنبيةً أي بِشرَها )ومَنْ وَطِئَ )  
( فإن عَزَّرَ عبدًا وجبَ أن  بِلتعزير أدنَِ الْدود( الإمام وجوبًِ عليه ) ولِ يبلغليس فيها حدٌّ ولِ كفارةٌ )الْمعاصي التي  

قُصَ في تعزيرهِ عن عشرين جلدةً أو عزَّرَ حُرًّا وجبَ أن ينقص في تعزيره عن أربعيْ جلدةً لأنه أدنَِ حدِِّ كُلِّ منهما.   يَ ن ْ

و لغةً الرَّمْيُ. وشرًا الرَّمْيُ بِلزِِّنَِ على جهةِ الت َّعْيِير أي إلْاقِ العارِ بِلْمقذوفِ فخرج ( في أحكام القَذْفِ. وهفصلٌ )   
فإن نقصُوا عن ذلك كانت شهادتِم قذفاً لأنَّ    بقولنا على جهة التَّعيييِر الشهادةُ بِلزِِّنَِ إذا ل ينقصِ الشهودُ عن أربعةٍ 

 مقصودُ من شهادتِم. ذلك في حكم التَّعيير حيث ل يَصُلِ الْ 

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَ رْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لعُِنُواْ )وهو كبيرةٌ مِنَ الكبائر كما هو مُبَيٌَّْ في سورةِ النورِ في قولِهِ تعالى    
نْ يَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَْمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ( وفي حديث الشيخيْ في السبع الْموبقات وعدَّ منها قذفَ الْمُحْصَناتِ. وفيه فَِّ ٱلدُّ

 الآيةَ. (وَٱلَّذِينَ يَ رْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثَُّ لَْ يََْتُواْ بَِِرْبَ عَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَََٰنِيَْ )الْدُّ بِلإجَاعِ لقولهِ تعالى في سورةِ النُّورِ 

( صريًَا كانَ كقوله زنَيَتَ أو زنيتِ أو يًّ زانٍ أو بِلزِِّنَِ ( رجلًَّ كان أو امرأةً أو خُنثَى )غيرهَبذالٍ معجمةٍ )(  وإذا قَذَفَ )  
( إن ل يكن القاذف فعليه حدُّ القذفيًّ زانيةُ أو يًّ قَحْبةُ أو كانَ كنايةً كقولِهِ يًّ فاجرُ أو يًّ فاسقُ مريدًا بذلك الزِِّنَِ )

يأتي وأما الت َّعْريضُ فلَّ حدَّ فيه كقوله لآخر في معرِضِ خُصُومتِهِ أو غيرهِا يًّ ابنَ الْلَّل أو ليسَتْ أصلًَّ للمقذوف كما س
أمُِّي بزانيةٍ أو ما أنَ بزانٍ فليس لِمثل هذه الألفاظ حكم القَذْف وإن نواه لأنَّ اللفظَ لِ يَتمل القذفَ أصلًَّ وإنَّا يفُهم 

 مَّى بِلتعريض.القذف بقرائنِ الأحوال فلذلك يُسَ 

( ويلتحِقُ  منها في القاذف وهو أن يكون بِلغًا عاقلًَّ ( وفي بعض النسخِ ثلَّثٌ )بثمانيةِ شرائطَ ثلَّثةٌ وإنَّا يجبُ الْدُّ )  
فلو قذف الأبُ وإن    (وأن لِ يكون والدًا للمقذوفبه السَّكرانُ الْمُتعدِِّي فالصبيُّ والمجنونُ لِ يََُدَّان بقَذفِهما شخصًا )

علَّ أو الأمُّ وإن علَت الولدَ وإن سفلَ فلَّ حدَّ على القاذفِ لكنه يُ عَزَّر ويزُادُ على ما ذكرَهُ أن يكون مُتاراً فلَّ حدَّ 
 على مُكْرَهٍ بفتح الراء في القذف وأن يكون ملتزمًا للَحكام فلَّ حدَّ على حربيِّ وأن لِ يكون مأذونًَ له في القَذْف فلو 

في الْمقذوف وهو أن يكون مسلمًا بِلغًا حرًّا  ( منَ الشروطِ )وخَسةٌ أذنَ له الْمقذوفُ في قدفِهِ ففعلَ فلَّ حدَّ عليه )
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ا أو ( عَنِ الزِِّنَِ وشبهَتِهِ كَوَطْءِ زوجتِهِ في دُبرُهِا ووَطْءِ الْمملوكةِ الْمُشْتَِكََةِ فلَّ حدَّ بقذفِ الشخص كافرًا أو صغيرً عفيفًا
كْرَهٍ نًَ أو رقيقًا أو زانيًا. وليس مِن شبهةِ الزِِّنَِ النكاحُ بلَّ ولِِّ ولِ وَطْئُ الزوجةِ في الْيضِ. ولِ تبطُلُ العِفةُ بوطءِ مُ منو 

ماتِ الزِِّنَ كقبلةٍ ونَوها.  ولِ بزنَِ صبيِّ أو منونٍ ولِ بمقدِِّ

 .( جلدةً أربعيْ العبدُ (يََُد )و( جلدةً )ثَانيْ( القاذفُ )ويََُدُّ الْرُّ )  

( أو( على زِنََ الْمقذوفِ سواءٌ كان أجنبيًّا )إقامةُ البَ يِِّنَةِ ( أحدُها )حدُّ القذفِ بثلَّثةِ أشياءَ ( عن القاذِفِ ) ويَسقُطُ )  
جَيع  ( عن القاذف أي عفوُه عن  عَفْوُ الْمقذوفزوجةً وهيَ أربعةُ شهودٍ كما سيأتي وفي معناها الإقرارُ بِلزِِّنَِ. وثَنيها )

( بِن يلَّعِنَ الزوجُ  اللِّعانُ في حقِّ الزوجةِ ( عفوُ جَيعِ الورثَةَِ. والثالثُ )أوالْدِِّ فلو عفَا عن بعضِهِ ل يَسقُطْ منه شَىْءٌ )
زوجتَهُ كما تقدم في بِبِه. ويزُادُ على ذلك رابعٌ وهو إقرارُ الْمقذوفِ بِلزنَ وخامسٌ وهو إرثُ الفاذفِ له وسادسٌ وهو  

 فإن حلفَ حُدَّ القاذفُ وإلِ سقط عنه الْدُّ.  عُ الْمقذوف منَ اليميْ فإنَّ للقاذف تَليفَ الْمقذوف على عدم زنَهامتنا 

 مسكرةِ والْدِِّ الْمتعلِّقِ بشُربِا.( في أحكامِ الْمرِ وسائرِ الأشربِةَِ الْ فصلٌ )   

اَ ٱلْْمَْرُ وَٱلْمَيْسِرُ  )وشربُ الْمر منَ الكبائر. والأصلُ في تَريَها قولُ الله تعالى في سورة الْمائدة     يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٓاْ إِنََّّ يََٰٓ
ُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  أبي داودَ لعنَ اللهُ الْمرَ وشاربَا وساقِيهَا    ( وحديثُ وَٱلْأنَصَابُ وَٱلْأَزْلَٰ

 اه  الْديثَ.

ةُ الْمُطْربِةَُ الْمُسْكِرَةُ )خَرًا( أو أكلَ جامدًا )ومَنْ شَرِبَ )     ( أو شرابًِ مًسْكِرًا( وهيَ عصيُر العِنَبِ إذا وُجدت فيه الشِّدَّ
الذرة أو غيِر ذلك إذا حدثَت فيه الشدةُ الْمُطربِةُ الْمُسكرة بِن   من غيِر الْمرِ كالنَّبيذ الْمُتَّخَذِ منَ الزبيب أو التمر أو

أخرجَ الْربيَّ ( بعد إفاقتِه مِن سُكْره ولو كان ما شَربِه قليلًَّ إذا شربَا وهو مكلَّفٌ ملتزمٌ بِلأحكام  يََُدُّ أرغَى وأزبدَ ) 
مِّيَّ  ( جلدةً إن كان  أربعيْعالٌ بِلتحري لِ نَوُ جاهلٍ بذلك لْداثةِ عهدٍ بِلإسلَّم مُتارٌ لغير ضرورةٍ وذلك بضَرْبِهِ )والذِِّ

لُغَ عشرين جلدةً بِسَوْطٍ أو عَصًا معتدلةٍ بيْ الرَّطْبِ واليابِسِ أو نَوِ ذلك. )حرًّا فإن كان رقيقًا حُدَّ   ( الإمامُ  ويجوزُ أن يَ ب ْ
اَ هي )ثَانيَْ به ) ( لأنِا لو على وَجْهِ التعزيرِ ( أي يَضْربِهَُ ثَانيَْ جلدةً إن كان حُرًّا وأربعيْ إن كان عبدًا وهذه الزيًّدةُ إنََّّ

ا لَمَا جا لأنِا ليست تعزيرًا واحدًا بل تعزيراتٌ على جنايًّتٍ يظَُنُّ تَ وَلُّدُها    ز تركُها. وبلغَت مقدارَ أدنَِ الْدِِّ كانت حَدًّ
مِنَ الشاربِ لأنَّهُ إذا شربَ سكِرَ فغيَّبَ عقلَهُ وإذا سكِرَ هَذَى وإذا هَذَى افْتَِىَ. وخرج بِلشرابِ النباتُ كالْشيشة  

ر العقلَ مِن نَوِها وفيه التعزيرُ ما ل يكن للتداوِي اعتمادًا على قول والأفُيون ونَوِها فلَّ حدَّ في ه مع حرمةِ ما يَدِِّ
 الطبيبِ الثِّقَةِ. 
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( وهي شهادةُ رجلَيِْ عَدْلَيِْ بِنه شربَ مُسْكِرًا أو أنه بِحدِ أمرين بِلبيِِّنة( أي شاربِ الْمُسْكِرِ )عليه( الْدُّ )ويجبُ )  
مُدَّعِي اليميْ أي فلو طلب الْ أقرَّ بشُرْبِه أمامَهما فلَّ يََُدُّ بشهادةِ رجلٍ وامرأةٍ ولِ بشهادةِ امرأتيِْ ولِ بيميٍْ مردودةٍ  

الْمُدَّعِي فحلفَ أنه شربه ل يجب الْدُّ فهذا الْمُرادُ    منَ الْمُدَّعَى عليه أنه ل يشرب الْمُسْكِرَ فلم يَلِف بل ردَّها على
( منَ الشارِب بِنه شربَ أو الإقرارِ ولِ بعِلْمِ القاضي لأنه لِ يَ قْضِي بعلمِهِ في حدودِ الله تعالى )    بِليميْ الْمردودة هنا

(  بِلقَىْءِ والِسْتِنْكاهِ ( الشاربُ )ولِ يَدُّ الله تعالى. )  مُسْكِرًا لكن يُ قْبَل رجوعُهُ عنه لأنَّ الرجوعَ عنِ الإقرارِ يُ قْبَلُ في حقِِّ 
 أي بِن يُشَمَّ منه رائحةُ الْمرِ لِحتمالِ أنه شرِبَا غالطاً أو مُكْرَهًا.

يجعلْ   ل  فائدةٌ: الراجحُ أنه لِ يجوزُ التداوي بِلْمرِ صِرْفاً لْديثِ البيهقِيِِّ وابنِ حِبَّان عن أم سلمة مرفوعًا إنَّ اللهَ    
شِفاءكَُم فيما حرَّم عليكم اه  ولْديث مسلم وأبي داود وغيرهِا عن وائلٍ الَْضْرَمِيِِّ أنَّ طارقَ بنَ سُوَيدٍ رضيَ اللهُ عنه  
يًّق   سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم عن الْمر يصنعُها للدواء فقال إنِا ليست بدواءٍ ولكنها داءٌ اه  وأما التِِّ

فيجوز التداوي به عند فقدِ ما يقوم مقامَه منَ الطاهرات اه     أي تذهبُ فيه ولِ تظهرُ ا تُسْتَ هْلَكُ فيه  الْمعجون با مَِّ 
 والله أعلم.

 ( في أحكامِ قَطْعِ السرقةِ.فصلٌ )   

وهي لغةً أخذُ مالِ الغيِر ونَوِه كاختصاصٍ خُفْيَةً وشرعًا أخذُه خُفيةً ظلُمًا مِن حِرْزِ مثلِه. وخرجَ بما تقدم الن َّهْبُ أي   
أخذُ الْمال جَهْرَةً اعتمادًا على القوة والشدة والِختلَّسُ وهو أخذ الْ/ال جهرةً اعتمادًا على الْرب وجحدُ نَوِ وَدِيعةٍ 

 . لَّ قطعَ على الْمنتهب والْمختلس والْائن الْمذكُوريِن وعاريَِّةٍ ف 

لًَّ  )والأصلُ في القطع قبل الإجَاع قولهُُ تعالى في سورة الْمائدة     وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارقَِةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أيَْدِيَ هُمَا جَزَآءًٍۢ بماَ كَسَبَا نَكَٰ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  أنه لِ تقُطع يدُ سارقٍ إلِ في ربع دينار فصاعدًا   كثيرةٌ كحديث الشيخيْ مرفوعًا ( وأحاديثُ  مِّنَ ٱللََِّّ ۗ وَٱللََّّ

 اه 

( وفي بعض بثلَّثةِ شرائطَ ( أو رجِلُهُ على ما سيأتي إن شاء الله ذكرًا كان أو أنثى حُرَّا أو رقيقًا )وتُ قْطَعُ يدُ السارقِ )  
وبستِّ لأنَّ مفردَهُ وهو شريطةٌ مؤنَّثٌ والِختلَّفُ في كيفيةِ العَدِِّ  ( وكان ينبغي أن يقولَ بثلَّثِ  بستةِ شرائطَ النسخ )

أي فحيثُ ادَّعَى جهلَهُ ( مُتاراً عالِمًا بِلتحريِ  بِلغاً عاقلًَّ ( أي السارقُ )أن يكونَ فشرطُ القطعِ بِلنظرِ للسارقِ وهو )
في أخذِ الْمسروقِ فلو ادَّعَى    أي منَ الْمالكِ أذونٍ له  غيَر م  به واحتملَ ذلك ل يقُطعْ دَرْءًا للحدِِّ بِلشُّبهةِ الْممكنة

ملتزمًا    السارقُ أنَّ الْمالكَ أذنَ له في أخذِهِ ل يقُطَعْ وكذا لِ قطعَ لو أُذِنَ له في دخولِ الِْرزِ لأنه صار غيَر مُُرَزٍ عنه
 على صبيِّ ومنونٍ ومكرَهٍ وحربيِّ ومعاهَدٍ ومؤَمَّنٍ فهيَ ستةُ شروطٍ. للَحكام فلَّ قطعَ 
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( فصاعدًا فإن كانَ الْمسروقُ ربعُ دينارٍ ( يومَ سرقتِهِ )أن يسرق نصابًِ قيمتُه(أمَّا بِلنظر للمسروق فالشرطُ الأولُ ) و)  
خالصًا مضروبًِ أو مغشوشًا يبلغُ خالصُهُ ربعَ دينار وإن   ذهبًا مضروبًِ نظُِرَ إلى الوزنِ فشُرِطَ للقطعِ أن يسرقَ ربعَ دينار

كانَ ذهبًا غيَر مضروبٍ فالعبَةُ فيه بِلوزن والقيمة معًا فيُشتِط للقطع به أن يبلغ كلٌّ مِن وزنهِِ وقيمتِهِ ربعَ دينار فأكثر 
رَ مِن فضة أو غيرهِا ففيه القطعُ ولو ل يبلغ وأما في غير الذهب فتُ عْتَبََُ القيمةُ فقط فلو سرقَ ما قيمتُهُ ربعَ دينار فأكث

 من حيثُ الوزنُ ربعَ دينارٍ.

والْكمُ في حرزِ الْمثلِ يرجع إلى العُرف وذلك يَتلف بِختلَّف   (مِن حرزِ مِثْلِهِ والشرطُ الثاني أن يُسْرَقَ النصابُ )  
يةٍ وثياب وبيونُ الدُّور والْانَتِ والأسواقِ المنيعةُ الأموال والأحوال والأوقاتِ فعرصَةُ الدار وصُفَّتُها حرزُ خسيسِ ءَانِ 

حرزُ نفيسِهما ومُزنٌ كخزانةٍ وصندوقٍ حرزُ حُلِيٍِّ ونقد ونَوِهِا فإن كان الْمالُ بصحراءَ أو مسجدٍ أو شارعٍ اشتُِِطَ في 
قوله )إلِ في ا إلَِّ في فتِاتٍ عارضةٍ له  إحرازهِ دوامُ اللِّحاظِ فلو وضعَ الْمَتاع بقربه بصحراءَ مثلًَّ ولِحظَهُ بنظرهِِ دائمً 

فتِاتٍ عارضةٍ( هذا ظاهرُ عبارةِ الْمنهاجِ وهو الذي في التحفةِ والنهايةِ وأمَّا الذي في الغزِِّيِّ فهو )ولِحظه بنظره وقتًا 
مُُْرَزٌ وإلِ فلَّ وإن كان بحصنٍ كبيتٍ وقتًا فوقتًا ول يكن هناك ازدحامُ طارقِِيَْ فهو  رُوهُ  فوقتًا إل خ( وهو مُالفٌ لِمَا قَ رَّ 

 كَفَى لِْاَظٌ معتادٌ في مثله. وشَرْطُ الْمُلَّحِظ قُدْرتَهُُ على منعِ السارقِ بقوةٍ أو استغاثةٍ.

( فلَّ يقُطع بسرقةِ مالِه الذي بيد غيره مثلًَّ ولو مرهونًَ  فيه( أي للسارقِ )لِ مِلْكَ لهوالشرطُ الثالثُ كونُ الْمسروقِ )  
أي فَ يَسْقُطُ القطعُ عنه بذلك بذِهِ الدَّعوَى إذا كانت قبل مؤجَّرًا أو مُستعاراً. ولِ قطعَ في سرقةِ ما ادَّعَى أنه مِلكُهُ  أو

كما نقُِلَ    الرفعِ غلى القاضي وأما بعدَهُ ولو قبل الثبوتِ فإنِا لِ تُسقِطُ القطعَ. ذكرَهُ القليوبيُّ في حاشيةِ تَفة المحتاج
 أو سيِِّدِهِ. الشافعيِِّ رضي الله عنه وكذا لو ادَّعَى أنه ملكُ أصلِهِ  عن نصِِّ 

( كما لو سرقَ ما وُهِبَ له قبلَ قَ بْضِه  في مالِ الْمسروقِ منه( أي للسارقِ )شبهة له( تكونَ )لِ(الشرطُ الرابعُ أن )و)  
حقًّا. ولِ قطعَ بسرقةِ مالِ أصلِهِ أو فرعِهِ لِمَا بينهم  وكما لو سرق مالًِ له فيه شركةٌ فلَّ يقٌطع لأن له في كل جزء منه  

مِنَ الِتَادِ ولِ بسرقىِ رقيقٍ مالَ سيِِّدِه لشبهةِ استحقاقِ الن َّفَقة. ولِ قطعَ لمسلمٍ بسرقة مال الْمصالَ مِن بيت الْمال  
يقُطعُ مسلمٌ بسرقة ما يفُرش فيُقطَعُ به. ولِ  مِّيِِّ  الذِِّ في الْمسجد كالْصير والبُسطِ ولِ بسرقة   ولو كان غنيًّا بِلَّفِ 

ةِ للسِّراجِ لأن ذلك كلَّهُ لمصلحةِ الْمسلميْ وهو منهم بِلَّفِ ما أُعِدَّ مِن حصرٍ وبسطٍ وقناديلَ للزينةِ  قناديله الْمُعَدَّ
 فإنه يقُطَعُ با. 

 ويقُطَع مسلمٌ بمالِ ذِمِّيٍِّ وعكسُهُ.  
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بِلإجَاع كما نقلَهُ الْماوردِيُّ وغيره ويكونُ ذلك بعد خلعها منه   (لِ الكوعِ مْنَى مِن مِفْصَ يدُهُ اليُ ( مِنَ السارق ) وتُ قْطَعُ )  
  بحبلٍ يُجَرُّ بعنفٍ وإنَّا تقُطَعُ بعدَ طلبِ الْمالكِ أو نَئبِهِ للمالِ وثبوتِ السرقة بشهادة رجليْ لِ رجل وامرأتيْ أو بِلإقرار 

رار فيُ بَيِّْ السرقةَ والْمسروقَ منه وقدرَ الْمسروق والْرْْزَ بتعييٍْ ووصْفٍ لئَِلََّّ ويُشتِط التفصيل في كل من الشهادة والإق 
ولو   يظنَّ أنَّ سرقتَهُ موجبةٌ للقَطْعِ ويَ تَّفِقُ أنِا غيُر مُوجِبَة. ويُ قْبَل رجوعُه عن الإقرار بِلسرقة بِلنسبة للقطع فيُعفى منه 

بزَيْتٍ أو دُهْنٍ مُغْلًى وهو حقٌّ   عقوبةٌ لله فيُقبَلُ فيها الرُّجوع. ويُ غْمَسُ مُلُّ القَطْعِ في أثنائه لِ بِلنسبة للمال لأنَّ القطعَ  
( بعد قُطِعَتْ رجلُهُ اليُسرَى( وقد قُطعت يدُه اليُمنَى )فإن سرقَ ثَنيًاللمقطوع الَْضَرِيِّ وأما البدويُّ فيُحْسَمُ بِلنار. )

( وقد قُطِعَت رجلُه اليُسرى واندملَ فإن سرقَ ثَلثاًماضيةٍ دَفعةً واحدةً بعد خلعها مِنَ الكعبيْ )اندمالِ جرحِ يدِهِ بحديدةٍ  
قُطِعَت رجلُه ( وقد قُطعت يدُه اليُسرَى واندملَ جرحُها )فإن سرق رابعًا( بعد خلعها )قُطِعَت يدُه اليُسرَىجرحُها )
( بما يراه الْاكمُ عُزِِّربفمِهِ أو غيِر ذلك وقد قُطِعَت رجلُهُ اليُمنَى )  ( برأسِهِ أوفإن سرق بعد ذلك( بعد خلعها )اليُمنَى 

هذا الْديث منسوخٌ لِ خلَّف فيه عند أهل العلم اه  فالْمعتمدُ   ( لْديثٍ رُوِيَ في ذلك وقد قال الشافعيُّ وقيل يقُتلُ )
مَهُ بل قال بعضُ ( أي بِن يَُبصبَاًالتعزيرُ. وما زادَهُ أبو شجاعٍ رحْه الله من قولِهِ ) س ساعةً قبل قتلِهِ لِ يعُؤَفُ عمَّنْ تقدَّ

تُ على  الشُّرَّاحِ ل أرهَُ بعد الت َّتَ بُّعِ الكثيِر في كلَّمِ واحدٍ منَ الأئمةِ الْاكيْ له أي لْذا القولِ الْمرجوحِ بل أطلَقه من وقف 
 فٌ ل أظفَرْ به اه  والله أعلم.كلَّمه منهم فلعلَّ تَ قْييدَ المصنفِ به مِن تَصَرُّفه أو له فيه سلَ 

( في أحكامِ قاطعِ الطريقِ اي مانعِ الْمرورِ فيه وسُِّْيَ بذلك لِمتناعِ الناسِ من سلوكِ الطريقِ خوفاً منه. ويُشتَِطُ  فصلٌ )   
ةٌ بِلنسبةِ لِمَن يريدُ الظفرُ به   ولِ يُشتِط فيه ذكورةٌ ولِ عدَدٌ ولِ فيه أن يكونَ مُكَلَّفًا مُلتزمًا للَحكامِ له شَوكَْةٌ أي قوَّ

حرِّيَِّةٌ ولِ يُشتِطُ في الشوكةِ سلَّحٌ فخرج بما ذكرنَ الْربيُّ لأنه ليس ملتزمًا للَحكام والمجنونُ والصبيُّ والْمختلِسُ الذي 
 فإنه في حكم الْمكلف. ليست له شَوكةٌ بل يتعرض لآخِرِ القافلة ويعتمِدُ الْرََبَ ودخل فيه السكرانُ الْمُتَ عَدِِّي بسُكْره

اَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يََُاربِوُنَ ٱللَََّّ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فَِّ ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُ قَت َّلُوٓاْ )والأصلُ فيه قولُ الله تعالى في سورة الْمائدة     إِنََّّ
( أي يطُلَبُوا إلى أن يؤُخَذوا وأَوْ في الآية مُمولةٌ على  وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ ينُفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَوْ يُصَلَّبُ وٓاْ أَوْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ  
يقتُلوا ويَخذوا   ( لأنِم إمَّا أن يقتُلوا فقط أو أنقُطَّاع الطريق على أربعة أقسام(ذلك أنَّ )والتَّنويعِ لِ على التَّخيير )

( أي عمدًا عدوانًَ مَعصومًا يُكافِئُونه إن قَ تَلواةَ فقط فالْكمُ أنِم )يَيفوا الْمَارَّ   ا الْمالَ فقط أو أنالْمالَ أو أن يَخذو 
مِ فإن قَ تَ لُوا لِ بقصدِ  ل يَخذوا الْمالَ قتُِلوا(لكنهم )وبقصدِ أخذِ الْمالِ ) ( حتمًا فلَّ يسقطُ عنهم القتلُ بعفوِ وَلِِّ الدَّ
 م قتلُهُم. وإن قتلوا خَطأً أو شبهَ عمدٍ أو قَ تَلوا مَنْ لِ يُكافِئُ هُم ل يقُتلوا.أخْذِ الْمالِ ل يتحتَّ 
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( وهو نصاب السرقة مِن حرزِ مثلِهِ ول يكن لَْمُ فيه ملكٌ ولِ وأخذوا الْمال( عمدًا عدوانًَ مَن يُكافِئُونه )فإن قَ تَ لُوا)  
 أي عُلِّقُوا على خشبةٍ ونَوِها بعد غسلهم وتكفينهم والصلَّة عليهم إن كانوا مسلميَْ. (قتُِلُوا وصُلِبُواشبهةٌ )

تقُطع ( معصومًا مكافِئًا )ول يقَتلوا( أي نصابَ السرقة مِن حِرْزِ مثلِهِ ولِ شبهةَ لْم فيه ولِ ملكَ )وإن أخذوا الْمالَ )  
ليُمنَى من الكوعِ والرِّجِْلُ اليسرَى من الكعبِ فإن عادوا فيدهم  ( فتقطع منهم أولًِ اليدُ اأيديهم وأرجلُهم مِن خِلَّفٍ 

 اليسرَى ورجلَهم اليمنَى فإن كانت اليدُ أو الرِّجِْلُ مفقودةً اكتُفِي بِلْموجودةِ.

( والأولى أن يكونَ حُبِسوانفسًا )  (مالًِ ول يقَتلوا( منهم )ول يَخذُوا( أي الطريق )السبيلَ ( الْمَّارِّيِن في ) فإنْ أخافُوا )  
 ( تعزيرٌ  وعُزِِّرُواحبسُهُم في غيِر موضِعِهِم  الْبسُ  إذ  العام  الإمام وعزَّرهم وهذا من عطف الْاصِّ على  ( أي حبيَ هُمُ 

ه  فيَحتمل أن يكون الْمقصود عزَّرَهم بحَبْسِهم ويَتمل أنه أراد حَبَسَهُم وعزَّرَهم بشىءٍ ءَاخَرَ وذلك راجعٌ إلى ما يرا 
 الإمام مصلحةً.

( أي العقوبِتُ  سقطَت عنه الْدودُ ( وقبل الظفَرِ به )عليه( منَ الإمام )قبل القدرةِ ( أي قطاعِ الطريقِ )ومَن تَبَ منهم)  
( وأُخِذَ ة بقاطع الطريق وهيَ تَتُّمُ قَ تْلِهِ وصَلْبُهُ وقطعُ يدِه ورجلِهِ من خلَّفٍ وأما غيُر الْمُختصة به فلَّ تسقطُ )الْمختص

( التي تتعلَّقُ بِلآدمييَْ كالقتل قِصاصًا غذا قتلَ مكافِئًا وحدِِّ القذف وردِّ مالٍ فإنه لِ  بِلْقوقِ بضم أوله أي طُولِبَ )
يسقطُ شىءٌ منها عن قاطع الطريق بتوبتِهِ كما لِ تسقُطُ حُدُودُ الزِِّنَِ والسرقةِ وشربِ الْمرِ ونَوِها مِن حدودِ الله تعالى  

 بِلتوبةِ.

 ( في أحكامِ الصِّيالِ وإتلَّفِ البهائمِ.فصلٌ )   

 والصِّيالُ لغةً الوثوبُ على العدُوِِّ والِستعلَّءُ على الغير. وشرعًا الِستطالةُ والوثوبُ والْجومُ على الغير حقِّ.   

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ ) والأصلُ في أحكامهِ ثَبتٌ في الكتابِ والسُّنة فالكتابُ كقوله تعالى في سورةِ البقرةِ    
وتسميةُ الفعلِ الثاني اعتداءً هو مِن بِبِ الْمُشاكلة وإلَِّ   (بمثِْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱت َّقُواْ ٱللَََّّ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَََّّ مَعَ ٱلْمُتَّقِيَْ 

ةُ فكحديثِ مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى الله فهو جزاءٌ للَّعتداء والأوَّلِ وأما السُّنَّ 
عليه وسلَّم فقال يًّ رسول الله أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريد أخذَ مالِ قال فلَّ تُ عْطِهِ مالَكَ قال أرأيتَ إن قاتلَنِ قال قاتلِْهُ  

 تُهُ قال هو في النار اه .قال أرأيتَ إن قتلنِ قال فأنت شهيدٌ قال أرأيتَ إن قتل

( وإن قلَّ أو مالِ غيرهِ أو مالِه( أو نفسِ غيرهِ أو طرَفِهِ أو منفعةِ عُضْوِهِ )بِذًى في نفسِه( بِلبناء للمفعولِ )ومَنْ قُصِد)  
ثلُ الوَطْءِ مقدماتهُ كتقبيلٍ  كزوجِهِ وأمتِهِ وبنتِهِ أو حريِ غيرهِ وم  (أو حريَهِأو ما لَهُ به اختصاصٌ  كسِرْجيٍْ وكلبٍ يُ قْتَنَى )

ومعانقة بِن صالَ عليه عاقلٌ أو غيُر عاقلٍ كمجنونٍ وبيمةٍ معصومٌ أو غيُر معصومٍ بِلغٌ أو صغيٌر قريبٌ أو أجنبيٌّ 
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إثَُ ولِ (  فلَّ( الصائلَ بعد أن ل يَُْكِنُهُ دفعُهُ بما سِوَى القتلِ )وقتلَ ( بِلأخفِّ فالأخفِّ )عن ذلك ( أي دافع )فقاتَلَ )
مَ فمن    ( ضمانَ عليه) بقصاصٍ ولِ دِيةٍَ ولِ كفَّارةٍ. وعلى مَن صِيل عليه أن يراعِيَ الأخفَّ فالأخفَّ في الدَّفع كما تقدَّ

عرف أنه يندفعُ بِلصياح فليس له ضَرْبهُُ أو بِلضربِ بِليد فليس له بِلعصا وهكذا حتَِّ يتعيَْ القتلُ طريقًا للدفع 
قال في الغرر البهية إلَِّ إذا فقدَ ءَالةَ الأخَفِّ بِن كانَ  دَفَعَ بِلأثقلِ مَنْ يندفعُ بما دونهَ فَ هَلَكَ ضَمِنَ  فيجوز حينئذٍ فإن  

يندفِعُ بِلعصا وليس عندَهُ إلِ السيفُ فلَّ ضمانَ إذ له الدَّفعُ به حينئذٍ وكذا إذا التحمَ القتالُ بينهما لِْرُُوجِ الأمرِ عنِ  
 الضَّبْطِ اه  

فلو أراد كافرٌ أسْرَ مسلمٍ وأمِنَ القتلَ لو امتنعَ وجبَ عليه يدفعُ الْمَصُولُ عليه الصائِلَ وجوبًِ إذا ل يَََفْ على نفسِه  و   
الذي    في غيِر المالِ الذي لِ روحَ فيه وفي غيِر الِختصاصِ وجوازاً فيهما إن لزمَ على الدفع قتالٌ   الدَّفعُ وإلِ ل يجب
يرةَ على االْمحلِّيِِّ أنَّ الدفعَ عن الْمالِ إن ل يلزم عليه قتالٌ وجبَ لأنه من إزالةِ الْمنكر وإلِ جازَ وهو  تَرَّرَ للشيخِ عُمَ 

ويُستَ ثْنَى ما لو قصدَهُ الصائلُ الْمسلمُ المعصومُ في نفسِهِ ول يَُكِنْ دفعُهُ بلَّ تفويتِ روحٍ أو عُضْوٍ ولِ أمكنَهُ الْمرادُ هنا  
وزُ له عندئذٍ الدَّفعُ عنِ النفسِ كما يجوزُ له الِستسلَّمُ للصائلِ وتركُ مدافعتِهِ لْبَِ أبي داودَ والتِمذيِّ وابنِ  هربٌ فإنَّهُ يج

ماجَه وصحَّحَه ابنُ حِبان فإن دُخِلَ يعن على أحدٍ منكم فَ لْيَكُن كخيِر ابنَ ءَادَمَ اه  أي فليتِكُِ الْمدافعةَ كما تركها 
لَهُ بِلَّف ما لو قصدَ نفسَهُ كافرٌ أو بيمةٌ أو مسلمٌ غيُر معصومٍ كالزاني الْمُحْضَن فيجب هابيلُ حيْ أرادَ أ خوهُ قابيلُ قَ ت ْ

عند ظَنِّ السلَّمةِ إذ لِ    الدفعُ عنها حينئذٍ. وأما الدعُ عنِ العُضْوِ في حالِ كان الصائلُ مسلمًا معصومًا فيظهرُ وجوبهُُ 
الْمدافعةِ. قال بعضُهُم ولو كان الْمَصُولُ عليه إمامًا عادلًِ أو بطلًَّ شجاعًا أو عالِمًا وفي قتلِهِ إضرارٌ شهادةَ في تركِ  

 بِلمسلميَْ ووَهَتٌ في الدينِ ففي جواز استسلَّمِهِ للقتلِ نظرٌ. ولو علمَ أنه يتولَّدُ عنِ الِستسلَّمِ مفاسدُ في الْريِ والأولِدِ 
 يفعلُهُ بعضُ الطُّغاةِ والْوارجِ ل يُجزِ الِستسلَّمُ مع إمكانِ الدفعِ. بِلسَّبيِْ وغيرهِِ كما

ابَّةِ )   والفرقُ بيْ السائقِ والقائدِ أنَّ الأولَ هو الذي يَثُّ ( وكذا سائقُِها أو قائدُها إن ل يكن راكبٌ  وعلى راكبِ الدَّ
أمامها فتتبعُهُ. أمَّا إن كان مع الراكبِ سائقٌ أو قائدٌ فالراجحُ  الدابةَ على السيِر ويكونُ عادةً مِن خلفِها والثاني يكونُ مِن  

أنَّ الراكبَ يضمنُ دونه فلو كان على الدابَّةِ راكبانِ فالضمانُ على المقدَّم منهما على الْمعتمد لأنَّ سيرهَا منسوبٌ إليه 
فإنَّ الضمانَ يجب على الْمُؤَخَّر أي الرديفِ وَحْدَهُ قَدَّم فِعْلٌ كصغيٍر ومريضٍ لِ حركة به  إلِ إذا كان لِ ينُسَبُ إلى الْمُ 
ضمانُ ما  سواءٌ كان مالكَها أم مستعيرهَا أم مستأجرَها أم غاصبَها أو وديعَها أم مُرْتَِنَِها )لأنَّ فِعْلَها حينئذٍ منسوبٌ إليه  

النفسِ على العاقلة. فإن أرسلَها صاحبُها أي مِن غيِر   ( أي الدابَّةُ التي يدُه عليها ليلًَّ أو نِاراً لكنَّ ضمانَ أتلفَتْه داب َّتُهُ 
أن يكونَ معها في وقتٍ جرَتِ العادةُ بضبطِها فيه وهو الليلُ في الغالبِ ضَمِنَ ما أتلفَتْهُ زَرعًا كانَ أو غيرهَ فلو جرَت 
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لَفِ أي ما العادةُ بحفظها ليلًَّ ونِاراً ضمِنَ مرسِلُها ما أتلفتُهُ مطلقًا. ومُلُّ الضمانِ في ا لْالَيِْ ما ل يُ قَصِّرْ صاحبُ الْمت ْ
و تلَِفَ فإن قصَّرَ كأن وضعَه بطريقٍ أو عرَّضَه لْا أو كانت الدابةُ وحدَها وأتلفَت شيئًا مع حضورِ مالكِهِ وتَ ركِْهِ دَفْ عَهَا أ

رضِ الذي تلِفَ فهو الْمُضَيِِّعُ كان في مَُُوطٍ له بِبٌ وتركَه مفتوحًا فلَّ ضمانَ على صاحب الدابة لتفريط مالِكِ الغ
 لِمَالِهِ. ولو بِلَت أو راثَت بطريقٍ فتلِفَ بذلك نفسٌ أو مالٌ فلَّ ضمانَ.

( في أحكام البُغاة جَعِ بِغٍ من البَ غْيِ وهو الظلُْمُ. وهم فرقةٌ مسلمونَ مُالفونَ للإمامِ بتِكِ انقيادِهِم له أي  فصلٌ )   
حقِّ تَ وَجَّه عليهم كزكاةٍ ولو جائرًا فيما يَالف الشرعَ ويَرُمُ الْروجُ عليه إذا ظلمَ ما ل يكفر  بِروجهم عن طاعتِهِ أو منعِ  

 لِمَا في ذلك منَ الْمفاسِدِ العظيمةِ.

نَ هُمَا)والأصلُ فيه قولهُ تعالى في سورة الْجُُرات     هُمَا   ۖإِن طاَئٓفَِتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَْ ٱقْ تَ تَ لُواْ فأََصْلِحُواْ بَ ي ْ  فإَِنٍۢ بَ غَتْ إِحْدَى ٰ
تِلُواْ ٱلَّتِِ تَ بْغِى ( قال زيدُ بنُ أسلمَ كُونوُا مع الْمظلومِ على الظالِ اه  وقال الطبَِيُّ قاتلُوا التي تَ عْتَدِي اه   عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَ قَٰ

قال الإمامُ   (حَتَِّٰ تَفِىٓءَ إِلىَٰٓ أَمْرِ ٱللََِّّ  عنِ الْقَِّ اه  )وقال الْماترُيدِيُّ التي تَظلمُ وتَورُ اه  وقال الزَّجَّاجُ الباغيةُ التي تعدِلُ 
الْمُبيحَ للقتالِ ليس مرَّ  البَ غْيَ  دَ الشافعيُّ أي حتِ ترجِعَ عن القتالِ بنحوِ الْزيَةِ أو التوبةِ اه  فبيََّْ مموعُ ذلك أنَّ 

 والعصيانُ على أهلِ العَدْلِ. الِختلَّفِ في اجتهادٍ جائزٍ وإنَّا هو الظُّلْمُ والِعتداءُ 

( أي يقاتلهم الإمامُ وجوبًِ مِن غيِر أن يستعيَْ عليهم بكافرٍ ولِ بمَن يرَى قتلَهم أهلُ البَ غْيِ ( بِلبناءِ للمفعول ) ويُ قَاتَلُ )  
( على ما ذكرَ المصنفُ رحْه الله أحدُها بثلَّثةِ شرائطَ مُدْبِرين لعداوةٍ أو اعتقادٍ كالْنفِيِِّ إذا كان الإمامُ لِ يَ رَى ذلك )

( بفَتَحَاتٍ بِن تكونَ لْم شَوكَةٌ بقوةٍ وعددٍ وبمطُاعٍ فيهم وإن ل يكن الْمطاعُ إمامًا منصوبًِ بحيث أن يكونوا في مَنَ عَةٍ )
ادًا يسهُلُ ضبطهُُم فهم ظلَمَةٌ يَتاج الإمامُ العادلُ في رَدِّهم لطاعتِه إلى كُلْفَةٍ من بذلِ مالٍ وتَصيلِ رجالٍ فإن كانوا أفر 
مُ حتِ لو أتلفوا شيئًا ضمنوه كقاطع الطريق.   ( أن يَرجوا عن قبضةِ (الثاني )و)ءَاثَونَ لكن ليس لْم حكمُ البغاة الْمتقدِِّ

عليهم سواء ( بِنفرادِهم ببلدٍ أو قريةٍ أو موضعٍ منَ الصحراء مع تَ رْكِ الِنقياد له أو منعِ حقِّ توجَّهَ  الإمامأي طاعة )
تَوبلٌ  ( أي للبغاةِ في خروجهم على الإمامِ ) أن يكون لْم(الثالثُ )وكان الْقُّ ماليًّا كزكاةٍ أم غيرهَ كحدٍِّ وقَصاصٍ. )

( أي فيه شُبهةٌ أشكلَت عليهم فظنُّوها دليلًَّ فتمسَّكُوا با بغيِر حقِّ لِ أنه تَويلٌ مقبولٌ لِ بِسَ به مرفوعٌ الإثُُ  سائغٌ 
( ولذلك عبَََّ إمامُ الْرميِْ حَتَِّٰ تَفِىٓءَ إِلىَٰٓ أَمْرِ ٱللََِّّ هِ إذ لو كانَ كذلك ل يكونوا بغاةً ولَمَا قالَ اللهُ في شأنِِِم )عن صاحبِ 

عمُوا أنَّ  في نِايةِ الْمَطْلَبِ بقولِهِ وأمَّا التأويلُ فينبغي أن يكونَ مُُتَْلًَّّ اه  وذلك كمطالبةِ أهلِ صِفِِّيَْ بدمِ عثمانَ حيث ز 
 بعد عليًّا رضي الله عنه كان له يدٌ في قتلِ سيدِنَ عثمانَ رضي الله عنه وأنه كان يعرِفُ قَ تَ لَتَهُ ول يَ قْتَصَّ منهم فلم يبُايِعوهُ 

بِ إلى أُمَّتِنا وعثمانَ رضِيض اللهُ عنهم وأمَّا إذا كان تَويلُ الْمنتسِ  أن بِيعَهُ أهلُ الْلِّ والعقدِ الذينَ بِيعوا أبِ بكرٍ وعمرَ 
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ينِ بِلضرورةِ فإنَّ صاحبَه عند ذلك لِ يثَبُتُ له حكم الباغِي بل يكون معاندً  بًِ لِمَا عُلِمَ منَ الدِِّ ا  بِطلًَّ بلَّ شبهةٍ مُكَذِِّ
ها الطاعةَ فإن هذا مُرتَدًّا كمَنْ خرجَ على الإمامِ بدعوَى أنَّ شريعةَ كلِّ نبيِّ تنقطع بموتهِِ فلَّ يستحِقُّ الْليفةُ الدَّاعي إلي 

ينَ.   تَويلٌ بِطلٌ بلَّ شُبهةٍ وقاشلَهُ كافرٌ بلَّ شكٍِّ ينطبق عليه حكم الْمرتدِِّ

  ومِن أحكام البغاة أنه لِ يقاتلِهم الإمامُ حتِ يبعثَ إليهم رسولًِ أمينًا فَطِنًا نَصحًا لأهلِ العدلِ مرِِّبًِ للحروبِ يسألُْمُ   
 ما يكرهونهَُ فإن ذكروا له مَظْلَمَةً هيَ السببُ في امتناعهم عن الطاعةِ راجعَ الإمامَ ليُزيلَها وإن ذكروا شبهةً أزالَْا بنفسِهِ 

و رجع إلى الإمامِ ليفعلَ ذلك وإن ل يذكُرُوا شيئًا أو أصرُّوا بعد إزالةِ الْمَظلمة نصَحَهم ثُ أعلمَهم بِلقتال فإن طلبوا  أ
 . مهلة اجتهد الإمامُ وفعل ما رءَاهُ صوابًِ 

كما روَى ابنُ أبي شَيبة أن  ( أي البُغاةِ ولِ مُدْبِرُهم ولِ مَن ألقى سلَّحَه منهم وأعرضَ عنِ القتالِ  ولِ يقُتل أسيرهُُم)  
بَعَ مُدْبِرٌ ولِ يذَُفَّفَ على جريحٍ ولِ يُ قْتَلَ أسيٌر ومَن أغلق بِ بهَ فهو  سيدنَ عليًّا أمر مناديًًّ لينادِيَ يومَ الْملِ أن لِ يُ ت ْ

مامِ أبي حنيفةَ. ولِ يطُْلَقُ  ءَامِنٌ ومَن ألقَى سلَّحَه فهو ءَامِنٌ اه  فإنْ قتلَهُ شخصٌ عادِلٌ فلَّ قِصاص عليه لشُبهةِ قولِ الإ
قال الغزيُّ هنا إن  أسيرهُم حتَِّ تنقضِيَ الْربُ ويتفرَّقَ جَعُهُم. نعم الْمرأةُ إن ل تقُاتِل والصبيُّ يطُْلَقَانِ بمجرد انقضائهِا  

كما ذكرَهُ في فتحِ الوهابِ وغيرهِِ    الصبيَّ والْمرأةَ لِ يطُلقان حتَِّ تنقضِيَ الْربُ ويتفرقَ جََْعُهُم اه  وما أثبتناهُ هو الراجح
( ولِ يُ قْطَع زرعُهم ولِ أشجارهُم ولِ تُ عْقَرُ خيولْمُ إلِ إن  ولِ يُ غْنَمُ مالُْمكما يطُلق غيرهِا إذا أطاع الإمامَ بِختيارهِِ. )

م بتفرُّقِهِم أو رجوعِهِم للطاعةِ.  منهم حتِ سلَّحُهم وخيلُهم إذا انقضَت الْربُ وأمُِنَت غائلتُه  قاتلوا عليها ويُ رَدُّ ما أُخِذَ 
ولِ يذَُفَّفُ ولِ يقاتَ لُون بعظيمٍ كنارٍ ومنجنيقٍ إلِ لضرورةٍ كأن قاتلوا أهلَ العدلِ به أو أحاطوا بم فاحتاجُوا غلى ذلك. )

وتعجيلُهُ لْديثِ ابنِ أبي شَيبة والْاكمِ ( فلَّ يُ قْتَلُ مَن أثخنتْهُ الِْراحةُ اي أضعفتُهُ والتذفيفُ تَ تْميم القتل  على جَرِيَِهِم
بَعْ مدبِرُهم ولِ يذَُفَّفْ على جريَِهِم اه   وغيِرهِِا نَدَى مُنادِي علِيٍِّ يومَ الْملِ إلِ لِ يُ ت ْ

ومقاتليه    ولِ يَضْمَنُ أهلُ العدلِ ما أتلفوه في حال القتال على البُغاةِ كعكسِهِ فإنه هدَرٌ اقتداءً بِلسلف فإنَّ سيدنَ عليًّا  
 بضمانِ ما أتلفوه في حال القتال. واللهُ أعلم. ل يطالِب بعضُهُم بعضًا

( في أحكام الردة. وهي أفحشُ أنواعِ الكفرِ أي أبشَعَهُ مِن جهةِ أنِا خروجٌ مِنَ الْقِّ إلى الباطلِ وإنْ كانَ أشَدَّهُ فصلٌ )   
 .  وأعظمَهُ عذابًِ التعطيلُ مِن أصلِيٍِّ أو مرتدٍِّ

عناها لغةً الرجوعُ عنِ الشَّىْءِ إلى غيرهِِ وشرعًا قطعُ الإسلَّمِ بِعتقادِ كُفْرٍ أو فعلِ كفرٍ أو قولِ كفرٍ سواءٌ صَدَراَ منه وم  
على جهةِ الِستهزاءِ أم العنادِ أم الِعتقادِ. قال التَّقِيُّ الْصنُِّ في شرحِه على متِْ الغايةِ والتقريبِ زكلُّ نوعٍ مِن هذه  

ةِ فيها مسائلُ لِ تكادُ تَُْصر ثُ ذكرَ أمثلةً لكلِّ نوع يعُرف با غيرهُا فأما القولُ فكما إذا قال شخصٌ عن عدوِِّه الثلَّث



161 
 

لو كان ربيِّ ما عبدتهُ فإنه يكفرُ. وكذا لو قال لو كان نبيًّا ما ءَامنتُ به. أو قال عن ولده أو زوجته هو أحبُّ إلََِّ منَ 
بعد أن شُفِيَ لَقِيتُ في مرضِي هذا ما لو قتلتُ أبِ بكر وعمرَ ل استوجبْهُ فإنه يكفر. ولو سبَّ الله. وكذا لو قال مريض  

ءَاخَرُ صدق كَفَرَا. ولو قال لِمُسلم    نبيًّا من الأنبياء أو استخفَّ به فإنه يكفر بِلإجَاع. ولو قال شخصٌ أنَ نبيٌّ وقال
ا. ولو قال شخضٌ إن مات ابن تِوَّدْتُ او تَ نَصَّرْتُ كفرَ في الْال. ولو  يًّ كافر بلَّ تَويل كفر لأنه سَّْى الإسلَّم كفرً 

ساله كافرٌ يريد الإسلَّم أن يُ لَقِِّنَه كلمةَ التوحيد فأشار عليه بِن يثبت على ما هو عليه أو قال فيما بعدُ كفرَ. ولو أشار 
قُصَّ شواربك فإنه سُنَّةٌ فقال لِ أفعل وإن كان سنة على مسلم أن يكفرَ كفر. ولو قيل له قَ لِّم أظفارك فإنه سُنَّةٌ أو  

استهزاءًا كفرَ. ولو سْع أذان الْمؤذن فقال إنه يكذب كفر. ولو ضرب غلَّمه أو ولده فقال له شخص ألستَ بمسلمٍ  
سحر  فقال لِ متعمدًا كفرَ. وأما الكفرُ بِلفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاءِ الْمصحف في القاذورات وال 

راً بضمِّ الزَّايِ على وزان  الذي فيه عبادةُ الشمس أو الذبحُ للَصنام أو السجودُ للشيطان. ومَن شَدَّ على وسطه زنََّ
تُ فَّاح فقد قال الْنفيةُ يكفر وقال الشافعيةُ إنه لِ يكفر بمجرد ذلك لكن إن شدَّه ودخل مع النصارَى مُتلطاً بم 

ل فعلًَّ أجَع الْمسلمون على أنه لِ يصدر إلِ من كافر وإن كان مصرِّحًِا بسلَّمه مع كنائسهم كفر. وكذا يكفر مَن فع
فعله كالسجود للصليب والنار. وأما الكفرُ بِلِعتقاد فكثيٌر جدًا أيضًا فمن اعتقد قِدَمَ العالَِ بمادته وأفراده أو بمادته 

أوجبَ العلماء معرفتها على كل    ت الثلَّث عشرة التي فقط أو نفَى ما هو ثَبتٌ لله تعالى بِلإجَاع كصفةٍ منَ الصفا
مسلم مكلف فقد كفرَ. وكذا مَن أثبت لله ما هو منفِبٌّ عنه بِلإجَاع كالألوان والِتصال والِنفصال. أو استحلَّ ما 

ين بِلضرورة. أو حرَّمَ حلَّلًِ بِلإجَاع كذلك. أو أوجب ما ل يجب إجَاعًا أو    هو حرامٌ بِلإجَاع معلومٌ حُرْمَتُهُ منَ الدِِّ
ين بِلضرورة فإنه يكفر  نفَى وجوبَ شىْءٍ مُْمَعٍ عليه وكان عدمُ وجوبِ ما أوجبه أو زجوبُ ما ل يوُجِبْهُ معلومًا منَ الدِِّ
كما ذكر ذلك الشيخانِ فيكفر مَن استحلَّ الْمرَ أو لْمَ الْنزير أو الزنَ أو اللواطَ أو أخْذَ السلطان أموال الناس  

أو الْمُكوسَ ونَوَ ذلك مَِّا هو معلومٌ حكمُهُ في الدين بيْ الْمسلميْ عالِمِهم وجاهِلِهِم. والرِِّضا بِلكفر كفرٌ.  ظلمًا  
أو لِ كَفَرَ في الْال لِ مرَّدُ خُطُورهِِ ببالِه مِن غيِر إرادةٍ. وإذا   والعزمُ على الكفر كفرٌ في الْال. وكذا لو تردَّدَ هل يكفر

 علَّق الكفرَ بِمرٍ مستقْبَلٍ كفرَ في الْال اه  

ا هنا وقد ذكرَ الفقيهُ الْمجاهدُ مُمدُ بنُ جَزَيِّ الأندلُسِيُّ رحْه اللهُ جَلةً مِنَ الْمُكَفِِّراتِ الْمجمَعِ عليها يَسُنُ إيرادُه  
ارَى  رحْه الله لِ خلَّفَ في تكفير مَن نَ فَى الرُّبوُبيَّةَ أو الوحدانيةَ أو عبدَ مع اِلله غيرهَُ أو كانَ على دينِ اليهودِ أو النَّص  قال

ن أو الْمجوسِ أو الصَّابئِِيَْ أو قال بِلْلُُولِ أو التناسخِ أو اعتقدَ أنَّ اَلله غيُر حيٍِّ أو غيُر عَلِيم أو نَ فَى عنه صفةً مِ 
يريدُ بذلك صفاتِ الوجودِ والقِدَمِ والوحدانيةِ وعدمِ الْمشابةِ للمخلوقاتِ والقيامِ بِلنَّفسِ والبقاءِ والْياةِ والعِلْمِ صفاتهِِ  
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وبقاءَهُ وحياتَهُ  أنَّ وجودَهُ عزَّ وجلَّ    والْمَشِيئةِ والقُدرةِ والسَّمعِ والبصرِ والكلَّمِ فإنَّه لِ بدَُّ مِن إثباتِِا لِله تعالى مع اعتقاد
الْلَْقِ أي ليست كصفاتِ   مِنَ  نعقِلُ  ما  منها ليست على  أنَّ كلَّ صفةٍ  وعِلْمَهُ وإرادتَهُ وقدرتَهُ وسْعَهُ وبصرَهُ وكلَّمَهُ 

فاتِ التي جَاءَ الْمخلوقيَْ ولِ تُشْبِهُهَا مِن أيِّ وجهٍ مِنَ الوجوهِ كما قال إمامُنا الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه نُ ثْبِتُ هذِهِ الصِِّ 
)ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ(اه  فوجودُهُ تعالى بلَّ بدايةٍ   با القرءانُ وَوَرَدَتْ با السُّنَّةُ وَننفِي التَّشبيهَ عَنْهُ كَما نَ فَى عَنْ نَ فْسِهِ فقال

لِ يََنعُ نفاذَها مانعٌ وقدرتهُُ لِ ولِ مكانٍ وبقاؤُهُ ليس بمرورِ زمانٍ وحياتهُُ ليست بروحٍ وعِلْمُهُ ليس بعد جهلٍ وإرادتهُُ  
لَمُ تَقصُرُ عن شَىْءٍ وسْعُهُ بلَّ أُذُنٍ ولِ ءَالَةٍ وبصَرُهُ بلَّ حدقةٍ ولِ شُعاعِ ضَوءٍ وكلَّمُهُ بلَّ حرفٍ أو لغةٍ سبحانهَُ لِ يع

لعالَ غيرهُ أو قال هو مُتَ وَلِِّدٌ مِن الثلَّثَ عشرةَ الواجبِ معرفتُها أو قالَ صَنَعَ ا  أي   حقيقَتَهُ ولِ حقيقةَ صفاتهِِ إلَِّ هُو.
أما لو استعملَ مِثْلَ عبارةِ الذاكرُ جليسُ الله وهو لِ يفهَمُ منها حقيقةَ معناها بل يظنُّ  شَىْءٍ أو ادَّعَى مالسةَ اِلله حقيقةً  

ةِ أحدٍ بعدَ سيِِّدِنَ مُمَّدٍ صلَّى الله عليه  أو قالَ بِقِدَمِ العالَِ أو شكَّ في ذلك كُلِّهِ أو قالَ    لْا معنًى صحيحًا فلَّ يُكَفَّرُ  بنُِ بُ وَّ
أي ادَّعَى أنَّ مُمَّدًا   وسلَّم أو جوَّزَ الكَذِبَ على الأنبياءِ عليهم الصلَّةُ والسلَّمُ أو قالَ يتخصيصِ الرسالةِ بِلعَرَبِ 

أو ادَّعَى أنَّهُ يوُحَى إليه أو يدخلُ الْنةَ في الدُّنيا حقيقةً   عليه الصلَّةُ والسلَّمُ مرسَلٌ إلى العربِ دونَ غيرهِِم مِنَ الأمَُمِ 
لِمَا ورد   قوله )أو( ادَّعَى أنَّهُ )يدخل الْنةَ في الدُّنيا حقيقةَ( أتَى بعبارةِ ]حقيقةً[ ليُِخْرجَِ ما لو أوردَ القائلُ عبارةً مشابةً 

ين ل يصلنا إلَِّ مِن طريقِهِم أو كفَّرَ جَيعَ الصحابةِ    كفرُ عندئذٍ في حديثِ ]إذا رايتُم ريًّضَ الْنَّةِ فارتعُوا[ فإنه لِ ي لأنَّ الدِِّ
ينِ ورفعٌ للثقةِ بِحكامِهِ فيكونُ القائلُ بذلك كافرًا أو جحدَ شيئًا مَِّا   فتكفيرهُم جَيعًا أو تضليلُهُم كلُّهُم طعنٌ في الدِِّ

أو قالَ بسقوطِ   أي معهم بِلزِِّيِّ الْاصِّ بم كالصليبِ والزنَرالنصارَى    يِِّ يُ عْلَمُ مِن الدين ضرورةً أو سَعَى إلى الكنائسِ بِزِ 
كما زعم بعضُ ملَّحدةِ الْمتصوفةِ أنَّ تَكُّنَ اليقيِْ مِنَ القلبِ يرفعُ التكاليفِ قال أبو عَلِيِّ  العبادةِ عن بعضِ الأولياء  

لُ القرءانُ حجابٌ والرسولُ حجابٌ ليس إلِ عَبْدَ ربِّ فافتتْ بنُ البَ نَّا البغداديُّ كان عندنَ بسوق السلَّح رجلٌ كان يقو 
جَاعةٌ به فأهِلوا العباداتِ واختفى مُافة القتل اه  قلتُ وكان في زماننا رجلٌ يقُالُ له نَظمٌ القبَصُِيُّ ويلُقِِّبُهُ جَاعتُهُ 

إلى أيِّ جزءٍ من بدنِ رجلٍ أو امرأةٍ لِ يَرُمُ عليه ذلك لأنَّ بِلْقَّانيِِّ يقولَ من جَلةِ مقالِتٍ أُخرَى ]يجوزُ للولِِّ أن ينَظرَُ 
رُ[اه  ولِ ولِله الْمدُ ردٌّ عليه مطبوعٌ نعودُ بِلِله مِن الِْذلِنِ وحالِ أهلِ النار أو جحَدَ حرفاً فأكثرَ مِنَ القرءانِ   نظرَهُ يطَُهِِّ

هَُ أي عنادًا أو قال القرءانُ  نِ أو قال الأئمةُ أفضلُ   أو زادَهُ أي عِنادًا أو غيرَّ ليس بمعُْجِزٍ أو قال الثوابُ والعقابُ مَعْنَوِيًَّّ
كزعمِ بعضِ ملَّحدةِ المتصوفةِ أنَّ الشيخَ الواصلَ الْمُرَبيِّ أفضلُ مِنَ النَّبيِّ وكزعمِ بعضِ الغلَّةِ أنَّ أئمةَ    مِنَ الأنبياءِ اه 

 أهلِ البيتِ أفضلُ مِنَ الأنبياء
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( وجوبًِ على الإمامِ في الْالِ على الأصحِّ فيهما أي في الوجوبِ  اسْتُتِيبَ ( مِن رجلٍ أو امرأةٍ )ارتَدَّ عنِ الإسلَّمِ ومَن  )  
( أي إلى ثلَّثةِ أيًّمٍ ينُفق عليه فيها مِن مالِه  ثلَّثًَ والفوريةِ مقابلُهُ في الُأولى أنه تُسَنُّ الِستتابةُ وفي الثانيةِ أنه يجبُ إمهالهُُ ) 

( بعَودِه إلى الإسلَّم بِن يقُِرَّ بِلشهادتيْ على التِتيب بِن يَتَي بِلشهادةِ على ألُُوهيَّةِ الله تعالى ووحدانيته ثُ  إن تَبَ ف )
بضربِ    ( أي قتلَهُ الإمامُ وجوبًِ قتُِل( بِن ل يَ تُب الْمُرتَدُّ )وإلِيَتَي بِلشهادةِ على حقيَّةِ بِعْثَةِ رسولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم )

 الرقيق فيجوز  عنقِهِ لِ بحراقٍ وتغريقٍ ونَوِهِِا لْبَِ البخاريِّ مَن بَدَّلَ دِينَهُ فاقتُ لُوه اه  فإن قتلَهُ غيُر الإمامِ عُزِِّرَ إلِ سيدَ 
ول  فَّن أي فلَّ يجبانِ وإن جازا )( ول يُكَ ل يُ غَسَّلإذا قتُِلَ الْمرتدُّ أو ماتَ بغيِر قتلٍ على الردَّةِ )( وله قَ تْلُ رقيقِهِ الْمُرْتَدِِّ )

ول يدُْفَن في  ( أي فلَّ تَوز الصلَّةُ عليه كسائرِ الكفار بل مَن صلَّى عليه مع علمه بموته على الردةِ كفرَ )يُصَلَّ عليه
يجب  ( أي يَرم دفنه في مقابر الْمسلميْ لكونِا موقوفةً لدفنِ مَوتَى الْمسلميْ وهو خارجٌ عنهم ولِ  مقابر الْمسلميْ

 دفنُهُ أصلًَّ كالْربيِّ ولكن يُسَنُّ أن يفُعل بما ما يقَِي الناسَ رائحتَهما. والله تعالى أعلم.

 ( في حكم تَرك الصلَّة.فصلٌ )   

( الْمفروضةِ أصالةً وتَركُ الصلَّةِ وقد ذكره غيرهُُ في كتابِ الصلَّة لكن الْمصنف رحْه الله اختار أن يذكرَهُ هنا فقال )  
( أي نوعَيْ وخرج بِلْمفروضة على ضربَيْالأعيانِ ولو جَعةً وجبت عليه بِلإجَاعِ بلَّ عُذرٍ مِن نومٍ أو نسيانٍ )على  

 النافلةُ فلَّ شَىْءَ على تَركِها وبِصالةً الْمنذورةُ ولو مؤقتةً فلو تركها ل يقُتل وبِعَلَى الأعيان فرضُ الكفاية كصلَّة الْنازة
عنادًا لِ لكونه نَوَ حديثِ   (غير معتقدٍ لوجوبا( وهو مكلفٌ )أن يتِكها( أي أحدُ الضَّربَيِْ )هِاأحدُ فلَّ يقُتل بتِكِهِ )
الْمرتدعهدٍ بسلَّمٍ )  مَ فيجب استتابتُه وقتلُه إن ل يتب ولِ يجبُ غسلُه ولِ تكفينُه وتَرم فحكمُه حكمُ  ( وقد تقدَّ

رَ الْمصنفُ رحْهُ الله عبارة أن يتِكها مراعاةً للتقسيم وإلِ فلَّ حاجةَ السلَّةُ عليه ودفنُه في مقابر الْمسلميَْ. وإنَّا ذك
لذكر التِك إذ مرد جحود الصلَّة كافٍ في كفره حتِ لو صلَّها وهو جاحدٌ وجوبَا أو وجوبَ ركعة منها كفرَ لإنكاره 

كلِّ ممَع عليه معلومٍ منَ الدين   ما هو معلوم من الدين بِلضرورة ونقل الْماورديُّ الإجَاعَ على ذلك وهو جارٍ في جحد
بِلضرورة. قال الغزالُِّ ولو زعم زاعمٌ أنَّ بينه وبيْ الله حالةً أسقطَت عنه التكاليفَ بحيث لِ تَب عليه الصلَّةُ ولِ  

لَّ شكَّ ف   الإبِحِيُّونالصومُ ونَوهِا وأُحِلَّ له شربُ الْمر وأكلُ أموال الناس كما زعمه بعضُ مَن يدَّعِي التصوفَ وهو 
( أو شرطاً مِن شروطها أو ركنًا مِن أركانِِا الْمُجْمَعِ عليها والثاني أنْ يتِكَهافي وجوب قتله على الإمامِ أو نَئبِهِ اه  )

 في وجوبًِ ويكفي استتابتُهُ   ( فيُسْتَ تَابُ ( حتَِّ يَرجَ وقتُها الأصلِيُّ ووقتُ الصلَّةِ التي تَُْمَع معها )كَسَلًَّ معتقِدًا لوجوبِا)
( أي وإن ل  وإلَِّ ( وهو تفسيٌر للثَّوبةِ ترُِكَ )فإنْ تَبَ وصَلَّىالْال على كلَّ القوليْ لأنَّ تَخيرهَا يفوِِّت صلواتٍ أُخرَى )

يَ تُب حتَِّ خرجَ وقتُ العُذْرِ والضرورةِ للصلَّةِ وامتنعَ مِن قضائهِا أي غذا تركَ صلَّةَ الظهرِ أو العصر حتِ غربَت  
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( قتُِلَ حدًاترك الْمغرب أو العشاءَ حتِ طلع الفجرُ أو تركَ الصُّبحَ حتِ طلعَت الشمسُ ول يقضِ الْمتِوكَ )الشمسُ أو  
لِ كفرًا لْديثِ أحْدَ وغيرهِِ خَسُ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد مَن أتَى بِنَّ بتمامِهِمَّ كان له عهدٌ عند الله أن يدخلَه 

بهَ وإن شاء أدخلَه الْنةَ اه  )  الْنةَ ومَن ل يَتِ بِنَّ  (كان  وبتمامِهِنَّ ل يكن له عند الله عهدٌ أن يدخلَه الْنةَ إن شاء عذَّ
( عليه. فإن  والصلَّةِ ( والتكفيِْ )الغسلِ (في )و( في مقابرهم وأنه لِ يطُْمَسُ قبَهُُ ) حكمُهُ حكمَ الْمسلميْ في الدَّفْنِ )

ان أو نَوه ولو عذراً بِطلًَ ل يقُتل لأنه ل يُ تَحَقَّقْ منه قصدُ تَخيرهِا عنِ الوقت بلَّ  أبدَى تَركُ الصلَّة عذراً لتِكها كنسي
 عذرٍ. وكذا لو أخبَ بِنه صلى ولو كاذبًِ. كما لِ يقُتل بتِك القضاءِ. والله أعلم.

 

 (الْهادِ ( أحكامِ )كتابُ )

 أي القتالِ في سبيلِ الله أي لإقامة دين الله عزَّ وجلَّ.   

قبل الإجَاع ءايًّتٌ وأخبارٌ كقولِهِ تعالى في سورةِ البقرةِ )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ( وقولِهِ تعالى في سُورةِ التوبةِ   والأصلُ فيه  
تِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْركِِيَْ كَآفَّةً كَمَا  ) وُهُمْ )( وقولِهِ تعالى في سورة النساءِ  يُ قَٰ ( وحديثِ الشيخيِْ  وَٱقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَُّ

 وغيِرهِِا الْمتواترِ أمُِرْتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتَِّ يَشهدوا أن لِ إله إلِ الله وأنَّ مُمَّدًا رسولُ اِلله الْديثَ.

هُِا أن يكونوا ببلَّدهم فالْهادُ فرضُ كفايةٍ على الْمسلميْ في كل سنةٍ مرةً على الأقل فإذا فعله  ولِلْكُفارِ حالِنِ إحدا   
مَن فيه كفايةٌ منَ الْمسلميْ سقطَ الْرَجُ عن الباقيَْ والثاني أن يدخل الكفار بلدةً مِن بلَّد الْمسلميْ أو بلَّدِ أهلِ 

مة أو قريةً من قراهم أو ينزلوا فيما دون م سافةِ القصرِ منها فالْهادُ حينئذٍ فرضُ عيٍْ على أهلِ ذلكَ البلدِ فيلزمُهُم الذِِّ
دفعُ الكفارِ بما يَُْكِنُ منهم ولو بضربِ أحجارٍ أو نَوِها ويَرجون لقتالِِْم حتِ الصبيانُ بلَّ إذنِ الأولياءِ والنساءُ بلَّ 

أصحابِ الدُّيوُن فإن ل يكن فيهم كفايةٌ لِدَفْعِهِم وجبَ على  إذنِ الأزواجِ والعبيدُ بلَّ إذنِ السادة والْمَدينون بلَّ إذنِ  
  مَن يلَِيهِم إعانتُ هُم فإن ل يَكْفُوا وجبَ على مَنْ يلَِيهم حتِ يَ عُمَّ ذلك كلَّ بلَّدِ الإسلَّمِ. ثُ إنَّ الكفايةَ تَصل بشيئيْ 

فوا وجب على كل من وراءَهم مِنَ الْمسلميْ أن أحدهِا شحن الثغور بِماعةٍ يَكفُونَ مَن بزائهم منَ العَدُوِِّ فإن ضَعُ 
يَُدوهم بمن يتقَوَّون به على قتالِ عدوِِّهِم والثاني أن يدخلَ الإمامُ دارَ الكفار غزيًًّ بنفسه أو يبعث جيشًا ويؤمِّرَ عليهم  

ى الله عليه وسلَّم ل يتِكْهُ منذُ أمُِرَ يصلح لذلك وأقلُّ ما يجب في السنة مرةً إن ل تدعُ الْاجةُ إلى زيًّدةٍ لأنَّ النبيَّ صلَّ   مَن 
به في كلِّ سنةٍ فإذا فعل ذلك مَن فيه كفايةٌ سقطَ الْرجُ عن الباقيْ. وأما إذا عجز الْمسلمون عن دفع الكفار بِلقتال 

لِمَ الكفار الْمقاتليْ وكانوا يندفعون بمصانعةٍ بدفع مالٍ جاز ذلك بل تَرم مقاتَ لَتُ هُم إن كان قتالُْمُ يُ ؤَدِّي إلى أن يَصْطَ 
( فإنَّ هذه الآيةَ وإن كان  وَلَِ تُ لْقُواْ بِِيَْدِيكُمْ إِلَى ٱلت َّهْلُكَةِ )ومَن وراءَهُم منَ الْمسلميْ أي يبُِيدوهم وذلك لقول الله تعالى  
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إلى    الإسلَّم وأرادوا الِنصراف عن الْهادنزولُْاَ للن َّهْيِ عنِ التقاعس في أمرِ الْهادِ لَمَّا قالت الأنصارُ إن الله قد أعزَّ  
أمور معايِشِهم لكنها عامةُ الْمعنَى لْذا ولغيره والعبَةُ كما قال الُأصوليُّونَ بعموم اللفظ لِ بِصوص السبب اه  ويدلُّ 

يًّ رسولَ الله قال يتعرَّضُ  على ما ذكرنَه حديثُ التِمذيِّ والبيهقيِِّ لِ ينبغِي لمسلمٍ أن يذُِلَّ نفسَه قالوا وكيف يذُِلُّ نفسَه  
 لِمَا لِ يطُِيق منَ البلَّء اه 

(الثاني  و ( فلَّ جهادَ على كافرٍ )الإسلَّمُ ( إحداها )سبعُ خصالٍ ( حيث وَجَبَ على الكفايةِ )وشرائطُ وجوبِ الْهادِ )  
( فلَّ جهادَ على رقيقٍ ولو يَّةُ الْرُ (الرابع )و( فلَّ جهادَ على منون )العقلُ (الثالثُ )و( فلَّ جهادَ على صبيِّ )البلوغُ )

( الصحَّةُ (السادسُ )و( فال جهادَ على امرأةٍ وخنثَى مشكلٍ )الذُّكوريَّةُ (الْامسُ )وومكاتبًا ولو امرَهُ به سيِِّدُهُ )  مبعَّضًا
الوقعةَ فمرضَ ول يَكنه فلَّ جهادَ على مريضٍ بمرضٍ تعظم مَشَقَّتُهُ ويَنعُهُ عنِ الركوبِ والقتالِ كحُمِّى مطبِقَةٍ ولو حضر  

( فلَّ جهادَ على أقطعِ يدٍ مثلًَّ على القتال( بِلبدن والمال )الطاقةُ (السابع )والقتالُ ولو برَمْيِ حجارةٍ جازَ له الرجوعُ )
بًِ كما  هْبَةَ القتالِ كسلَّحٍ ومركوبٍ في سفرِ قصرٍ ونفقةٍ فاضلةٍ عن مؤنة من تلزمه مؤنته ذهابًِ وإيًّولِ على مَن عَدِمَ أُ 

في الْج فإن كان سفرُ الْهادِ دون مسافة القصر ل يُشتِط الْمركوبُ عندئذٍ إن كان قادراً على الْمَشْيِ. هذا كله إذا ل 
يَطإَِ الكفارُ بلد الْمسلميْ كما تقدم فإن وَطِئُوها وغَشَوُا الْمسلميْ لزم القتالُ حينئذٍ كلَّ مُطيقٍ يستوِي في ذلك الْرُُّ 

 والرجلُ والْمرأةُ والأعرجُ والْمريضُ.والعبدُ 

( لِ تَِيِْيَر فيه للإمامِ مِنَ الكُفَّار على ضربيِْ ضرب( أي أسرَهُ الإمامُ أو أميُر الْيش أو جندُ الْمسلميْ )ومَن أُسِرَ )  
 الْربيُّ الْربيَّ بِلقهر  ( أي الأخذِ والِستيلَّءِ والقهرِ كما يرَِقُّ رقيقًا بنفس السَّبْيِ ( وفي بعض النسخ يصير )يكونبل ) 

الكفارِ ونساؤُهُم ويلُحق بما ذكر الْنََاثَى بفتحِ الْاءِ والْمجانيُْ وعندئذٍ أي عند    ( أي صِبيانُ وهمُ الصبيانُ والنساءُ )
لِ يََتَصُّ به من أسَرَه بل يكون كسائر أموال الغنيمةِ فيُصرَفُ خَُسُهُ في مصرَفه الذي بي َّنَه   صَيْرورة الكافر رقيقًا بِلسَّبْيِ 

سَمُ بيَْ الغانَّيْ لأن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقسِمُ السَّبْيَ  الْمصنف في الفصل الذي يلَِي هذا والباقي يقُ
. ولِ يجوز قتلُ النساء والصِّبيان و  مَن كما يقسِمُ الْمالَ. ويُستَ ثْنَى الزوجةُ الكافرةُ لِمَن كان مسلمًا عند السَّبيِْ فلَّ ترِقُّ

انَّيْ لِمَا رواه البخاريُّ ومسلم عن أبن عمر رضيَ الله عنهما أنَّ النبيَّ رأى في معناهم كالْنَُاثَى والْمجانيْ نظرًا لِْقَِّ الغ
امرأةً مقتولةً في بعض مغازيه فأنكر قَ تْلَ النساء والصبيان اه  فإن قتلَهُمُ الإمامُ أو نَئبُه ضمن قيمتَهم للغانَّيْ كسائر 

 أموال الغنيمة. 

بنفسِ ( ثَنٍ منَ الأسْرَى )وضرب)   يرَِقُّ  العاقلون البالغون( منَ الكفار الأصليِِّيْ )السَّبيِْ وهمُ الرجالُ   لِ  ( الأحرارُ 
  ( فيهم بحسب الْمصلحة للإسلَّم والْمسلميْ بِلِجتهادِ لِ بِلتَّشَهِِّيمُيرٌَّ ( أو أميُر الْيشِ كما في بعضِ النُّسَخِ )والإمامُ )
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بتحريقٍ وتغريقٍ مثلًَّ إذا كان فيه إخَادُ شوكةِ الكفار وإعزازُ الْمسلميْ ( بضربِ رقبةٍ لِ  القتلُ ( أحدُهِا )بيْ أربعةِ أشياءَ )
وتهِ لِ  وإظهارُ قُ وَّتِِم ويُستثْنَى عتيقُ الْميلم إذا التحق بدار الْرب وحارب وأُسِرَ لِ يُسْبَ ولِ يُسْتَِقَُّ لأنَّ الولِءَ بعد ثب

بضرب الرِِّضِّ عليهم أي ضربُ الرِِّقِّ لْمصلحةٍ ككونِ الأسير كثيَر   (الِستِقاقُ (الثاني )ويرتفعُ مع كونهِ حقًّا للمسلم )
( عليهم بتخليةِ سبيلِهِم أي الْمَنُّ (الثالثُ ) والعمل ولِ رأيَ له ولِ شجاعةَ ويكونون بعد ذلك كبقيةِ أموالِ الغنيمةِ )

مالِِْم أو مِن مالنا  ( أي مِنبِلْمالِ ( إما )الفديةُ ) (الرابعُ  والإنعامُ عليهم بتخليةِ سبيلِهِم لْمصلحةِ إظهارِ عزِِّ الْمسلميْ )
الذي تَت أيديهم أو بِسلحتنا التي تَت أيديهم ومالُْمُ الذي يفُادونَ به كبقيةِ أموالِ الغنيمةِ يُصرَف خَُسُه غلى أهلِ 

مِّيِِّيَْ ويجوزُ أن يفُادَى ( الأسرَى مِنَ الْمسلميْ وغيرهِم مِن أسرَى الْمسلمأو بِلرجالِ الْمُسِ والباقي للغانَّيْ ) يَْ والذِِّ
ما فيه  ( أي مِنَ الْصالِ الأربعِ بِلِجتهادِ )مِن ذلكالإمامُ )  (يَ فْعَلُ مشركٌ واحدٌ بمسلمٍ أو أكثرَ ومشركون بمسلمٍ )

ا بَ عْدُ وَإِمَّا فِدَآءً )( للمسلميْ لقوله تعالى  الْمصلحةُ 
ٍۢ
الُأسارَى فجعَلَ النبيُّ عليه الصلَّة ( أنزله اللهُ بعد بدرٍ في  فإَِمَّا مَنًّ

والسلَّم والْمؤمنيْ بِلْيِارِ فيهم إن شاءُوا قتلوهم ون شاءُوا استعبدوهم وإن شاءُوا فادَوْهُم اه  رواهُ البيعقيُّ وغيرهُُ عنِ 
. وخرج بِلأصليِِّيْ الكفارُ ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما اه  فإن خَفِيَ عليه الأحَظُّ حبسَهُم حتِ يَظهرَ له الأحظُّ فيفعلَهُ 

قَ تَ لَهُم. ينَ فيطالبهم الإمامُ بِلإسلَّمِ فإن امتنعوا  ولِ يجوز ردُّ أسلحة الكفار التي تَت أيدِينا    غيُر الأصليِِّيْ كالْمُرْتَدِِّ
 فار إليهم. إليهم بمالٍ يبذلونه لنا كما لِ يصِحُّ بيعُ السلَّح لْم ولكن يجوزُ لنا مفاداةُ أسرانَ بِرَدِّ سلَّحِ الك

( مِن ودمَه( مِن أن يُ غْنَم )ومالَه( أي عَصَمَ بسلَّمِه )أحرزَ ( أي أَسْرِ الإمامِ له )قبلَ الأسْرِ ( منَ الكفار )ومَن أسلمَ )  
ه فلَّ ( الأحرارِ ومانينَهم مِن أن يُسبَ وْا وحُكِمَ بسلَّمِهِم تَ بَ عًا له بِلَّف البالغيْ مِن أولِدِ وصغارَ أولِدِهِ أن يُسفَكَ )

يعصمُهُم إسلَّمُ أبيهم والْدُّ أو الْدَّةُ كالأبِ يعصِمُ إسلَّمُ أحدهِا حفيدَهُ الصغير ولو مع وجودِ أبويهِ الكافرَينِ. وإسلَّمُ 
فإن  هذا حكمها هِيَ وأما الْملُ فيُحكَمُ بسلَّمه تبعًا لأبيه    الكافرِ لِ يَ عْصِم زوجتَه عنِ استِقاقِها ولو كانت حاملًَّ 

استُِقَِّت انقطعَ نكاحُهُ في الْالِ لِمتناعِ نكاحِ الْمسلمِ الأمةَ الكافرةَ وهذا هو الفرق بيْ زوجةِ الْمسلم وزوجةِ مَن أَسلم 
فإنَّ زوجةَ الْمسلم لِ تُسْبَ كما تقدم بِلَّفِ زوجةِ مَن أسلمَ بعد أسرهِا. وإذا سُبِيَت زوجةٌ حرَّةٌ ورقََّت بنفسِ السَّبيِْ  

قَيْ ل ينفسخِ النكاحُ سواءٌ أو زوجٌ    حُرٌّ ورَقَّ بنفس السَّبيِْ أو بِلستِقاقِ أو سُبِيَا معًا انفسخَ النكاحُ بينهما فإن كانَ رقَِي ْ
 سُبِيا معًا أو سُبيَ أحدُهِا وإنَّا انتقل الْملك مِن شخصٍ إلى ءَاخَرَ.

 ( فيُحكم أن يُسْلِمَ أحدُ أبوَيهِ ( أحدها )عند وجود ثلَّثة أشياء  بِلإسلَّم( أي والصبيةِ والْنثَى الصغيرةِ )ويَُكم للصبيِِّ )  
 بسلَّمه ولو حَْْلًَّ تبعًا له وإن عَلََّ وكانَ الأقربُ حيًّا كما تقدَّمَ وكانَ غيَر وارثٍ. وحكمُ الْمجنونِ كالصبيِّ كما تقدَّمَ 

(  منفردًا عن أبوَيْهِ ( حالَ كونِ الصبيِّ )سبيَهُ مسلمٌ أو يَ أيضًا. والسببُ الثاني هو سَبْيُّ الْمسلم له ولذا قال الْمصنف )
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فإن سُبيَ الصبيُّ مع أحد أبويه فلَّ يتَبعُ الصبيُّ السابيَ له ومعنَى كونهِِ مع أحدِ أبويهِ أن يكونَ في جيشٍ واحدٍ وغنيمةٍ 
وحْلََه إلى دار الإسلَّم ل يَُكم بسلَّمه في   واحدةٍ لِ أن مالكَهُما يكون واحدًا. ولو سباه ذِمِّيٌّ أو معاهَدٌ أو مؤَمَّنٌ 

الأصحِّ بل هو على دينِ السابي له ولو خالف ذلك دينَ أبويهِ ومِن هنا يُ تَصَوَّرُ عدم التوافق بيْ الأولِد والأبوين وبيْ 
دار الإسلَّم كما بي َّنَهُ   يذُكر ذلك في مواضعَ كثيرةٍ. والسببُ الثالثُ التقاطهُُ في   الأولِد بعضِهِم مع بعضٍ في الدين كما 

( وهيَ التي اسْتَولَى عليها الْمسلمونَ ابتداءً وإن مَنَ عَهُم لقيطاً في دار الإسلَّم( أي الصبيُّ )أو يوجَدُ الْمصنف فقال )
كان في البلدِ   الكفارُ منها بعد ذلك وطالَت مدةُ مَنْعِهِم فَ يُحْكَمُ بسلَّمِ الصبيِّ حينئذٍ. وكذا يَُكَمُ بسلَّمِ اللقيطِ إن

ةِ تبيََّْ  أهلُ ذِمَّةٍ وكان فيها مسلمٌ احتمَلَ كونهُ منه ظاهرًا تَ بَ عًا للدار وأمَّا بِطنًا فلو حَكَى الكفرَ بعد بلوغِه في هذه التبعِيَّ 
فلَّ عبَةَ بذلك  خرج بذلك مرَّدُ الْمجتازِ  أنه كافرٌ أصليٌّ لِ مرتَدٌّ. وكذا الْكمُ لو وُجِدَ في دارِ كفارٍ سكنها مسلمٌ  

 يَُكِنُ أن يكونَ مِنْهُ. للحكمِ بسلَّمِ اللقيط 

 بِ بمعنَى الْمسلوبِ وقَسْمِ الغنيمةِ. في أحكامِ السَّلَ  (فصلٌ )   

من ملبوسٍ ونَوه. وإنَّا قلُنا إنه بمعنَى  بُ بفتح السيْ واللَّم لغةً الأخذُ قَ هْرًا. وشرعًا أخذُ ما يتعلق بقتيلٍ كافرٍ والسَّلَ   
 الْمسلوب لأنَّ الْمصنف أورده في الْمتْ على هذا الْمعنَى.

( أي شخصًا كافرًا ءَالَ أمرُهُ بِلقتلِ أن كانَ قتيلًَّ لِ امرأةً أو صبيًّا مَِّن نُِِيَ عن قتلِهِ قتيلًَّ ( في سبيل الله )ومَنْ قَ تَلَ )  
( بفتح اللَّم وإن ل يشرطْهُ الإمامُ له. وهو أي سَلَبَهُ القاتلُ سواءٌ كانَ صبيًّا أو امرأةً أو رقيقَ مسلمٍ أو جَاعةً )( أُعْطِيَ )

بَسُ السَّلَبُ ما يَصْحَبُهُ الْربيُّ في القتال كثيابِهِ التي عليه ولو خلعها عند القتالِ والُْفِّ والرَّانِ وهو خفٌّ بلَّ قدَمٍ يلُ 
فقط وءَالِتِ الْربِ أي واحدٍ مِن كُلِّ نوعٍ منها إذا تعدَّدَت أفرادُهُ فيختارُ مِن السيوفِ واحدًا ومِنَ الرماحِ للسَّاقِ  

نْطَقَةِ واحدًا وهكذا وكالْمركوبِ الذي قاتل عليه أو أمسكه بعِنانه وكالسَّرْجِ واللِّجام ومِقْوَدِ الدابةِ والسِّوارِ والطَّوْقِ والْمِ 
نِيبَةِ أي الْمركوبِ الذي يُ قَادُ معه. وإنَّا يَستحقُّ القاتلُ سَلَبَ شَدُّ با الوسطُ والْاتَِ والنفقةِ التي معه والَْ وهي التي يُ 

الكافرِ إذا كان مسلمًا وغرَّرَ بنفسه أي خاطَرَ با حالَ الْرب في قتلِهِ ولو كان مُدْبِرًا بحيث يَكْفِي بركوب هذا الغَرَرِ 
 فلو قتلَهُ وهو أسيٌر أو نَئمٌ أو قتلَهُ بعد انِزامِ الكفَّارِ أو رماهُ مِن صَفِّ فلَّ سَلَبَ له. وكفايةُ شرِِّ شرَّ ذلك الكافرِ 

الكافرِ أن يزُيلَ امتناعَهُ كأن يفَقأَ عينيه أو عينَهُ التي ليس له سواها أو يقطعَ يديه أو رجليه أو يًّسره فيستحقُّ بذلك 
 السَّلَبَ. 

مفعولةٍ    بمعنى  فعيلةٌ  فهيَ  الْمغنومة  بمعنَى  هنا  وهي  الربحُ  وهو  الغنُْمِ  من  مأخوذةٌ  أو  والغنيمةُ  الْمالُ  هيَ  وشرعًا   .
ها  الِختصاصُ الْاصلُ للمسلميْ مِن كفارٍ أصلِيِِّيَْ حربيِِِّيَْ بقتالٍ وإيجافِ خَيلٍ أو إبِلٍ أو سفنٍ ونَوِها أي إعمالِْاَ وإسراعِ 
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 بغارةِ الرجالةِ وما صالْونَ به وما أخذَهُ واحدٌ أو جَعٌ من دارِ الْربِ سرقةً أو وجدَه على هيئةِ اللُّقَطَةِ وكذا الْاصلُ 
ول يكن لِمُسْلِمٍ. ودخل بقولنا الِختصاصُ الْمَْرُ الْمحتِمةُ والكلبُ الذي ينفع وخرج بقولنا الْاصلُ للمسلميْ الْاصلُ 

الْمالُ  للكفار كأهلِ الذمة مِن أهل ا ينُزع منهم وخَرَجَ بِهلِ الْربِ  لْرب فليس غنيمةً على النصِّ بل يَلكونه ولِ 
  الْاصلُ مِنَ الْمرتدين فإنه فََّْءٌ لِ غنيمةٌ وما أُخِذَ مِن كفارٍ أخذوه مِن مسلمٍ بغير حقِّ فيجبُ رَدُّهُ لصحاخبِهِ إن عُرِفَ 

يْ التبيُّطُ في الغنيمة بدار الْرب وفي العَوْدِ منها إلى عُمْران دارِ الإسلَّم وإلِ فهو مالٌ ضائعٌ أمرُه لبيتِ الْمالِ. وللغانَّ
مِن تبٍْ وفولٍ وشعيٍر من غير   بما يعُتاد أكلُهُ عمومًا مِن قوتٍ وأُدْمٍ وفاكهةٍ وذبحِ حيوانٍ لأكله وبما يعُتاد عَلْفُهُ للدوابِِّ 

دواءٍ وسُكَّرٍ وفانيِدٍ فإن احتاج أحدهم غلى ما يتدفأ به مِن بَ رْدٍ أو  توقفٍ على إذن الإمام دونَ ما تنَدر الْاجةُ إليه ك
 احتاج مريضٌ إلى شىءٍ من ذلك أُعْطِيَهُ بقيمتِهِ أو أعطيَه وحُسِبَ عليه مِن سهمِهِ. 

اللَّزمة كأجرة حَّْالٍ وراعٍ وغيِرهِِا    الْمؤَنِ ( أي بعد إخراجِ السَّلَبِ منها وكذا بعد إخراجِ  وتُ قْسَمُ الغنيمةُ بعد ذلك)  
( مِنَ الغانَّيْ الوَقْ عَةَ أي حضرَ )  (لِمَنْ شَهِد( مِن عَقارٍ ومنقولٍ )فيُ عْطَى أربعةُ أخَاسها( متساويةٍ )على خَسةِ أخَاسٍ )

ولِمَنْ حضرَ لِ بنيَّةِ القتال لكنه قاتلَ ولِ شىْءَ لِمَنْ حضَرَ بعد انقضاء القتالِ ولِ بنيةِ القتالِ وإن ل يقاتِلْ مع الْيشِ  
لٍ   قوله )ولِ لِمُرْجِفٍ ومثبِِّطٍ ومَُُذَّلٍ( يؤُخَذُ منَ التاجِ أنَّ الْمُرجِفَ هو الذي يُ وَلِِّدُ الأخبار الكاذبةَ  لِمُرْجِفٍ ومثبِِّطٍ ومَُُذِِّ

الْمسلميْ اه  ومِنَ التاجِ أيضًا أنَّ الْمثبِِّط هو الْمُعَوِِّقُ والْمؤخِّرُ عن القتال مع الْيش اه  لإيقاع الِضطرابِ في جيشِ  
(  ويُ عْطَى للفارسِ عن القتال )  وكذلك أنَّ الْمخذِِّل هو الذي يَملُ غيرهَُ على خِذلِنِ بِقي الْيشِ ويُ ثَ بِِّطهُُ عن نُصرتِم اه 

( سهمانِ لفرسِهِ ما ل يكُن غير ثلَّثةُ أسهمٍ بفرسٍ مهيَّإٍ للقتالِ عليه وإن ل يركَبْهُ )  الْاضرِ الوقعةَ وهو مِن أهل القتال
ذَونًَ أو هجينًا أبوه عربيٌّ أو مُقرفِاً أمُّهُ عربيةٌ ولو ماتَ الفرسُ في أثناءِ صالٍَ لقتالٍ كهَرمٍِ وكسيٍر سواءٌ كان عربيًّا أو بِرْ 

( واحدٌ. سهمٌ ( أي الْمقاتِلِ على رجليه )وللراجِلِ يُ عْطَى إلِ لفرَسٍ واحدٍ ولو كان معه أفراسٌ كثيرةٌ )القتالِ وسهمٌ لَهُ ولِ  
ولِ تسقطُ حصةُ الْمقاتلِ منَ الغنيمةِ إن مات بعد انقضاء القتال ولو قبلَ حيازةِ الْ/الِ بل تكونُ لوارثهِِ بِلَّفِ مَنْ  

 ه ولِ لوارهِهِ.مات في أثناءِ القتالِ فإنه لِ شَىْءَ ل

والعقلُ والْريةُ  إلِ لِمَن استُكْمِلَت فيه خَسُ شرائطَ الإسلَّمُ والبلوغُ  ( أي لِ يعُطَى سهمٌ منَ الغنيمة )ولِ يُسْهَمُ )  
تل صغيراً  ( بِن كانَ الْمُقافإن اختَلَّ شرطٌ مِن ذلكويزُادُ سادسٌ وهو الصحةُ فلَّ يُسهَمُ للزَّمِنِ بل يرُضَخُ له )  (والذُّكُوريةُ 

( والرَّضْخُ لغةً العطاءُ رُضِخَ له ول يُسْهَمْ لهأو منونًَ أو رقيقًا أو أنُثَى أو خُنثَى أو ذِمِيًّا أو مؤَمَّنًا أو مُعاهَدًا أو زمَِنًا )
فيزيدُ   رأيِهِ  قَدْرهِِ بحسب  للراجِلِ وللفارسِ يجتهدُ الإمامُ في  يُ عْطَى  شَىْءٌ دونَ سهمٍ  الْمُقاتِلَ على غيرهِ القليلُ وشرعًا 

ب والأكثرَ قتالًِ على الأقلِّ قتالًِ والْمرأةَ التي تداوِي الْرَْحَى وتَسْقِي العَطْشَى على التي تَفظ الرَّحْلَ فيفاوتُ فيه بحس
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الأربعةُ. ويَستحِقُّ بِلَّفِ سهمِ الغنيمةِ فلَّ يجتهدُ فيه لأنه منصوصٌ عليه. ومََُلُّ الرَّضْخِ الأخَاسُ  قدرِ نفعِ الْمُرْضَخِ له
مِّيُّ ومَن أُلِْْقَ به الرَّضخَ إذا حضرَ بذنِ الإمامِ لِ أفرادِ الْيشِ بلَّ استئجارٍ أو إكراهٍ فإن استؤجِرَ استحقَّ الأ  جرةَ الذِِّ

 وإن أُكرهَِ استحقَّ أُجرةَ الْمِثلِ. 

الْمُُسُ )   )ويُ قْسَمُ  الأربعةِ  الأخَاسِ  بعد  الباقي  الأنفال  أسهُمٍ على خَسةِ  (  تعالى في سورةِ  قول الله  مُقتَضَى  ( على 
وَٱلْيَ تَٰمَىٰ وَٱلْ ) ٱلْقُرْبَِٰ  غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍٍۢ فأََنَّ لِلََِّّ خَُُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى  اَ  كِيِْ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنََّّ سهمٌ ( فمنه ) مَسَٰ

( الْمُتَ عَلِّقَةِ بِلْمسلميَْ لِ الكافرينَ  يُصْرَفُ بَ عْدَهُ للمَصالِحِ م وهو الذي كان له في حياتهِِ )( صلَّى الله عليه وسلَّ لرسولِ اللهِ 
كالقضاةِ الْاكميْ في البلَّد ولو أغنياءَ دونَ قضاةِ العسكرِ فإنِم يُ رْزقَُونَ مِنَ الأخَاسِ الأربعةِ ولعلماءِ التفسير والْديث 

للمعلميْ والْمتعلميْ فيُ عْطَونَ ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك ولِ يشتغلوا عنِ التعليم والتعلم والفقه ونَوِها ولو أغنياءَ و 
ومعلِّمِي القرءانِ ولِسَدِِّ الث ُّغُورِ وهيَ الْمواضعُ الْمَخُوفةُ مِن أطرافِ بلَّدِ الْمسلميَْ الْمُلَّصقةُ لبلَّدِ الكفر وللمؤذِّنِيَْ  

الرجالِ وءَالِتِ الْربِ وفي التَّنبيهِ أنَّ أهَِها سدُّ الثغور لأنَّ فيه حفظَ الْمسلميْ.   والْمُرادُ بذلك شحنُها بما يكفي منَ 
وهم  ( أي قُ رْبَِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم )سهمٌ لذَوِي القُرْبَِ (منه )وويجبُ تقديُ الأهمِّ مِنَ الْمَصالِحِ فالأهمِّ. )

أن هاشَاً والْمُطَّلِبَ وعبدَ شَسٍ ونَوفلًَّ كانوا إخوةً أولِدًا لعبدِ مَنافٍ الثلَّثةُ الُأوَلُ إخوةٌ   ليُ عْلَم(  بنو هاشمٍ وبنو الْمُطَّلِبِ 
هاشم وبنو الْمطَّلب لأن الرسول صلَّى الله عليه   أشقاءُ ونوفلٌ أخوهم لأبيهم لكن لِ يُ عْطَى مِن هذا السهم إلِ بنو

يْنِ له كما روى البخاري عن جُبَير بن مطعمٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنه سألَ ذلك هو  وسلَّم ل يعطِ غيرهِا مع سؤال بَنِ الآخَرَ 
وعثمانَ بنَ عفَّانَ قال مشيتُ أنَ وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقلنا أعطيتَ بنِ هاشمٍ وبنِ 

ا بنو هاشم وبنو الْمطلب شىءٌ واحد اه  قال  الْمطلب مِن خَُس خَيبَ وتركتَنا ونَن وهم بمنزلةٍ واحدةٍ منك فقال إنَّ
جُبَير ول يقسم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لبن عبد شَس ولِ بن نوفل بشىءٍ اه  وجُبَيْرٌ مِن بن نوفل وعثمانُ مِن 

 والأنثَى والْنثَى في ذلك الذكرُ   أي مَن نُسب إليهما مِن جهة الأبِ لِ الأمُِّ ويَشتِك  بن عبد شَس رضيَ اللهُ عنهما
( الْمسلميْ جَع  وسهمٌ لليتامَىوالغنُِّ والفقير ويجبُ تعميمُهُم بِلعطاء لكن يُ فَضَّلُ الذكرُ فيُ عْطَى مثلَ حظِّ الأنُثَ يَيِْ. )

ه عندئذٍ مكفيٌّ جَدٌّ تَبُ نفقةُ اليتيم عليه لأنيتيمٍ وهو الصبيُّ غيُر البالغ الذي لِ أبَ له وإن كان له جَدٌّ إلِ إذا كان له  
ه فيُعطى سواءٌ كان ذكرًا أم أنثَى قتُل أبوه في الْهاد أو لِ بشرطَيِ الإسلَّمِ والفقرِ. ولِ تَب التسويةُ بيْ  بنفقةِ جَدِِّ

( ومثلهم الفقراءُ كما هو وسهمٌ للمساكيْالأيتام بل يجوز تفضيلُ بعضهم على بعضٍ بِلْتهاد ولِ يجب تعميمُهم. )
( والْمراد به مَن ينشِئُ سفرًا مباحًا مِ، بلد الغنيمة وسهمٌ لِبنِ السبيلِ طُ كونُِمُ مِن مساكيِْ الْمجاهدينَ. )معلومٌ ولِ يُشتَِ 

ولِ يجد مؤنةَ السفر أو يكون متازاً ببلدها فيحتاجُ الْمالَ لإكمال سفره وعودته إلى بلده على وِزان ما تقدَّم في كتاب 
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بلَّ يَيٍْ ولِ يُشتِط عدمُ قدرته على الِقتِاض. فلو ل يدفع السلطان إلى الْمستحقيْ   الزكاة. ويُصَدَّقُ ابنُ السبيل
حقوقهم من بيت الْمال قال الغزالُِّ القياسُ أنه يجوز أن يَخذ قدرَ ما يُ عْطَى وهو حصتُهُ اه  وأقرَّهُ عليه في الْمجموع 

 وقال الْطيبُ الشِّربينُّ هو الظاهر اه 

 على مُسْتَحِقِِّيهِ.  قَسْمِ الفَىْءِ ( في  فصلٌ )   

أو     مالٌ  الْمسلميْ. وشرعًا هو  إلى  الكفار  مِنَ  الراجع  الْمَال  استُعمل في  فاء غذا رجعَ ثُ  مِ،  مأخوذٌ  لغةً  والفَىْءُ 
سلميَْ اختصاصٌ حصل للمسلميْ مِن كفارٍ بلَّ قتالٍ ولِ إيجافِ خيلٍ ولِ إبلٍ كجزيةٍ ومالٍ تركه الكفارُ فزعًا من الْم
. والأص لُ فيه في عيِر حال القتال ومالُ ذِمِّيٍِّ لِ وارثَ له وعُشْرِ تَارةِ الكفارِ إذا دخلوا دارَنَ با بذننِا وتَركَِةِ الْمرتَدِِّ

ُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُ )ءَايةَُ الَْشْرِ  كِيِْ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ مَّآ أَفآَءَ ٱللََّّ  .(رْبَِٰ وَٱلْيَ تَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰ

( وجوبًِ يُصرَفُ خَُْسُهُ ( أي خَسةِ أخَاسٍ متساويةٍ و)على خَسِ فِرَقٍ وما أُلِْقَ به منِ اختصاصٍ )  (ويُ قْسَمُ مالُ الفَىْءِ )  
يُصرف عليهم خَسُ الغنيمة وسبقَ بيانُِمُ ( أي على الأصنافِ الْمسة الذين  على مَن يُصرف عليهم خَسُ الغنيمةِ )

قريبًا سهم لرسول الله عليه الصلَّةُ والسلَّمُ يُصرف بعده للمصالَ وسهمٌ لذَوِي القُربَِ وهم بنو هاشم وبنو الْمطلب 
زقَِةِ وهم الأجنادُ الْمرت (ةِ ويُ عْطَى أربعةُ أخَاسِها للمقاتلَِ وسهمٌ لليتامَى وسهمٌ للمساكيْ والفقراء وسهمٌ لأبناء السبيل. )

اِلله تعالى بِنقطاعهم  الذين عَت َّنَ هُم الإمامُ للجهادِ وأثبتَ أسْاءَهُم في ديوان الْمُرتَزقَِةِ وسُُّْوا مَرْتَزقَِةً لأنِم طلََبُوا الرِِّزْقَ منَ 
ىْءِ لِ منَ الزكاةِ بعد اتِِّصافهم  للجهاد في سبيل الله والذَّبِّ عن دين الله تعالى. وإنَّا يُ عْطَون  مِنَ القَ   عن عوالق الدنيا

اسَ  بِلإسلَّم والتكليف والْرية والذُّكوريَّةِ والصِّحَّةِ إذ لِ يثُبَتُ في الديوانِ مَن ليس بذه الصفة فيفرِِّقُ الإمامُ عليهم الأخَ
سَاوَ فيبحَثُ عن حالِ كلِّ الأربعةَ ولِ يُسَوِِّي بينهم بِلَّف الغنيمة في ذلك بل يعُطيهِم على قدرِ حاجاتِِِم وإن ل تَ تَ 

واحدٍ منَ الْمقاتلِة وعن عيالِهِ اللَّزمَةِ نفقَتُ هُم مِن أولِد وزوجات ورقيق بحاجة الغزو أو للخدمة إن اعتادوها فإن ل  
يكن له رقيق يُ عْطَى ما يَتاجه من الرقيق لذلك وما يكفيهم نفقةً وكسوةً وغيَر ذلك ليتفرغَ معيلُهم للجهاد فإن زادَت  

الْمُرُوءَةِ وضِدَّها والزمانَ والْمكانَ والرُّخْصَ   حاجتُه بزيًّدة ولدٍ أو حدوث زوجة زاد له مِنَ  ويراعي في الْاجة حالَهُ 
 والغلَّءَ. والْمُروءةُ صفةٌ نَ فْسَانيَِّةٌ تََمِلُ مُرَاعاتُِا الإنسانَ على الوقُوفِ عِند مَُاسِن الأخلَّقِ وجَيل العاداتِ.

( مِن إصلَّحِ الْصونِ والثغور ومن شراءِ سلَّحٍ في مصالَِ الْمسلميَْ فضلَ عن حاجات الْمُرْتَزقِة شَىْءٌ صُرِفَ )(إذا  و)  
قوله )على الأصحِّ( هو عبارةُ النوويِّ في الْمنهاجِ وأما الغزيُّ فعبَََّ هنا بقولِهِ )على الصحيح( ولِ  وخيلٍ على الأصحِّ  

مَ أنَّ مِنْ الْمصالَِ العلماءَ بل عدَّ ابنُ حجرٍ الْمكِِّيُّ منها زيًّدةً عليهم الأئمةَ وأهلَ علمِ  .  يَفَى الفرقُ بيْ العبارتيِْ  وتقدَّ
ه  الشرعِ وءَالتَِهِ وطالبِيهِ وحفاظَ القرءانِ قال ويُ عْطَى هؤلِءِ ولو مع الغِنَى ثُ قال وذلك لأنَّ بؤلِءِ يَُْفَظُ الْمسلمون ا
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يوانِ أيضًا على قدر مؤُونَتِم فمنِ احتاج ألفيْ مثلًَّ يُ عْطَى منَ الفاضل ضعفَ مَن ويجوزُ صرفً الفاضلِ إلى   أهلِ الدِِّ
 يَتاجُ ألفًا. 

أن    ومَنْ ماتَ مِنَ الْمُرتزقة دُفِعَ غلى مَن كانت تلزمُهُ مفقتُهُ مِن أربعةِ أخَاسِ الفَىْءِ كفايتُهُ فيُعطون بعده كفايتَ هُم إلى  
جةٍ وبنتٍ أو تستغنِ ولو بكسبٍ وحتِ يستقِلَّ ذكرٌ بكسبٍ يكفيه وإن ل يبلغ. واستنبطَ التَّقِيُّ تنُكح الأنثَى مِن زو 

مَِّا كان  السبكيُّ رحْه الله تعالى مِن هذه الْمسئلةِ وأقرَّهُ عليه غيرهُُ أنَّ الفقيهَ أو الْمدرِِّسَ إذا مات تُ عْطَى زوجتُهُ وأولِدُهُ 
في العلم كالتِغيب في الْهاد فإن فَضَلَ الْمالُ عن كفايتهم صُرِفَ الْمالُ لِمَنْ يقومُ بِلوظيفةِ   يَخذُ ما يقوم بم ترغيبًا

عَاةُ إلى د ينِ الله  اه  قلتُ الْاجةُ في زماننَِا قائمةٌ أشدُّ إلْاحًا منَ السابقِ ليُعطَى مشايخُ الْقِّ أهلُ العلم الْمدرِِّسُونَ الدُّ
الْمصالَ   مِن مالِ  لنَِشْرِ دينِ الله عزَّ وجلَّ ونُصْرَةِ سبحانه  ليَِ فْرَغُوا  مَِوُنَِمُ في حياتِم وبعد موتِم  ما يكفيهم ويكفِي 

مذهبِ أهل السنة إذ هم كالْمُجاهدين في سبيل الله الذين يغَزُونَ لنُصرة دين الله عزَّ وجلَّ وهل هم إلِ قائمون بسدِِّ  
ميْ بل في أكبادِهِم ولِ تغفُلْ عَمَّا نصُّوا عليه مِن أنَّ سدَّ الثغورِ هيَ أهمُّ الْمصالَِ الُّغُرات التي فتُِحَت في وُجُوهِ الْمسل

 التي تُ قَدَّمُ على غيرها وما في ذلك منَ الإشارةِ اه 

 ( في أحكام الِْزْية. فصلٌ )   

مَّةِ سُِّْيَتْ بذلك لأنِا جَزَت عن القتل أي كَفَتْ عن قتلهم في دارِنَ. وشرعًا     وهيَ لغةً اسمٌ لِْرَاجٍ معولٍ على أهلِ الذِِّ
مالٌ يلتزمُِه كافرُ مُصوصٌ بعَقْدٍ مُصوصٍ. وقد تُطلَقُ على العقدِ نفسِهِ. وهيَ تُؤخَدُ مِنَ الكفار لإذلِلْم ولتحملَهم على 

أي لِ موافقةً ورضًا بِلكفر منهم ولِ إذنًَ لْم  لِ سيما إذا خالوا أهلَه وعرفوا مُاسنَه لِ لتقريرهِِم على الكفرِ  الإسلَّم  
. وأخذُها مُغَيًّا بنزول سيدنَ عيسى عليه الصلَّةُ والسلَّم كما صحَّ في أحاديثِ عبد الرزاقِ وأحْدَ والبخاريِّ وغيرهِِم  به

 للكافرِ عندئذٍ إلَِّ الإسلَّمُ أو القتلُ.  فلَّ جزيةَ بعد نزولِهِ بل ليس

ُ وَرَسُولهُُ )والأصلُ فيها قبل الإجَاع قولهُ تعالى     ۥ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَِ يُ ؤْمِنُونَ بٱِللََِّّ وَلَِ بٱِلْيَ وْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَِ يََُرِّمُِونَ مَا حَرَّمَ ٱللََّّ
غِرُونَ  وَلَِ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْْقَِّ مِنَ ٱلَّذِينَ   (.أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَِّٰ يُ عْطُواْ ٱلِْْزْيةََ عَن يَدٍٍۢ وَهُمْ صَٰ

و ثُ إنَّ العقودَ التي تفُِيدُ الكافرَ الأمانَ ثلَّثةٌ أمانٌ وهدنةٌ وجزيةٌ وذلك أنَّ التأميَْ ن تعلَّقَ بمحصوريِنَ فهو الأمانُ أ  
 بغير مُصوريِنَ كأهلِ إقليمٍ أو بلدٍ فإن كان إلى غايةٍ فهو الْدُنة أو لِ إلى غايةٍ فالْزيةُ والأخيرانِ مُتصَّانِ بِلإمام بِلَّف

 لأولِ. ا

وأركانُ الْزية خَسةٌ عاقدٌ ومعقودٌ له ومكانٌ ومالٌ وصيغةٌ فالعاقدُ هو الإمامُ أو نَئبُهُ الْاصُّ الذي أذِنَ له في عقد   
ولِ منَ    أي كالوزيرِ ألذي فوَّضَ إليه أمورهَ فلَّ يعقدها إلِ إن صرَّحَ له باالْزية فلَّ يصح عقدُها مِنَ النائبِ العامِّ  
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الصيغة عدمُ التعليق والتأقيت فيقول مثلًَّ أقرَرْتُكم بدارِ الإسلَّم غير الْجاز أو أذِنْتُ في إقامتكم   الآحاد ويُشتِط في
الْمُرادُ الْكمُ الذي يعتقدون تَريَه كزِنًِ وسرقةٍ دون غيرهِ بدار الإسلَّم على أن تبذلوا الْزيةَ وتنقادُوا لِْكُْمِ الإسلَّمِ  

ويُشتِطُ قَ بُولُْمُ لفظاً ويصح أن يبتدِئَ الكافرُ الصيغةَ  لِ يعتقدون حُرمته كشربِ الْمر ونكاح الْمجوسِيِِّ الْمحارمَ    مَِّا
كأن يقولَ للإمام أقْرِرْني بدار الإسلَّم على كذا وكذا فيقول له الإمام أقررتُك با على كذا وكذا. وإن طلبَها الكافرُ  

ى الإمام إجابتُهُ إليها إن أَمِنَّا غائلتَهُ ومَكِيدتَهُ إلِ أن يكونَ أسيراً أو جاسوسًا يَُشَى شرُّهُ فلَّ  الذي يقُِرُّ با وجبَ عل
 يجبُ ذلك.

( فإذا وُجِدَت هذه الشروطُ في أحدٍ وعُقدت له الْزيةُ تناول خَسُ خصالٍ ( على الْمعقودِ له )وشرائطُ وجوبِ الْزْيةِ )  
وعبيدَهُ وزوجاتهِِ وصغارَ أولِدِه ومانينَ هُم وإن ل يَشرِطْ دُخُولَْمُ. والْمذهبُ ثبُوتُِا في حقِّ زمِنٍ وشيخٍ وهرمِ العقدُ أموالَهُ  

 تََّت السنةُ وهو معسِرٌ بقيَتْ في ذِمَّتِه حتَِّ يوُسِرَ. وأعمًى وراهبٍ وأجيٍر وفقيٍر لأنِا كأُجرة الدار فإذا

( فلَّ جزيةَ على منونٍ أطبَقَ جنونهُ فإن  العقلُ (ثَنيها )و( فلَّ جزيةَ على صبيِّ )البلوغُ أحدُ هذه الْصالِ الْمسِ )  
بلغت سنةً   تقطَّعَ جنونهُ قليلًَّ كساعةٍ مِن شهرٍ لزمَِتْهُ الْزيةُ أو كثيراً كيومٍ يُجَنُّ فيه ويوم يفُيق فيه لفُِِّقَت أيًّمُ الإفاقة فإن

( الكاملةُ فلَّ جزيةَ على رقيقٍ إجَاعًا ولِ على سَيِِّدِهِ عنه كذلك والْمكاتَبُ والْمُدَب َّرُ ةُ الْريَّ (ثَلثهُا )ووجبت جزيتُها )
الذي تعُقد له الِْزية    (أن يكون(خامسُها )و( يقينًا فلَّ جزيةَ على امرأةٍ وخنثَى )الذُّكُورية(رابعُها ) ووالْمُبَ عَّضُ كالقِنِّ )

( اليهودِ والنَّصارَى الذين عَلم دخولُ أوَّلِ ءَابَِئهِِم في دِينِهِم قبل النسخِ ولو بعد التبديلِ فلَّ يُ قَرُّ مِن أهلِ الكتابِ )
بِلْزية مَن تِوَّدَ بعد بعثة عيسى أو تنصَّرَ بعد سيدنَ مُمَّدٍ عليه وعلى سائر الأنبياءِ الصلَّةُ والسلَّمُ فإن شكَكْنا في  

ماء )وقت تَِوَُّدِه أو تَ نَصُّرِ  أو مَِّنْ له ه فلم يعُرَف أدَخَلَ في ذلك الدين قبل النسخ أو بعدَهُ عُقِدَت له تغليبًا لِْقَْنِ الدِِّ
( كالْمجوس فتُعقَدُ لِزَاعِمِ التمسك بصحف إبراهيمَ الْمنزلةِ عليه أو بزبورِ داودَ الْمنزَلِ عليه. وكذا تُ عْقَدُ  شبهةُ كتابٍ 

 والآخرُ كتابيٌّ غلَّ أن يَتارَ غيَر دينِ الكتابيِّ. وأما السامِرةُ فإن ل يَالفوا اليهودَ في اصل دينهم  لِمَنْ أحدُ أبوَيهِ وَثَنٌِّ 
وهو نبي ُّهُم وكتابُمُ عُقِدَت لْمُ الْزية ولو خالفوهم في الفروع وإلِ فلَّ تعُقد لْم وكذلك الصابئةُ فإن ل يَالفوا النَّصارَى  

 ةُ فلو اشكل أمرُهُم عُقِدَت لْم تغليبًا لْقنِ الدماء.في ذلك عُقِدَت لْم الْزي

وأما الْمكانُ فهو دارنَ ما عدا الْجازَ وهو اليمامةُ مدينةٌ إلى نَحيةِ اليمنِ بينَها وبيَْ مكةَ أربعُ مراحلَ ومكةُ والمدينةُ    
بُعَ وخيبََ والطائفِ ومِن جبالٍ  وما يُ نْسَبُ إليهما مِن قُ رًى كجُدَّةَ  مِّيُّ الإقامةَ به كما يَُنَْعُ مِن   ويَ ن ْ ةٍ فيُمْنَعُ الذِِّ وطرقٍ مُِتَْدَّ

  دخوله إلِ بذنِ الإمام ولِ يُ ؤْذَنُ له في الدخول إلِ لمصلحةٍ نعم لِ يََذَنُ الإمامُ له في دخولِ حرمِ مكةَ ولو لِمَنْفعةٍ وذلك
 بِلْمَنْعِ مِن دخولِهِ بكلِّ حالٍ. لأنِم أخرجوا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم منه فَ عُوقِبُوا 
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( وتَوزُ بِقلَّ في حالِ ضعفنا دينارٌ في كلِّ حولٍ ( على كلِّ كافرٍ فقيٍر أو غنِِّ حالَ قُ وَّتنِا )الْزية( ما يجب في )وأقلُّ )  
امِ أو ءَاخِرهِِ عند الدفعِ ولِ حدَّ لأكثرهِا ولِ تُ عْقَدُ على ما قيمتُهُ دينارٌ فإنَّ قيمتَهُ قد تنقصُ عن ذلك في خلَّلِ الع

(يُسَنُّ للإمام أن يَُاَكِسَ مَن عُقِدَت له الْزيةُ أي أن يشاحِحَهُم  وولكن تعُقَدُ عليه ثُ يَخذُ الإمامُ قيمتَهُ إن رأَى ذلك. )
( إن ل  دنَنير استحبابًِ دينارانِ ومنَ الْمُوسِر أربعةُ  ( الْالِ ) يؤُخَذَ مِنَ الْمتوسطِ فيطلبَ منهم الزيًّدةَ على الدينار كأن )

يكن كلٌّ منهما سفيهًا فإن كان سفيهًا ل يَُاَكِسِ الإمامُ وليَّهُ. ومتِ أمكنه أن يعقِد بِكثرَ مِن دينار ل يجز أن يعقد بما 
يبوا لأنه  متصرِِّفٌ للمسلميْ فلَّ يتصرفُ لْم إلِ بِلْمصلحة فإن أبَ وْا عَقْدَها غلَّ بدينارٍ أُجِ   دون ذلك إلِ لِمَصلحةٍ لأنه

الواجبُ. ثُ إن عقد الإمام على الأشخاص بِن قال مثلًَّ أنت متوسط فآخذ منك ديناريَن ولآخَرَ أنت موسرٌ فلَّ أعقِدُ 
مِّيِِّ دفعُ القدر الذي عُقِد عليه وإن افتقرَ بعد ذلك وعجز عنه فيصيُر دينًا في   لك غلَّ بِربعةِ دنَنيَر وجب على الذِِّ

الإمامُ على الأوصاف بِن قال للكفار عقدتُ لكم الْزيةَ على أنَّ الْمتوسطَ عليه ديناران والْموسِرَ ذِمَّته وأما إن عقَدَ  
 عليه أربعةُ دنَنيَر فيُعتَبََُ التوسُّطُ واليسارُ بِخر الْول حينئذٍ. 

( أي على غير فقرائهِِم مِن يَشتِطَ عليهمأن  ( أي يُسَنُّ للإمام إذا صالَ الكفار في بلدِهِم لِ في دار الإسلَّم )ويجوزُ )  
( عن مقدارِ ( أي زيًّدةً )فضلًَّ ( لِمَنْ يَر بم منَ الْمسلميْ الْمجاهدين وغيرهِم ثلَّثةَ ايًّم فأقلَّ )الضيافةَ مُوسِرٍ ومتوسِّطٍ )

 الذي هو دينارٌ كلَّ سنةٍ إن رضُوا بِلضيافة.  (الْزيةأقلِّ ) 

( وتُؤخذ منهم برفقٍ كما قال  أن يؤدوا الْزية( أحدُها )أربعةَ أشياء( بعد صحتِهِ )لْزيةعقدُ ا( أي يستلزمُ )ويتَضمنُ )  
(الثاني  والْمهورُ لِ على وجهِ الإهانةِ وأمَّا الصِّغارُ فهو حاصبٌ لْم بِريًّنِ أحكامِ الإسلَّمِ عليهم مع عدمِ اعتقادِهم لَْاَ )

يتُلفونه على الْمسلميْ من نفسٍ ومالٍ كما نضمنُ ما نتلفهُ عليهم من   ( فَ يَضمنون ماأن تََْرِيَ عليهم أحكامُ الإسلَّم)
نفس ومال وإن فعلوا ما يعتقدون تَريَهَ كالزِِّنَ والسَّرقة أقُِيم عليهِمُ الْدُّ بِلَّفِ ما لِ يعَتقدون حُرمَتَه كشربِ الْمرِ 

أن لِ  (الثالثُ )وولِ ضمانَ عليه إذ لِ قيموَ لَْاَ )  ولِ نُ تْلِفُ خَورَهم إلِ إذا أظهروها فمن أتلفَها من غير إظهار عصَى
فَمَتَِ طعَنُوا في الإسلَّمِ أو القرءانِ بما لِ يَدينون به انتقضَ عهدُهُم إن شُرِطَ الِنتقاضُ   (يَذكروا دينَ الإسلَّمِ إلِ بِيرٍ 

( عُزِِّرُوا  أظهروه  فإن  بيننا  ذلك  إظهار  من  يَُنعون  لكنهم  فلَّ  وإلِ  )وبذلك  على (الرابعُ  فيه ضررٌ  ما  يفعلوا  لِ  أن 
نعوا مِن أداء الْزية أو مِن إجراء أحكام الإسلَّم عليهم أو ( فإن فعلوا ذلك كأن قاتلوهم بلَّ شبهةٍ أو امتالْمسلميْ

ءَوَوْا من يطَّلع على عوراتِ الْمسلميْ وينقلُها إلى دار الْرب أو دَلُّوا هُم أهلَ الْرب على عورةٍ لنا أو دَعَوا مسلمًا 
سلمًا أو قذفَهُ ويقُام عليه للكفر انتقضَ عهدُهم بذلك وكذلك ما لو زنَ أحدُهم بمسلمة ولو بصورةِ نكاحٍ أو قتل م

 مُوجَبُ ما فعلَه من حدٍِّ أو تعزير. ومن انتقض أمانهُ ل ينتقض أمانُ ذَراَريِِّهِ. 
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مَّةِ الصحيحِ الكفُّ عنهم نفسًا ومالًِ وما يُ قَرُّون عليه كخمر وخنزير ل يظهروهِا لِمَا     ويلزمُ الْمسلميْ بعد عقد الذِِّ
تقَصَهُ أو كَلَّفَهُ فوقَ طاقتَهِ أو أخَذَ منه شيئًا صلَّى الله عليه وسلَّم ألِ مَنْ ظلََمَ مُعاهَدًا أو انرواه أبو داود عن رسول الله  

 بغيِر طيبِ نفسٍ فأنَ حَجِيجُه يومَ القيامة اه 

مسلمٌ أو شُرِطَ الدفعُ   وإن كانوا في بلدنَ أو بلدٍ ماورٍ لنا لَزمَِنا دَفْعُ أهلِ الْربِ عنهم وكذا إن كانوا بدارِ حربٍ فيها  
عنها فيلزمُنا الدفع عنهم في ذلك كله بِلَّف ما لو كانوا بدار حربٍ ل تكن بِوارنَ وليس با مسلمٌ ول يُشْرَط الدفعُ 

 عنهم إذا لِ يلَزمُنا الدفعُ عنها.

الروضة تبعًا لأصلِها( اه  قلتُ وليس في ما  قال الغزيُّ )وقول الْمصنف يُ عْرَفُونَ عبَََّ به النوويُّ أيضًا في  (  ويُ عْرَفُونَ )  
( بلُِبْسِ الغِيارِ أي يتَميزون عنِ الْمسلميْ وإن ل يُشرط عليهم في عقد الْزية )  بيْ أيدينا مِن نسخِ الروضةِ ذلك اه 

مِّيُّ على ثوبه شيئًا يَالف لونَ ثوبِه ويكو  نُ ذلك على الكَتِفِ بكسر الغيْ الْمعجمة وهو تغييُر اللباسِ بِن يََِيطَ الذِِّ
وبِلْمجوسيِِّ الأسودُ والأحْرُ ومَن لبس منهم    أي الرمادِيُّ والأولى بِليهوديِّ الأصفرُ وبِلنصرانيِِّ الأزرقُ أو الأكهبُ  

يؤُخَذُونَ   قَ لَنسوةً مَي َّزَها عن قلَّنِسِنا بعلَّمةٍ فيها. ومُقتَضَى كلَّمِ الْمهورِ وجوبُ أخذِهِم بلُبْسِ الغِيارِ. وفي نسخِ الْمتْ
 بدلَ يُ عْرَفونَ وهيَ عبارةُ النوويِّ رحْه الله.

ر(يكفي عنِ الغِيار )و)   ( وهو بزايٍ معجمة خيطٌ غليظٌ يُشَدُّ في الوسط فوق الثياب ولِ يَكْفِي جعلُهُ تَتها شَدُّ الزُّنََّ
ا تُظْهِرُ شيئًا منه ويَستوِي فيه سائرُ الألوان. وظاهرُ عبارة الْ  مصنف  حتَِّ إنَّ الْمرأة وإن كانت تَشُدُّهُ تَت الإزار إلَِّ أنَِّ

واجبًا بل هو للتأكيدِ والْمبالغةِ في الشهرةِ والتمييزِ ويُكْتَ فَى بِحدهِا كما    أنِم يؤُمَرُونَ بِلزُّنَر مع الغيار وليس ذلك 
 تقدَّمَ.

ويَُنَْ عُونَ في بلَّدنَ من ركوب الْيل النفيسة وغيرها ولِ يَنعون من ركوب الْمير ولو كانت نفيسةً كما يَُنعون مِن    
مسلمٌ  إسْاعِهِم الْمسلميْ قولَ الشِّرْكِ كقولِِْم اللهُ ثَلثُ ثلَّثةٍ تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً. ويَرُمُ تصديرُهُم لمجلسٍ فيه  

 هُم وتَرمُ مودَّتُِم. ويَرمُ توقيرُ 

ويجوزُ للإمام أن يجعل عليهم عريفًا مسلمًا ليعرِّفَِه بمن مات منهم أو أسلمَ أو بلغَ ويُشتِطُ إسلَّمُه لأنَّ الكافرَ لِ   
ويصِحُّ كونهُ  يعتمَدُ خبَهُ كما يجوز أن يجعل عليهم عريفًا بَحْصُرُهم ليُِ ؤَدُّوا الْزية ويشتَكُوا إلى الإمام مَِّن يتعدَّى عليهم  

 كافرًا. 

 واللهُ تعالى أعلم.     

   ( والضَّحايًّ والأطعمةِ الصيدِ والذبِئحِ ( أحكامِ )كتابُ )
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 والصَّيْدُ مصدرٌ أُطلق هنا على اسمِ الْمفعولِ وهو الْمَصِيدُ.     

فَٱصْطاَدُواْ )والأصلُ فيه قولهُُ تعالى في سورةِ الْمائدةِ     وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْْوََارحِِ )( وقولهُُ تعالى فيها أيضًا  وَإِذَا حَلَلْتُمْ 
ُ ۖ فَكُلُواْ مَِّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذكُْرُواْ   (. والذَّكاةُ بذالٍ معجمة لغةً التطييبُ ٱسْمَ ٱللََِّّ عَلَيْهِ مُكَلِّبِيَْ تُ عَلِّمُونَِنَُّ مَِّا عَلَّمَكُمُ ٱللََّّ

وشرعًا إبطالُ الْرارةِ الغريزيةِ أي الْمغروزةِ في الْيوانِ على وجهٍ مُصوصٍ يطيبُ به اللحمُ اي يََِلُّ أكلُهُ. والأصلُ في  
تُم(. ي ْ  الذبِئحِ قولهُُ تعالى في سورةِ الْمائدةِ أيضًا )إِلَِّ مَا ذكََّ

( تكونُ بقطعِ حُلقُومِهِ بضم  فذكاتهُُ ( أي ذبِحهِ )على ذكاته ( بضم أوَّلِه )قُدِرَ ( أي والْيوان البَيُّ الْمأكول الذي )وما)  
ءَاخِرهِِ ويجوز تسهيله ) مِيمِهِ وهِزِ  الْمهملة ومَريِئِهِ بفتح  حَلْقِهِ والْاء  العُنُقِ أو في )في  مفتوحةٍ  ( بلَّمٍ  لبََّتِه(هو أعلى 

ومُوَحَّدَةٍ مُشَدَّدَةٍ وهي أسفل العُنُق أو في غيرهِا من عنقِهِ فما قَصُر عُنُ قُه كبقر وغنم وخيل ندُِب ذبُحهُ في أعلى العنق  
للَّتباع كما رواه الشيخان وما طال عُنُقه كالإبل ندُِب ذبُحهُ في لبََّتِه لأنه أسهلُ لطلوع روحه ويجوزُ عكسُهُ بلَّ كراهة. 

 الْيوان الْمأكول البحريُّ وهو ما لِ يعيش إلَِّ في الْماء فيحِلُّ بلَّ ذبح. ومثلُهُ الْرََادُ. وأما

بِلذبح كشاةٍ إنسيَّةٍ توحشَت وبعيٍر ذهب شاردًا ول يقُدَرْ    (على ذكاتهِ( بضم أوله )ل يُ قْدَرْ ( أي والْيوانُ الذي )وما)  
( بفتح العيْ أي جَرْحُهُ عَقْرًا مُزهِقًا فذكاتهُ عَقْرُهُ لِ استعانةٍ بمَن يستقبل البهيمةَ )على اللُّحوقِ بما في الْالِ لِ بعَدْوٍ و 

هو ما صححه في الْمنهاج وقال أبو بكر الشاشِيُّ في حلية العلماء للرُّوحِ بسهمٍ ونَوِهِ لِ برسالِ الْيوانِ الْارحِ الْمُعَلَّمِ  
يَل في أصحِّ الوجهيِْ ذكر ذلك في الْاوِي اه  قال الْطيبُ والفرقُ أنَّ الْديدَ   فإن أرسل عليه كلب صيد حتَِّ عقَرَه ل

 يُستباحُ به الذبحُ مع القدرةِ بِلَّفِ فعلِ الْارحة اه  أي فيُستباحُ به مع العجز لكن قال البُجَيرمِِيُّ تبعًا للرافعيِِّ فيه أنَّ 
قطعُ الْلُقومِ والْمرِيءِ والْمُدَّعَى هنا الإبِحةُ مطلقًا اه  ولذا قال إمامُ الْديدَ يُستباحُ به الذَّبحُ بكيفيةٍ مُصوصةٍ وهيَ  

الْرميْ ويجوز أن تُ غَرَى به الْارحةُ الْمعلَّمة اه  وقال الرافعيُّ فيه وجهانِ ورجَّحَ في الروضة الْوازَ وقال ولو توحَّشَ 
( حيث قُدِرَ عليه)بحَِهِ وبرسالِ الكلبِ عليه اه    بِلرَّمْيِ إلى غيِر مَذْ إنْسِيٌّ بِن نَدَّ بعيُر أو شردَت شاةٌ فهو كالصيدِ يََِلُّ 

قوله )ولِ يكلَّفُ صاحبُهُ الصَّبََْ إلى أن    أي في أيِّ موضعٍ من بَدَنهِِ ولِ يكَلَّفُ صاحبُهُ الصَّبََْ إلى أن يسكُنَ لِمَشَقَّةِ ذلك
بْحَ في الْالِ وتَكْلِيفُهُ الصَّبََْ إلى أن    يسكُنَ( هذا ما قرَّره الرافعيُّ ونقله عن إطلَّقِ الأصحابِ قال لأنَّه قد يبغِي الذَّ

بعه تلميذُهُ الغزالُِّ الظاهرُ عندِي  يسكنَ أو تَصلَ القدرةُ عليه يَشُقُّ اه  وقال النوويُّ هو الْمذهبُ اه  وقال الإمامُ وت
ا حالةٌ عارضةٌ قريبةُ الزوالِ اه  قال الرافعيُّ نعم لو كان الصبَُ والطلبُ يُ ؤَدِّي إلى مَهْ  لَكةٍ أنه لِ يَ لْحَقُ الصيدَ بذلك لأنَِّ

 . أو مَسْبَ عَةٍ فهو حينئذٍ كالصِّيدِ اه  أي اتفاقاً
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( أي الْمعُ بينها إذ  أربعةُ اشياءيوانُ مقدوراً عليه وفي بعضِ النُّسَخِ وكمالُ الذَّكاةِ )( إذا كانَ الْويُستحبُّ في الذَّكاة)  
( وهو  الْمَرِىءِ (قطعُ )و( وهو مَْرَى الن َّفَسِ دخولًِ وخروجًا أي قطع جَيعه )قطعُ الْلُْقومالِثنان الأوَّلِن واجبانِ وهِا )

قطع جَيعه كما في الْلقوم مِن غير اشتِاطِ قطع الْلدة التي عليهما   مرى الطعام والشراب من الْلق إلى الْمعدة أي
فلو ترك شيئًا من أيِّ منهما وإن قلَّ حتِ مات الْيوان حَرُم. والْمَرِيْءُ تَت الْلُقوم ويكون قطعُهُما دُفعةً واحدةً لِ في 

فإن وُجِدَت حلَّ الْمذبوحُ وإلِ حَرُمَ فالشرطُ وجودُ الْياة  دُفعتيِْ إن ل توجَدِ الْياةُ الْمستقرةُ عند ابتداءِ الدُّفعةِ الثانية
الْمستقرة في ابتداء الوضع ءَاخِرَ مرةٍ سواءٌ كانت ثَنيةً أم أكثرَ ومُلُّ ذلك عند طول الفَصْل وإلِ فلو رفعَ السكيْ 

دًا ل لدُفعُاتِ ويََِلُّ الْمذبوحُ لأنَّ جَيعَ الْمرَّاتِ وأعادها فوراً أو ألقاها أو سقطَت منه وأخذَ غيرهَا فوراً ل يُ عَدُّ ذلك تعدُّ
( بواو ودال مفتوحتيْ الوَدَجَيِْ (يُسْتَحَبُّ مع قطعِ الْلقومِ والْمَرِيءِ قطعُ )وعند عدم دخول الفصل كالْمَرَّة الواحدةِ. ) 

بِلْلُقومِ ولِ يُسَنُّ قطعُ ما وراءَ الوَدَجَيِْْ ولكن لو  تثنيةُ وَدَج بفتح الدال وكسرها وهِا عِرْقان في صَفْحَتَي العنقِ مُُيطان  
شيئانِ قطعُ الْلقومِ ( أي الأربعةِ الْمتقدمةِ ) منها( الذي لِ بدَُّ مِن تَََقُّقِهِ )والْمُجْزِئُ قطع الرأسَ كلَّهُ صحَّ مع الكراهةِ. )

معاءَ الْمذبوحِ مع قطعِ الْلُقومِ والْمَرِيءِ ل يََِلَّ ( فقط بحيثُ يكونُ التَّذْفيفُ بذلك فقط فلو أخرج شخصٌ أوالْمَرِيءِ 
ينَيِْ أحدُهِا من أمامٍ والآخرُ مِن خلفٍ وتَلَّقَ يَا  وكذا لو قُطع الْلُقوم والْمَرِ  يءُ بسكيٍْ مسمومٍ بسُمِّ مذفِّفٍ أو بسكِِّ

 والْمَرِيءِ.معًا في قطعِ العُنُقِ لأنَّ التذفيفَ ل يتمحَّض في هذه الْال بقطعِ الْلُقوم 

فيجبُ لِِْلِّ الذبيحةِ قطعُهما أي الْلُقومِ والْمَرِيءِ مع وجود الْياةِ عند ابتداءِ الذَّبح خاصةً فإذا تقدَّمَ سببٌ يَُال    
مة فتُشتِط  عليه الْلَّكُ عادةً كأكلِ البهيمةِ نباتًَ مُضِرًّا وجرحِ السبُعِ للشاةِ وانِدامِ البناء على البهيمة وجَرْحِ الْرةِ للحما

بْحُ الذَبيحةَ وهيَ الْياةُ التي يكونُ معها إبصارٌ بِختيارٍ ونطقٌ بِختيارٍ وحركةٌ   اختياريةٌ  عندئذٍ الْياةُ الْمُسْتقرَّةُ ليُِحِلَّ الذَّ
كُ عادةً فلَّ تُشتِط وعلَّمتُها انفجارُ الدَّمِ عند الذبحِ أو الْركةُ العنيفةُ عندَهُ. أمَّا إذا ل يتقدَّم سببٌ يَُالُ عليه الْلَّ

يوانُ الْياةُ الْمُستقِرَّةُ بل تكفي الْياةُ الْمُستمِرَّةُ وعلَّمتُها وجودُ الن َّفَسِ بحيثُ لو ترُِكَ الْيوانُ لعاشَ فإذا انتهى الْ  عندئذٍ 
بْحِ خلَّفاً لِمَنْ إلى مثلِ هذه الْالِ بمرضٍ أو جوعٍ ثُ ذُبِح حلَّ وإن ل ينفجرِ الدَّمُ ول يتحركِ الْركةَ العنيفةَ   عقبَ الذَّ

 يغلَطُ فيه. 

( ومن جوارح الطيرِ ( كالفهد والكلب )بكل جارحَةٍ معلَّمَةٍ من السباعِ ( أي فِعلُهُ ويََِلُّ أكلُ الْمُصَادِ )ويجوز الِصطيادُ )  
أُحِلَّ لَكُمُ )كصقرٍ وبِزٍ وعُقابٍ وشاهيٍْ ويُ ؤْيؤٍُ في أيِّ موضعٍ كان الْرح إذا كانت معلَّمَةً لقوله تعالى في سورة الْمائدة  

 الْرَْحِ أي وأكلُ صيدِ ما علَّمْتُم منَ الْوارح. والْوارحُ جَعُ جارحةٍ وهي مشتقة مِنَ   (ٱلطَّيِِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْْوََارحِِ 
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أي الكسبِ سُِّْيَت بذلك لأنِا تكسِبُ الصيدَ على صاحبها. وشرطُ حِلِّ صيدِها سَبُ عًا كانت أو طيراً أن لِ تُدْرَكَ فيه 
 حياةٌ مستقرَّةٌ فإن أدركه صاحبه وفيه حياةٌ مستقرةٌ اشتُِِط لِْلِِّهِ ذَبْحُهُ.

( أي أرسَلَها صاحبُها أطاعَتْهُ إذا أُرْسِلَت( بحيث ) أن تكونَ ( أحدُها )عةٌ أرب( أي كونِ الْوارح معلَّمةً )وشرائطُ تعليمِها)  
( بضمِّ أَوَّلِهِ  إذا زجُِرَتْ (الثاني وهو شرطٌ في السَّبُعِ دون الطير على الْمعتمَدِ أنِا ) و( فهاجَت بغرائهِِ )اسْتَِْسَلَتبِن )

( بعد إرسالِْاَ  إذا قَ تَ لَت صيدًا(الثالثُ أنِا )و( بِن تقفَ )انزجرتتْهُ و)أي زجََرَها صاحبُها ابتداءً أو بعد شِدَّة عدْوٍ طاوَعَ 
لِ مِن جلده ولِ لْمه ولِ حُشوته بضم الْاء وكسرها أي أمعائه قبل قتله أو عقبه بِلَّف لعقِ الدم   (شيئًا  ل تَكل منه)

(لِ ووانصرافِه )  وتناولِ الفَرْثِ ونتفِ الريش والشعر فال أثر له لأنَّه لِ يقُصد للصائد وكذا لِ يُ ؤَثِّرُِ أكلُه منه بعد قتلِه
نَجِّسٌ كغيرهِِ مَِّا يُ نَجِّسُه الكلبُ ولِ يُ عْفَى عنه فيكفِي غسلُه سبعًا إحداهُنَّ بِلتِاب يَفَى أنَّ مَعَضَّ الكلب مِنَ الصيد مُت َ 

مَ منَ الشروط )يتكرر ذلكليطهرَ. والشرطُ الرابع أن ) ( بحيث يظَُنُّ تََدُّبُا وتصيُر تلك الأمورُ خُلُقًا لَْاَ منها( أي ما تقدَّ
في التكرار لعددٍ بل الْمرجعُ فيه لأهل الْبَةِ بطباع الْوارح متَِ ما قالوا تَدَّبَتْ حَلَّ    بِلْوارح ولِ يُ رْجَعُ   عند الْبَاء
( تذكيةَ الْمقدور عليه فيحلُّ إلِ أنْ يدُْرَكَ حيًّا فَ يُذكََّى( الْارحةُ )فإن عُدِمَت إحدَى الشرائط ل يََِلَّ ما أخذتْهُ صيدُها. )
 حينئذٍ. 

هِ كحديد ونَاس وحجر وخشب )يَجرح)  ( أي بكلِّ مُُدَّدٍ تَوزُ الذكاةُ بكلِّ ماالذَّبح فإنه )(أما ءَالَةُ  و)   إلِ بِلسِّنِّ ( بحَدِِّ
ءَادَمِيٍِّ وغيرهِِ فلَّ تَوز التَّذطيةُ با. فيُفهَمُ أنه لِ تصِحُّ التذكيةُ بِلْمُثَ قَّلِ كبُندق الرصاص والظفْرِ  ( وبِقي العظام من 

لَّ نَصْلٍ فلَّ يَِلُّ أكلُ ما اصطيدَ با لأنه منَ الْمَوْقُوذَةِ. ومثل الْمقتول بِلْمُثَ قَّل ما لو أصابه السهم ثُ والطيِْ وسهمٍ ب
وقع على طرفِ جبل ثُ سقط منه وفيه حياةٌ مستقرَّةٌ ثُ مات فلَّ يََِلُّ لأنه إنَّا مات بِلسقوط منه وكذا لو مات بُِحْبولة 

ا منَ  فإنِّه  له  منصوبة  إلِ كشبكة  الرصاص  ببندق  الرمُيُ  مطلقًا ولِ يجوز  الطيْ  ببندقِ  الصيدِ  رميُ  لْمُنْخَنِقة. ويجوز 
 لِ يصيبَه في مقتلٍ وتَمُّلُ الْمَرْمِيِِّ بحيث لِ يَوت منه غالبًا كالإوَزِِّ بِلَّف ما يَوت منه غالبًا  بشرطيْ حذقُ الرَّامِي حتَِّ 

 كالعصافير. 

ولو صبيًّا مُِيَِِّزًا إن أطاق الذبحَ ذكرًا كان أم أنثى ولو منونًَ أو سكرانَ لأنَّ لْما قصدًا في  (  وتََِلُّ ذكاةُ كلِّ مسلمٍ )  
( يهوديِّ  كتابيٍِّ (كذا تَِلُّ ذكاةُ كلِّ )والْمُلةِ وذلك ذبًحا في الْمقدورِ عليه أو عقرًا حيثُ قدَرَ في غيرهِِ فيشملُ الصيدَ )

وتُكْرَهُ التذكيةُ منَ الْمجنونِ والسَّكرانِ. ويُكرَهُ ذبحُ الأعمى للمقدورِ    مُنَاكَحَتُنا لنساءِ مِلَّتِهِ.أو نصرانيٍِّ ذكرٍ أو أنثى تََِلُّ  
عليه وأمَّا غيُر الْمقدور عليه من نَدِّ أو صيد فلَّ يَلُّ إرسالُ الأعمى ءَالَةَ التذكيةِ إليه لِنتفاءِ القصدِ الصحيحِ عنه. 

. ولو أخبََ فاسقٌ أو كتابيٌّ تََِلُّ ذبيحتُه بِنَّهُ   ولِ وَثَنٍِِّ ولِ تََِلُّ ذبيحةُ موسيٍِّ ) ( ونَوِهِ مَِّن لِ كتابَ له ولِ ذبيحةُ مُرتَدٍِّ
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ذبحَ هذه الشاةَ مثلًَّ حلَّ أكلُها إن وقعَ في القلبِ صِدقهُُ. ولو جُهل الذابح هل هو مَِّن تََِلُّ ذبيحتُه كمسلم أو مِن 
يٍِّ ل يَََلَّ أكلُ الْيوان الْمذبوح وكذا لو ل يعُرَف هل الْيوانُ مُذكََّى أو لِ للشكِِّ في وجود الذبح لِ تَلُّ ذبيحته كمجوس

 الْمُبيح في الْالَيِْ والأصلُ عدَمُه فلَّ يجوزُ أكلُهُ إجَاعًا كما نقله السيوطيُّ في الأشباه والنظائر وغيرهُُ. نعم إن كان أكثرُ 
وتوماتيكيَّةُ أكلُ ذبيحتِهِم ول يَشُكَّ هل حصل الذبحُ من إنسانٍ أو بما يعُرَفُ في أيًّمنا بِلآلِتِ الأُ أهلِ البلد مَِّن يََِلُّ  

ن التي يتِمُّ الذبحُ بواسطتها مِن غيِر تَريكِ إنسانٍ في كلِّ مرةٍ ووجدَ اللحمَ مذبوحًا في البلدِ حلَّ له أكلُهُ من دونِ تَرٍِّ ع
ةِ الأوتوماتيكيَّةِ فإن كان يَصُلُ تَريكُها للذبحِ في الْمرةِ الأولى مَِّن يََِلُّ ذَبْحُه حلَّ الْمذبوحُ الأولُ الذابحِ. أمَّا ذبِئحُ الآل

 با لِ ما بعدَهُ وإلِ ل يَِلَّ منها شَىءٌ.

 مستقِرَّةٍ ول يوجد سبب لذبِحهِ إن خَرَجَ بذبح أمه ميتًا أو فيه حياةٌ غيرُ  ( فلَّ يَُتاجبذكاة أمه( حاصلةٌ )وذكاةُ الْنيِْ )  
 ءَاخَرُ يَُالُ عليه موتهُ كما لو ضُربَِت أمُُّه على بطنها قبل الذبح فسكن ثُ ذُبحَت فوُجد ميتًا فإنِّه لِ يَِلُّ لإحالةِ موتهِِ 

قوله )بعد تَام خروجه( قال الباجوريُّ  ( بحياةٍ مستقرةٍ بعد تَامِ خروجِه مِن بطن أمُِّه  إلَِّ أنْ يدُْرَكَ حيًّاعلى ضربِ أمُِّهِ )
فلو أخرج رأسه وفيه حياةٌ مستقرَّةٌ ثُ ذُبحت أمُّه فمات قبل تَام خروجه حلَّ لأن خروجَ بعضِه كعدم خروجه في الغُرَّة  

 ( أي يذُبَح حينئذٍ وجوبًِ ليَِحِلَّ. فيُذكََّى)ونَوِها فلَّ يجب ذبُحه وإن صار مقدوراً عليه بِروج رأسه اه  

إلِ  ( أي حكمُه حكمُ الْمَيتة فهو نَس إن ل يكن من سْك وجراد وءَادَمِيٍِّ )حيٍِّ فهو ميتٌ ( حيوانٍ ) وما قُطِعَ من )  
( وما جَرَى مَْراها مِن صوفٍ وريشٍ وغيرهِا( والْملَّبسِ )الْمُنتفعَ با في الْمَفارش( الْمقطوعَةَ من حيوانٍ مأكولٍ )الشُّعورَ 

  كفأرةِ الْمِسْكِ ونَوِها.ووَبرٍَ فإنِا طاهرةٌ 

 ( في أحكامِ الأطعمةِ الْلَّل منها وغيره.فصلٌ )   

قُل لَِّٓ أَجِدُ فَِّ مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مَُُرَّمًا عَلَىٰ طاَعِمٍٍۢ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَِّٓ أَن يَكُونَ )والأصلُ فيه ءَايًّتٌ كقولِهِ تعالى في سورةِ الأنعام    
تَةً أَوْ دَمًا   فَمَنِ ٱضْطرَُّ غَيْرَ بَِغٍٍۢ مَي ْ  وَلَِ عَادٍٍۢ فإَِنَّ ربََّكَ  مَّسْفُوحًا أَوْ لَْْمَ خِنزيِرٍٍۢ فإَِنَّهُۥ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللََِّّ بِهِۦ ۚ 
ٱلْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِِّبَٰتُ ۖ )( وقولِهِ تعالى في سورةِ الْمائدةِ  وَيَُِلُّ لَْمُُ ٱلطَّيِِّبَٰتِ وَيََُرِّمُِ عَلَيْهِمُ ٱلْْبََٰئِٓثَ )وقولِهِ تعالى    (غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

مُْ   (.وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّْ

ومعرفةُ هذه الأحكامِ منَ الْمهمِّاتِ في الدِّين فقد روى البيهقيُّ مرفوعًا كلُّ لْمٍ نبتَ مِن سُحْتٍ فالنَّارُ أولى به اه    
 والسُّحْتُ الْرامُ فلو أُكْرهَِ على مُُرَّمٍ وجب عليه أن يتقايَه إذا قدر عليه ومثلُ ذلك ما لو أكره على شُرب الْمر.

( الذين كانوا زمنَ النبيِّ عليه الصلَّة والسلَّم أي عَدُّوهُ طيِِّبًا وكانوا أهل ثَ رْوةٍ وخِصْبٍ طابَ تْهُ العربُ وكلُّ حيوانٍ است)  
( فإن ل يسبق فيه كلَّمٌ رجُع فيه في كلِّ زمنٍ إلى العرب الْموجودين فهو حلَّلٌ وطِباعٍ سليمةٍ ورفاهيَةٍ لِ سَنَةٍ وضرورةٍ )
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( فلَّ يُ رْجَعُ فيه لِستطابتهم له إذ لِ ةردَ الشرعُ بتحريَهِِ ( أي حيوانًَ )إلِ ماعدلَيِْ منهم )فيه ويُكتَ فَى في ذلك بقولِ  
تْهُ خبيثاًوكلُّ حيوانٍ اسْتَخْبَ ثَ تْهُ العربُ عبَةَ با مع ورود النصِّ الشرعيِِّ ) ( فهو حرامٌ إلِ ما ورد الشرع ببِحته)  ( أي عَدَّ
استطابة العرب واستخباثهم إنَّا يكون عند عدمِ الدليلِ الشرعيِِّ من نصِّ من كتابٍ  فلَّ يكون حرامًا لأنَّ الرجوع إلى  

 أو سنةٍ أو إجَاعٍ.

بطيئةُ    بيضاءُ  والبُ غَاثةَُ وهي كالِْدَأة  الأبقعُ والرَّخَََةُ والِْدَأَة  البغلُ والْمارُ الأهلِيُّ والغرابُ  أكلُهُ  الطيران  ومِا يَرُمُ   
 صغار والبَ بَّغا بموحِّدتيْ مع تشديد الثانية وبِلقصر والطاووسُ والْطَُّافُ ويُسَمَّى عُصفورَ الْنََّة والصُّرَدُ والْشراتُ وهيَ 

ويََرم مِنَ السِّباعِ دوابِّ الأرض كالْيةِ والعقربِ والفأرةِ والنَّمْلِ والذبِبِ والبَمائيات كالتمساحِ والضِّفدعِِ والسرطانِ. )
ئبِ والدُّبِّ والفيلِ و ما له نَبٌ قويٌّ يعَدُو به القرد  ( على غيرهِِ من الْيوانَت كالأسد والنَّمِر والبَبََِ وهو الْمخطَّطُ والذِِّ

والكلب والْنزيز والفهد وابن ءَاوَى وهو فوق الثعلب ودون الكلب والِْرَّةِ ولو وحشيَّةَ بِلَّفِ ما ضعُفَ نَبهُُ كالثعلبِ 
 ( ورِ ما له مُِلَْبٌ ويََْرُمُ مِنَ الطُّيويُسْتَ ثْنَى الضَّبُعُ فإنَّه يََِلُّ ولو كانَ نَبهُُ قويًًّّ كضَبُعِ الْبشة وذلك لِوُرُودِ النَّصِّ بتحليلِهِ. )

 ( كعُقابٍ وصقرٍ وبِزٍ وشاهيٍْ وغيرهِا مِن جوارحِ الطيِر.قويٌّ يَجرح بهبكسر الْميم وفتح اللَّم أي ظفُُرٌ )

ور  ومَِِّا يَِلُّ الْيلُ وحْارُ الوحشِ والضبُّ والأرنبُ واليَربوعُ وجَعُهُ يرابيعُ والسنجابُ والفَنَك بفتح الفاء والنون والسَمُّ   
يُّ فتح السيْ وتشديد الْميم والقُنفذ والوَبْر بسكان الْموحِّدة وجَعُهُ وِبَِرٌ والدُلْدُل وابنُ عِرْس وجَعُهُ بناتُ عِرس والكُركِ ب

العَبُّ هو جرعُ الْماء جَرْعًا وسائرُ الطيور  والبطُّ والإوَزُّ والدجاجُ والْمام وهو كما قال الشافعيُّ كُلُّ ما عَبَّ وهَدَرَ  
قُرُ الْماء نَ قْرًا وتشرب قطرةً قطرة الْديرُ ترجيعُ الصوتِ ومواصلتُهُ من غيِر تقطيعٍ فكلُّ طيٍر عبَّ وهَدَرَ فهو حْامٌ ت َ  ن ْ

بْسِيُّ والقُمْرِيُّ والفاخِتَةُ وغير ذلك اه  وما كان على شكل عصفور والزَّاغ ويقال    وإن تفرَّقَت أسْاؤه فمنه اليمامةُ والدُّ
غرابُ الزَّرع وهو أسودُ صغيٌر وقد يكون مُمر الْمنقار والرجليْ يَكل الزرع وأمَّا الغراب الأبقعُ والعَقْعَق والغُدَاف له  

ويسمَّى هو بضمِّ الغيْ المعجمةِ وتِفيف الدال الْمهملةِ جَعُهُ غِدْفان قال ابنُ فارس هو الغرابُ الضخمُ اه     الكبير
 ثتُها حرامٌ واختلف في الغُدَافِ الصغيِر.أيضًا الغراب الْبلِيُّ فثلَّ

( وهو مَن خاف على نفسِهِ أي غلبَ على ظنَِِّهِ مِن عدم الأكلِ الْلَّكَ بِنقطاعِ وفقةٍ أو بِلْموتِ أو ويََِلُّ لِلْمُضْطَرِِّ )  
( أي شدةِ الْوعِ في الْمَخْمَصَةِ )بصابةِ مرضٍ مَُوُفٍ أو زيًّدتهِِ والضابِطُ في ذلك ما يبيح التيممَ ول يِجدْ ما يَكله حلَّلًِ  

تَةِ فلَهُ عندئذٍ ) ( أي بقيةَ رُوحِهِ بحيثُ يقَِيهِ الْلَّكَ يَسُدُّ به رمََقَه( أي شيئًا ) ما( التي كانت مَُُرَّمَةً عليه )أن يَكلَ مِنَ الْمَي ْ
يتة عندئذٍ شيئًا ولذلك صرَّحَ في الروضة بِنَّه  أن يَكُلَهُ قبلَ أن يُشرِفَ على الْلَّكِ إذا لِ يفُِيده الأكلُ منَ الْمَ   ولِ بدَُّ 

إذا انتهَى إلى هذه الْال ل يَجُزْ له الأكلُ منها. ولِ يجوزُ للعاصِي بسفرهِِ الأكلُ من الْميتةِ حتِ يتوبَ. ويلزمُ بَذْلُ ما 
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وإلِ ففي ذِمَّتِه فإن ل يذكر الباذلُ مقابلًَّ    ليس مضطرًّا إليه مِن طعامٍ لِمَعصومٍ يَسُدُّ بِهِ رمََقَهُ بثمنِ مثلٍ مقبوضٍ إن حضرَ 
فلَّ ثَنَ له وإن امتنعَ مِن بَذْلِهِ فله أخذُهُ منه قهرًا فلو قتلَهُ في أثناء ذلك فلَّ ضمانَ عليه. ويجبُ تقديُ الْميتةِ على  

 طعامِ غيرهِِ الغائبِ وعلى صيدِ الْرمٍ وعلى الصيدِ الذي حرُمَ بِلإحرام. 

تَت)   تَةِ الْمُحَرَّمةِ أوَّلُْمُا )انِ حلَّلِنِ ولنا مَي ْ ( وهو كل حيوان لِ يعيش إلِ في الماءِ ويكون السمكُ ( مُستَ ثْ نَ يَانِ مِنَ الْمَي ْ
( الذي ل يقتلْهُ مُرمٌِ الْرََادُ (ثَنيهِما )وعيشُهُ في البََِّ عَيْشَ الْمذبوح ولو كان على صورةِ كلبٍ أو خنزيرٍ أو غيِر ذلك )

وله يدانِ في صدرهِ وقائمتان في وسطه ورجلَّن في مُؤَخَّرهِ منه أصفرُ ومنه أبيضُ ومنه أحْرُ.   (بعضُهُ صغيٌر وبعضُهُ كبيرٌ و)
 ( بكسر الطاءِ الْمُهْمَلةِ لِ غيُر. والطِّحالُ ( بكسر الْمُوَحَّدة على الأفصح )الكَبِدُ ( هِا ) دَمَانِ حلَّلِنولنا )

تَ تُهُ  وقد عُرِف مِ، كلَّم الْم   صنف هنا وفيما سبق أنَّ الْيوانَ على ثلَّثةِ أقسامٍ أحدُها ما لِ يؤُكل كالْمار فذبيحتُهُ ومي ْ
تَ تُ  ه كالسمك  سواءٌ والثاني ما يؤُكل بِلتَّذْكية دون غيرها فلَّ يََِلُّ إلِ بِلتَّذْكية الشرعية بِلصفة الْمتقدمة والثالثُ ما تََِلُّ مَي ْ

 ن. والْراد فيُؤكل كيفما كا

( في أحكام الُأضْحِيَّةِ بضم الْمزة وتشديد الياء وهيَ اسمٌ لِمَا يذُْبَحُ من الن َّعَمِ يومَ عيد النحر وأيًّمَ التشريق  فصلٌ )   
 تقرُّبًِ إلى الله تعالى. 

عباسٍ   مالكٍ وابن    بن والأصلُ فيها قبل الإجَاع قوله تعالى في سورةِ الكوثرِ )فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانََْرْ( كما رُوِيَ عن أنسِ   
 وسعيدِ بن جُبَيْر والْسنِ وعطاءٍ وماهدٍ وحجاجٍ وعِكرمَِةَ وغيرهم. 

( على الكفاية لكلِّ مسلمٍ بِلغٍ عاقلٍ حرٍِّ ومعنَى أنِا على الكفاية أنه إذا أتى با واحدٌ مِن والُأضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ )  
أهلِ بيتٍ أي بحيث يكونون في نفقةٍ واحدةٍ سقطَ الطلبُ عن جَيعهم والثوابُ للفاعِلِ. وأما الْمنفرد فهي سُنَّةُ عيٍْ في 

 الْرُُّ القادرُ عليها. ولِ تَب إلِ بِلنَّذْرِ كقوله لله عليَّ أن أُضَحِّيَ بذه الشاة حقِِّه. والْمُخاطَبُ با الْمسلمُ البالغُ العاقلُ 
مثلًَّ أو جعلتُ هذه أُضْحِيَّةً فإنَّ ذلك بمنزلة النَّذر ومتِ قال هذه أضحيَّةٌ صارت واجبةً ولِ يقُبل قولهُُ بعد ذلك اردتُ  

 التطوُّعَ با. 

مَ اسنانه أو أتََّ سنةً قمريَّةً سواءٌ كان ذكرًا أو أنُثَى الضَّأنِ ويُجْزِئُ فيها الْذَعَُ مِنَ  )   ( وهو الذي أجذع أي أسقط مقدَّ
( ما  الإبل (الثَّنُِّ من )و( وهو ما له سنتانِ وطعنَ في الثالثة )الْمَعز(الثَّنُِّ مِنَ )وأو خُنثَى أو ما له سنةٌ وطعنَ في الثانيةِ )

ما له سنتانِ وطعن في الثالثة وذلك لْبَ مسلم لِ تذبحوا إلِ    (البقر(الثَّنُِّ من )ودسة )له خَسُ سنيَْ وطعنَ في السا
ما فوقها مُسِنَّة إلِ أن يعسُرَ عليكم فاذبُحوا جَذَعَةً منَ الضأن اه  والْمُسِنَّةُ هيَ الثَّنِيَّة منَ الْمَعز والإبل والبقر ويُجزئُ  

ور أي ينُدَبُ لكم أن لِ تذبحوا إلِ مُسِنَّةً فإن عجَزْتَُ فاذبحوا جذَعَةً منَ الشَّأن والْديثُ مُمولٌ على الندب عند الْمه



181 
 

( منَ الناسِ أو سبعةِ بيوتٍ اشتِكوا في التَّضْحية  عن سبعةٍ ( مِنَ الإبلِ )وتَزئُ البَدَنةَُ وليس الْمرادُ منه لزومَ هذا التِتيبِ. )
( وهيَ أفضلُ من مشاركته في بعيٍر فإن  واحدٍ ( شخصٍ )الشاة عن (تَُْزِئُ )و) ( كذلك.  البقرة عن سبعةٍ (تَُْزِئُ )وبا. )

من أيِّ منهما لأن أيًًّّ منهما ل يُضَحِّ بشاةٍ   اشتِك فيها اثنانِ ل تَُْزِئْ عن أيِّ منهما بل لو اشتِك اثنان في شاتَيِْْ ل يصِحَّ 
  أفضلُ مِنَ البَدَنةَِ لأنَّ لْمَ الغَنَمِ أطيبُ.معيَّنةٍ. وأفضلُ أنواعِ الُأضْحِيَّةَِ نَ عَم سبعُ شياهٍ 

قُصُ لَْْمَها ولذا كانت )و)   ُ ( وهيَ )أربعٌ لِ تَزئ في الضحايًّ(شرطُ إجزاءِ الُأضحيَّةِ سلَّمتُها مِن عيبٍ يَ ن ْ (  العوراءُ البَيِّْ
بِلبيِِّْ عَوَرهُا لأنَّ الْمرادَ بِلعوراءِ هنا التي عَلََّ نَظرَها ( بِن ل يكن خفيفًا لِ يََنَْعُ الضوءَ وإنَّا عبَََّ  عَوَرهُاأي الظاهرُ )

بياضٌ يَنع الضوء أخذًا بقول الشافعيِِّ رضيَ الله عنه أصلُ العَوَرِ بياضٌ يُ غَطِّي الناظرَ وغذا كان كذلك فتارةً يكون كثيراً  
ُ عَرَجُها)يَنعُ الضوء فيَضُرُّ وتَرةً يكون يسيراً لِ يَنعُ الضوءَ فلَّ يضُرُّ   ( بحيث تتخلفُ عن صواحبها عند والعرجاءُ البَيِّْ

ُ مشيها إلى الْمَرْعَى فلَّ تَزئ ولو كان حصول العرج لْا عند إضجاعها للتضحية با بسبب اضطرابا )  والْمريضةُ البَيِّْ
( التي ذهبَ مُُُّها ( وهي )والعَجْفاءُ لَْاَ )بحيث يوُجِبُ الْزُالَ بِلَّف ما كان يسيراً لِ يُ فْسِدُ لْمَها ولِ يظُهِرُ هُزا  (مرضُها

( والْمُرادُ التي صارَت غلى حدٍِّ بحيث ل يَ عُدْ يَ رْغَبُ با أهلُ الرَّخاء مِنَ الْزُالِ أي دُهنُ عظامِها فيشملُ الرأسَ وغيرهَُ )
بُا بسيراً لأنه يفُسد اللحم والدهن والْاملُ  مِن طلَبَةِ اللَّحْمِ. ولِ تَزئ أيضًا العمياءُ والتي لِ تَ رْعَى والْربِء وإن كان جَرَ 

( إن ل يعَِب اللحمَ والْمكسورةُ القَرْنِ ( أي الْمقطوعُ الُْصْيَ تَيِْ )ويُجْزِئُ الَْصِيُّ وقريبة العهد بِلولِدة لرداءَةِ لْمِها. )
بَِ الْاكمِ خيُر الضحيةِ الكبشُ الأقرنُ  وإلِ ضرَّ وبه يعُلم إجزاءُ الْلَْحاءِ وهي فاقدةُ القرونِ نعم ذاتُ القرون أفضلُ لْ

(  الذَنَبِ (لِ الْمقطوعةُ ) و( كُلِّها أو بعضِها لِفَقْدِها جزءَ مأكولٍ ولِ الْمخلوقةُ بلَّ أذنٍ )ولِ تَُزئُ الْمقطوعةُ الُأذُنِ اه  )
ئ كالْمخلوقة بلَّ ضَرْعٍ ولِ ألْيَةٍ لأنَّ هذه فإنِا تَُْزِ   كُلِّهِ أو بعضِهِ ولِ اللسانِ كلِّهِ أو بعضِهِ بِلَّف الْمخلوقة بلَّ ذنَبٍ 

 الثلَّثةَ الذنَبَ والضَّرْعَ والألَْيَةَ ليست لِزمةً لكُلِّ حيوانٍ بِلَّفِ الُأذُن. 

( أي عيدِ النحر ومُضِيِِّ قدرِ أخفِّ ما يُجزئُ من صلَّة مِن وقت صلَّة العيد( للَُضحية )وقت الذَّبح(يدخل )و)  
وخُطبَ تَيهِ ووقتُ صلَّة العيد كما تقدم بطلوع الشمس فمن ذبح قبل ذلك ل يقع أضحيَّةً كما تقدَّمَ والأفضلُ العيدِ  

تَخير الذَّبح إلى مُضِيِِّ ذلك من ارتفاع الشمس كرمحٍ لِ من أوَّلِ طلوعها خروجًا منَ الْلَّف. ويَستمر وقت الذَّبح 
عشَرَ مِن ذِي الِْجَّةِ فحُمْلةُ أيًّمِ   ( وهيَ الْادي عشَرَ والثاني عشَرَ والثالثَ إلى عروبِ الشمس مِ، ءَاخِرِ أيًّمِ التشريقِ )

 الذبح أربعةٌ يومُ العيد وأيًّم التشريقِ الثلَّثةِ أي ولياليها وإن كان الذبح في لياليها مكروهًا.

 لأكملُ بسم الله الرحْن الرحيم فلو ( فيقول الذابح بسم الله واالتسميةُ ( أحدُها )ويُستحب عند الذَّبح خَسةُ اشياءَ )  
اسمِ ل يُسَمِّ كُرهَِ وحَلَّ الْمذبوحُ وتُسَنُّ التسميةُ أيضًا عند إرسالِ السهم أو الْارحةِ إلى الصيدِ ويَرم أن يقول بسمِ اِلله و 



182 
 

الْمعتمدُ بِلَّف ما في شرح شرح الغزيِّ ( هو  ويَرم أن يقول بسمِ اِلله واسمِ مُمَّدٍ لأنه تشريكٌ قوله )مُمَّدٍ لأنه تشريكٌ  
( صلَّى الله عليه وسلَّم ويُ نْدَبُ السلَّم معها أيضًا ويُكره تركُها عمدًا  الصلَّةُ على النبيِِّ (الثاني )و. )من مرد الكراهة

( التكبيرُ (الرابعُ )و هو كذلك. )( بِلذبيحة بِن يوجِّهَ الذابحُ مَذْبَحَها للقِبلة ويتَوجَّهَ  استقبالُ القبلة(الثالثُ )وكالتسمية. )
عند الذَّبحِ قبلَ التسميةِ وبعدها بعدَ الصلَّةِ على النبيِّ عليه الصلَّة والسلَّم قال النوويُّ في الْمجموعِ ات َّفَقَ أصحابنُا 

في الُأضْحِيَّةِ أن يُكَبََِّ اَلله تعالى قبل    فيقولُ بسم اِلله واللهُ أكبَُ وقال الْمَاوَرْدِيُّ يَُتارُ   ةَ على استحبابِ التَّكبِيِر مَعَ التَّسْمِيَ 
( فيقول الدعاء بِلقبول(الْامسُ )والتَّسْمية وبعدَها ثلَّثًَ فيقولُ اللهُ أكبَُ اللهُ أكبَُ اللهُ أكبَُ اه  أي لأنَّه في أيًّم التكبيِر. )

. الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبَّل أي هذه الُأضحية نعمةٌ منك عليَّ تقربْتُ   با إليك فَ تَ قَب َّلْهَا مِنِّ

قوله )أو حكمًا( أي كأن  ( حقيقةً أو حكمًا  شيئًا مِنَ الُأضحيةِ الْمنذورةِ ( ولِ مَن تلزمه نفقتُهُ )ولِ يَكل الْمُضَحِّي)  
قال جعلت هذه أضحيةً ولو نذر التضحية بمعيبةٍ أو صغيرةٍ أو قال جعلتُها أُضحيَّةً فإنه يلومُ ذبُحها ولِ تَزئُ أضحيةً 

فإن أكلَ منها شيئًا غَرمَِهُ بل يجب عليه التصدُّقُ بِميع وإن اختصَّ ذبُحها بوقتِ الأضحيةِ وجرَتْ مراها في الصوفِ  
ولو أخَّرَ الُأضحية   ها لْمِها وجلدِها وقرنِِا بِلَّف الْمتطوَّعِ با فإنَّ له الِنتفاعَ بِلدِها كجعلِهِ فروةً وله إعارتهُُ.أجزائ

الْمنذورة فتلِفَتْ لزمه ضمانُِا ولِ يعُذر في التأخير لعدم الفقراء أو امتناعهم مِن أخذ لْمها لكثرة اللحم في أيًّم التضحية  
( أي يُسَنُّ له الأكلُ منها ويُسَنُّ أن يكون مِنَ  ويَكلُ مِنَ الُأضحية الْمُتَطَوَّعِ بابْحُ في تلك الأيًّم ثُ يَدَّخره. )فيلزمُهُ الذَّ 

الكَبِد ويُسنُّ أن لِ يزيد في أكْلِهِ على الثلث وأن يُ هْدِيَ ثلثاً للمسلميْ الأغنياءِ ويتصدقَ بثلثٍ على فقرائهم وخرج 
يرهُُم فلَّ يجوز إعطاؤُهم منها شيئًا كما نصَّ عليه في البُ وَيطِيِِّ وما في الْمجموع مِن جواز إطعام فقراء  بقيد الْمسلميْ غ

أهل الذمة من أضحية التطوع غيُر معتمَدٍ. والواجبُ في الُأضحية الْمندوبة التصدُّقُ ببعض اللحم ولو قليلًَّ بِن يَُلَِّكَ  
ا. واستوْجَهَ الشمسُ الرملِيُّ أنَّ النذْرَ والكفارةََ ونَوَهُِا منَ الواجباتِ تَرمُ على بن  ئً فقيراً مسلمًا شيئًا مِن لْمِها نيِ

هاشم وبن الْمطلبِ كالزكاةِ فلَّ يعُطونَ منها وذكرَرَ أنَّ والدَهُ الشهابَ أفتِ بُحرْمَةِ الأضحيةِ الواجبةِ عليهم وكذا الْزءُ  
ليه صلَّى الله عليه وسلَّم الصدَقَةُ الواجبةُ وغيرهُا لأنَّ مقامَهُ عليه السلَّم أشرفُ الواجبُ من أضحية التطوعِ اه  وحَرُمَ ع

 وحلت له الْدية لأنه ليس فيها ما في الصدقة وهي شأن الْملوك. 

مُتَطَوَّعًا با وسواء في ( ولِ يصِحُّ سواءٌ كانت منذورةً أو  مِنَ الأضحيةِ أي يَرم على الْمُضَحِّي بيعُ شىْءٍ )  (ولِ يبيعُ )  
 ذلك لْمُها وشعرُها وجلدُها فيحرم جعلُه أجرةً للجَزَّار.

( الفقراءَ والْمساكيَْ ( حتمًا أي وجوبًِ مِن لْمِ الُأضحية الْمُتَطَوَّع با كما تقدم لِ من غيره كالْلد والكرش )ويطعِمُ )  
مطبوخًا مقداراً غيَر تَفه ولو كان يسيراً ولِ يكفي الإهداءُ عن    أي جنسَهُم ولو واحدًا أي يعُطِيهم مِن لْمها نيِئًا لِ
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مَ. وإذا  أكل   التَّصَدُّق. والأفضلُ التَّصَدُّقُ بِميعها إلِ لقمةً أو لقَُمًا يتبََّك الْمُضَحِّي بِكلِها فإنه يسن له ذلك كما تقدَّ
 بعضِ. واللهُ تعالى أعلم. البعضَ وتصدق بِلباقي حصل له ثوابُ التضحيةِ بِلْميع والتصدقِ بِل

 ( في أحكام العَقيقة.فصلٌ )   

 وهي لغةً اسمٌ للشعر على رأس الْمولود وشرعًا ما سيأتي.  

( بل هي سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ في حقِّ مَن تلزمُهُ نفقةُ الْمولود لو كان فقيراً لَِْبَ التِمذِيِّ  مستحَبَّةٌ ( أنِا )العقيقة(حُكمها أي )و)  
قال الإمامُ أحْدُ معناه أنه لِ يَشفع في والدَيه يومَ القيامة إن ل يُ عَقَّ عنه اه   الغلَّمُ مُرْتَِنٌَ بعقيقتِه    حٌ وقال حسنٌ صحي

( الذبيحةُ عنِ الْمولود( شرعًا )وتُذبح عنه يومَ السابع ويَُْلَق رأسُهُ ويُسمَّى اه  )وقال الْطَّابيُّ إنه أجودُ ما قِيلَ فيه اه   
( أي يومَ سابعِ ولِدتهِ بحسابِ يوم الولِدة منَ السَّبع وإن يومَ سابعِهووقتُها مِن حيْ الولِدة إلى بلوغه لكنها تُسَنُّ )

ماتَ قبلَهُ فلَّ تفوتُ بِلْموتِ. فإن أُخِّرَت للبلوغ سقط حكمُها في حقِّ العاقِّ عن الْمولود أما هو فمخيرٌَّ في القِّ عن  
 نفسه والتِكِ.

( أمَّا الْنُثَى فيحتمل وعنِ الْاريةِ شاةٌ ( متساويَ تَانِ وتَُزئ شاةٌ واحدةٌ يَصُلُ با أصلُ السُّنَّة )ويذُبحُ عنِ الغلَّمِ شاتَنِ )  
دُ العقيقةُ بتعدُّدِ الأولِد. ويُسَنُّ أن يَُْ  لَق في إلْاقهُ بِلغلَّم احتياطاً أو بِلْارية ثُ إذا بِنَت ذكورتهُ أمُِر بِلتدارك. وتتعدَّ

( الفقراءَ والْمساكيَْ ( العاقُّ مِنَ العقيقة )ويطُْعِمُ يوم الذبح بَ عْدَهُ شعرُ الْمولود وأن يتَصدقَ بزنة شعره ذهبًا أو فضَّةً. )
فتُ عْطَى نيِئَةً   قوله )إلِ رجلَها( قال في النهايةِ يتجهُ أن الْمرادَ با إلى نِايةِ الفخِذِ اه فيُسَنُّ أن يطبخَها بُحلْوٍ إلِ رجلَها  

للقابلةِ كما روى الْاكمُ وأبو داود في الْمراسيلِ وغيرهِا أحاديثَ مرسلةً موقوفةً ومرفوعةً في ذلك. ويهُدِي منها الفقراءَ 
  والْمساكيَْ الْمسلميَْ وإذا أهدَى منها شيئًا لغنِِّ مَلَكَهُ ولِ يتخذُها دعوةً كالوليمةِ ولِ يكسرُ عظمَها بل يقطعُ كلَّ 
عضوٍ مِن مَفْصِلِهِ. وسِنُّ العقيقةِ سلَّمتُها مِن عيبٍ ينَقص لْمها والأكلُ منها والتصدقُ ببعضِها وامتناعُ بيعِها وتعي ُّنُها 

قال أبو زرعةَ أحْدُ بنُ عبد الرحيم العراقيُّ في تَريرِ الفتاوَى قال شيخنا في  بِلنذرِ حكمُه على ما سبقَ في الُأضحية  
 نَد للشافعيِِّ رضي الله عنه نصًّا يقتضِي التثليثَ في العقيقة وجاءت أحاديثُ في إعطاءِ القابلةِ  تصحيح الْمنهاج ل

رجلَها وذكََر في أصل الروضة أنه مستحبٌّ فخرجت العقيقةُ عن تثليثِ الُأضحيَّة إن كانت الرِّجِْلُ قبل التثليث وإن  
اء القابلةِ الرجلَ والنهْي عن إعطاء الْزار من الُأضحيَّة شيئًا كانت مِن ثلث الْدية فليس ذلك كالأضحيَّة قال وفي إعط 

الفرقُ  دلِلةٌ على الْمسامُة في العقيقة وإذا أُهدِيَ للغنِِّ مِنَ العقيقةِ شىْءٌ مَلَكَهُ وفي الُأضحيَّةِ كلَّمُ الإمام وما تعقبناه و 
 . ا الأغنياء بِلْدية بِلَّف العقيقة اه أنَّ الُأضحيَّة ضيافةٌ عامة من الله تعالى للمؤمنيْ فلَّ يَلكُه
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لَكَ  ويُسَنُّ أن يُ ؤَذَّنَ في أُذُنِ الْمولودِ اليمنى حيْ يوُلَدُ ون يقُام في أذنه اليسرى وأن يََُنَّك الْمولودُ بتمر فيمضغَ ويدُْ   
لْوٌ ويُسَنُّ أمن يكونَ مَُُنِِّكُهُ من به حَنَكُهُ داخاَ فمه لينزلَ منه شىْءٌ إلى الْوف فإن ل يوجد تَرٌ فرُطبٌ وإلِ فشىْءٌ حُ 

وأن يُسَمَّى يومَ سابعِ ولِدتهِ ولِ   .قوله )من أهل الْير( قال في الْمجموعِ فإن ل يكن رجلٌ فامرأةٌ صالْةٌ اه أهل الْير  
فلو مات تْ فيه الروحُ  قوله )ولِ تفوتُ التسميةُ بِلموت( بل قالوا يُسَنُّ تسميةُ السِّقط إذا نفُِخَ   تفوتَ التسميةُ بِلْموت
يَ تُهُ وأن يُسَمَّى بِسمٍ حَسَنٍ كعبدِ اِلله وعبدِ الرحْنِ وتُكْرَهُ تسميتُهُ بِسمٍ قبيحٍ مُربٍ ومُرَّةَ وتشتد  قبل السابع سُنَّ تَسْمِ 

 الكراهةُ بنحو ستِّ الناس وستِّ العرب وسيدِ الناس وسيِّد العلماء. 

دِ الْسن وعبدِ علِيٍِّ وكذا كلُّ ما أُضِيف بِلعبودية لغيِر أسْائه تعالى لإيهامِه التشريكَ. وتَرُمُ التسميةُ بعبدِ الكعبة وعب  
التسميةُ بعبد العاطي   يرِدِ  كما قال الباجورِيُّ والبجيرمِيُّ وغيرهِا وعليه كان شيخنا الْرري رحْه الله  وكذا تَرمُ  إذ ل 

وجلَّ توقيفيَّةٌ ومثل ذلك تسميةُ بعضُ الأعاجم أولِدهم بعبدِ السُّبْحانِ ونَوِه العاطي في أسْاءِ اِلله تعالى وأسْاؤه عزَّ  
وربما أضافوا إلى اسمِ اِلله تعالى ما لِ يجوزُ إضافتُه إليه للتبَكِ بزعمهم لعدمِ فهمِهم للمعنى بل ربما نَدَى أحدُهُم الآخر 

لتي لِ يجوز أن يُسَمَّى با غيره. وتَرم أيضًا التسميةُ بِقضى القضاةِ  يًّ رحْن وهو شديد القبحِ إذِ الرحْنُ مِنْ أسْاءِ اِلله ا
وملِك الأملَّك وحاكمِ الْكَّام بِلَّف التسمية بقاضي القضاة فإنِا تُكره ولِ تَرُم. وتَرُم التسمية بِار الله ونَوه كرفيقِ 

ويَرُم تلقيبُ الإنسان بما يكره وإن كان فيه   .الله لإيهامه الْمحذور منَ التجسيم ونسبة الْمكان إلى الله تبارك وتعالى
كالأعمش وإن جاز ذِكْره به للتعريف إذا ل يعُ{رَفْ إلِ بذلك ولِ بِس  بِلألقاب الَْسَنَة. ويسن أن يُكْنَى أهلُ الفضل 

ى شرح المنهج أي قال الشبَاملِسيِّ في حاشيت على النهايةِ والْملُ في حاشيته علمنَ الرجال والنساء ولِ يُكْنَى كافرٌ  
قوله )لغير عذر( أي كما كُنَِ ابو لْبٍ بذلك في القرءان لِشتهارهِِ به    ولِ فاسقٌ ولِ مبتدعٌ لغير عذرلِ يجوزُ ذلك اه   

وكان اسْهُ عبد العُزَّى والعُزَّى صنم قال بعضهم ولذلك كُنَِ ول يُسَمَّ اه  وكما قالوا أبو العباس ابن تيمية تَييزًا له من  
مِن خوف فتنةٍ أو تعريفٍ لْم لأنَّ الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها بل أمرْنَ بِلإغلَّظ عليهم. ده العال السُّنِِّّ الْنبليِّ  ج

  واللهُ تعالى أعلم.
 

 (السَّبْقِ حكام )( أكتابُ )

 الْربِ.( بسِهامٍ ورمِاحٍ ونَوِها مَِّا ينَفع في والرَّمْيِ بيَْ الْيلِ والإبلِ ونَوها )

تَكَراتِ الإمامِ الشافعيِِّ رضيَ الله عنه فإنه أولُ مَن دوَّنهَ وأدخلَه في كتب الفقه وجَعَ مسائلَه بعد أن كانت     وهو مِن مُب ْ
 مفرَّقةً في مواضعَ مُتلفةٍ في كتبِ الأئمةِ قبلَه.
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يل ونَوِها وأمَّا بفتح الباء فهو الْمالُ الْموضوع  والسَّبْق بسكون الباء مَصدرُ سبقَ بمعنَى تقدَّم وشرعًا الْمسابقةُ على الْ  
 بيْ أهل السباق. والرَّمْيُ مصدرُ رمََى الشَّىْءَ بمعنى طَرَحَه والْمرادُ منه الرَّمْيُ بِلسِّهام ونَوِها.

 وَمِن رِِّبَِطِ ٱلْْيَْلِ وَأَعِدُّواْ لَْمُ مَّا ٱسْ والأصلُ في مشروعيَّتِها قبلَ الإجَاعِ قولهُُ تعالى في سورةِ الأنفالِ )  
ةٍٍۢ تَطَعْتُم مِّن قُ وَّ

بِهِۦ عَدُوَّ ٱللََِّّ وَعَدُوَّكُمْ  ةَ بِلرَّمْيِ كما رواه مسلم وخبَُ ابنِ عمرَ  تُ رْهِبُونَ  ( الآيةَ وفسَّرَ النبيُّ صلَّى الله عليه ةسلَّم القُوِِّ
فَاءِ إلى ثنَِيَّةِ الوداعِ  الْمتفقُ عليه أنَّ النبيِّ عليه الصلَّة والسلَّم سَابَقَ بيْ الْ رَتْ من الْيَ ْ قوله )من الْيفاء( يلِ التي ضُمِِّ

فَاةِ أيضًا ويقال له موضع قربَ الْمدينة  وبيْ الْيلِ  )إلى ثنَِيَّةِ الوداعِ( موضع في الْمدينة بينهما خَسة أميال أو ستة الْيَ ْ
)زُريق( مصغر بتقدي الزاي مضمومة بطن من الْزرج إلى مسجدِ بن زُريق اه     أي ثنية الوداعالثنيةِ    التي ل تُضَمَّرْ مِنَ 

وبيْ الثنية والْزرج ميل قال البخاري قال سفيان من الْيفاء إلى ثنية الوداع خَسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى  
 مسجد بن زُريق ميل اه 

للكَرِِّ والفرِِّ كخيلٍ وإبلٍ جزمًا لقوله عليه الصلَّة والسلَّم في حديث ( التي تصلح  وتصِحُّ الْمسابقةُ على الدوابِِّ )  
لٍ رة إلِ في خُفِّ أو حافرٍ أو نَصْ الشافعي وأحْد وأبي داود والتِمذي وغيرهم لِ سَبَقَ بفتح الباء على الرواية الْمشهو 

تصِحُّ في الفيل والبغل والْمار   صْلٍ كمااه  أي لِ عِوَضَ يؤُخذ إلِ في الْمسابقة على ذي خُفِّ أو ذي حافرٍ أو ذي نَ 
والْافر على   والُْفُّ هو الْلد أسفل قدم البعير ونَوه الذي يصيب الأرض إذا مشىفي الأظهرِ حْلًَّ لِلَفْظَيِ الُْفِّ  

الْمصباح   قال فيالعموم مع أنَّ في كلِّ منها صلَّحيةً ما للكرِِّ والفرِِّ وخرجت الْمسابقةُ على البقر فإنِا ذات ظِلْفٍ  
لِ حافر والكلَّبِ والطير كما   الظلف من الشاة والبقر ونَوه كالظفر من الإنسان والْمع أظلَّف مثل حْلٍ وأحْال اه 

يَكَةِ فلَّ تصِحُّ كلها بل يَرم الأخيران ولو بلَّ عِوَضٍ لِمَا فيه منَ التحريش والسَّفَهِ.  خرج نطاحُ الكِباش ومهارشةُ الدِِّ

و) (إنَّا  و)   الدوابِّ  على  الْمسابقةُ  الْمرماة الْمناضلةُ تصِحُّ  أي  القصيرة  بِلسِّهام)  (  الرماح  أي  والْمزاريق  ( وبِلرماح 
ت والإبر والْجارة بِليد والْمقلَّع والْمنجنيق وبكل ما ينفع في الْرب كالتِدُّدِ في السُّيُوف قال البجيرمي   والْمِسلََّّ

الرَّميِ بِلبُندق على قوسٍ ومثلُهُ بُ نْدُقُ الرصاص وما شاع في أيًّمنا مِن ءَالِتِ والرماح و كالذي يفعل في الزفاف اه   
( أي مسافةُ ما إذا كانت الْمسافةُ القتال الْمُسَمَّاةِ بِلْمُسَدَّسات والبنادق والرَّشَّاشات والْمدافع أي يصِحُّ عقدُ كلِّ )

يَ رْمِي إليه ومسافةُ  ينَتهيانِ إليها )بيْ موقفِ الرَّامِي والغرضِ الذي  ( بِلأميالِ أو معلومةً  ما بيْ الرَّاكِبَيِْ والغايةِ التي 
بِلمشاهدةِ وهذا إذا ذكُِرَت الغايةُ أما إذا تناضلَّ على أنَّ العِوَض لأبعدِهِِا رميًا صحَّ العقدُ ول يُشتِطِ العلمُ بِلمسافة 

التِتيبَ في الرَّمْيِ والبادِئَ بِهِ في الْمُناضلة ولِ يُشتِط بيانُ كيفيَّةِ ( أيضًا بِن يُ بَ يِِّنَا  صفةُ الْمناضلةِ معلومةً (كانت )و)
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وهو  كلَّمُ الغزيِّ من اشتِاطِ ذلك    قوله )ولِ يُشتَِطُ بيانُ كيفيةِ الرَّميِ مِن قرعٍ ال خ( أي خلَّفاً لِمَا يوُهُِِهُ   الرَّمْيِ مِن قَ رْعٍ 
الغرضَ من غير أن يثَبُتَ أو من خَسْقٍ وهو أن يثقبَ السهمُ الغرضَ ويثبتَ فيه أو مِن مَرق وهو أن    إصابةُ السهمِ 

لَ على القَرْعِ. وأمَّا الْمسابقةُ فيُعلَمُ   فُذَ السهمُ مِنَ الْانبِ الآخَرِ مِنَ الغَرَضِ لكنه يُسَنُّ فإن أطْلَقَا حُِْ سَبْقُ الإبل  يَ ن ْ
العُنُق والظهر وربما عبَََّ بعضهم بِلكتف   ة والكَتد بفتحِ والفيلِ فيها عند الغاب التاءِ وكسرهِا وهو ممع الكتفيْ بيْ 

قَها عند الغاية بِلعُنُق. واقتصر الْمصنف رحْه الله على ذكر هذين الشرطيْ مِن   بِلَّفِ الْيل والبغال والْمير فإنَّ سَب ْ
نًا في الْمُعَيَّْ في العقد وصفةً في الْموصوف    شروط صحة الْمُسابقة والْمُناضلة ويوجد غيرهِا مِن  ذلك تعييُْ الْمَركوبَيْ عَي ْ
مة كأن يقولِ تسابقنا على هذين الفرسيْ   الذِِّ فيتعينان فينفسخ العقد بموت أحدهِا  في  أو تسابَ قْنا على فرسَيِْ أي 

ومنها إمكانُ سبْقِ كلِّ منهما للآخر أحدهِا  أي فلَّ يتعينان كما بحثه الرافعيُّ فلَّ ينفسخ العقدُ بموت    صفتُهما كذا وكذا
فلو كان أحدُهِا ضعيفًا يقُطع بتخلفه أو فارهًا يقُطع بتقدمه ل يَجُزْ وإمكانُ قطعِ كلِّ منهما الْمسافةَ بلَّ انقطاعٍ ولِ 

ما ليَجرِيًّ بنفسَيْهما ل  تعبٍ وتعييُْ الراكِبَيِْْ عينًا فقط فلَّ يكفي الوصفُ فيهما وأن يركبا الْمَركْوبيْ فلو شرطا إسالَُْ 
 يصحَّ والعلمُ بِلْمالِ الْمشروطِ جنسًا وقدراً وصفةً كسائر الأعواض. 

يَُْرجُِ (قد )ووالْمسابقةُ بنَِوعَيهَا عقدٌ لِزمٌ في حقِّ مُلتزمِِ العِوَضِ اي الْمالِ الذي يَُْرَجُ فيها فليس للملتزمِِ الفسخُ )  
( أي العوضَ الذي أخرجَه استِدََّه( بفتح السيْ غيرهَ )حتِ إنه إذا سَبَق ( أو أحد الْمتناضليْ )الْمتسابقَيْالعوضَ أحدُ 

( ولِ يَُتاج في هذه الْال إلى إدخال مَُُلِّلٍ بينهما. والْمَدارُ على ذِكْرِ له( السابقُ ) أخَذَه صاحبُه( بضم أوله )وإن سُبق )
 يُر بِلإخراج جَرْيٌ على الغالب مِن أنَّ مُلْتَزمَِهُ يَُرجه ويضعُه عند شخصٍ ءَاخَرَ.العِوَضِ في العقد وإنَّا التعب

( ول يصِحَّ العقدُ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما متِدِّدٌ بيْ أن يغنَمَ أو يغرَمَ معًا ل يَجُزْ ( أي الْمُتسابقان العوضَ )وإذا أخرجا )  
( بكسرِ اللَّمِ الُأولى يكون كفؤًا بما وداب َّتُه تكون كفؤًا لداب َّتَيهما وسُِّْيَ بذلك لًَّ إلِ أن يدُْخِلَّ بينهما مَُُلِِّ وذلك قِمَارٌ )

لًَّّ  ( بفتح السيْ أي الْمُلِّلُ كفإن سَبَقَ لأنه أحلَّ لْما الْمال بعد أن كان مَُُرَّمًا عليهما وأخرجَ العقدَ عن صورةِ القِمارِ )
( لْما شيئًا ويَخذُ الْمالَ كُلَّهُ السابقُ منهما.  ل يغرَمْ ( بضمِّ أولِهِ )وإن سُبِقَ لذي أخرجاه )( اأخذَ العوضَ منَ الْمُتَسابقَيِْْ )

قوله )والْمعتمد إل خ( هو أحدُ وجوهٍ ثلَّثةٍ ذكرها الغزالُِّ في الوسيطِ وبي َّنَهُ بقوله نه لَو شَرط للْمُصَلِّي أي من  والْمعتمَدُ  
ق وهكذا على التِتيب والتفاضل لكلِّ مَن هو أقربُ غلى السابق فهو جائزٌ اه  قلتُ وهو  يَتي ثَنيًا قدراً دون ما للساب 

أنه لو تسابق جَاعةٌ ثلَّثةٌ فأكثرَ وشُرِط للثاني أيضًا اي أقلَّ منَ الأولِ صحَّ لأن الذي جرى عليه الرافعيُّ في العزيز اه   
 وَض. والله تعالى أعلم.كلَّ واحدٍ يجتهدُ أن يكونَ أولًِ أو ثَنيًا ليفوز بِلعِ 
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 ( الَأيَْاَنِ والنُّذُور( أحكامِ )كتابُ )
الَأيَْاَنُ بفتحِ الْمزة جَع يَيْ وأصلها لغةً اليدُ اليُمْنَى ثُ أُطلقت على الْلَِفِ لأنِم كانوا إذا تَالفوا في الْاهلية أخذ   

على الْلِفِ مازاً مرسلًَّ علَّقتُهُ الْمجاورةُ والْملَّبسة وهذا بِلنظر إلى الأصل   كلٌّ منهم بيميْ صاحبه فيكون إطلَّقهُُ 
حقيقةً عُرْفيةً وهِا والقَسَمَ والإيلَّء لغةً ألفاظٌ متِادفةٌ. وأمَّا شرعًا فاليميُْ تَقيقُ ما يََتمل الْمخالفةَ أي وإلِ فقد صار  

قوله  التزامُ فعلِهِ وإثباتُ أنه لِ بدَّ له منه أو هيَ تَكيدٌ للمحلوفِ عليه بذكر اسم الله تعالى أو صفةٍ مِن صفاتِ ذاتهِ  
هذا ذاتهِِ(  والتِزيق    )مِن صفاتِ  الفعلِ كالتخليق  يعُدُّونَ صفاتِ  لِ  متأخِّريهِم لأنِم  أي  الأشاعرةِ  لِمذهبِ  مناسبٌ 

يُ قْسَمُ با عندهم ولِ ينعقِدُ با اليميُْ. وقال الْفاف  والإحياء والإماتة قائمةً بِلذاتِ إنَّا هيَ متعَلَّقاتُ القدرةِ فلَّ 
دَمِ فعلِ الله تعالى مع حدوثِ مفعولِتهِ وهو مذهبُ بعضِ قدماءِ الأشاعرة  بِنعقادها والظاهر أنه مبنٌِّ على القول بقِ 

ومعهم الْماتريديةُ فإنِم قالوا بِنَّ صفاتِ الفعلِ عبارةٌ عن صفةِ التكوين وهي صفةٌ قديَة أزلية با يَلق الله تعالى ويرزق 
فظُ ابنُ حجرٍ في الفتحِ وإليه كان يذهبُ شيخُنا العلَّمةُ  ويَُيي ويَُيتُ ورجَّحَ هذا بعضٌ مِن متأخِّرِي الأشاعرةِ منهم الْا

 الْرريُّ رحْه الله.
ُ بٱِللَّغْوِ فَِّٓ أَيََْٰنِكُمْ والأصلُ فيها قبل الإجَاع ءَايًّتٌ كقوله تعالى في سورةِ البقرة )   ( وهو سبق اللسان لَِّ يُ ؤَاخِذكُُمُ ٱللََّّ

( الآيةَ أي بماَ وَلَٰكِن يُ ؤَاخِذكُُم بماَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ أنِا كذلك وليست كذلك )بِليميْ أو حلف الرجل على اليميْ يرى  
عقدتَ عليه قلوبكم. وأخبارٌ مُبَِ البخاريِّ وغيره أنه عليه الصلَّة والسلَّم كان يَلف فيقولُ لِ ومُقَلِّبِ القُلُوبِ اه  

 مُمَّد بيده اه وخبَ الصحيحيْ وغيرهِا أنه كتْ يَلف فيقول والذي نفس 
ومُلوفٌ عليه ومُلوفٌ به. وشَرْطُ الْالفِ التكليفُ والِخنيارُ والنُّطقُ وقصدُ اللفظِ فخرج بذلك وأركانهُُ ثلَّثةٌ حالفٌ    

بق الصبيُّ والْمجنون والْمُغْمَى عليه والسكران غيُر الْمُتَعدِِّي والساهي والنائمُ والْمُكْرَهُ فلَّ تنعقد اليميْ منهم ومَنْ س
 وخرج أيضًا الأخرسُ إلِ أن تكون إشارتهُُ مفهمةً فهيَ عندئذٍ كالنُّطق.  لسانهُ بِليميْ

( أي بلفظِ الْلَّلةِ كقولِ الْالِفِ واِلله  لِ ينعقدُ اليميُْ إلِ بِلِله تعالىوأمَّا شرطُ الْمحلوفِ به فبَ ي َّنَهُ الْمصنفُ بقوله )  
( الْمختصَّةِ به كالرَّحْن والْالقِ والرَّازقِ مِن عطفِ أو بِسمٍ مِن أسْائهِِ بيدِهِ أو وربِّ العالَمِيَْ ) ونَوِهِ كقولِهِ والذي نفسِي  

 العامِّ على الْاصِّ ولِ يقُبل فيها إرادة غيره إذ لِ تَتمله وأمَّا الأسْاءُ التي يغلب استعمالُْاَ فيه تعالى فتنعقدُ با اليميْ 
وجلَّ بِن أطلقَ أو أرادَهُ تعالى لِنصرافه عند الإطلَّق إليه تعالى لكونه غالبًا فيه فإن أراد به غيرهَُ ل ما ل يرُِدْ غيرهَ عزَّ  

ينعقدْ يَينًا وما استُعمِلَ منَ الأسْاءِ فيه وفي غيره تعالى على السواءِ انعقدَتْ به اليميُْ إن أراده تعالى بِلَّف ما إذا أراد  
يَيٌْ صريحٌ وأما قولُ والْنابِ الرفيعِ فليس بيميٍْ وإن أراده لأنَّ جنابَ    هِم والِسمِ الأعظمِ غيرهَُ أو أطلقَ. وقولُ بعضِ 

صفةٍ ( حلفَ الْالِفُ بلفظٍ دالِّ على ) أوالإنسانِ فِنَاءُ دارهِ وهو مستحيلٌ في حقِِّه تعالى والنِِّيَّةُ لِ تُ ؤَثِّرُِ معَ الِستحالة. )
سلبيةً فهو يَيٌْ وذلك كقولِ وعِلْمِ اِلله إن ل يرُِدْ به معلوماتهِِ وقُدرتهِ إن ل يرُِدْ به    ( ثبوتيةً كانت أممِن صفاتِ ذاتهِ
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إن ل يرُِدْ به الألفاظَ   الْمقدورَ وكلَّمِهِ إن ل يرُِدْ به الألفاظَ الْمُنزلةَ وحقِِّه إن ل يرُِدْ بِلْقِّ العباداتِ وعظَمَتِه وعِزَّتهِ وكِبَِْيًّئهِ
ها. وعُلِمَ مَِّا تقدَّم عدمُ انعقادِ اليميِْ بمخلوقٍ كالنبيِّ عليه الصلَّة والسلَّم والكعبةِ ولو قصدَ بذلك اليميْ التي نقرؤُ 

 بل يُكره ذلك.
به   ىوقولهُ أشهدُ بِلله أو لَعَمْر الله أو علَيَّ عهدُ الله أو ميثاقهُ أو ذِمَّتُه أو أمانتُه أو كفالتُه لأفعلنَّ كذا يَيٌْ إن نوَ   

  اليميَْ وإلِ فلَّ فهو كنايةٌ. ولو قال لغيرهِِ أقُْسِمُ عليك بِلله أو أسألك بِلله أو قال بِلله عليك لتفعلَنَّ كذا فإن أراد يَيَْ 
 نفسه كان يَينًا وإن اراد يَيَْ الْمخاطَبِ أو الشفاعةَ أو أطلقَ ل يكن يَينًا ويَُمل عند الإطلَّق على الشفاعة. 

اخِي ويُشتَِطُ في ا   لْمحلوفِ عليه أن لِ يكون مُُتَّمَ الْصولِ بل مُتملًَّ كقولِه والله لأدخلنَّ الدارَ وتلزمُ الكفارةُ على التَِّ
بِلْنِْثِ به إلِ أن يَلف على فعل معصيةٍ أو تركِ واجبٍ فيَحرمُ ويلزمه الْنِْثُ وعليه عندئذٍ كفارةٌ في الْال أو أن يكون 

تُ لَنَّ الْميِِّتَ فإنه يَيٌْ وتلزم به الكفارةُ في الْال بِلَّفِ واجبٍ الوقوعِ كقوله واِلله لأمُوتَنَّ فليس مستحيلًَّ كقوله واِلله لأق 
 بيميٍْ لأنه لِ يُ تَصَوَّرُ فيه الْنِْثُ أي مُالفةُ الْمحلوفِ عليه ولذا ل يكن فيه إخلَّلٌ بِلتعظيم.

فعلتُ كذا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أنْ أتصدقَ بماَلِ أو إن فعلتُ كذا فللهِ عليَّ أن أعتق عبدِي  ( كقولِهِ إن  ومَن حَلَفَ بِصَدَقَةِ مالِهِ )  
  أو العتقُ يلزمُنِ لِ أفعلُ كذا أو إن ل يكُن الأمرُ كما قلتُ فللهِ علَيَّ كذا ويُ عَبََُّ عن هذه اليميْ تَرةً بيميِْ اللَّجاج 

ب لنشوئهِا غالبًا عنهما وهو أن يُ عَلِّقَ الفُربةَ بَحثِّ أو مَنْعٍ أو تَقيقِ خبٍَ واللَّجاجُ والغَضَب وتَرةً بنذْرِ اللَّجَاجِ والغضَ 
( أي فهو)  هو التمادي في الْصومة أي التطويلُ فيها وعطفُ الغضبِ عليه مِن بِب عطفِ السببِ على الْمُسَبِِّبِ 

( وسيأتي  كفارةِ اليميْ( إخراجِ )أو( بمالِهِ )الصدقةالتزمَه بِلنذر مِنَ )( الوفاء بما حلف عليه و مَُُيرٌَّ بيْالْالِفُ أو النَّاذِرُ )
 بيانُِا إن شاء اللهُ لأنه يُشْبِه النذرَ مِن حيث إنه التزامُ قُ رْبةٍ ويُشْبِهُ اليميَْ من حيث المنعُ.

ليميِْ مِن غير أن يقصدها كقوله في ( وهو اليميُْ غيُر الْمقصودةِ بِن سبقَ لسانه إلى لفظِ اولِ شَىْءَ في لغو اليميْ)  
حال غضبه أو غلبته أو عجلته لِ والله أو بلى والله وكأن يريدَ الْلفَ على تركِ أمرٍ قيسبقُ لسانهُُ فيحلِفُ على فِعْلِهِ 

 أو تركِ غيرهِِ. 
 امرأتهِ أو عتقِ عبدِه أو ضربِ غلَّمِه ليَِّتِهِ أو طلَّقِ ( كبيعِ عَبْدِه أو إجارتهِ أو تزوبج مَو ومَنْ حَلَفَ أن لِ يفعلَ شيئًا)  
( بِن وكَّلَ به غيره ففعلَه الوكيل بِن بِع عبدَ الْالف أو آجره أو زوج مولية الْالف أو طلق امرأته أو  فأمرَ غيرهَُ بفعلِه)

والْمزوج والْمطلق والْمعتق والضارب ( ذلك الْالفُ بفعلِ غيرهِِ لأنَّ البائعَ والْمؤجر  ل يَنَثأعتق عبده أو ضرب غلَّمه ) 
  غيرهُُ لِ هو إلِ أن يريد الْالفُ أنه لِ يفعلُ هو ولِ غيرهُُ فيحنَثُ بفعلِ مأمورهِِ. نعم لو حلفَ أن لِ ينكِحَ فوكَّلَ غيرهَُ في 

الْمحلوفَ عليه عالماً عامدًا مُتاراً بِلَّ عَقَدَ له. هذا كلُّه إذا فعل  حَنِثَ إن  يُ نْكِحَهُ  ف ما لو كان جاهلًَّ بكونه أن 
 الْمحلوف عليه أو نَسيًا لْلَفِه عليه أو مكرهًا على مُالفة يَينه فلَّ يَنَثُ حينئذٍ. 

( بِن ليس أحد الثوبيْ في ففعلَ أحدَهِا( كقوله واِلله لِ ألبس هذين الثوبيْ )فِعْلِ أمرين ( نَ فْيِ ) ومن حَلَفَ على)  
لِ ألبَس هذا ولِ هذا حنِثَ بلُبْسِ أحدِهِا ول   بسهما معًا أو مرت َّبًا حنِثَ. فإن قال( فإن لل يَنَثْ الصورة الْمذكورة )

 تنحلَّ يَينُهُ بل غذا فعل الآخر حَنِثَ أيضًا لأنَّ ذلك يَينانِ فتلزمُه كفارتَن.
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أو والله لقد فعلت وهي على ماضي من أفعاله بِن يقول والله ما فعلت وهو عال أنه قد فعل    غموسًاوإذا حلف يَينًا    
 وهو عال أنه ل يفعل فعليه كفارة.

قوله )إذا كان حرًّا رشيدًا( خرج به ( إذا كان حرًّا رشيدًا  هو مَُُيرٌَّ فيها( واجبةٌ إذا حَنِثَ الْالفُ و)وكفارةُ اليميِْ )  
لأنه لِ يَلك ولِ يجوزُ أن يُكفَّرَ السيدُ عنه في حياته ويصح بعد موته التكفيُر   العبدُ فإنه إن كان قِنًّا ل يكفر بغير الصوم

عنه بِلإطعام والكسوة لأنه لِ رِقَّ بعد الْموت وللسيِِّدِ أم يكفِِّرَ عنِ الْمكاتَبِ بِلإطعام والكسوة بذنه كما أنَّ للمكاتب 
( عِتقُ رقبة مؤمنةٍ ( أحدُها )بيْ ثلَّثةِ اشياءَ )فلَّ يكفِِّرُ بغيِر الصوم    أن يكفِِّرَ بما بذن سيِِّدِه وأما السفيهُ أو الْمُفْلِس

( أي حفنة بكفَّي رجل  كلَّ مسكيٍْ مدًّا( أي تَليكُهم )أو إطعامُ عشرة مساكيَْ سليمةٍ مِن عيبٍ يَُِلُّ بعملٍ أو كَسْبٍ )
فيه غير الْبِّ من تَرٍ وأقِطٍ هذا إن كفَّرَ عن نفسه فإن   معتدلِْما وثلثاً مِن حبِّ مِن غالبِ قوتِ بلدِ الْمُكَفِِّرِ ولِ يُجزئ

( أي  ثوبًِ ثوبًِ ( بِن يدفعَ الْمُكَفِِّرُ لكل من الْمساكيْ )أو كِسوتُِمكفَّر عنه غيرهُُ فالعبَةُ بغالبِ قوتِ بلدِ الْمكفِِّرِ عنه )
فلَّ يكفي خُفٌّ ولِ قُ فَّازانِ ولِ قَ لَنْسُوةٌ. ولِ يُشتِط    شيئًا يُسَمَّى كِسْوَةً مَِّا يعُتاد لبسه كقميص وعِمامة وخَِار وكِساء

أن يدفع للرجلِ ثوبَ صغيٍر أو ثوبَ امرأةٍ. ولِ يُشتِط أيضًا كونُ الْمدفوعِ   في القميص كونه صالْاً للمدفوع إليه فيُجْزِئُ 
منَ الثلَّثةِ السابقةِ أي عجزَ بغيِر غَيبةِ مالِهِ    ( الْمُكَفِِّرُ شيئًافإن ل يجدجديدًا فيجوز دفعُهُ ملبوسًا ل تذهب قُ وَّتهُُ. )

( بنيةِ الكفارةِ ولِ يجبُ تتابُ عُها في الأظهر وأما العاجز بغيبة ماله فلَّ يُكفِِّرُ بِلصوم  ثلَّثةَ أيًّمٍ ( أي فيلزمه صيامٌ )فصيامٌ )
 بل ينتظر حضورَ مالِه ثُ يُكَفِِّرُ بِه.

  وسببُ وجوبِ الكفَّارةِ اليميُْ والْنِْثُ معًا فيجوز له حيثُ ل تكُنْ صيامًا تقديَهُا على أحدِ سَبَ بَيها لأنِا عبادةٌ ماليَّةٌ   
تعلقَتْ بسببٍ فيجوز تقديَها على أحد سبَ بَيها كالزكاةِ فله تقديَهُا على الْنِْثِ وليس له ذلك في الصوم لأنِا عبادة 

 قَدَّمُ على وقتِ وجوبِا بلَّ حاجةٍ. بدنية وهي لِ ت ُ 
  وحُكِيَ فتحُها.( في أحكام النُّذور جَعِ نَذْرٍ بذالٍ معجمةٍ ساكنةٍ فصلٌ )   
 وهو لغةً ما يلتزمُهُ الإنسانُ ويجعلُهُ على نفسِهِ واجبًا وشرعًا التزامُ قربةٍ غيِر لِزمةٍ بِصلِ الشرعِ أي بِصلٍ هو الشَّرعُ.   
لْيُطِعْهُ ف َ والأصلُ فيه ءَايًّتٌ كقوله تعالى في سورةِ الْجِّ )وَلْيُوفُواْ نذُُورَهُمْ( وأخبارٌ كخبَ البخاريِّ مَنْ نَذَرَ أن يطيعَ اَلله    

 ومَن نَذَرَ أن يعصِيَ اَلله فلَّ يَ عْصِهِ اه   
وشُرِط في الناذر إسلَّمٌ في نذرِ التبَُّرِ لِ اللَّجاجِ واختيارٌ فلَّ يصح منَ الْمكره   واركان النذر ثلَّثة نَذر ومنذور وصيغة.  

عليه بسفَهٍ في القُرَب الْمالية أو    ونفوذُ تصرُّفٍ فيما ينذره بكسر الذال وضمها فلَّ يصح من صبيِّ ومنون ومُجورٍ 
مة. وشُرِطَ في الْمنذورِ أن يكون قُ رْبةًَ غير واجبةٍ وجوبَ عيٍْ نفلًَّ   بفَلَس في القُرَب الْمالية العينية بِلَّف التي في الذِِّ

ن قادراً على كلِّ منَ  كأن وجب عليه كفارةُ يَيٍْ وكا كانت أم فرض كفاية أم خصلةً معي َّنَةً مِن خصالِ الواجبِ الْمُخَيرَّ  
فيُعلم أنه لِ يصِحُّ ولِ ينعقِدُ نذرُ واجبٍ   العتقِ والكسوةِ والإطعامِ فالتزمَ العتقَ بِلنذرِ فإنه صحيحٌ عندئذٍ يجبُ الوفاءُ به

ا لفظاً  على العيْ كالصلوات الْمس أمَّا الواجبُ على الكفاية فينعقدُ نذرهُُ ويلزمه الوفاءُ به. وشُرِطَ في الصيغة كونُِ 
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علَيَّ كذا  أو  علَيَّ كذا  بِلِلتزام كَلِلَّهِ  بِلدال   يُشْعِر  علي  ندراً  بِلعامية  قال  فلو  عَلَيَّ كذا(  أو  عَلَيَّ كذا  )كَلِلَّهِ  قوله 
فلَّ تصح بمجرد النية ولِ بلفظٍ لِ يُشعر بِلِلتزام كأفعل    الْمهملة كما جرت العادة في بلَّد الشام ومصر وقع النذر

 كذا.
والنَّذرُ ضربِنِ أحدهِا نذرُ اللَّجاج بفتح أولِه وهو التمادي في الْصومة وهو الْارجُ مُرجَ اليميْ لأنَّ الناذر بقصد    

منع نفسه منَ الشىْءِ أو حثَّها على فعلِهِ أو تَقيقَ خبٍَ ولِ يقصد القُربةَ فلذلك يصحُّ منَ الكافرِ فالأول نَو إن كلمتُ 
 كذا والثاني نَو إن ل أدخل الدار فَلِلَّهِ عليَّ كذا والثالثُ نَوُ إن ل يَكُن الأمرُ كما قلتُ فَلِلَّهِ علَيَّ كذا فلَّنًَ فَلِلَّهِ عليَّ 

 وهو مُير فيه بيْ كفارة يَيْ وما التزمَهُ بِلنذر وقد تقدَّمَ ذلك.
الناذرُ على شىءٍ مرغوبٍ    ى نوعيْ أحدهِا أن لِ يُ عَلِّقَهُ والثاني نذرُ التَّبََُّرِ وهو قُ رْبةٌ فلَّ يصِحُّ منَ الكافرِ ويكونُ عل  

( الوفاء به يلزمُ ( أي نذرُ التبَُّرِ بنوعيهِ )النذرُ (هذا )وفيه ومُبوبٍ للنفس وهو الْمسمى بنذر الْمجازاة أي الْمكافأة )
(  في الْمُجازاة م عَلَيَّ به مِن شفاءٍ أم كان )سواءٌ ما كانَ في غيِر مازاةٍ كما لو شُفِيَ من مرضه فقال لله علَيَّ كذا لِمَا أنع

( إن كُفِيتُ شرَّ عَدُوِِّي كقولِهِ ( بمعنَى مباحٍ أو طاعةٍ )مباحٍ وطاعةٍ ( اندفاعِ نقِْمَةٍ أو حصولِ نعمةٍ مِن )علىعند تعليقِهِ )
( أي الناذرَ أصومَ أو أتصدقَ ويلزمُهُ أُصَلِّيَ أو )  ( أُعتِقَ أوفَلِلَّهِ عليَّ أن( وإن يسَّرَ اللهُ لَِ الْجَّ )إن شفَى اللهُ مريضيو)

ما يقعُ عليه أو صومٍ أو صدقةٍ عند عدم التقديرِ )( أي مَِّا نذره مِن عتقٍ أو صلَّةٍ  مِن ذلكعند حصولِ الْمُعَلَّقِ )
( منَ العتقِ وأقله رقبةٌ ولو كافرةً أو مِنَ الصلَّة وأقلُّها ركعتان أو الصومِ وأقلُّه يومٌ أو الصدقةِ وهي أقلُّ شىءٍ مَِّا الِسم

على  يُ تَمَوَّل حتَِّ لو قيَّدَ الصدقةَ بمالٍ عظيمٍ بِن قال لِله غليَّ أن أتصدَّقَ بمالٍ عظيمٍ وجبَ أقلُّ مُتَمَوَّلٍ كذلك ويَُمل  
ما لو   مِ إثُِ غاصبِهِ. وأما إن عيََّْ العتقَ أو الصلَّةَ أو الصيامَ أو الصدقَةَ فيلزمُهُ الإتيانُ بما عي َّنَهُ لكن يُجْزئهُُ في نَوِ عِظَ 

سلِّيَهُ قائمًا  نذرَ عتقَ رقبةٍ كافرةٍ أو مَعيبةٍ أن يعُتِقَ رقبةً كاملةً لإتيانهِِ بِلأفضلِ وما لو نذرَ أن يُصَلِّيَ النَّفلَ قاعِدًا أن يُ 
 لإتيانهِِ بِلأفضلِ كذلك.

كقولِهِ إن  ( فلَّ ينعقد نذرهُا كَلِلَّهِ عليَّ قتلُ فلَّنٍ أو شُرْبُ خَرٍ ومثلُهُ النذرُ الْمُعَلَّقُ على معصيةٍ )ولِ نذرَ في معصيةٍ )  
نفسِهِ منه ( أمَّا إنْ قصدَ مَنْعَ  لِلَّهِ عليَّ كذافَ ( أي بغيِر حقِّ أي إن تيسَّرَ لِ قتلُهُ لكونِ نفسِهِ راغبةً في ذلك )قتلتُ فلَّنًَ 

أي فينعقد وهو مُير إذا وقع عليه بيْ الوفاء به وبيْ كفارة اليميْ لكن قال الشِربينُّ نقلًَّ عن  فهو نذرُ لْاَجٍ صحيحٍ  
رافعيِِّ ءَاخِرًا اه  قال الغزيُّ هنا إنه  الزركشِيِِّ إنَّ هذا إذا ل ينو به اليميْ وإلِ لزمته الكفارةُ بِلْنِْثِ كما اقتضاه كلَّم ال

اه    به  الوفاء  فينعقد نذره ويلزمه  الدهر  الْمكروه كنذر شخصٍ صومَ  الْ/عصيةِ نذرُ  خرج بِلْمعصية نذر  نذرِ  ومثلُ 
نذرِ  والصحيحُ ما أثبتناهُ مِن أن نذرَ الْمكروه ك  الْمكروهِ كنذرِ شخصٍ صومَ الدهر وهو يََْشَى به الضررَ فلَّ ينعقدُ 

الْمعصيةِ لِ ينعقدُ كما في نِاية الْمحتاج وغيرهِِ. قال الباجوري في حاشيته على شرح الغزيِّ وإنَّا قلنا ولِ مكروه لأن  
الِقتصار على ما ليس بمعصية يفيد أن ما علق على مكروه ينعقد كأن يقول إن التفت في الصلَّة بمعنى إن يسر الله لِ 

 ولِ كفارةَ فيه.   اهر عدم الِنعقاد فتأمل في هذا الْمقام فقد زلت فيه أقدام اه ذلك فلله علي كذا وهو بعيد والظ
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كقوله لِ ءَاكُلُ لْمًا ولِ أشربُ أو فعلِه لأنه لِ يتُقرَّبُ به فالأول )  (على تركِ مباحٍ ( ولِ ينعقِدُ )لِ يلزَمُ النذرُ (كذا )و)  
أشبه ذلك وما  مِنَ لبنًا  وألَْبَسَ كذا  أشربَ كذا  أو  ءَاكُلَ كذا  أن  علَيَّ  لِله  نَوُ  والثاني  أصلًَّ  الْمباحات  مِنَ  هو  مِا   )

قال في النهايةِ وإنَّا قال عليه الصلَّة الْمباحات كذلك فلَّ يلزمُهُ ولو اقتِن بنية عبادة به كالأكل للتقوي على الطاعة 
مًا أن تضربَ على رأسِهِ بِلدُّفِّ لَمَّا قدمَ الْمدينةَ أَوفي بنذرِكِ اي فيما رواه أبو داود والسلَّم لِمَن نذرَتْ إن ردَّهُ اللهُ سالِ 

والتِمذيُّ وابنُ حبانَ وغيرهُم لأنه اقتِنَ بقدومه كمالُ مسَرَّةِ الْمسلميَْ وإغاظةُ الكفارِ فكان وسيلةً لقُربةٍ عامَّةٍ ولِ 
للَّزمِِهِ على أن جَاعةً قالوا بندبِهِ لكلِّ عارضِ سرورٍ لِ سيما النكاح ومِن ثَُّ أمرَ  يبعُدُ فيما هو وسيلةٌ لْذا أنه مندوبٌ  

صلَّى الله عليه وسلَّم أذن لْا في الضرب لأنه    به في أحاديثَ وعليه فلَّ إشكالَ أصلًَّ اه  وقال البيهقيُّ يُشبه أن يكون
ليه وسلَّم ورجوعه سالِمًا لِ أنه يجب بِلنذر اه  فتعقبه الْافظ أمر مباح وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله صلَّى الله ع

في الفتح فقال إنَّ مِن قسم الْمباح ما قد يصير بِلقصد مندوبًِ كالنوم في القائلة للتقوِِّي على قيام الليل وأكلةِ السحور  
لَّة والسلَّم سالِمًا معنًى مقصودٌ يَصل للتقوِِّي على صيام النهار فيُمكن أن يقُال إن إظهار الفرح بعود النبيِّ عليه الص

به الثوابُ اه  قلتُ ومثلُ ذلك النكاحُ إن قُصِدَ به إعفافِ نفسِهِ وكفِِّها عنِ الْمعصيةِ وولدٍ صالٍَ فلو نذر مثلًَّ التزوج 
زم قطعًا اه  قلتُ خطرَ بقصد غَضِّ الظَّرْف وتَصيْ الفرج قالوا كان قربةً فإن أراد التلذُّذَ والِستمتاعَ كانَ مباحًا ول يل

ببالِ أنَّ الفرقَ بيْ نَوِ هذا وما قالوه من عدم ثبوتِ نذرِ الأكلِ ولو قصدَ به التقوِِّي على الطاعةِ أنَّ هذا ونَوَهُ عملُ  
العل فليُراجَع  طاعةً  يصيُر  العملِ  نفسَ  أنَّ  النية لِ  الأخرِ هو على  الثوابُ في  بينما  عليها  يثُابُ  نفسِهِ  ماءُ طاعةٍ في 

ولِ كفَّارةَ في مُالفتِهِ على الْمعتمدِ غلَّ إذا اشتملَ على حثِّ أو منعٍ أو تَقيقِ خبٍَ كأن  الْمتأهِِّلونَ في هذا واللهُ أعلمُ اه   
قال إن ل أدخلِ الدارَ أو إن كلمتُ زيدًا أو إن ل يكن الأمرُ كما قلتُ فعلَيَّ أن ءَاكُلَ لْمًا أو أشربَ لبنًا أو نَوُ ذلك 

كأن قال ابتداءً لله عَلَيَّ أن ءَاكُلَ الفطير مثلًَّ   كما تقدم نظرًأ لكون كلَّمه في معنى اليميْ أو كان فيه إضافة إلى الله
 فإن الكفارة تلزمُهُ عند الْمخالفة في هذه الْال لِْتَْطِ حرمةِ اسمِ الله تعالى. واللهُ تعالى أعلمُ. 

 
 ( والشهاداتِ الأقضيةِ ( أحكامِ )كتابُ )

والأقضيةُ جَع قضاءٍ بِلْمَدِِّ وهو لغةً الْكم أم إحكام الشَّىْءِ وإمضاؤه أي إتقانهُُ وتنفيذُهُ وشرعًا فصل الْكومة بيْ    
خصميْ بحكم الله تعالى وأما فصلُها بغير ذلك فليس بقضاءٍ حقيقةً. والشهاداتُ جَع شهادة مصدر شَهِد مأخوذة من 

 ضُور. السُّهود بمعنى الُْ 
َ يَُِبُّ والأصلُ فيها قبل الإجَاعِ ءَايًّتٌ كقولِهِ تعالى في سورةِ الْمائدةِ )   نَ هُم بٱِلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللََّّ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَ ي ْ

ُ وَلَِ تَ تَّبِعْ أَهْوَآءَ ( وقولِهِ فيها أيضًا )ٱلْمُقْسِطِيَْ  نَ هُم بمآَ أنَزَلَ ٱللََّّ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَ فْتِنُوكَ عَنٍۢ بَ عْضِ مَآ أَنزَلَ  وَأَنِ ٱحْكُم بَ ي ْ
ُ إِليَْكَ   وأخبارٌ كخبَِ الصحيحيْ إذا اجتهدَ الْاكمُ فأخطأَ فلهُ أجرٌ وإن أصابَ فلهُ أجرانِ اه . (ٱللََّّ
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لٍ لِ قصيٍر ولِ طويلٍ فيجبُ وتَ وَلِِّ القضاء فرضُ كفايةٍ في حقِّ الصالَِ له في كلِّ مسافةِ عَدْوَى وهي نصفُ يومٍ معتدِ   
  أن يكونَ قاضٍ في كلِّ مسافةِ عدوَى ومُفْتٍ في كل مسافةِ قصرٍ فإن تَ عَيََّْ تولِّيِهِ على شخصٍ في نَحيتِه لَزمَِهُ طلََبُهُ ولو 

 ببذلِ مالٍ ومع ظنِّ عدمِ الإجابةِ ووجبَ على الإمام أنْ يُ وَلِّيَِه.
وفي شروحِ الْمنهاجِ وغيرهِا أنَّ الْمُوَلَِِّ للقاضِي الإمامُ أو نَئبُهُ فإن خرجَتْ نَحيةٌ عن حكمِهِ ولىَّ القاضي فيها مَن   

نقلًَّ عن   فتاويه  الْمغنِ والأشخرُ في  اه  وقال في  فأهلُ الْلِّ والعقدِ منهم  فقُِدَ  تعدَّدَ فإن  إليه اتَََّدَ أو  أمرُهُم  يرجعُ 
إلى العلماءِ ويلزمُ الأمةَ الرجوعُ   ديِّ وغيرهُُم أنه إذا خلَّ الزمان عن إمامٍ وسلطانٍ وذِي شوكةٍ فالأمورُ موكولةٌ السمهو 

  إليهم ويصيرون ولِةَ العبادِ فإذا عَسُر جَعهم على واحد فالْمُت َّبَعُ أعلمُهُم فإن استَ وَوْا أقُْرعَِ بينهم كما قال الإمامُ قال 
حيثُ انعقادُ الولِيةِ الْاصةِ فلَّ ينُافي وجوبَ طاعةِ العلماءِ مطلقًا في ما يبُيِِّنُونهَُ مِن أمورِ الشريعةِ اه  بعضُهُم وهذا مِن  

قلتُ والْمرادُ بِلعلماءِ حقُّ العلماءِ الذينَ تعبوا في الطلبِ والدراسةِ وصحبوا أهلَ الفضلِ والصيانةِ وتَقَّقُوا قبل الإجابة  
بل خافوا على أنفسِهِم وعلى مَن يفُتونِم مغبَّةَ الْيانة وليس الْمرادُ الْمبتدعةَ ولِ مَن قرأ كتابًِ أو اثنيِْ   ول يتسرَّعُوا فيها

منَ الْمختصَراتِ ولِ مَن تشبَّهَ بم منظرًأ مع الْهلِ وفسادِ الْلُُقِ وقلةِ الأمانةِ واللهاثِ خلفَ الْمناصبِ مِن طريقِ 
سَمَّيَْْ تخرِّجِيَْ من هذه الْامعاتِ الْمسماةِ إسلَّميةً في أيًّمنا الْمتشبِِّهيَْ بِلعلماءِ منظرًا والْمُتَ الفاسدينَ والْائرينَ كالْم

 بِسْهم مع البُعدِ عن حقيقتِهِم عبيدِ الدينارِ والدرهمِ إلِ ما ندرَ وإلى اِلله الْمُشْتَكَى. 
( فلَّ تصح ولِيةُ  الإسلَّمُ ( إحداها ) مِلَتْ فيه خَسَ عشرةَ خصلةً أن يلَِيَ القضاءَ إلِ مَنِ اسْتُكْ )  ( ولِ يصِحُّ ولِ يجوز)  

مَّةِ فتقليدُ رئًسةٍ وزعامةٍ  الكافر ولو على كافرٍ مثلِهِ وما جَرَتْ به عادةُ الوُلِةِ في الْماضي مِن نصبِ رجلٍ مِن أهلِ الذِِّ
هم حكمُهُ إلِ بِلتزامِهِم لِ بلزامِهِ فهو كالْمحَكَّمِ لِ لِ تقليدُ حُكمٍ وقضاءٍ فيصيُر بذلك رئيسًا عليهم لِ قاضيًا ولِ يَ لْزَمُ 

( الكاملةُ فلَّ  الْريةُ (الرابعةُ )و( فلَّ ولِيةَ لِصَبيِّ ومنونٍ أطبقَ جنونهُ أو لِ. )البلوغُ والعقلُ (الثانيةُ والثالثةُ ) و)  كالْاكمِ.
( يقينًا فلَّ تصحُّ ولِيةُ امرأةٍ لِْدَيثِ البخاريِّ وغيرهِِ لَنْ يُ فْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا الذكوريَّةُ (الْامسةُ )و تصح ولِيةُ مَن فيه رِقٌّ. )

ثَى فلو وُلَِِّ   ثَى حالَ  أَمْرَهُمُ امْرَأَةً اه  ولِ يليقُ با مالسةُ الرجالِ في مقلِ هذا الْموضعِ ورفعُ صوتِِا بينهم ومثلُها الْنُ ْ الْنُ ْ
ثُ فَحَكَمَ  بحالِهِ  حكمُه.    الْهلِ  وينفُذُ  توليتُهُ  فتصِحُّ  ذكرًا  اتضاحه  بعد  وأمَّا  الْمذهبِ  في  حكمُهُ  ينفُذْ  ل  ذكََرًا  بِنَ 

( وهيَ شرعًا مَلَكةٌ في النفس تَنع من اقتِاف الكبائر والرذائل الْمباحة فمن ارتكب كبيرةً أو أصرَّ  العدالةُ السادسةُ ) (و)
وقعَ فيما يَرمُ مُرُوءَتَهُ فلَّ تصح له ولِية وسيأتي زيًّدةُ بيانِِا في فصلِ الشهاداتِ على صغيرةٍ فغلبَت صغائرُهُ طاعاتهِِ أو  

( فيُشتِط حفظهُُ لآيًّتِ الأحكامِ وأحاديثِها الْمتعلِّقاتِ با قال  معرفةُ أحكام الكتاب والسنة(السابعةُ )وإن شاء اللهُ. )
ا ويراجِعَها وقتَ الْاجةِ إلي ( وهو  الإجَاعِ (الثامنةُ معرفةُ )وها وإن ل يَفظْها عن ظهرِ قلبٍ. )جَعٌ أو أن يعرف مطانَِّ

أمرٍ كانَ   أيِّ  الصلَّة والسلَّم على  أمَُّةِ مُمَّدٍ عليه  مِن  أهلِ كلِّ عصرٍ  أمرٍ كان( هو  اتفاقُ متهدِي  أيِّ  قوله )على 
ينِّ فقالوا هو اتفاقُ متهدِي الأمةِ على حكمٍ الْمثبَتُ في جَعِ الْوامعِ وشروحِهِ وقصرَ ءاخرونَ عبارتَِم على الأمرِ الد

دون العوام فإنِم لِ اعتبارَ بم في هذا الْمقام والْمقصودُ بمعرفتِهِ ذلك أن يعرف أن الْمسئلة التي في أيِّ عصرٍ اه     دينٍِّ 
( الِختلَّف(معرفةُ ) وع ) يَكمُ با ل يُجمعوا على خلَّفِ حكمه فيها لِ أنه يُشتِط معرفتُه لكل فردٍ مِن أفراد الإجَا 
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(التاسعةُ معرفة  والواقعِ بيْ العلماء لئَِلََّّ يََرجَ عنه في الْمسئلة التي يََكمُ با إلى استحداثِ قولٍ يَالفُ كلَّ أقوالِِْم. )
والْمُقَيَّدَ والْمجملَ  ( أي كيفيةِ الِستدلِل مِ، أدلة الأحكام وإنَّا يستطيعُ ذلك إذا عرفَ العامَّ والْاصَّ والْمطلقَ طرقِ )

عرفةِ  والْمبيَّْ والنصَّ والظاهرَ والْمُؤَوَّلَ والْمتواترَ والآحادَ والْمُتَّصِلَ منَ الْديثِ والْمنقطعَ والْمرفوعَ والْمرسلَ مع م
يِر كتاب الله  أحوالِ رواةِ الأحاديثِ قوةً وضعفًا في حديثٍ ل يُجْمَعْ على قبوله ويعرفُ ما سيأتي من لسانِ العرب وتفس

تعالى مع معرفةِ القياس بِنواعه وكيفيةِ التِجيح عند التعارض والأدلةِ الْمختلَفِ فيها كالِستصحابِ والأخذِ بِقلِّ ما 
للتحري ونَوِ ذلك. وإنَّا يُشتِط معرفة ما تقدم على    قيل وكيفيَّةِ الِستدلِل مِنَ الأدلةِ من كونِ الأمر للوجوب والن َّهْيِ 

( الْمُطْلَقِ ليتمكن من استنباط الأحكام مِن أصولِْاَ. فإنْ ل يوُجَد الْمجتهدُ الْمُطلَقُ فوُلَِِّ مقلِّدٌ لإمامٍ جتهادِ الِطريق )
خاصِّ فلَّ يُشتِط فيه إلِ معرفة قواعد إمامه فيراعِي فيها ما يراعيه الْمجتهدُ في نصوصِ الشرع وليس له أن يَ عْدِلَ عن  

وغ للمجتهد أن يعدِلَ عن نصِّ الشرع فلَّ يَكمُ القاضي إلِ بِجتهاده إن كان متهدًا أو بِجتهادِ نصِّ إمامِه كما لِ يَس
ده. مَن يُ قَلِّدُه إن كانَ مُقَلِّدًا ولِ يجوز أن يُشرَطَ عليه الْكمُ بغير اجتهاده أو اجتهادِ مُقَلَّده بفتحِ اللَّمِ لأنه لِ يعتق

( مِن لغةٍ وصرفٍ ونََْوٍ وغير ذلك مَِّا يَتاجُهُ لِفَهْمِ كتابِ الله وسنةِ نبَِيِِّهِ عليه لعربطرفٍ مِن لسان ا(العاشرةُ معرفةُ )و)
الصلَّةُ والسلَّمُ أي ما يكفي لِمعرفة الأمر والنهْيِ والْبَِ والِستفهام والوعد والوعيد والأسْاء والأفعال والْروف وغير 

 الكتاب والسنة على ما تكلَّمَتْ به العربُ وقتَ نزولِ الوحيِ إذ هو اللسانُ منَ   ذلك مَِّا لِ بدَُّ منه في فَ هْمِ الأحكامِ 
( لِ على ما استحدثهَُ الْمتأخرون بلِِسَانِ قَ وْمِهِۦالذي نزلَ به الكتابُ وجاءت به السُّنَّةُ كما قال تعالى في سورة إبراهيمَ ) 

يذهب إليه الْمُحَرِّفِون الذين يَُاولون تطبيقَ أحكامِ الشريعةِ على    منَ الْمَعاني التي ل تعرفْها العربُ الأوائلُ ولِ على ما 
  ما شاع مِن أحكامٍ وَضْعِيَّةٍ وأهواءٍ سائدةٍ مِن طريق ابتداعِ معانٍ لكلماتِ وتراكيبِ الكتابِ والسُّنَّةِ ل يعرفْها العربُ ولِ 

(الثانيةَ و( ليُ تَ وَصَّلَ به إلى معرفةِ الأحكامِ الْمأخوذةِ منه. )الله تعالىتفسيِر كتابِ  (الْادِيةَ عشرةَ معرفةُ )و تكلَّمُوا با. )
يَضُرُّ إلِ الصممُ أن يكون سْيعًاعشرةَ ) أُذُنَ يْهِ فلَّ  بصِيَاحٍ في  تَ وْليَِ تُهُ   ( ولو  الشديدُ بحيث لِ يَسمعُ أصلًَّ فلَّ يصحُّ 
وْليَِةُ أعمى بِلَّفِ الأعور فيصِحُّ تَ وْليَِ تُهُ ومثلُ الأعمى مَن يرَى ( فلَّ يصِحُّ ت َ أن يكون بصيراً(الثالثةَ عشرةَ )وعندئذٍ. )

( وهو وجْهٌ مرجوحٌ أن يكون كاتبًا(الرابعةَ عشرةَ فيما ذكََره الْمصنفُ )والأشباحَ ولِ يعرفُ الصُّوَرَ وإن قُ رِّبَِتْ إليه. )
(الْامسةَ عشرةَ  ونه لِ يصحُّ توليةُ الأخرسِ على الصحيح. )والأصحُّ خلَّفهُُ فلو ذكرَ بدلَهُ كَونهَُ نَطقًا لكانَ أولَى فإ 

( أي غيَر مُغَفَّلٍ فلَّ تصِحُّ توليةُ مغفَّلٍ بِن اختلَّ نظَرُهُ أو فِكْرُهُ لكبٍَ أو مرضٍ أو بلَّدةٍ ويُسَنُّ أن  أن يكون مُتَ يَ قِِّظاً)
أو خِداعِه. وترك الْمصنفُ رحْه الله شرطاً مِن شروط الِجتهاد   يكون قويَّ الْذَْقِ والضَّبْطِ لزيًّدةِ الأمنِ بذلك مِن تَ غَفُّلِه 

استنباط أحكام   الْمتحصِّلَةِ عنده في  ءَالِتِ الِجتهادِ وعلومِهِ  مِن استعمال  ليتمكَّنَ  هْن  الذِِّ ةُ  القريَة وحِدَّ قوةُ  وهو 
 اتٍ قادراً على الِستنباطِ.عليه إذ ليس كلُّ مَن حصَّلَ ما ذكرَهُ رحْه الله مِن صف الْمسائلِ الْمعروضةِ 

فُذُ أيضًا حتَِّ لو أصابَ فيه إلِ للضَّرورة     و‘ذا وُلَِِّ مَن لِ يصلُحُ للقضاءِ فحكمَ بِلَّفِ الشرعِ ل ينفُذْ حكمُه بل لِ يَ ن ْ
مِ أو مقلِّدٍ مع وجودِ بِن وُلىَّ سلطانٌ ذو شوكة مسلمًا غيَر أهلٍ كفاسقٍ أو امرأةٍ أو صَبيِّ كما صرَّحَ بما ابنُ عبدِ السلَّ
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.  الْمجتهدِ فينفذُ قضاؤُهُ للضرورة لئَِلََّّ تتعطَلَ مصالَُ الناسِ فإن ل يوُجَد الْمجتهدُ ل يُشتَِطْ أن يكونَ السلطانُ ذا شوكةٍ 
هُ ذُو الشَّوكة فلَّ ينفُذُ قضاؤُهُ.  وأمَّا الكافر إذا ولَِّ

اءٍ انعزل ولِ تعود ولِيتُه بعودةِ أهليتِه بل يَتاج إلى تَ وْليَِةٍ جديدةٍ. وله أن  وإذا زالت أهليَّةُ القاضي بِنونٍ ونَوِه كإغم  
يعزل نفسه كالوكيلِ. وللإمامِ أن يعزله لْللٍ أو بِفضلَ منه أو لِمصلحةٍ كتسكيِْ فتنةٍ فإن ل يكن شىْءٌ مِن ذلك حَرُمَ 

 للقضاءِ.  عزلهُُ ولِ ينفُذُ إلَِّ إن كانَ يوجَدُ غيرهُُ مَِّن يصلُحُ 
قوله )في غير عقوبةٍ   ويجوز أن يََُكِِّم بتشديد الكاف اثنانِ رشيدانِ يتصرَّفانِ لنفسَيهِما فأكثرُ في غيِر عقوبةٍ لله تعالى  

لله تعالى( قال في فتح الوهاب خرجَ بذلك عقوبتُهُ تعالى مِن حدٍِّ أو تعزيرٍ فلَّ يجوز التحكيمُ فيها إذ ليس لْا طالبٌ  
قال  معَيٌَّْ ويؤُخَذُ من هذا التعليلِ أنَّ حقَ اِلله تعالى الْمالَِّ الذي لِ طالبَ له معيٌَّْ لِ يجوزُ فيه التحكيم وهو ظاهر اه   

في حاشيةِ الْملِ ويجوزُ التحكيمُ في ثبوتِ هلَّلِ رمضانَ كما بحثه الزركشيُّ وينفُذُ على مَن رضِيَ بُحكمِهِ فيجبُ عليه 
ولو في قوَدٍ أو نكاحٍ متهدًا أهلًَّ للقضاءِ مطلقًا أي بوجودِ القاضي أو عدمِ وجودِهِ فإن ل يكن    غيرهِِ اه   الصومُ دونَ 
جازَ بشرطِ عدمِ قاضٍ ينفُذُ قضاؤُهُ شرعًا ولو قاضِيَ ضرورةٍ اي إذا سهُلَ الوصولُ إليه بلَّ مشقةٍ لِ تَُتمَلُ    أهلًَّ للقضاء

قال مُمَّد الرملِيُّ إن فقُِدَ القاضي مطلقًا حتَِّ قاضِي الضرورةِ عٌ وإلَِّ جاز التحكيمُ مع وجودِهِ  عادةً ول يَخُذ مالًِ له وَقْ 
ومثلُ ذلك ما لو منعَ  كالفاسقِ واحتيجَ إلى الْكم جاز تَكيمُ أصلحِ وأفضلِ مَن يوُجَدُ منَ العدولِ بِلَّفِ غيرهِِم اه   

 فيجوزُ التحكيمُ فيما مُنِعَ منه لأنه معزولٌ بِالنسبةِ غليه فالفقدُ متحقِِّقٌ لذلك. السُّلطانُ القاضيَ منَ الْكمِ في الْصومةِ 
ولِ بدَّ لنفوذ حكم الْمحكَّم عليهما مِن رضاهِا قبلَ الْكُم لفظاً كأن يقولِ له حكَّمناكَ لتحكُمَ بيننا ورَضِينا بحكمِكَ  

 مَ. فلو رجع أحدُهُِا قبل الْكم فعزَلَهُ ل يكن له أن يَكُ 
( إذا اتَّسَعَتْ في وسط البلد( وفي بعض النسخ أن ينزل أي القاضي )يُستحب أن يجلسللقضاءِ ءَادَابٌ منها أنه )(و)  

خُطَّتُهُ ليتساوَى أهلُهُ في القُرْبِ إليه فإن كان البلدُ صغيراً نزل حيث شاء إن ل يكن هناك موضعٌ معتادٌ تنزله القضاةُ  
( بحيث يراهُ الْمستوطنُ والغريبُ والقويُّ والضعيفُ للناسِ ( أي ظاهرٍ )بِرزٍ ( فسيحٍ )في موضعٍ القاضي )ويكونُ جلوسُ  

( ولِ حجابَ مَصُونٍ مِن أذى حرٍِّ وبردٍ بِن يكونَ في الصيف في مهبِّ الرِّيِح وفي الشتاء في كِنِّ ونَوه مَِّا يناسب الْالَ )
هِ وتشديدِ الْمعجمةِ مِن أسفلَ جَعُ حاجب بِن لِ يكونَ )بكسرِ أوله مصدرُ حجب إذا مَنَعَ أو ض ( مَ، يَول بينه لهمِِّ

  وبيْ الناس فلو اتِذ حاجبًا أو بوَّابًِ كُرهَِ. نعم إن وَظَّفَ نقيبًا لتِتيب الْصوم والإعلَّمِ بمنازلِ الناس أو اتََِّذَ حاجباً 
 وقتَ خلواتهِِ أو لأجل الزحْة ل يُكْرَهْ. 

صيانةً له عنِ اللَّغَطِ وارتفاع الأصواتِ الواقعَيِْْ بمجلسِ القضاءِ عادةً فإنْ قَضَى فيه  (للقضاء في الْمسجدولِ يقعد )  
بلَّ عذرٍ كُرهَِ والعذرُ كأن احتاجَ إلى الْمسجد للوقاية منَ الْمطر ونَوه وكأن ات َّفَقَ وقتَ حضورهِِ في الْمسجد لصلَّةٍ أو  

صلُها فيه حينئذٍ. فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونَِا منعَ الْصومَ من الْمُشاتَة ونَوِها ول غيرهِا خصومةٌ فلَّ يُكْرَهُ ف 
يدُْخِل الْصومَ جَيعًا بل يقعدونَ خارجَهُ ويَ نْصِتُ مَن يدُخل عليه خصميْ خصميْ. ولِ يُ لْحَقُ بِلقضاء مالسُ الفتوى 
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يُستحب أن يشاورَ القاضي عند اختلَّفِ وجوهِ النظرِ وتعارضِ الأدلةِ  وتعليمِ القرءانِ والعلمِ فلَّ تُكْرَهُ في الْمسجد. و 
 الفقهاءَ الأمَناءَ الذينَ يقُبل قولْم في الإفتاء بما فيهم أعمًى وعبدٌ وامرأةٌ حيثُ كانوا كذلك.

القاضي الْصميْ بيْ يديه  ( فيُجْلِس  في الْمجلس( أحدها )بيْ الْصمَيْ في ثلَّثةِ أشياءَ ( القاضي وجوبًِ )ويُسَوِِّي)  
إذا استوَيًَّ في الإسلَّم ولو اختلفا في الفضيلةِ أو يُجْلِسُ أحدَهِا عن يَينه والآخرَ عن يساره والأوَّلُ أولَى فإن كان أحدُهِا 

مِّيِِّ بغجلَّسِهِ أقربَ إليه مثلًَّ. )  مسلمًا ( والكلَّمِ اللفظِ استماعِ )  (الثاني التسويةُ فيووالآخَرُ ذِمِّيًّا رفُِعَ الْمسلمُ على الذِِّ
( أي النظرِ فلَّ ينظُرُ اللَّحْظِ (الثالثُ التسويةُ في )والواقعِ منهما فلَّ يسمع كلَّمَ أحدِهِِا جون الآخر لئَِلََّّ يكسِرَ قلبَهُ. )

الآ أحدَهِا دون  يدُخِل عليه  قبلَهُ. وكذلك لِ  الذي  مرَّ في  قلبَه كما  يكسِرَ  لئَِلََّّ  يقوم لأحدهِا دون الآخر  خر ولِ 
لأحدهِا دون الآخر ويردُّ السَّلَّمَ عليهما معًا فإن سلَّمَ أحدُهِا فلَّ بِسَ أن يقول للآخَرِ سلِّمْ لأردَُّ عليكما أو يصبَُ  

 حتِ يسلِّمَ فيجيبَهما جَيعًا وبِلْملة فإنه لِ يََُصُّ أحدَهِا دون الآخر بشىْءٍ منَ الإكرام.
( وهم أهلُ مََُلِّ ولِيتِهِ وإن ل تكن للمُهْدِي خصومةٌ إن ل يَ عْتَدِ الْديَّةَ مِن أهلِ عملِه  أن يقبلَ ( للقاضي )ولِ يجوزُ )  

الْديةَ للقاضي قبل القضاء فإن اعتادها ول تكن له خصومةٌ ل يَرم قبولُْاَ إن كانت بقدر العادة وكذا لو أهدَى له مَن 
دخلَ با في مُلِّ ولِيتِهِ وكذا لو أرسلها مع رسولٍ ول يدخل با فإنَّهُ يَرم قبولُْاَ    هو مِ، غيِر مُلِّ ولِيته في مُلِّ ولِيتِهِ بِن 

تثنَى مِ، ذلك هدايًّ أبعاضِهِ فيجوزُ قبَولُْا لعدم نفاذِ حكمِه لْم. ولِ يَرُمُ عليه القَبُول فيما لو كانت  على الصحيح. ويُس
 ومتَِ حرُمَ قَ بُولُْاَ ل يَلكْها القاضي ويجب رَدُّها لِمَالكها. الْديةُ في غيِر مُلِّ ولِيتِهِ مِن غيِر أهلِهِ. 

القاضي )ويجتنبُ )   )القضاءَ (  له ذلك  يُكْرَهُ  الغضب( هيَ )أحوالٍ ( وفي نسخةٍ )في عشَرَةِ مواضعَ ( أي  ( غير عند 
الِستقامة فيحرم عليه القضاء عنده الشديد الذي لِ يَرجه عن حالة الِستقامة وأما الشديدُ الذي يَُرجه عن حالة  

)و) )الْوعِ (عندَ  الغضب  عند  فكره  لتشويش  وذلك  الْمُفْرِطَيْْ  والشِّبَع  )(و(  )العطشِ عندَ  الْمُفْرِطِ  الشهْوَةِ (  ةِ  وشدَّ
( البولِ والغائطِ  دافعةِ الأخبَ ثَيِْ وم( الْمؤلِِ )وعندَ الْمَرَضِ ( كلٌّ منهما وفي بعضِ النسخِ الْمُفْرِطَيِْْ )والْزُْنِ والفَرَحِ الْمُفْرِط
انفرادًا ) ( وطذا عند الْوف الشديد والْملل أي البَدِ (شدةِ ) شدةِ الْرَِِّ و(عند )النُّعاسِ و( غلبةِ )وعندَ اجتماعًا أو 

 ويتغيرَُّ كمالُ عقلِهِ فكرَهُ   السَّآمة ونَوِهِا. والضابطُ الْامعُ أنه يُكْرَهُ للقاضي القضاء في كل حال يَسوءُ خُلُقَهُ ويُشَوِِّشُ 
مَ نفذَ حكمُهُ.   ومع ذلك فإنَّه إذا حكم في حالٍ مَِّا تقدَّ

الْمُدَّعَى عليه إلِ بعد ( القاضي )يسأل( يجوزُ أن )لِ(إذا جلس الْصمان بيَْ يَدَي القاضي أي حضرا عندَه )و)  
ابتداءِ حضورِهِا يسكت القاضي عنهما حتِ يتكلما أو  ( الصحيحةِ ففي  الدَّعوَى( أي بعد فراغِ الْمُدَّعِي من ) كمالِ 

يقولُ ليتكلَّم الْمُدَّعِي منكما فيذكر الْمدَّعِي دعواه فإذا صحَّتْ بِن استكملَتْ شروطَها الستةَ وأولُْا أن تكون الدعوى 
الغرض كقوله قتل فلَّنًَ عمدًا أو خ به  ما يدعيه مِا يَتلف  الْمُدَّعِي  يفُصِّلَ  أو  معلومة بِن  أو شبه عمدٍ منفردًا  طأً 

أو بيعِهِ أو    بِلِشتِاك مع غيره فإنْ أجَلَ سُنَّ للقاضي استفصالهُ وثَنيها أن تكونَ مُلزمِةً فلَّ تُسْمَعُ دعوَى هبةِ شَىْءٍ 
الْمقِرَّ التسليمُ إلََِّ وثَلثهُا إقرارٍ به حتَِّ يقولَ الْمُدَّعِي في الْبةِ وقبضْتُهُ بذنِ الواهبِ ويقولَ في الآخَرَينِ ويلزمُ البائعَ أو  

قوله )أن يكون الْمُدَّعي مكلَّفًا ملتزمًا( ولِ يضرُّه كونهُُ جنينًا تعييُْ الْمُدَّعَى عليه ورابعُها أن يكونَ الْمُدَّعِي مكلَّفًا ملتزمًِا  
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قد يعرفُ الْالُ بِلتَّسامُع ويَكنه أن  أو صبيًّا أو منونًَ حالة القتلِ قبل ادعائهِ إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى فإنه  
فلَّ تُسمَعُ يَلف في مَظِنَّةِ الْلفِ إذا عرفَ ما يَلفُ عليه بقرار الْاني أو بِلسماعِ مِن يثق به. قاله في الشرح الوجيز  

ا فلَّ يدَُّعَى على صَبيِّ ولِ منونٍ الدَّعوَى مِنَ الصَّبيِّ والْمجنونِ ولِ منَ الْربيِّ والْامسُ أم يكونَ الْمُدَّعَى عَلَيهِ مكلَّفً 
بُا كأ ن ادَّعَى على شخصٍ أنَّه منفردٌ بِلقتل ثُ ادَّعَى على ءَاخَرَ أنَّه شريكٌ في  وسادسُها ألَِّ يسبِقُها ما ينُاقضُها ويُكَذِِّ

ى عليه اخْرُج مِن دعواه أي انفصِل القتلِ أو منفردٌ به ل تُسْمَعْ دعواه الثانيةُ فإذا تَقَّقَت الشروطُ قال القاضي للمُدَّعَ 
أي بِن طلُِبَ منَ الْمُدَّعَى عليه اليميُْ فنَكَلَ فردَّها عنها إمَّا بقرارٍ أو بنكارٍ فإن أقرَّ بما ادَّعَى عليه به لفظاً أو حكمًا  

لزمَِه ما أقرَّ به ولِ يفيدُهُ  إقرارهِ  القاضي على الْمُدَّعِي فحلفَ اليميَْ الْمَردودةَ لزمَه ما ادُّعِيَ به عليه وقام ذلك مقامَ 
أن يقولَ للْمُدَّعِي ألَكَ بيِِّنَةٌ أو شاهدٌ مع يَينِك إن أي مِن غيِر وجوبٍ عليه    بعد ذلك رجوعُهُ وإلَِّ إنْ أنكَرَ فَلِلْقاضِي

القاضيَ   (بعد سؤال الْمُدَّعِي  إلِالْمُدَّعَى عليه ) ( أي لِ يََُلِّفُ القاضي  ولِ يَلِّفُهُ كان الْقُّ مَِّا يثبت بشاهدٍ ويَيٍْ )
ضي. تَليفَهُ له فلو حلَّفَهُ قبل طلبِ الْمدَّعِي ل يُ عْتَدَّ به كما لو حلَفَ الْمدَّعَى عليه بعد طلب الْمدَّعِي وقبل تَليفِ القا

نَ لأنَّ الْمدَّعَى عليه قد يقُِرُّ عند ولو طلب الْمدَّعِي تَليف الْمدَّعَى عليه مع قولع لِ بينةٌ أو شاهدٌ مع اليم يْ مُكِِّ
 عرض الْلِفِ عليه فيستغن الْمدَّعِي عن إقامة البَ يِِّنة. 

( يستظهر با على خصمه أي لِ يجوز له ذلك فلَّ يقول لأحد الْصميْ قُلْ كذا خصمًا حجةً ( القاضي )ولِ يُ لَقِِّن )  
بِلَّف تعريفِه كيفية أدائها فيجوز أما استفسار الْصم فجائزٌ كما تقدَّمَ كأن يَدَّعِيَ وكذا وأيضًا لِ يُ لَقِِّن شاهدًا الشهادة  

( أي لِ يعلمه كيف يَدَّعِي ولِ يُ فْهِمهُ كلَّمًاشخصٌ قتلًَّ على شخص فيقول القاضي للمدَّعِي قَ تَ لَه عمدًا أو خطأً. )
( أي لِ يجعل ولِ يَ تَ عَنَّت بِلشُّهداءى خصمه وذلك حرامٌ. )أو كيف يُجيبُ في إقرارٍ أو إنكارٍ لأنَّ في ذلك إعانةً له عل 

أمرَ الشهادةِ صعبًا عليهم ولِ يستقصي منهم أموراً تشق عليهم كأن يقول للشاهدِ لَِ شهدتَ وما هذه الشهادة أو  
 كيف تَمَّلْتَ ولعلك ما شهدتَ ولِ يجوز له أن يصرخ على الشاهد أو يزجُرَه. 

الباطنةُ أي ثبتَتْ عند حاكمٍ سواءٌ كان هو أو غيرهَُ منَ الْكامِ فإن عرفَ    (  إلِ مَِّن ثبتَتْ عدالتُهولِ يقَبل الشهادةَ )  
القاضي عدالةَ الشاهدِ أو فسقَهُ عمِلَ بعِلْمِهِ فيَقبلُ شهادتَه إن علمَهُ عدلًِ وكان القاضي متهدًا من غير حاجة إلى  

ن ل يعَرفْ عدالتَهُ ولِ فِسْقَهُ طلبَ منه التزكيةَ وتكون تعديل وإن طلبه الْصم ويردُّها إن علمَه فاسقًا فإن جَهِلَ حالَهُ بِ
لٌ بشهادةِ اثنيِْ أنه عدلٌ فيقول الْمزكِِّي أشهَدُ أنه عَدْلٌ ولِ يَكْفِي في التزكية قول الْمُدَّعَى عليه أنَّ الذي شهد عليَّ عَدْ 

. ويعُتبَ في الْمُزكَِِّي شروطُ الشاهدِ من الع  دالة وعدمِ العداوةِ وغيِر ذلك ويُشتِط كذلك معرفتُه بِسباب بل لِ بدَُّ مَِّا مَرَّ
يَيِْْ عَدلَيِْْ يعُلِّمُهُ  لهُُ بصحبةٍ أو جِوارٍ أو معاملةٍ. وقد يتَّخِذُ القاضي مزكَِِّ ما كيفَ الْرح والتعديل وخُبَةُ بِطنِ من يُ عَدِِّ

لِم أحدَهِا بِلآخَرِ ليسألَ عن حال الشاهدِ منَ العارفيْ  يبحثانِ عن حالِ الشهودِ ثُ يبعثُ كلَّ واحد منهما سِرًّا ولِ يُ عْ 
ذَوِي الْبَةِ بباطنِ حالِه بسبب صحبةٍ وطولِ معاشرةٍ خصوصًا في السفر الذي يُسفر عن أخلَّق الرجال أو لِِْوار 

ُ حالَه منَ السهولة والصعوبة والأمانة والْيانة   يعرف به صباح الشخص من مسائه أو معاملةٍ في الدراهم والدنَنير تبيِّْ
وا عن حال الشاهد في قبول شهادته في نفسه وهل بينه وبيْ الْمشهود له أو عليه ما يَنعُ  فيسألُ كلٌّ منهما الذين ذكُِر 
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شهادته ثُ يَتي كلٌّ منهما إلى القاضي ويَبَِهُ بما علِمَهُ مِن حال الشاهد بلفظِ أشهد عل شهادة الْمَزكَِِّيْ أنَّ الشاهد  
 يعتمدُ القاضي ذلك لتزكيةِ الشاهدِ وقبول شهادتهِ.عدْلٌ ف 

( وهو مَن يفرحُ لِْزُْنهِِ ويَزن لفرحه ويَكْتَفِي بما على عدوِِّهِ ( عداوةً دنيويةً ظاهرةً )شهادةَ عدُوٍِّ ( القاضي )ولِ يَ قْبَلُ )  
تَدعِِ وعكسُهُ ما يدل عليها كالْمخاصمةِ اكتفاءً بِلْمَظِنَّةِ وخرجَ بِلدنيوية العداوةُ الدينيةُ ف  تُقبل شهادة السُّنِِّّ على الْمُب ْ

وهو الذي يعتقدُ أنَّ الله تعالى جسمٌ أو يدَّعِي أنَّ له طولًِ وعرضًا أو لونًَ وشكلًَّ ولو ل يتلفَّظْ ل يَكْفُرْ ببدعتِهِ كالْمجسِّمِ  
لُ عن الأئمةِ الأربعةِ رضي اللهُ عنهم كما نصَّ على  بلفظِ الْسم وتكفيُر أمثالِهِ هو الْقُّ الذي لِ مُيدَ عنه فإنه الْمنقو 

فسَّرَ إمامُنا الشافعيُّ وغيرهُُ منَ الأئمةِ القدريَّ بِنه الذي والقَدَرِيِّ    كُفرهِِ الإمامانِ الأشعريُّ والْماتريدِيُّ أيضًا رحْهما الله
 يدَّعِي أنَّ الشُّرورَ تَصُلُ في هذا العالَ غصبًا عن مشيئةِ اِلله وأنَّ اَلله تعالى ليس هو خالقَ أعمالِ العبادِ وإنَّا العبادُ 

 قبل أن يعملَهُ وقد أطبقَ السلفُ على تكفيرهِِم بلَّ تردُّدٍ يَلقونِا وربما وصلَ بعضُهُم إلى نَ فْيِ علمِ اِلله بما يعملُ العبدُ 
تكِبَ فلَّ تقُبلُ كشهادةِ مَن أفضَتْ به العداوة إلى الفِسْقِ ومثالُ مَن تقُبَلُ شهادتهُُ منَ الْمبتدعةِ الْارجِيُّ الذي يُكفِِّرُ مُر 

تثناءِ الْطََّابيَّة فلَّ تقُبَل شهادةُ خطَّابيِّ لِمِثلِه إلَِّ إذا  الكبيرةِ فتُقبل شهادته إن ل يكن فيه سببٌ ءَاخَرُ يَنع من ذلك بِس
ذكرَ فيها ما ينفي اعتمادَه على قولِهِ إذ إنَّ أحدَهم يشهدُ لِمِثله اعتمادًا على قوله فقط لِعتقاده أنه لِ يكذبُ فإن  

لى هذا يَُمل قولُ الإمامِ الشافعيِِّ رضيَ اللهُ عنه وأقبلُ قال رأيتُه أقرضَه أو سْعتُه يقُِرُّ له قبُِلَتْ شهادتهُ لزوال الْمانع وع
العدُوِِّ    شهادةَ أهلِ الأهواءِ إلِ الْطََّابيَّة اه  وخرجَ بِلظاهرةِ العداوةُ الباطنةُ إذ لِ يعلمُها إلِ مُقَلِّبُ القلوبِ. وأما شهادةُ 

( وإن علَّ  شهادةَ والدٍ (يقَبل القاضي )ولِدَتْ به الأعداءُ. )فتُقبل إذ لِ تُِمََةَ في ذلك وقديَاً قيل والفضلُ ما شه  وِِّهلعدُ 
( وإن علَّ حتَِّ لو كانت لأحدِ أصلَيْه أو فَ رْعَيْه على الآخر. وأما الشهادةُ ولدٍ لوالدِهِ ( شهادةَ )ولِ( وإنْ سفلَ )لولدِه)

كلِّ منهما عداوةٌ فلَّ تقُبل عندئذٍ لِ لْما ولِ   عليهما أي على الأصلِ والفرعِ فتُقبل لِنتفاء الت ُّهَمَة إلِ إن كان بينه وبيْ
عليهما. ويُ قْبَلُ شهادةُ نَوِ الأخِ لأخيه وعليه وشهادةُ أحدِ الزَّوجيْ للآخر وعليه إلِ شهادةَ الزوج على زوجته بِلزنَ 

 فلَّ تقُبل لأنه عندئذٍ مُدَّعٍ خيانتَها لفراشِه. وتقُبَل شهادةُ الصديقِ لصديقِه وعليه.
إلِ بعدَ شهادةِ ( ولِ يعَمَلُ القاضي الْمكتوبُ إليه بمجرَّدِ الكتاب ) يقُبَلُ كتابُ قاضٍ إلى قاضٍ ءَاخَرَ في الأحكامولِ)  

( أي الكتابِ عند الْمكتوب إليه فإنه يقُبَلُ عندئذٍ ولو قرُبَتِ  بما فيه ( على القاضي الكاتبِ )يشهدان( عدلَيْْ )شاهدَين 
بينهما. فإذا ادَّعَى شخصٌ على غائبٍ بمالٍ مثلَُّ وثبت الْمال عليه فإن كان له مالٌ حاضرٌ قضاه القاضي منه الْمسافةُ  

وإن ل يكن له مالٌ حاضرٌ وسأل الْمُدَّعِي إنِاءَ الْالِ إلى قاضي بلدِ الغائبِ أجابهَُ لذلك وفَسَّرَ الأصحابُ إنِاءَ الْالِ 
عدلَيْ بما ثبت عنده من الْكم على الغائب. وصفةُ الكتاب بسم الله الرحْن الرحيم بِن يُشْهِدَ قاضي بلدِ الْاضر  

حضر عندنَ عافانَ الله وإيًّك فلَّنٌ وادَّعَى على فلَّنٍ الغائبِ الْمقيمِ في بلدك بِلشىْءِ الفلَّنيِِّ وأقام عليه شاهدين وهِا 
لَِ عندِي وحلَّفْتُ الْمُدَّعِيَ وحكَمْ  ت له بِلْمال وأشهدتُ بِلكتاب فلَّنًَ وفلَّنًَ اه  وقوله وحَلَّفْتُ فلَّن وفلَّن وقد عُدِِّ

ثَبتٌ على    الْمُدَّعِيَ يعن به يَيَْ الِستظهار وذلك واجبٌ احتياطاً للغائبِ بعد إقامةِ الْجةِ فيحلف الْمُدَّعِي أنَّ الْقَّ 
ينِ كشاهدٍ ويَيٍْ أو يَيٍْ مردودوٍ نصًّ على الغائب يلزمه أداؤهُ. وإن كانت الْجةُ عند القاضي الكاتبِ غيَر الشاهدَ 
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ذلك في الكتابِ ليعرفَِها الْمكتوبُ إليه فقد لِ يرَى بعضَ ذلك حجةً. ويُشتِط ظهورُ عدالةِ شهودِ الكتابِ والْكُْمِ 
ه بتعديلِ القاضي وهُمُ الذين شهِدُوا أنَّ الْاكمَ الأولَ حكمَ بطذا عند القاضي الْمكتوبِ إليه فلَّ تثبتُ عدالتُ هُم عند

ا. ومِثْلُ كتابِ الْكُمِ كتابُ إنِاءِ سْاعِ البيِِّنَةِ أي   هُم. وفي هذا الأمرِ تغاصيلُ أخرَى تُطلَبُ مِن مَظانِِّ إيصالِ الكاتبِ إيًَّّ
دون البُ عْد. شهادتِِا إلى قاضٍ ثَنٍ فإنه يقُبَلُ فيما فوق مسافة العَدْوَى لِ فيها وفيما دونِا لسهولة إحضارها في القُرْب  

رُ في ابتداءِ سفرهِِ فيصلُ إليها ثُ يرجعُ  ومسافةُ العَدْوَى هِيَ ما يرجعُ منها الْمسافرُ مشيًا و بسيِر الإبلِ الْمحمَّلةِ الْمُبَكِِّ
ارَ  في اليومِ نفسِهِ إذا كان معتدِلًِ أي هِيَ مسيُر نصفِ يومٍ معتدِلٍ وسُِّْيَت بذلك لأن القاضي يعُدِي مَن طلبَ غحض

خصمِه منها أي يعُِينه على إحضاره فلو عَسُرَ إحضارُ البَ يِِّنَة فيه لْمرضٍ ونَوِه قبُِلَ إنِاءُ سْاعِها. وإذا خالفَ الشاهدُ  
الكتابِ قبُِلَت شهادتهُُ لأنَّ الِعتمادَ عليها لِ على الكتابِ وإنَّا الكتابُ  بشهادتهِِ عند الْاكمِ الْمكتوبِ إليه ما في  

 بٌ إليه جرَى رسمُ القضاةِ وعادتُِمُ به. والله تبارك وتعالى أعلمُ.تذكرةٌ مندو 
( في أحكام القِسْمَةِ وهي بكسرِ القافِ الِسمُ مِن قَسَم الشىْءَ قَسْمًا بفتحِ القافِ أي فرَّقَهُ. وشرعًا تَييزُ  فصلٌ )   

 حِصَصُ الشُّركاء. بعضِ الأنصِباءِ مِن بعضٍ بِلطريقِ الآتي والأنصباءُ حْعُ نصيبٍ وهيَ هنا
كِيُْ فَٱرْزقُُوهُم  والأصلُ فيها قبل الإجَاع قولهُ تعالى في سورةِ النِِّساءِ )   وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَِٰ وَٱلْيَ تَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰ

تامَى شيئًا منَ التَِّكِاتِ ثُ نُسخ وجوبُ ذلك وأخبارٌ مُبَِ ( فكان يجب إعطاءُ أُولِ القُرْبَِ واليمِّنْهُ وَقُولُواْ لَْمُْ قَ وْلًِ مَّعْرُوفاً
البخاريِّ الشفعةُ فيما ل يُ قْسَم اه  كما أنَّ الْاجةَ داعيةٌ إليها ليتمكن كلُّ واحدٍ مِنَ الشريكيْ أو الشركاء منَ التصرف 

 في نصيبه استقلَّلًِ.
إيقاعِها على نوعيِْ قسمة واقعة بِلتِاضي وقسمة واقعة بِلإجبار. وأركانُِا ثلَّثةٌ قاسمٌ    والقسمةُ من حيثُ طريقةُ 

جهة القاضي ومثلُهُ الْمنصوبُ مِن جهةِ الْمُحَكَّمِ الذي حكَّمَهُ    الْمنصوبُ مِن   (ويفَتقِرُ القاسِمُ ومقسومٌ ومقسومٌ له. )
عالِمًا بِلقِسمة عفيفًا عنِ الطَّمَع حتِ لِ يَ رْتَشِي ولِ   يًّدةً على كونهِِ سْيعًا بصيراً نَطقًا ضابطاًالشريكانِ أو الشُّركاءُ ز 

( فلَّ  الإسلَّمُ ( اقتصَرَ على ذِكْرهِا الْمصنفُ وهيَ )شرائطَ ( وهو أولى مِن سبعةِ كما في بعض النسخِ )إلى سبعِ يَونَ )
( فلَّ يصح أن  والْريَّةُ ( فلَّ يصح أن يكون منونًَ )والعقلُ يكون صبيًّا )  ( فلَّ يصح أنوالبلوغُ يصح أن يكون كافرًا )

( فلَّ يصحُّ أن يكون فاسقًا فمن اتَّصَفَ بضدِِّ ذلك ل يكن  والعدالةُ ( فلَّ يصحُّ ان يكونَ أنُثَى )والذكوريَّةُ يكون رقيقًا )
( الْسابُ (بقيَت خصلةٌ منَ السبعِ وهيَ )ويس مِن أهلِها )قاسْاً لأنَّ القسمةَ نوعٌ منَ الولِيًّتِ والْمتَّصِفُ بضِدِِّ ذلك ل

 أي العلمُ بِلْسابِ وهو الْمتعلِّقُ بِلأعداد والعلمُ بِلْمساحةِ وهو الْمتعلِّقُ بمعرفةِ الأسطحةِ والْطوطِ.
ويجعلُ الإمامُ رزقَ مَن ينصِبُه لذلك إن ل يكُنْ متبََِّعًا مِ، بيت الْمال إن كان فيه سعةٌ وإلِ فإُجرتهُ على الشركاء لأنَّ   

مُوه ول ينصُبْهُ القاضيفإنْ تراضَى الشريكانِ بمَن يَ قْسِم بينهماالعملَ لْم. )  ( الْمالَ الْمشتِكَ فوكَّلُوه في القِسمة ول يََُكِِّ
( أي إلى الشروطِ السابقةِ ول يُشتََِطْ فيه فيُر التكليفِ مطلقًا  إلى ذلك( في هذا القاسم )ل يُ فْتَ قَرْ بعد ترافعِهِم إليه )

 والعدالةِ إن كان في الشركاء مُجورٌ عليه وأراد وليُّهُ القِسْمَةَ له. ويُشتَِطَ في هذه القسمةِ الرِِّضَا با بعد خروجِ القُرْعة 
 ا بِلقُرْعة بِلَّفِ القسمة الواقعة بِلإجبار فلَّ يعُتبَ فيها الرضا لِ قبل القُرْعة ولِ بعدَها.إن حكمو 
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ات واعلم أنَّ القِسْمَةَ مِن حيثُ هِيَ على ثلَّثةِ أنواعٍ أحدُها القِسْمَةُ بِلأجزاءِ وتُسَمَّى قِسمةَ الإفراز وقِسمةَ الْمُتَشاب  
 وصورةً لِ يَُتاج فيها إلى ردِّ أو تقوي فيُفرز حقُّ كلِّ واحدٍ من الشركاء كقسمة الْمِثليَّاتِ  لأنَّ الأجزاء فيها متشابةٌ قيمةً 

مَكِيلٍ ووزنًَ   الأنصِباءُ كَيْلًَّ في  فتُجَزَّأُ  الْمتشابةِ الأجزاءِ  الْمتفقة الأبنية والأرضِ  الدار  في مِن حبوبٍ وغيرهِا وقسمةِ 
لك يُ قْرعَُ بيْ الأنصِباء ليتعيََّْ كلُّ نصيبٍ منها لواحدٍ منَ الشركاء. وكيفيةُ الإقراعِ إذا  موزونٍ وذرعًا في مذروعٍ ثُ بعد ذ

كانت الْصصُ متساويةً أن تؤخَذَ مثلًَّ ثلَّثُ رقِاعٍ متساويةٌ ويُكتَبَ في كل رقعةٍ منها اسمُ شريكٍ من الشركاءِ أو جزءٍ  
ك الرقاع في بنادقَ متساويةٍ مِن طيٍْ مثلًَّ بعد تَفيفه ثُ توضعَ في حِجْر مَن ل من الأجزاءِ مُِيََّزٍ عن غيره منها وتُدْرجََ تل

يََْضُر الكتابةَ والإدراجَ ثُ يَُرجَِ مَن ل يَضرْهُِا رقعةً على الْزء الأول مِن تلك الأجزاءِ إن كُتبت أسْاءُ الشركاء في 
الرُّقْ عَة ثُ يَُْرجَِ رقعةً أخرَى على الْزءِ الذي يلَِي الْزءَ الأول   الرقاع كزيدٍ وبكرٍ وخالدٍ فَ يُ عْطَى مَن خرج اسْهُ في تلك

دراجَ رقعةً على اسم  فيُعطَى مَ، خرج اسْهُ في الرقعة الثانية ويتعيُْ الْزءُ الباقي للثالث أو يَُْرجُِ مَن ل يََضر الكتابةَ والإ
الرِّقِاع أجزاءُ الأنصباءِ ثُ على  للثالث. وإن ل تكن الأنصباءُ    زيدٍ مثلًَّ إن كُتِبَتْ في  الباقي  اسم خالد ويتعيُْ الْزء 

متساويةً بل اختلفَتْ كنِصفٍ وثلُثٍ وسُدُس جُزِِّئَ ما يقُسَمُ على أقلِّها وهو السُّدس فيكون ستَّة أجزاء ثُ بعد ذلك  
السهم الأول مثلًَّ فإن خرجَ اسمُ طرقٌ منها أن يكتُبَ الأسامِيَ في ثلَّثِ رقاعٍ ويَُْرجَِ على السهام فيقول أخرجِ على  

صاحب النصف مثلًَّ دَفَع إليه ذلك السهم والسهميْ اللَّذين يليانه ثُ يقول أخرجِْ على السهم الرابع فإن خرج اسم 
صاحب الثلث دُفِعَ إليه مع السهم الذي يليه ويتعيَّْ السهم الباقي لصاحب السدس وإن خرج السهم الأول لصاحب 

ثُ أخرج على السهم الثاني فإن خرج اسمُ صاحب النصف دفع إليه ثلَّثة أسهمٍ وتعيَّْ السهمانِ السدس دفع إليه  
الآخران لصاحب الثلث وعلى هذا الْمنوال يجري إن خرجَ السهمُ الأولُ لصاحب الثلث. ومنها كتب أسْاء الشركاء 

ثُ رقاعٍ ويَُْرجُِ على السهام فإن  النصف ثلَّ  في ستِّ رقاعٍ لصاحب السدس رقعةٌ ولصاحب الثلث رقعتان ولصاحب
خرج اسم صاحبِ السُّدس أُعطِيَ السهمَ الأول ثُ يقرع بيْ الآخَرَيْن فإن خرج اسمُ صاحب الثلث أعطِيَ السهم الثاني  
  والثالثَ بلَّ قرعةٍ والباقي لصاحب النصف وإن خرج أوَّلًِ اسمُ صاحب النصف أُعطِيَ ثلَّثةَ أسهمٍ ثُ يقرع بيْ الآخرين
على نَو ما تقدَّم. وهذه القسمةُ قِسمَةُ إجبارٍ فُ يُجبََُ الْممتنعُ منها عليها إذ لِ ضررَ عليه فيها. ويكفِي فيها قاسمٌ 

 واحدٌ. ويجوزُ أن يتَّفِقَ الشريكانِ أو الشركاءُ على ما يَخذُهُ كلٌّ نصيبًا مِن غيِر إقراعٍ. 
والنوعُ الثاني القِسمةُ بِلتعديل للسهام أي الأنصباءِ بِلقيمةِ أي القسمةُ لْعلِ الْصص متعادِلَةً من حيثُ القيمة وهذا    

القسمُ والذي بعدَهُ بيعٌ لأنَّ كلًَّّ منَ الشريكيْ بِع ما كان له من نصيبِ الآخرِ بما كان للآخَرِ مِن نصيبهِ ودَخلَه الإجبارُ 
وَرهِِ للحاجةِ فيُجبَ عليه الْممتنعُ إلْاقاً للتساوِي في القيمة بِلتساوي في الأجزاءِ وذلك كأرضٍ تِتلفَ في قسمٍ مِن صُ 

الأرضِ مثلًَّ لْودَتهِِ ثُ لُثَ يْها فيُجعل    قيمةُ أجزائها بقوةِ إنباتٍ أو قربِ ماءٍ وتكون الأرض بينهما نصفيْ يُسَاوِي ثلثُ 
. ومثلُ هذا قسمة التعديل في منقولِتِ نوعٍ غذا كانت مِن نَو ثلَّثة أعبدٍ الثلثُ سهمًا والثلثان سهمًا ويُ قْ  رعَُ كما مَرَّ

مِن نوعٍ واحدٍ بيْ اثنيْ قيمةُ أحدهم كقيمة الآخَرَين فيجبََُ عندئذٍ على قسمة التعديل لقلَّةِ اختلَّفِ الأغراضِ بِلَّف 
 وثيابِ إبريسمٍ وكَتَّانٍ وقُطنٍ ومنقولِتِ نوعٍ اختلفَ ومنقولِتِ نوعٍ ل منقولِتِ أنواعٍ كثلَّثة عبيدٍ صقلبيِّ وهِندِيِّ وزنَِيٍِّ 
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ثَيْ أحدِهِا تعدِلُ قيمةَ ثلثِهِ مع الآخَر كأن كان العبدُ الأولُ يُساوِي مِائَةً وخَسيْ يَتلفْ ول تَ زُلِ الشركرةُ كعبدين قيمةُ ثُ لُ 
مِائَةٌ وقيمة ثلثِه مع الآخَر مِائَةٌ فلَّ إجبار في ذلك كلِّه لشدة اختلَّف والعبدُ الثاني يُساوي خَسيْ فقيمة ثُ لُثَيِ الأولِ  

دكاكيَْ صغارٍ  نَو  التعديل في  قسمة  على  ويجبَ  الأخيرةِ.  الصُّورةِ  في  بِلكلية  الشركة  زوال  ولعدمِ  حينئذٍ  الأغراض 
للحاجة بِلَّ الشركةُ با  أعيانًَ إن زالت  القسمة  منها  يََتمل كلٌّ  الكبار والصغار غيِر  متلَّصقةٍ لِ  الدكاكيْ  ف نَوِ 

الْمتلَّصقةِ فلَّ إجبار فيهما وإنْ تلَّصَقَت الكبار واستوَتْ قيمتُها لشدةِ اختلَّفِ الأغراضِ بِختلَّفِ الْمَحالِّ والأبنيةِ. 
سيأتي إن شاء كما    أي خلَّفاً لِما ذهبَ إليه ابنُ قاسمٍ في فتحِ القريب من الِكتفاءِ بواحدولِ يكفي فيا قاسمٌ واحدٌ  

 الله.
غير الْمال الْمقسوم لأحد الشركاء بِن يكونَ في   والنوعُ الثالث القِسمة بِلرَّدِّ أي القسمةُ الْمُلتبِسَةُ بردِّ مالٍ أجنبيٍِّ   

  أحدِ جانِبَي الأرض الْمُشْتَِكََةِ بئرٌ أو شجرٌ مثلًَّ لِ يَكن قسمتُهُ فيردُُّ مَن يَخذُهُ بِلقسمة التي أخرجتْها القُرعةُ قسطَ 
الشجر ألفًا وله النصف منَ الأرض    قيمةِ كلِّ منَ البئرِ أو الشجر في الْمثال الْمذكور فلو كانت قيمة كلِّ منَ البئرِ أو

 ردَّ الآخذُ ما فيه ذلك خَسَمِائَةٍ. وهيَ بيعٌ كالنوع الثاني لكن لِ إجبارَ فيها لأن فيها تَليكًا لِمَا لِ شركة فيه. 
كما بيََّْ الْمصنفُ ولِبدَُّ في النوعَيِْ الأخيريَنِ من نصبِ الْاكمِ قاسَِْيِْْ ولِ يكفي فيهما واحدٌ لِمَا فيهما منَ التعديلِ    

على أقلَّ  ( أي ي تقوي الْمال الْمقسوم )ل يقُتصرْ فيه( كما في قِسمَتيَِ التعديلِ والرَّدِّ )وإن كان في القسمة تقويٌ بقوله )
( لأنَّ التقويَ تِميٌْ والتخميُْ قد يَُطِئُ فيُعلم مِن هذا أنَّ اشتِاط العدد إنَّا هو من حيثُ التقويُ لِ من حيث منِ اثنيِْ 

القسمةُ ولذا إن كان القاسمُ حاكمًا في التقوي بِنْ نصبَه القاضي ليحكمَ في التقوي حكم بعدلَيِْ أو بعلمِهِ أي معرفتِهِ 
الأصحُّ جوازهُُ بشرطِهِ وهو أن يكون متهدًا. فإن نصبَهُ القاضي أو الإمامُ قاسْاً مِن غير أن يجعله  إذْ هو كقضائه بعِلْمِهِ و 

حاكمًا بعلمه في التقوي رجعَ إلى قولِ عدلَيِْ خبيريَنِ فاشتِاطُ الِثنيِْ راجعٌ إلى منصوبِ القاضي أو الإمامِ في هذه الْالِ  
 ويُ عْلَمُ مِن هذا أنه لِ يُشتِط في القاسم معرفتُهُ بِلتقوي.  ا قطعًا.وأما منصوبُ الشركاء فيكفي كونهُ واحدً 

( فيه ( عظيمٌ )ما لِ ضررَ ( إفرازٍ أو تعديلٍ إذ قسمةُ الردِّ لِ إجبارَ فيها )وإذا دَعَا أحدُ الشَّريِكَيِْ شريكَهُ إلى قسمةِ )  
قَى بعد القسمة نفعُهُ الْمقصودُ  منه له ولو بضمِّ ما يَلكه بِواره ولو بحياءِ مواتٍ بِنبِهِ ولو  على طالبِ القِسْمَةِ بِن يَ ب ْ

( إلى القسمة فيُجبَه الْاكمُ عليها أمَّا ما في قسمته الآخرَ إجابتُه( الشريكَ )لَزمَِ كان فيه ضررٌ على الْمطلوب للقسمة )
حْاميْ وطاحونةٍ لِ يَكنُ جعلُها طاحونتَيِْ أو ضررٌ عظيمٌ بِن يبطلَ نفعُهُ الْمقصودُ منه بِلقِسمة كحمَّامٍ لِ يَُكن جعله  

ينقصَ نفعُهُ نقصًا غير خفيفٍ كسيفٍ يُكسَرُ فلَّ يُجبَ الْمُمْتَنِعُ مِنَ القِسمة عليها فيه وإن أمكن الِنتفاعُ به بعد القسمة  
أنَّ منفعةَ عُشْرهِِ تبطلُ با لِرَغبتِهِ مثلًَّ بوجهٍ ءَاخَرَ فلو وَرِثَ عشرةُ إخوةٍ مِن أبيهم بيتًا وأرادَ صاحبُ العُشْرِ القِسمةَ مع  

بضَمِّ ما   في تغييِر وَجْهِ استعمالِهِ فليس له إجبارُ بقيةِ غخوتهِِ عليها لأنه متعنِِّتٌ وأما إذا كان العشر يصلح للسكنى ولو
ُ عندها العشرُ الذي يَلكُه بِواره أو إحياء مواتٍ بِنبه أُجبَ الآخرونَ بطلب صاحب العُشر لأنه لِ تعنُّتَ حين ئذٍ ويتعيَّْ

عةُ بِوار مِلكه بلَّ قُرعةٍ لئَِلََّّ يلزمَ تَ فَرُّقُ مِلْكه فيتضرَّرُ كما استقر به الشبَاملسيُّ وكذا لو طلبَ القسمةَ الشركاءُ التس
تضرَّرُ كثيراً إذ لِ عبَة فلهُم إجبارُ العاشِرِ عليها لأنِم لِ يتضررون با وتبقَى منفعَةُ التسعةِ أعشارٍ وإن كان أخوهُم ي
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ا بذلك. ومُلُّ إجبار الْممتنع إنَّا هو في قسمَتيَِ الإفرازِ والتعديلِ فأما قسمةُ الردِّ فلَّ إجبار فيها كما تقدَّم لأنِا بيعٌ وإنَّ
يعَ حصَصِهِم وامتنعَ تُ قْسَمُ بِلتِاضي بيْ الشركاء فيُفهَمُ مِن ذلكَ أنَّ الشركاءَ التسعةَ في الْمِثالِ السابقِ لو أرادوا ب

تُهُ العاشرُ وكان بِمتناعِهِ يُ فَوِِّتُ عليهم ربًحا كبيراً فليسَ لْم إجبارهُُ على البيعِ. وإذا أرادَ الشركاءُ اقتسامَ ما تنقصُ منفع
مَ لكنه لِ يَنعهم منها لأن القسمةَ لِ تبُطِل منفعته هُمُ الْاكمُ إلى ذلك كما تقدَّ م بِلكُلِّيَّة كما لو بِلتِاضي بينهم ل يجُِب ْ

هدموا جداراً لْم واقتسموا نَ قْضَه وأما ما يبَطل نفعُه بِلكلية كجوهرةٍ وثوبٍ نفيسٍ فلَّ يُجيبهم لقِسمته ويَنعهم منها 
 لأنَّ قسمتَهُ تبُطل نَ فْعَهُ بِلكُلِّيَّة فهي سَفَهٌ. 

الفصل على الذي قبله. والأحكامُ جَع حكمٍ ومعناه هنا إلزامُ  ( في الْكُم بِلبَ يِِّنَةِ وفي بعض النسخ تقديُ هذا  فصلٌ )   
إنسانٍ لآخَرَ بحقٍ والدَّعوَى لغةً الطلبُ والتَّمَنِّ وشرعًا إخبارٌ بحقِّ له على غيره عند حاكم أو مَُُكَّم فإن ل تكن عند  

بذلك لأنَّ الْقَّ يتَبيَّْ بم ويظهر كما روَى البيهقيُّ حاكم ولِ مُكم فلَّ تُسَمَّى دعوَى وأما البَ يِِّنَةُ فمعناها الشهودُ وسُُّْوا  
اه    مرفوعًا ل يُ عْطَى الناس بدعواهم لِدَّعَى أُنَسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَْمُ ولكن البيِنَةُ على الْمُدَّعِي واليميُْ على مَن أنكرَ 

نةُ في جانبه وجانبَ الْمُدَّعَى عليه قَوِيَ بموافقةِ قولِهِ  وذلك لأنَّ جانبَ الْمُدَّعِي ضَعُف بمخالفة قولِهِ للظاهر فجُعِلَت البيِِّ 
 .للظاهر فجُعِل في جانبِه اليميُْ 

( أي رجلَّن أو رجلٌ وامرأتَنِ أو أربعُ نِسْوَةٍ أو شاهدٌ ويَيٌْ  بَ يِِّنَةٌ ( وهو مَن يَالف قولهُُ الظاهرَ )وإذا كان مع الْمُدَّعِي)  
( إن عرف عدالتَها وإلِ طلبَ منها التزكيةَ. وعُلِمَ مِن ذلك أنَّ  الْاكمُ وحكَمَ له با  سْعَهاإن كان القاضي يَ رَى ذلك )

ن  صاحب الْقِّ لِ يَستقِلُّ بِستيفائهِ بل منَ الرَّفع إلى الْاكم ولو مَُُكَّمًا فيما يصِحُّ فيه ذلك فلَّ يَستقِلُّ بِستيفاءِ عيٍْ 
 فله أخذُها استقلَّلًِ ولِ بِخذُ شيئًا مَِّن له عليه دينٌ مِن غير مطالبةٍ إذا كان  خشِيَ مِن أخذِها مَِّن هيَ عنده ضرراً وإلِ

أدائه ولو   الْمَدين غيَر مُِتَْنِعٍ مِن أدائه ولو أخذه ل يَلكْهُ ويلزمُهُ ردُّهُ فإن تلفَ ضمِنَهُ وأمَّا إن كان الدَّينُ على مِتنعٍ مِن 
صفتِهِ بطريقِ الظَّفَرِ ويَلكُه بمجردِ الأخْذِ ولِ يَتاجُ إلى صيغةٍ فإن تعذَّرَ عليه الْنسُ  مُقِرٍِّ له جاز له أخْذُ جنسِ حقِِّهِ ب

مًا النقدَ  حقِِّهِ أو جنسِ حقِِّهِ بغيِر صِ الْمذكور بِن وجد غيَر جنسِ  مًا النقدَ على غيره ويبيعُه مستقِلًَّ    فَتِهِ أخذَهُ مقدِِّ مقدِِّ
لْاكم مِنَ الْمَؤُونة والْمشقة وتضييعِ الزمان حينئذٍ وإلِ فلَّ يبَيعُ إلِ بذنِ الْاكم حيث لِ حجةَ له لِمَا في الدفع إلى ا

جنسِ حقِِّه اشتِىَ به جنسَ حقِِّه ثُ تَلَّكَه   ولِ يبيعُه إلِ بنقدِ البلدِ فإن كان هذا النقدُ جنسَ حقِِّهِ تَلَّكَه وإن كان غيرَ 
ذَ فوق حقِِّه لِعُذْرهِِ وبِع منه بقدرِ حقِِّهِ غن أمكن  يه فإن ل يَكن أخَ ولِ يَخذُ فوقَ جنس حقِِّه إن أمكن الِقتصارُ عل

ما لِ يصلُ للمال إلِ به ككسرِ    تَََزُّؤُهُ وإلِ بِع الكلَّ وأخذَ مِن ثَنِه قدْرَ حقِِّهِ وردَّ الباقي بصورةِ هبةٍ ونَوِها. وله فِعْلُ 
بِبٍ ونقبِ  جدارٍ وقطعِ ثوبٍ ولِ ضمانَ عليه هذا إذا كان ما يفعل به ذلك ملكًا للمدين ول يتعلَّقْ به حقٌّ لِزمٌ كرهنٍ 

قِّ الأخذُ مِن وإجارةٍ. وهذا الذي ذكُِر في دينِ ءَادمِيٍِّ وأما دينُ الله تعالى كزكاةٍ امتنع الْمالكُ مِن أدائها فليس للمستحِ 
ماله إذا ظفر به لتوقُّفِه على النية. ولِ يَستقل مستحِقُّ القَوَد بِستيفائه فإن فعل حرم عليه وعُزِِّرَ لِفتياته على الإمام 

 لكنه يقعُ الْموقعَ. ولِ يستقلُّ صاحبُ حقِّ بِستيفائه في حدِِّ قذفٍ ولِعانٍ وفي إيلَّءٍ ونكاحٍ ورجَعةٍ. 
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( فالقولُ قولُ الْمُدَّعَى عليه نَةٌ لِ تقُبل شهادتُِا لكونِا مروحةً )( أصلًَّ أو كان له بيِِّ بينةٌ أي للمُدَّعِي )  (وإن ل تكنْ له)  
( إذا طالب با الْمُدَّعِي فإن ل يطالبْ با ل يََُلِّفْهُ القاضي. ويَيُْ الْمُدَّعَى عليه تقطعُ بيمينِهِ وهو مَن وافق قولهُُ الظاهرَ )

( أي امتنعَ  فإن نكلَ ولِ تُسقِط الْقَّ فلو أتَى الْمُدَّعِي ببيِِّنَةٍ بعدَها سُْعتْ ولِ يُ عَزَّرُ الْالفُ لِحتمالِ نسيانهِ. )  الْصومةَ 
 ( الْمُدَّعَى به بحلفِهِ لِ بِلنُّكولِ ويَستحقُّ ( حينئذٍ )ردَُّتْ على الْمُدَّعِي فيَحلف( الْمطلوبة منه )عن اليميْالْمُدَّعَى عليه )

فإن ل يَلف يَيَْ الرَّدِّ ولِ عذرَ له سقط حقُّه منَ اليميْ لإعراضه عنها لِ منَ الدَّعْوَى فتُسمع حجتُه غذا أقامها بعد 
ذلك أما إن كان له عذر كإقامةِ حجةٍ وسؤالِ فقيهٍ ومراجعةِ حسابٍ أمُهل ثلَّثةَ أيًّمٍ. والنُّكولُ حقيقةً أن يقولَ الْمُدَّعَى 

القاضي عليه اليميَْ أنَ نَكلٌ عنها أو يقولَ له القاضي احْلِفْ فيقول لِ أَحْلِفُ أو يقول له قُلْ واِلله  عليه بعد عرضِ  
فيقول والرحْنِ وأمن نكوله حكمًا فأن يَكمَ القاضِي بنكولِهِ لسكوتهِِ عن جوابِ الدَّعْوَى لِ لِدَهشةٍ أو غَباوةٍ أو نَوهِا  

مِ لوثٌ أما فيهما   كونُ الْمُدَّعَىكبلَّدة. وهذا أي   عليه هو الذي يََلف في غير اللِّعانِ والقَسامةِ إذا اقتِنَ بدعوَى الدَّ
مَ.   فاليميُْ في جانبِ الْمُدَّعِي كما تقدَّ

بِربعةِ    والْمُعتبََُ في اليميِْ نيةُ القاضي أو الْمُحَكَّم لِ نيةُ الْالفِ فلو ورَّى ل تَدفع عنه الت َّوْريِةَُ إثَُ اليميِْ الفاجرةِ   
شروطٍ أن تكون اليميْ عند القاضي أو الْمُحَكَّم فلو حلف عند الْمُدَّعِي فقط نفعتْهُ التَّوريةُ وأن يَلِفَ بطلبِ القاضي 

الْمُحَكَّم فلو حلفَ قبل طلبه منه نفعتْه التوريةُ وأن لِ يكون التعليقُ بِلطلَّق أو العتق فإن كان بما نفعتْه التوريةُ    أو
وألِ يكون الْالفُ مُُِقًّا وإلِ نفعتْه التوريةُ كأن يَخذ مالًِ في دينٍ له على الآخر أبَِ ان يردَّهُ له ويقول الآخَرُ للقاضي 

 إذني فحلَّفَهُ فإنه إذا حلفَ وورَّى نفَعَهُ عندئذٍ.أخذ مالِ بغير  
ولِ يجوز للقاضي أن يَُلِّفَ أحدًا بطلَّقٍ أو عتقٍ أو نذرٍ ومتِ بلغ الإمامَ أن قاضيًا يستحلف الناسَ بذلك عزلَهُ كما    

 قال الشافعيُّ رضي الله عنه.
(  فالقولُ قولُ صاحبِ اليدِ ( ولِ بينةَ لواحدٍ منهما )أحدِهِِا  في يدِ ( أي عينًا )شيئًا( أي ادَّعَى خصمانِ )وإذا تداعَيَا )  

( الداخِلَ  )  (بيمينِهِ ويُسَمَّى  الْارجَ  يُسَمَّى  والثاني  الْمُرَجِّحَة  منَ الأسبابِ  اليدَ  له لأنَّ  يَدِهِ  الذي في  وإذا كان في أنَّ 
في يدِ واحدٍ منهما ولِ بيدِ ثَلثٍ كمتاعٍ مُلقًى في  ( كدارٍ يسكنانِِا وجَلٍ ركباهُ وفراشٍ جلسا عليه أو ل يكن  أيديهما

( أي حلفَ كلٌّ منهما على الن َّفْيِ فقط على النَّصِّ أي على نَ فْيِ أنه مِلْكُ غريَهِِ تَالفاالطريقِ وليس الْمُدَّعيانِ عندَه )
لِ بيِِّنَةَ فيحلِفُ لكلِّ منهما أنه ليس له   ( مصفيِْ فإن كان في يدِ ثَلثٍ فالقولُ قولهُُ حيثبينهما ( الْمُدَّعَى به )وجُعِلَ )

ا وإنْ أقرَّ به لأحدهِا عُمِل بمقُتَضَى إقراره وإن أقام كلٌّ منهما بيِِّنَةً بما ادَّعاه وهو بيدِ الثالث سقطتا لتناقض موجَبَيهِم
 .  ويُ رْجَعُ حينئذٍ لقولِه فيحلِفُ لكلِّ منهما يَينًا كما مرَّ

( فالعطفُ في الْمَتِْْ للتفسيِر وكذا لو القطعُ (هو )و)(حلفَ على البتِِّ ( إثباتًَ أو نفيًا )نفسِهِ ومَن حلف على فعلِ  )  
حلفَ على فِعْلِ مَِلُْوكِه مِن عبدٍ أو بيمةٍ كما لو قيلَ له جَنَى عبدُك علَيَّ وأنكرَ فالأصح أنَّه يَلف على البت والقطع 

لًَّ فعليكَ ضمانهُُ وأنكرَ فإنه يَلف على البَتِّ والقطع لأنَّ الإنسان يعلم حال  كما لو قيلَ جَنَتْ بيمتُكَ على زرعِي مث



203 
 

نفسه وحالُ مَِلُْوكه منسوبٌ غليه فهُوَ كحالِهِ والبهيمة لِ ذمة لْا فإذا كانت جنايتها بتقصيره في حِفظها كان ذلك بفعلِه 
 فيَضمن.

كه فإن كان إثباتًَ كأن يَدَّعِيَ شخصٌ على ءَاخَرَ انَّ مُوَرِّثِهَ يستحقُّ ( مِن غيِر مِاليمَن حلفَ على فِعْلِ غيره(أمَّا )و)  
( كَوَاِلله أقرضَكَ  على البتِّ والقطعِ ( حينئذٍ ) حلَفَ عليه كذا فأنكر الْمدَّعى عليه ول يَلف فرُدَّتِ اليميُْ على الْمُدَّعِي )

( مطلقًا  وإن كان نفيًاهِ أو خطِّ مُوَرِّثِهِِ فيظنُّ ذلك ظنًّا مؤكَّدًا. )مورِّثِِي وله البَتُّ والقطعُ في الْلف لِعتمادِه على خطِِّ 
ثهِِ على شخصٍ فقال ذلك الشخص أبْ رَأَني موَرِّثُِكَ منه فأنكر غيَر مقيَّدٍ بمكان وزمان مُصوصَيْ كأن ادَّعَى دينًا لِمُوَرِِّ 

( كَوَاِلله لِ أعلم أنَّ مُوَرِّثِِي أبْ رَأَكَ منه ولو حلفَ على البَتِّ  نَ فْيِ العلمحَلَفَ على  الْمُدَّعِي البَاءة فإذا حُلِّفَ الْمُدَّعِي )
والقطعِ جاز لأنه قد يعلم ذلك. فإذا كان الن َّفْيُ بزمانٍ أو مكانٍ مُصوصَيْ فإنه يَلفُ على البَتِّ لتَِ يَسُّرِ الوقوفِ عليه 

 كَوَاِلله ل يُبَْئُِكَ في ذلك اليوم.
 في شروطِ الشاهدِ.( فصلٌ )   
الشهادة هيَ إخبارٌ بحقِّ لغيرهِ على غيرهِ بلفطٍ مُصوصٍ وقال بعضهم إخبارٌ عن شىْءٍ بلفظٍ خاصِّ فدخل في الشىْءِ   

 هلَّلُ رمضانَ والْمُرادُ بِللفظِ الْمخصوص أو الْاص لفظُ أشهدُ بِعَينِهِ فلو أبدَلَه بغيرهِ كأعلمُ أو أتيقَّنُ ل يَكْفِ. 
دَةَ صلُ فيها قبل الإجَاع ءَايًّتٌ كقوله تعالى في سورة البقرة )والأ   ( وقولِهِ عزَّ وجلَّ في سورة البقرةِ وَلَِ تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰ

( وأخبارٌ كخبَ  ٱلشُّهَدَآءِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَِالِكُمْ ۖ فإَِن لَّْ يَكُونََ رجَُلَيِْْ فَ رَجُلٌ وَٱمْرَأَتََنِ مَِّن تَ رْضَوْنَ مِنَ أيضًا )
 الصحيحيْ ليس لك إلِ شاهداك أو يَينُه اه 

 وأركانُ الشهادة خَسةٌ شاهدٌ ومشهودٌ له ومشهودٌ به ومشهودٌ عليه وصيغةٌ.   
الأداء وإن ل تَتمع فيه عند التَّحَمُّل إلِ فيما تتوقف   ( عندإلِ مَِّن اجتمعَت فيه( عند القاضي )ولِ تقُبَلُ الشهادةُ )  

قال  (  الإسلَّمُ ( أحدُها )خَسُ خصالٍ صحتُهُ على الشهود كالنكاح فيُعتبَ فيه أن يكون كاملًَّ عند التحمُّل كالأداء )
وكلَّهِا لِ تقبل شهادته إلِ    الغزيُّ هنا )ولو بِلتبعية( وحُذِفَ لإشكاله إذ مَن يَُكم بسلَّمه بِلتبعية الصبيُّ والْمجنونُ 

فلَّ تقُبل شهادةُ كافرٍ على مسلمٍ أو كافر  أن يراد أنه تقبل شهادته بعد بلوغه وصَحْوِه لكنَّ ذلك غير ظاهر مِنَ العبارة  
 مِّنكُمْ لأنَّ اَلله تعالى يقولُ في سورة الطلَّق )

كذب على الله ( والكافرُ ليس بعدلٍ وليس منا وهو يوَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍٍۢ
فلَّ تقُبل شهادةُ صبيِّ ولو مراهقًا لقولِهِ تعالى )مِّن رِّجَِالِكُمْ(   (البلوغُ (الثاني )وتعالى فلَّ يؤُمَنُ أن يكذبَ على خَلْقِه )

( ولو بِلدارِ بِن وُجِدَ لقيطاً  الْريَّةُ (الرابعُ )و( فلَّ تقُبل شهادةُ منونٍ إجَاعًا )العقل(الثالث )ووالصبيُّ ليس مِن رجالنا )
( وهي لغةً التوسُّطُ العدالةُ (الْامسُ )ورًا أو مكاتَ بًا أو مُبَ عَّضًا )في دارِ الإسلَّم فلَّ تقُبل شهادةُ رقيقٍ قِنًّا كان أو مُدَبِِّ 

وشرعًا ملَكَةٌ في الن َّفْس أي صفةٌ راسخةٌ فيها تَنعُها مِن اقتِافِ الكبائرِ ولو واحدةً ومنَ الإصرارِ على الصغائرِ أي 
تكابِ خوارم الْمُرُوءةِ وسيأتي زيًّدةُ بيانٍ لْا إن شاء  الِستمرارِ بفعلِها مع عدم التوبةِ منها بحيثُ تغلبُ حسناتهِِ ومِن ار 

كونهُ نَطقًا    الله إذ كُلُّ ذلك يَُِلُّ بِلثقةِ بصاحِبِهِ ولِ يرُضَى مَن اتَّصَفَ به للشهادة. وأهِلَ الْمُصنِِّفُ رحْه اللهُ شروطاً منها
شهادةُ مُغَفَّلٍ لِ يضبط الأمور وكونهُ غيَر مُت َّهَمٍ فلَّ   فلَّ تقُبل شهادة الأخرس ولو فُهمت إشارتهُ وكونه متيقِِّظاً فلَّ تقُبل
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( والرِّيِبةُ حاصلةٌ وَأَدْنَِٰٓ أَلَِّ تَ رْتََبُ وٓاْ تقُبل شهادةُ الْمُت َّهَمِ لعداوةٍ مثلًَّ بينه وبيْ الْمشهودِ عليه لقوله تعالى في سورة البقرة ) 
 ه بسَفَهٍ.في الْمتهم وكونهُ رشيدًا فلَّ تقُبل شهادةُ مُجورٍ علي

أي لِكِلِّ فردٍ مِن افرادِ الكبائرِ فلَّ تقُبل شهادة  (متنبًا للكبائر( الشاهدُ )أن يكون( أحدها )وللعدالة خَسُ شرائطَ )  
صاحب كبيرة كالزِِّنَِ وقتلِ النفس بغيِر حقِّ وشربِ الْمرِ وتركِ الصلَّة وغير ذلك وعرَّفها بعضهم بِنِا كل جريَةٍ تُ ؤْذِنُ 

يًّنةِ وِقِلَّةِ اكتِاثِ صاحبها بِلدين وأوضخُ من ذلك قول بعضٍ   بِنِا ما لْق صاحبَها حدٌّ أو وعيدٌ أي تُشعر برقَِّةِ الدِِّ
 شديدٌ كلعنٍ بنصِّ كتابٍ او سُنَّةٍ أو إجَاعٍ واعتمدَه شيخُنا الْرريُّ رحْه الله تعالى. 

( أي أن لِ يصرَّ على الصغائر ولو كانت قليلةً من  غيَر مُصِرٍِّ على القليل مِنَ الصغائروالشريطةُ الثانيةُ أن يكون )  
مَ صغيرة واحدة بحيث غلبَتْ صغائرُه بسببها حسناتهِِ اي بحيثُ صار عددُ صغائرهِِ أكثرَ من  حيث النوع حتِ لو لِز 

منها النظرُ الْمحرَّم وكشفُ العورة ولو في   عددِ اعمالِهِ الْسنةِ عُدَّ هذا الإصرارُ كبيرةً تُ رَدُّ به شهادتهُُ. والصغائرُ كثيرةٌ 
لغير عذر والتضمُّخُ بِلنجاسةِ لغير حاجةٍ واللعبُ بِلن َّرْدِ والِستماعُ إلى   الْلوةِ لغير حاجة وهجرُ الْمسلم فوق ثلَّثٍ 

ان ءَالِتِ الْمَلَّهي الْمُحَرَّمة كالطُّنبور والْمزمارِ العراقيِِّ الذي يُضرب به مع الأوتَر واليَراعِ وهو الشُّبابة وكتصوير الْيو 
 وستِ الْدران بِلْرير وغير ذلك.

( أي العقيدة فلَّ تقُبل شهادةُ مبتدعٍِ يَكْفُرُ ببدعتِهِ كَمَنْ أنكرَ البعثَ أو خَلْقَ اِلله  سليم السريرةوالثالثةُ أن يكون )  
لأعمالِ العبادِ أو قال بِلْسميةِ او التحيُّزِ في الْهةِ في حقِّ الله تعالى وكمَنْ نَ فَى صفةً مِن صفاتِ اِلله الثلَّثَ عشرةَ  

مَنْ   فَ تُ قْبَلُ كما لِ تقُبل شهادةُ  الْمبتدعةِ  مِنَ  العَمَلِيِِّ كسابِّ الشيخيِْ أما مَنْ عدا هؤلِءِ  الفِسْقِ  جَرَّتْهُ بدعتُهُ غلى 
شهادتهُُ كما قال الشافعيُّ رضيَ الله تعالى عنه أقبلُ شهادةَ أهلِ الأهواء يعن مَِّن لِ يكفر ببدعته ول تَرَّهُ بدعتُهُ إلى  

من قبَول شهادة الْمبتدعة الذين لِ يكفرون ببدعتِهِم الْطََّبِيَّةُ الذين ل يثَبت   طَّابيَِّةَ اه  اي فيُستَ ثْنَى الفسقِ العَمَلِيِِّ إلِ الَْ 
عنهم ما يقتضي تكفيرهَُم فلَّ تبُل شهادتِم لأنِم يُجَوِِّزُون الشهادةَ لصاحبِهِم إذا سْعوهُ يقول لِ على فلَّن كذا فيعتمدون 

لِعتقادِهِم أنه لِ يَكْذِبُ فإن بَ ي َّنُوا السببَ كأن قالوا رأيناه يُ قْرِضُه كذا مثلًَّ قبُِلَتْ شهادَتُِمُ   في شهادتِم قولَ صاحبِهم
 لتَِ بَيُِّْ أنِم ل يعَتمدوا فيها على قولِ صاحبِهِم وقد تقدَّمَ ذلك.

كفِِّرُ أحدًا مِن أهلِ البدعِ طالَمَا هم ينَفُونَ مَبْحَثٌ مهمٌ. اساءَ بعضٌ فهمَ كلَّمِ إمامِنا الشافعيِِّ فظنَّ أنَّ الإمامَ لِ يُ   
قُونَ بنبوةِ رسولِ اِلله عليه الصلَّةُ والسلَّمُ وبَ نَ وْا على ذلك عدمَ تكفيِر الْمجسِّمِ ولو أطلقَ عل  ى  الشريكَ عنِ اِلله ويُصَدِِّ

الْهةَ والْمكانَ والْيِِّزَ والطولَ والعرضَ والعمقَ  الله سبحانهَُ الْسميَّةَ وهو مُدرِكٌ لِمعنَى ذلك اي وهو معتقِدٌ في اِلله تعالى  
العبدِ  أفعالِ  جَرَيًّنَ  وادَّعَى  القدرَ  ونَ فَى  الصِّفاتِ  نَ فَى  ولو  الْمعتزِلِِّ  تكفيِر  وعدمَ  الأجسامِ  مِن صفاتِ  ذلك  وغيَر 

العبدَ القُدرةَ على خلقِ أفعالِهِ وأنه صار شريكًا    الِختياريةِ بغير تقديرِ اِلله ومشيئتِه ونَ فَى خلقَ اِلله لْا وزعمَ أنَّ اَلله أعطَى
لِله في التخليقِ والإخراجِ مِنَ العدمِ إلى الوجودِ وأنه بعد ذلك خرجَت هذه الأفعالُ مِن تَتِ قدرةِ اِلله ودخلَت تَتَ 

جعةَ ول يُصِبْ فهْمَ كلَّمِهِ كيفَ وقد قدرةِ العبدِ ول يعدْ لله تعالى قدرةٌ عليها ومَن ظنَّ ذلك مِن كلَّمِ الإمامِ فقد أبعدَ النَّ 
كما نقُِلَ ذلك عن غيرهِِ منَ الأئَمةِ الْمجتهدينَ ونصَّ هو مراراً كسائرِ السَّلَفِ   نقلَ أساطيُْ مذهبِهِ عنه تكفيَر الْمجسِّمِ 
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امُ عمرُ بنُ رسلَّنَ البُلقينُِّ الشافعيُّ  على تكفيِر القدريَّةِ بنكارهِِم القدرَ كما بنفْيِ الصفاتِ وقد حقَّقَ هذهِ الْمسئلةَ الإم
قوله )الْمنسوب إلى بلوغ رتبة الِجتهاد( أي مِن الْمنسوبُ إلى بلوغِ رتبةِ الِجتهادِ رحْه الله في حواشيهِ على الروضةِ  

ا مفسِّرًا حافظاً أصوليًّا نظاراً  قِبَلِ علماء الْمذهبِ والْمتِجَيَْ لفقهاءِ الشافعيةِ فقد كان علَّمةً مُقِِّقًا مدقِّقًا فقيهًا بِرعً 
بلغا رتبة التِجيحِ فقط في   متكلمًا نَويًًّ لغويًًّ أي فهو أعلى رتبةً في العلمِ منَ النوويِّ والرافعيِِّ رحْهما اللهُ تعالى اللَّذَينِ 

على مَنْ ل تثبُتْ فيهم قضيةٌ  فقال وقولُ الشافعيِِّ رضيَ الله عنه أقبلُ شهادةَ اهلِ الأهواءِ إلِ الْطَّابية مُمولٌ  الْمذهب  
 معي َّنَةٌ تقتضي تكفيرهَُم اه  أرادَ رحْه اللهُ أنَّ الشخصَ الْمنسوبَ إلى الوهابيةِ أو الِعتزالِ أو نَوِ ذلك منَ البدعَِ يقبلُ 

هِم ما يصلُ إلى حدِِّ الكفرِ الإمامُ شهادتَهُ طالما ل يثبُت عليه أنه يعتقدُ بدعةً مِ، بدَعِهِم الْمُكَفِِّرةِ وذلك لأنَّ في بِدَعِ 
  وفيها ما ليس كذلك فطالَمَا ل يتحقَّقْ منه الأخذُ بِلْمكفِِّرِ منها لِ يُكفِِّرُ الْمنتسِبَ إلى بعضِها ويقبلُ شهادَتَهُ أما إذا 

زلةِ الْمُسَمَّى بحفصٍ الفَرْدِ فإنَّه  تَقَّقَ ذلك فلَّ يقبلُ شهادَتَهُ ويكفِِّرُهُ واستدَلَّ البُلقينُّ لذلك بتكفيِر الشافعيِِّ لزعيمِ الْمعت
البُلقينُّ الصحيحُ أو الصوابُ أنَّ قولَ الإمام  لَمَّا جادَلَهُ في مسئلةِ القرءانِ قال له لقد كفرتَ بِلِله العظيمِ اه  قال 

مٌّ وقد نصَّ خاصًّا على الشافعيِِّ رضي اللهُ عنه مُمولٌ على مَن ل يثبُت عليه قضيةٌ معي َّنَةٌ تقتضي كفرَهُ وهذا نصٌّ عا
ا بكلَّمٍ أزلِِّ أبديِّ لِ يُشبِهُ كلَّمَنا أسْعَهُ سيِِّدَنَ موسَى أي مَن زعمَ بِنَّ اَلله تعالى ليس مُتَّصِفً   تكفيِر مَن قال بِلقِ القرءانِ 

بل ليس لله كلَّمٌ غلَّ الألفاظَ الْمخلوقةَ الْمنزَّلةَ في الكتبِ السماويةِ وأنَّ هذا ما يطُلقُ عليه القرءانُ فقط وهذه عقيدةُ 
مُ اه  كما لِ يصِحُّ الِستدلِالْمعتزلة   ةٌ مِن تصحيحِ الصلَّةِ خلفَ الْمعتزلةِ فإنَّ  والقولُ بِلْاصِّ هو الْمُقَدَّ لُ بما قالَهُ عدَّ

كلَّمِ البُلقينَّ وغيرهَُ ذكروا أنه مُمولٌ على مَنْ ل تثبُتْ في حقِِّهِ عند الْمُقتدِي بم مقالةٌ مُكُفِِّرةٌ اه  ولِ يصِحُّ تَويلُ  
مِ لأنَّ لَفظَ الكفرِ ظاهرٌ في عرفِ الشرعِ أنه بمعنى الْروجِ منَ  الشافعيِِّ بِنه أرادَ به كفرَ النعمةِ لِ كفرَ الْروجِ منَ الإسلَّ 

ةِ الإسلَّمِ ولِ يجوزُ العدولُ عن ذلك إلى معنًى ءَاخَرَ بِلتأويلِ غلَّ بدليلٍ ولِ دليلَ على التأويلِ هنا معَ الت َّنَ بُّهِ إلى زيًّد
وبثبوتِ نصوصٍ أخرَى عن الإمام الشافعيِِّ    رتَ بِلِله العظيم اه إبعادِ الْمعنَى عن إرادةِ كفرِ النعمةِ بقولِه رضيَ الله عنه كف

وبِنَّ اصحابَ الإمام ل يفهموا مِن كلَّمِهِ إلِ الإخراجَ منَ الدينِ بل هذا    يُكفِِّرُ فيها أصحابَ هذا الِعتقادِ الْمخالِفِ 
 لأنَّ الذي أفتَِ الشافعيُّ رضي الله عنه بكفرهِِ حفصٌ الفردُ نفسُهُ ولذلك قال البُلقينُّ هذا التأويلُ لِ يصِحُّ   الذي فهمَهُ 

هو حفصٌ الفردُ وقد قال أرادَ الشافعيُّ ضربَ عُنُقِي وهذا هو الذي فهِمَهُ أصحابهُُ الكبارُ وهو الْقُّ وبه الفَتوَى اه  
امَ الشافعيَّ رحْه الله رجعَ عن وعلى كلِّ حالٍ فقد ذكرَ الإمامُ أبو منصورٍ البغداديُّ في كتابِ أصولِ الدينِ له أنَّ الإم

فرَ أم ل  القولِ بقَبُولِ شهادةِ أهلِ الأهواءِ اه  فهو ءَاخِرُ قَ وْلَِِ الإمامِ وعليه فالْمبتدعُِ لِ تقُبَلُ شهادتهُُ بلغَ ببدعتِهِ الكُ 
 يبلُغْ.
يُ ؤْمَنُ عند غضبِهِ بِن تَمله نفسه عند غضبه على  ( فلَّ تقُبَلُ شهادة من لِ  مأمونًَ عند الغضبِ والرابعةُ أن يكونَ )  

 الوقوعِ في قول الزور والكذب ونَوهِا.
والْمُرُوءةُ تَِلَُّقُ الإنسانِ بِلُُقِ أمثالِهِ من أهلِ الفضلِ في زمانه    (مُافظاً على مُرُوءة مثلهوالشريطةُ الْامسةُ ان يكونَ )  

غير لِئقٍ به عُرفاً فهيَ مُتلفةٌ بِختلَّفِ الأضخاصِ والأحوالِ وتركُها إما لنقصِ ومكانه وتَ رْكُ ما يزُرِي بمتعاطيه لكونه  
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عقلٍ أو عدمِ مبالِةٍ فيُساء بتاركها الظنُّ وتبطلُ الثقةُ بقولِه فلذا لِ تقبل شهادة من لِ مروءة له كمَن يََشِي في السوق 
تَذِلُ كبيراً مكضوفَ الرأسِ أو البدنِ غيَر العورةِ في بلدٍ ل يَ عْتَدْ أ هلُهُ ذلكَ من أمثالِهِ بل يزُرونَ على من يفعلُهُ وكمَنْ يَ ب ْ

الذين    أي يستخدمُهُ بنقلِ نَوِ ماءٍ لِمَنْزلِِهِ وكتقبيل زوجتِه أو أمتِه بحضرة الناس غيَر قبُلةِ الشفقةِ وكمَدِِّ الرِّجِْلِ عند الناس
ويستحي منهم( قال الأذرعيُّ فلو كان بحضرة إخوانه أو نَوهم  قوله )الذين يَتشمهم  يَتشمهم ويستحِي منهم بلَّ عذرٍ  

وكالإكثارِ منَ الْكايًّت الْمضحكةِ بيْ الناس بحيث يصيُر ذلك عادةً له ما ل    كتلَّمذته ل يكن ذلك تركًا للمروءة اه 
ن به ما يَرمه أو على غناء يكن طبعًا مِن غيِر تَصَنُّعٍ والإكباب على لعب الشطرنج بحيثُ يشغله عن مهامتِه وإن ل يقتِ 

أو سْاعهِ وإكثار رقصٍ وكحرفةٍ دنيئةٍ غير مُرمةٍ كحجامةٍ أي بِجرةٍ وكنسِ زبلٍ ونَوه ودبغٍ مَِّن لِ يليق ذلك به أي إذا  
مَ. وإيرادُ خوارمِ الْ  مُرُوءةِ في تعريفِ  اختارها لنفسه مهنة بلَّ عذرٍ مع حصول الكفايةِ بغيرهِِ وغيِر ذلك مَِّا يُضْبَطُ بما تَ قَدَّ

العدالةِ يقتضي أنَّ مَن وقع في خوارم الْمروءة انتفَت عدالتُهُ وهو ما ذهب إليه بعضٌ وقال بعضٌ لِ تنتفي عدالتُهُ لكن  
لِ تقُبل شهادتهُ فليس اجتنابُ خوارم الْمُروءة عندهم منَ العدالة بل هو مِن شروط قَ بُول الشهادة ولعلَّهُ الأنسبُ 

 بزماننِا. 
 فائدةٌ. قال في فتحِ الْوادِ تُ رَدُّ شهادةُ مَنْ أكثرَ الكَذِبَ وخُلْفَ الوَعْدِ وإن ل يفسُقْ بذلك اه   
 ( في أنواع الْقوق بِعتبار ما يقٌبل فيها من الشهود. فصلٌ )   
( وبدأ به  حقُّ الآدمِيِِّ (الثاني )ووسيأتي الكلَّمُ عليه إن شاء الله )  (حقُّ الله تعالى( أحدُهِا )ضَرْبِن( جِنْسُها )والْقوقُ )  

لأنَّ الْمخاصمةَ أكثرُ ما تقعُ فيها وهيَ مبنيَّةٌ على الْمُشاحَّةِ أي التنازعِ بِلَّفِ حقوقِ الله فإنِا مبنيةٌ على الْمسامُة 
( فلَّ يكفي رجلٌ وامرأتَن أو رجلٌ  شاهدان ذكََران  فأمَّا حقوقُ الآدمييْ فثلَّثة أضْرُبٍ ضربٌ لِ يقُبل فيه إلِفقال ) 
قالوا كلُّ ما يثَبت بردل وامرأتيْ يثبت برجل ويَيْ إلِ عيوبَ النساء ونَوها كالولِدة والْيض والرضاع فإنِا لِ  ويَيٌْ  

ما لِ يقُصد منه  هو )( أي هذا الضَّرْبُ وهو)تثبتُ بِلشاهد واليميْ لِْطََرهِا بِلَّفِ الْمال وما يقُصد منه الْمالُ اه   
( غالبًا كطلَّقٍ إلِ إذا ادَّعاهُ الزوجُ بعِوَضٍ ويطَّلِعُ عليه الرجالُ ( أي الْقُّ الذي ليس مالًِ ولِ يَ ؤُولُ إلى الْمال )الْمالُ 

وكرجعةٍ ونسبٍ وكفالةٍ    هُ كلٌّ منَ الزوجيِْ لإثباتِ الإرثِ وكنكاحٍ غلَّ إذا ادَّعَتْهُ الْمرأةُ لإثباتِ الْمَهْرِ أو شطرهِِ أو ادعا
وكوكالةٍ ووصايةٍ وشركةٍ وقِراضٍ غذا أُريدَ بذه الأربعةِ إثباتُ عقودِها فيها لِ إذا أُريدَ إثباتُ جعلٍ أو حصةٍ من شركةٍ 

قتلِ أو ربحٍ لأنَّ الْمقصودَ منها الْمالُ حينئذٍ. ومِن هذا الضربِ موجِبُ عقوبةٍ لله تعالى كحدِِّ شربٍ وقطعِ الطريقِ وال 
 بِلردةِ وعقوبةٍ لآدمِيٍِّ كتعزيرٍ وقصاصٍ.

( لِ يُشتَِطُ تقديُ شهادةِ الرجلِ  أو رجلٌ وامرأتَنِ ( رجلَّن ) شاهدان( أحدُ أمورٍ ثلَّثةٍ إما )يُ قْبَلُ فيه( ءَاخَرُ )وضربٌ )  
والسلَّم قضَى بما ويُشتِط أن يَتيَ بيمينه ( لأن النبيَّ عليه الصلَّة  ويَيُْ الْمُدَّعِي( رجلُ )أو شاهدٌ على شهادتِِِما )

فيما    بعد شهادةِ الرجلِ بما يَدَّعيه وبعد تعديلِهِ وتزكيتِهِ. وإنَّا يُ عْتَدُّ بِليميْ إن صرحتْ بملكه لِمَا ادَّعاهُ وصِدْقِ شاهدِهِ 
عِي أن لِ يَلفَ هذه  ملكه. وللمُدَّ شهدَ له به كأن يقولَ واِلله إنَّ شاهِدِي لصادقٌ فيما شهد لِ به وإني لأستحقُّه أو أ

 اليميَْ ويطلبَ يَيَْ خصمِهِ فإن نكلَ خصمُه فله أن يَلفَ يَيَْ الرَّدِّ لأنِا غيُر التي تركَها فإن ل يَلفْ أي الْمُدَّعِي يَيَْ 
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نًا أو منفعةً وسواءٌ كان ما  ( عينًا أو دَي ْ هو ما كان القصدُ منه الْمالَ (هذا الضربُ الثاني )والردِّ سقطَ حقُّه منَ اليميْ. )
قُصِدَ منه الْمالُ عقدًا ماليًّا كبيعٍ وحوالةٍ وقرضٍ وشفعةٍ أو فسخَ عقد كإقالةٍ وردِّ بعيبٍ أو حقًّا يتعلق بِلعقد كخيارٍ 

 وأجَلٍ ووقفٍ وكمهرٍ في نكاحٍ ومسروقٍ ادَّعاه على غيره ووصيةٍ بمالٍ.
أورده الغزيُّ في شرحِهِ بذا السياقِ]وضربٌ ءَاخَرُ يقُبل فيه أحدُ أمرين  رٍ ثلَّثةٍ  ( أحدُ أمو يقُبل فيه ( ءَاخَرُ )وضربٌ )  

إما رجل وامرأتَن أو أربع نسوة وفسَّرَ الْمصنف هذا الضربَ بقولِهِ إل خ[ ولِ يََفَى الن َّقْصُ الذي فيه فإنَّ هذا الضربَ  
شاهدانِ أيضًا ولعلَّهُ رحْه اللهُ شرحَ على نسخةٍ فيها سقَطٌ وارادَ أحدَ أمرينِ أي زيًّدةً على الرجلَيْْ. اه     يقُبَلُ فيه رجلَّن

( غالبًا بل هو ما لِ يَطَّلِعُ عليه الرجالُ (هذا الضربُ )و( مِن غيِر رجلٍ معهنَّ )رجلَّنِ أو رجلٌ وامرأتَنِ أو أربعُ نسوةٍ )
ه النساء كولِدة وحيض ورضاع وعيبِ امرأةٍ تَت الثياب كرتق بفتحِ الْمثناةِ الفوقية وهو انسدادُ  نَدراً أو ما يَتصُّ بمعرفت

مُلِّ الْماعِ بلحمٍ وقرنٍ بفتح الراء وهو انسدادُ مُلِّ الْماعِ بعظمٍ كما تقدم فيهما أما عيبها الذي في وجهها وكفيها 
وكَفَّيها وما في وجهِ الأمة وما يبدو منها عند الْمهنة فإنه يثبتُ أيضًا فلَّ يثبتُ غلَّ برجليْ لْوازِ نظرِهِِا إلى وجهِهَا  

برجليْ أو رجل وامرأتيْ أو شهادة النساء في الرضاع بما غذا كان مِنَ الثَّدْيِ فإن كان مِن إنَءٍ حُلِبَ فيه اللبْ ل تقُبل 
 ن الرجال لِ يطلعون عليه غالبًا اه  شهادة النساء به لكن تقُبلُ شهادتِن بِن هذا اللبْ من هذه الْمرأة لأ 

واعلم أنَّ ما يثبتُ بِربعِ نسوةٍ يثبتُ برجل وامرأتيْ وبرجليْ بِلأولى ولِ يقبل فيه الرجل واليميْ. وأنه لِ يثبتُ شىْءٌ   
 منَ الْقوق بِمرأتيْ ويَيٍْ.

وهيَ على الْنُاثَى لبنائها على التخفيفِ والسَّتِِْ )( ولِ  فلَّ يقُبل فيها النساء( كشُرْبِ الْمرِ )وأما حقوقُ اِلله تعالى)  
أخرجَ ما لو شهد  ( أي بِلنسبةِ لأيجابِ الْدِِّ  وهو الزِِّنَِ ( من الرجال )أضربٍ ضربٌ لِ يقُبل فيه أقلُّ مِن أربعةٍ   ثلَّثةِ 

له.   بقاذفيْ  وليسا  فسقه  يثبت  فإنَّه  بِلزِِّنَ  وفسَّراه  الشاهد  بِرح  ساثنان  في  تعالى  )لقوله  النور  يَ رْمُونَ ورة  وَٱلَّذِينَ 
جَلْدَةً  ثَََٰنِيَْ  فَٱجْلِدُوهُمْ  شُهَدَآءَ  بَِِرْبَ عَةِ  يََْتُواْ  لَْ  الْمَيتةِ.   (ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثَُّ  ووَطْئُ  البهائمِ  وإتيانُ  اللِّواطُ  الزِِّنَِ  الآيةَ ومثلُ 
خل حشفتَهُ في فرجِها على وجه الزنَ وتُسَنُّ زيًّدةُ مالْمِرْوَدِ ويُشتِط لقَبول شهادتِم أن يقولوا مثلًَّ نشهد أنََّ رأيناه أد

كفي فيه في الْمُكْحُلَةِ اه  ولِ تُ لْحَقُ بِلزِِّنَِ الشهادةُ على الإقرارِ بِلزِِّنَِ بل يكفي فيها رجلَّنِ وكذا الوطئُ بِلشُّبهةِ فإنه ي
م له في حيٍْ من الزمان مِن غير قصدٍ ثُ لِ يُكرِِّرونَ النظرَ اثنانِ. ويكونُ نظر الشهودِ للزِِّنَ لأجل الشهادة أو يقع نظره

 إذْ لِ يَُتاجُ إليه.
وهو ما  ( أي رجلَّن فلَّ يقُبل فيه رجلٌ وامرأتَن ولِ أربعُ نسوةٍ )يُ قْبَل فيه اثنان ( ءَاخَرُ مِن حقوقِ الله تعالى )وضربٌ )  

 والقذف والقِصاص في النفس والطَّرَفِ. ( كشرب الْمر الْدود( موجباتِ )سوى الزِِّنَِ من
( فيكفي فيه شاهدٌ واحدٌ رمضانَ ( شهر )واحدٌ وهو هلَّلُ ( رجلٌ )يقُبل فيه( ثَلثٌ من حقوق الله تعالى )وضربٌ )  

ادة  أجلٍ مُعَلَّقٍ به فلَّ يَلُّ الأجلُ بشهظاهرُ العدالةِ أنه رأى الْلَّل بِلنسبة للصوم وتوابعه كالتِاويح لِ لنحو حلولِ 
الواحد وخرج برمضانَ غيرهُُ من الشهور فلَّ يثبتُ بِلواحد فقط. والْمقصود بِلرؤية هنا الرؤيةُ البصريةُ فخرج ما لو 
شهد أحدٌ بِن غدًا رمضانَ اعتمادًا على أنه رأَى في منامه النبيَّ عليه الصلَّة والسلَّم يقول له غدًا أولُ رمضانَ فإنِا 
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الصومُ إجَاعًا وذلك لأنه حالَ نومِهِ فاقدُ التَ يَ قُّظِ الْمشروطِ حالَ التحمُّلِ لِ للشَكِِّ في كونِ  لِ تقُبل منه ولِ يصِحُّ به  
  رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الْمنام حقًّا. ومثلُهُ ما لو شهدَ بِلرؤيةِ اعتمادًا على الرؤيةِ بواسطةِ ءَالِتِ التصويرِ 

على الْسابِ لِ الرؤيةِ بِلعيِْ الْمجرَّدةِ فإنَّ ذلك كلَّهُ لِ يثبتُ به دخولُ الشهرِ. ومَِِّا   أو ءَالِتِ التكبيِر أو اعتمادًا
لٌ للشهادةِ على ءَاخَرَ أنه قَ تَلَ عمدًا مثلًَّ فُ يُ عَدُّ ذلك لَ  وْثًَ. تقُبل فيه شهادةُ الواحدِ فقط شهادةُ اللَّوْثِ بِن شَهِدَ متأهِِّ

 رصِ بعدلٍ واحدٍ.وتقَدَّم أنه يُكْتَ فَى في الْ
( فيما تقدم لْواز اشتباهِ الأصوات فقد يَاكي الإنسانُ صوتَ غيرهِ فيشتبِهُ صوتهُ به حتِ  ولِ تُ قْبَلُ شهادةُ الأعمى)  

يفَتقر معظمُها إلى  إلِ في خَسةِ مواضعَ )  لِ يجوز له أن يشهد على زوجتِه اعتمادًا على صوتِا كغيرها ( بل أكثرَ لِ 
( ومثلُهُ النكاحُ وإن ل يثبت قدرُ الصَّداقِ بذلك والوقفُ بِلنسبةِ  الْموتُ سْاعٍ بل يثبتُ بِلِستفاضة وهيَ )مشاهدةٍ أو  

( لذكرٍ أو أنثى من أبٍ أو أمِّ أو والنَّسَبُ لأصلِهِ لِ لشروطِهِ والعِتْقُ والإرثُ واستحقاقُ الزكاة والرِّضاعُ والقضاءُ. )
أي غيُر الْمُقَيَّدِ بسببٍ ككونِ هذهِ الأرضِ لزيدٍ أما الْمُقَيَّدُ كالْملكِ بِلإرثِ أو بِلشراءِ فإنْ    (والْملكُ الْمُطْلَقُ قبيلةٍ. )

( فلَّ.  با كالبيع  سبَ بُهُ  يثبت  مِا لِ  فكالْمطلق وإلِ بِن كان  يثَبت سببُهُ بِلِشتفاضة كالإرث  مَِّا  منَ  والتِجَةُ كان   )
(  وما شهد به قبل العَمَىالقاضي متِجَاً عنه للخصوم أو متِجَاً عنهم له. )  الأعمى للقاضي أو للخصميِْ بِنِ اتِذه

للبصر قبل عُرُوضِ العَمَى له ثُ عَمِيَ بعد ذلك وشهد بما تَمله وكان    أي أنَّ الأعمَى لو تَمَّلَ الشهادةَ فيما يَتاج
( ومِن صُوَرهِِ على الْمَضْبوطِ (كلُّ ما شهد به )و)الْمشهود له والْمشهود عليه مَعْرُوفيَِ الِسمِ والنسبِ قبُِلَ ذلك منه.  

الْمقِِّرِِّ  أُذُنِ أعمى بعتقٍ أو طلَّقٍ لشخصٍ يعَرف اسَْه ونسبَه ويدُ ذلك الأعمى على رأس ذلك  أنْ يقُِرَّ شخصٌ في 
 فيتعلق الإعمى به ويضبطه حتِ يشهدَ عليه بما سْعَهُ منه عند القاضي فَ تُ قْبَلُ شهادته حينئذٍ. 

( كشهادة الشخصِ لغريٍ له مات ولِ مالَ له يُ وَفََّّ منه دينُهُ أو حُجِرَ جارٍِّ لنفسِهِ نفْعًا( شخصٍ )لِ تقُبل شهادةُ و )  
كشهادةِ غرماءِ مفلسٍ بفسقِ شهودِ دَيْنٍ ءَاخَرَ ظَهَرَ عليه للت ُّهَمَةِ في الْميع لأنه في    (ضرراً ولِ دافعٍ عنهاعليه بفلَسٍ )

ثباتهِ لغريَهِِ شيئًا يثُبت انفسه الْمطالبةَ به وفي الثانية يدفعُ الغرماءُ بشهادتِم ضررَ الْمزاحْةِ فلَّ تقُبل الصورة الأولى ب
يلٌ فيه منهم ولذا تُ رَدُّ شهادةُ السيد لعبدِهِ الْمأذونِ له في التجارةِ ولِمُكاتبَِهِ. وتُ رَدُّ شهادته أيضًا بما هو ولٌِّ عليه أو وك

  قيِّم عليه ولو بدون جَعْلٍ للت ُّهَمَة لأنه يُ ثْبِتُ لنفسِهِ با سلطنةً وولِيةً.أو وصِيٌّ أو 
 

 ( العتْقِ ( أحكام )كتاب)
 

. وشرعًا إزالةُ  هو لغةً مأخوذ من قولِِْم عَتَق الفَرْخُ إذا طارَ واستقلَّ لأنَّ العبدَ يَ تَخلص به مِنَ الرِِّقِّ وَيَسْتَقِلُّ بتَِصَرُّفاتهِِ   
  أم مُعَلَّقًا إلِ إذا كان الْمقصودُ   الرِِّقِّ عن ءَادَمِيٍِّ لِ إلى مالكٍ ءَاخَرَ مِنَ الْلَْقِ. وهو قُربةٌَ إلى اِلله عزَّ وجلَّ سواءٌ كانَ مُنَجَّزًا

 .  مِن تعليقِهِ الَْثَّ أو الْمَنْعَ أو تَقيقَ خَبٍََ كما مَرَّ
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بَةٍ( والأصلُ فيه ءَايًّتٌ كقوله تعالى في سورتيَِ النساء والْمجادلة )فَ تَحْريِْ رُ رقََ بَةٍ( وقولِهِ تعالى في سورةِ البلد )فَكُّ رَق َ   
 مرفوعًا أيَا رجل أعتقَ امرَءًا مسلمًا استنقذَ اللهُ بكلِّ عضوٍ منه عضوًا منه من النارِ حتِ الفرجَ وأخبارٌ كخَبََِ الصحيحيِْ 

 بِلفرجِ اه  ويذُْكَرُ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أعْتَقَ ثلَّثةً وسِتِِّيَْ رقيقًا وعاشَ مِن السنيْ بعدَدِ ذلك. 
( مَنَجَّزًا ومُعَلَّقًا بِصِفَةٍ مَعلومَةٍ أو مَْهولَةٍ ويصحُّ العتْقُ وأركانهُُ معتِقٌ وعَتِيقٌ وصِيغةٌ. وقد بي َّنَها الْمصنفُ رحْه الله فقال )  

ولو   (مِن كل مالكٍ لًِ )ومُؤق َّتًا ويلغُو التأقيتُ وبِعِوَضٍ ولو بلفظِ البيعِ كاعْتَ قُتُكَ بِلفٍ أو بِعْتُكَ نفسَكَ بِلفٍ فَ قَبِلَ حا
الرشيد الْمختار كما تقدَّمَ فلَّ يصح   العاقل  ( وهو البالغفي ملكه( أي نَفذِ التصرفِ )جائزِ الأمرِ نيابةً أو وكالةً عنه )

 عتقُ غيِر الْمالك وغيِر جائزِ التَّصرفِ كصبيِّ ومنونٍ وسفيهٍ ولِ عتْقُ الْمكرَهِ. 
( كأنتَ عتيقٌ أو حُرٌّ أو مَُُرَّرٌ او فَكِيكُ الرَّقَ بَةِ أو العتْقِ ( أي بلفظٍ صريح في )بصريحٍ وينَفُذُ )( العِتقُ أي يَصُلُ  ويقع)  

(لِ فرق فيه بيْ الْاَزِلِ وغيره ولِ يفتقرُ إلى نيَّةٍ كما في الطلَّق ولِ يضُرُّ فيه خَطأٌَ  وأعتقتك أو حررتك ونَو ذلك )
( وهو كلُّ لفظٍ احتمَلَ العتْقَ  الكنايةِ نتَ عَتِيقَةٌ. وكذا بقع بلفظِ )تِهِ أنتِ حُرٌّ ولِعبدِه أبتذكيٍر أو تَنيثٍ كما لو قال لَأمَ 

( أي نيةِ الإعتاقِ كقولِ السيدِ اعبده لِ مِلْكَ لِ عليكَ أو لِ سلطان لِ عليك أو لِ خِدْمَةَ لِ  مع النِِّيَّةِ وغيرهَُ لكنْ )
 ن هذه الألفاظ تَتمِلُ العِتْقَ وغيرهَ فإذا اقتِنَ با نيَّةُ العِتْقِ وقع العِتْقُ با. عليك أو أنتَ مَوْلِيَ فإنَّ كُلًَّّ مِ 

عَتَقَ عليه  ( وهو يَلكُهُ كلِّهُ سَرَى العتقُ إلى بِقيه بعد عتقِ ذلك الْزُْءِ و )بعضَ عبدٍ ( جائزُ التصرفِ )وإذا أعتق)  
إذا  (كذلك ) وذلك البعضُ كَيَدِهِ أو لِ كَرُبْعِهِ ومثلُهُ الأمةُ كما هو ظاهرٌ. )( موسِرًا كان السيدُ أو لِ مُعَي َّنًا كان  جَيعُهُ 
سَرَى العِتق إلى  ( بقيمةِ بِقِيه )موسرٌ الْمعتِقُ )  ( أيوهو( مثلًَّ )له في عبدٍ ( أي نصيبًا )شِركًْا( مالكُ جزءِ العبدِ )أعتقَ 
( أي العبدِ فإن كان موسِرًا ببعضِ نصيبِ شريكِه سرَى إلى ما أيسرَ به مِن نصيبِ شريكِه فلو اشتِك زيدٌ وعمرٌو بِقِيه

ا  في عبدٍ مناصفةً فأعتقَ زيدٌ نصيبَهُ وكان معه فاضلًَّ عما يَتي ربعُ قيمةِ العبدِ عتقَ ثلَّثةُ اربِعِ العبدِ وبقَِيَ ربعُهُ مِلوكً 
. وليس أي على الأظهر وفي قولٍ بِداء القيمةِ زيدٍ قيمةُ ربعِ العبدِ وتقعُ السِّرايةُ بنفسِ الإعتاقِ  لعَمْرٍو وكان له على  

فْلِسِ الْمرادُ بِلْمُوسِر هنا غنَِّ الزكاة بل مَ، له منَ الْمالِ وقتَ الإعتاق ما يفَي بقيمةِ نصيبِ شريكِهِ فاضلًَّ عما يُتِْكُ للمُ 
ه نفقته يومَه وليلتَه ودَسْتُ ثوب يليقُ به وسُكْنَى يَ وْمِهِ أما إذا كان الْمعتِقُ معسرًا فلَّ يَسْرِي  وهو قوتهُُ وقوتُ مَنْ تلزم

يومَ إعتاقِه. وأما غيُر جائزِ التصرفِ فلَّ    (قيمةُ نصيبِ شريكِه( أي على الْمعتِق ) كان عليه(حيث سَرَى )والعتق. )
 . يَ عْتِقُ عليه شىْءٌ مِنَ العبد حتَِّ نصيبُهُ 

( ملكًا اختياريًًّّ كالشراء والْبَِةِ والوصيَّةِ أو مَوْلودِيهِ ( مِنْ )واحدًا مِنْ والدِيهِ أو( أي إذا ملكَ الْرُّ الكاملُ )ومَنْ ملكَ )  
 أي فلَّ يُشتََِطُ أن يكونَ الْمعتقُ أهلًَّ ( بعد ملكه سواءٌ كان الْمالِكُ من أهلِ التبَع أم لِ  عتقَ عليهقهريًًّّ كالإرثِ )

كصبيِّ ومنونٍ وسفيهٍ. ولِ يَفَى أنَّ الوَلَِّ لِ   للتبََُّعِ كما قَ يَّدَ به في الْمنهاجِ فإنَّ تَ قْيِيدَهُ بذلك غيُر مُعتَبٍََ كما نَ ب َّهُوا عليه
ا يَ تَصَرَّفُ في مالِ مَوْلِيِِّ  هِ على وَفْقِ الْمصلحةِ ولِ مصلحةَ يَصِحُّ أنْ يشتَِِيَ لصبيِّ أو منونٍ أو سَفيهٍ مَن يَ عْتِقُ عليه لأنَّهُ إنََّّ

صبيِّ أو منونٍ أو سفيهٍ مَنْ يَ عْتِقُ عليه أو وُصِّيَ له به فإنْ ل  للمَوْلِِّ في ذلك لضياعِ مالٍ عليه بِلَّفِ ما لو وُهِبَ لِ 
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وللودِينَ مِنَ الأقارب  تلزمْهُ نفقتُهُ فعلى الولِِّ قَ بُولهُُ ويَ عْتِقُ على الْمَوْلِِّ لِنتفاءِ الضَّرَرِ عنه حينئذٍ. أما غيُر الوالِدِينَ والْمَ 
 فلَّ يَ عْتِقُ أحدٌ منهم عليه.

رُبُ منه. في أحكام الوَلِء وهو لغةً مشتقٌّ مِنَ الْمُوالِةِ وهيَ الْمُعاوَنةَُ والْمُقاربَةَُ لأنَّ العَتِيقَ يعُاوِنُ الْمُعْتِقِ ويَ قْ (  فصلٌ )   
 وشرعًا عصوبةٌ سببها زوال الْمِلْكِ عن رقيقٍ مُعْتَقٍ. 

ْ تَ عْلَمُوٓاْ ءَابَِٓءَهُمْ  ٱدْعُوهُمْ والأصلُ فيه قبل الإجَاع قولهُُ تعالى في سورةِ الأحزاب )    لِءَابَِئٓهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللََِّّ ۚ فإَِن لَّ
ليِكُمْ  ينِ وَمَوَٰ نُكُمْ فَِّ ٱلدِِّ ا الوَلِءُ لِمَنْ أَعْتَقَ اه  وخبَُ ابنِ حبانَ   ( فإَِخْوَٰ وقولهُُ صلَّى الله عليه وسلَّم عند مالكٍ والشيخيِْ إنََّّ

 حْمةِ النَّسَبِ لِ يُ بَاعُ ولِ يوُهَبُ اه .الولِءُ لُْْمَةٌ كَلُ 
( أي مِن ثََرَاتهِِ اللَّزمةِ له فلو أعتَقَ عبدًا على أنْ لِ وَلِءَ له عليه أو على أنَّ الوَلِءَ لغَيرهِِ والوَلِء مِن حقوق العتْقِ )  

ا.  لغا الشَّرْطُ وثَ بَتَ له الوَلِءُ عليه ويُستَثنى مِن ذلك أي مِن كونِ   الولِءِ لِمَن أعتقَ مسائلُ معدودةٌ تُطْلَبُ مِن مَظانِِّ
( أي عند عند عدمِهِ ( بِلنَّسَبِ )حكمِ التعصيبِ ( أي حكمُ التعصيبِ بِلولِءِ في نَوِ الإرثِ والنِِّكاحِ مثلُ )وحكمُهُ )

ةٌ بِلدمِ يرَثِوُنه ويزوِّجُِ ابنتَه مثلًَّ إن ل  عدمِ التعصيبِ بِلنَّسَبِ فيرثُ الْمعتِقُ عتيقَهُ إن ل يكنْ للعتيقِ عند وفاتهِِ عصب
كورِ  يوجدْ لَْاَ عصبةٌ بِلدمِ يزوِِّجُها. وقد تقدَّم في الفرائضِ بيانُ معنى التَّعصيبِ وأنَّ الْمرادَ بِلعصَبةِ مَن ليس له مِنَ الذُّ 

 سهمٌ مُقَدَّرٌ حالَ الت َّعْصيب.
الْمُتَ عَصِّبِيَْ بِنإلى عَصَبته( بكسر التاء بعد موتهِ )الْمعتِقِ عنِ  ( أي ثَرتهُ وفوائدُه )وينتقلُ الولِءُ )   فسهم وهمُ ابنُ  ( 

( لأنه يثَبت لْم جَيعًا الولِءِ ( نفسِ )في( لِ )وترتيبُ العصباتالْمعتِقِ ثُ أبوه ثُ أخوه على ما تقدَّم في كتاب الفرائض. )
( لكن الأظهر في بِب الولِء أنَّ أخَ الْمُعْتِقِ وابنَ أخيه مقدَّمان  رثكتِتيبهم في الإمِن غير ترتيبٍ بل في ثَرتهِِ وفوائدِهِ )

بِلولِء  على جَدِِّ الْمُعتِق بِلَّفِ الإرثِ بِلنَّسَبِ فإنَّ الأخَ والْدََّ شريكان والْدَّ مقدَّمٌ على ابن الأخ فيه. ولِ تَرِثُ امرأةٌ  
 . إلِ مِن شخصٍ بِشرَتْ عتقَه أو مِن أولِدِه وعُتَقائهِ

( فلَّ ينَتقل الولِءُ عن مستحِقِِّه ما دام حيًّا لأنه لُْْمَةٌ كلُحمة النسَب بيعُ الولِء ولِ هِبَ تُه( أي لِ يصحُّ )ولِ يجوز)  
 فكما لِ يصح بيعُ النَّسَبِ لِ يصح بيعُ الوَلِءِ. 

تعليق عتْقٍ بموتِ السيدِ الذي هو دُبُ رُ الْياة فهو  ( في أحكام التَّدْبِير وهو لغةً النظرُ في عواقبِ الأمورِ وشرعًا  فصلٌ )   
 تعليقُ عتقٍ بصفةٍ لِ وصيةٍ.

 والأصل فيه قبل الإجَاعِ حديثُ الصحيحيِْ أنَّ رجُلًَّ دَب َّرَ غُلَّمًا ليس له مالٌ غيرهُُ فباعَهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم   
 ى الله عليه ووسلَّم على تدبيرهِِ لهُ فدَلَّ على جوازهِِ.فقَرَّرهَُ رسولُ الله صلَّ  في دَيْنٍ كانَ عليهِ اه 

شعِرةٌ  وأركانهُُ ثلَّثة سيدٌ مُدبِّرٌ بصيغةِ اسم الفاعلِ وهو الْمالِكُ وقِنٌّ مُدَب َّرٌ بصيغةِ اسم الْمفعولِ وهو الرَّقِيقُ وصيغةٌ مُ   
( ذكرًا كان أم أنُثى صيغةً صريَةً قال لعبده الْمكلَّف إذا )  ( أي والسيدومَنْ بِلتدبير. وقد بيَّنها الْمصنفُ رحْه الله فقال )

( أو أعتقتُك بعد موتي أو نَوَ ذلك وفي معناها إشارةُ الأخرسِ التي يفهمها كلُّ أحدٍ  إذا متُّ فأنتَ حرٌّ في التدبير نَو )
لَّيتُ سبيلَكَ بعدَ مَوْتي وفي معناها الكتابةُ  أو قال له صيغةً تَتملُ التدبيَر وغيرهَُ وهيَ الكنايةُ إذا نوَى با التدبيَر كَخَ 
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( أي السيدِ  مدَب َّرٌ بَ عْتِقُ بعد وفاتهِِ ( أي العبد عندئذٍ )فهووإشارةُ الأخرسِ التي يَتصُّ بفهمها ذَوُو الفطنةِ دونَ غيرهِِم )
ذلك موقوفٌ على إجازةِ   وما زاد على  ( إن خرج كلُّه منَ الثلثِ وإلِ عَتَقَ منه بقدرِ ما خرج مِنَ الثلثِ مِن ثلثِ مالِهِ )

صِحُّ تَدْبيرهُا بل  الورثةِ هذا إنْ ل يكن على الْميِِّتِ دَيْنٌ مُسْتَ غْرِقٌ للتَِّكَِةِ وإلِ فلَّ يَ عْتِقُ منه شىءٌ. وتُستثْنَى أمُّ الولدِ فلَّ يَ 
 تَ عْتِقُ بعدَ الموتِ مِنْ رأسِ الْمالِ. 

( أي الْمدب َّرَ كما يجوزُ له أيضًا أنْ يطأ أمَتَهُ الْمُدَب َّرَةَ لبِقاءِ ملكِه عليها أن يبيعَهالْائزِ التَّصَرُّفِ )( أي للسيِّدِ  ويجوز له)  
(. ومثلُ البيعِ كلُّ تصرُّفٍ يزُيِل الْملكَ كهبةٍ بعد قبضِها  تدبيرهُُ ( حيْ إذ بِعَهُ )وبطلَ ( أي حياةِ السيد )في حال حياته)

بِعَه السيد ثُ مَلَكَه ل يَ عُدِ التدبيُر. ولِ يصِحُّ الرجوعُ عن التَّدبيِر بِللفظِ كأن يقولَ السَّيِِّدُ فسختُ   وجعلِه صداقاً فلو
السيدِ تَدبيركَ أو نقضْتُ تَدبيركَ فلَّ يصحُّ كفَسْخِ سائرِ الت َّعْليقاتِ فلَّ يبَطلُ التَّدبيُر بذلك ولِ يبطلُ بنكارهِِ ولِ بردَّةِ  

 الْمُدَبَّرِ فيعْتِقُ بموتِ السيدِ وإنْ كانَ مرتدَّينِ صيانةً لِْقَِّ الْمدبَّرِ عنِ الضَّياعِ. ولِ بردَّةِ 
ماتِ العتقِ فخرجَ وحكم الْمدبَّرِ في حال حياةِ السيد حكمُ العبد القِنِِّ )   ( وهو العَبدُ الذي ل يتعلَّقْ به شىءٌ مِن مُقَدِِّ

عَلَّقُ عتقُهُ بصفةٍ وأمُّ الولدِ فيجوز له وَطْئُ أَمَتِهِ الْمُدَب َّرَةِ كما مرَّ وتكون أكسابُ الْمُدَبَّر بذلك الْمُكاتَبُ والْمُدَب َّرُ والْمُ 
للسيدِ وإن قتُِل الْمدب َّرُ فللسيد القيمةُ أو قطع فللسيِِّدِ الأرشُ ويبقَى التدبيُر بحالِه. ويُستثنى من القاعدة الْمتقدمة  

 ر بِلَّف القِنِّ. الرهنُ فلَّ يجوز رهن الْمدب
( في أحكام الكتابة بكسر الكاف في الأشهر وقيل بفتحها كالعَتاقة. وهيَ لغةً مأخوذةٌ من الكَتْب بمعنى الضَمِّ  فصلٌ )   

 أكثرَ. والْمَْع لأنَّ فيها ضمَّ نَمٍ إلى نَمٍ ول تكن في الْاهليَّةِ. وشرعًا عَقْدُ عتقٍ معلقٍ على مالٍ مُنَجَّمٍ بوقتَيْ معلومَيْ ف 
تَ غُونَ ٱلْكِتَٰبَ مَِّا مَلَكَتْ أَيََْٰنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراًوالأصل فيها قبل الإجَاع ءَايةَُ النُّورِ )   قال    (وَٱلَّذِينَ يَ ب ْ

 عليه الشافعيُّ رحْه اللهُ أي إنْ عَلِمْتُم فيهم أمانةًَ وكَسْبًا اه  وحديثُ أبي داودَ والْاكمِ وصحَّحهُ الْمُكاتَبُ عَبْدٌ ما بقَيَ 
بِلعتْقِ دِرْهَمٌ اه  قال الْافظُ النوويُّ في الرَّوضة حديثٌ حَسَنٌ اه  والْاجةُ داعيةٌ إليها لأنَّ السيِِّدَ قد لِ تسمحُ نفسُهُ  

قُهُ بِلتحصيلِ والأداءِ. رُ للعملِ والكسبِ إن ل يُ عَلَّقْ عت ْ  مانًَ والعبدُ قد لِ يُشَمِِّ
وأركانُِا أربعةٌ الأولُ سيدٌ وشرطهُُ أهليةُ التبَع والِختيار والثاني مكاتَبٌ وشرطهُُ التكليف وإطلَّق التصرف والِختيار   

تُكَ على والثالثُ عِوَضٌ وشرطهُُ أن يكون دَيْ نً  ا مؤجَّلًَّ بَ نَجْمَيِْ فأكثرَ والرابعُ صيغةٌ وهي كاتبتُ وما اشْتُقَّ منه ككاتب ْ
دينارين تدفعهما في شهرين دينارٍ عند رأسِ كلِّ شهرٍ فإن أدَّيْ تَ هُما إلَِّ فأنت حرٌّ ويُشتِط القبولُ فلَّ تصحُّ الكتابةُ  

 بدونه وبيانُ عددِ النجوم ووقتِ كلِّ منجَّمٍ.
( خارجةٌ عن قواعد الْمعاملَّت لأنِا تدور بيْ السيد وعبدِهِ ولأنِا بيعُ مالِ السيِِّدِ بمالِهِ فإنَّ الرقبة له والْمالَ  الكتابةُ و )  

( في ما يَكْسِبُهُ بحيثُ لِ يُضَيِِّعُه في معصيةٍ وإن ل يكُن عدلًِ  وكان مأمونًَ ( أو الأمةُ )مستحَبَّةٌ إذا سألْا العبدُ له وهي )
( أي قادراً على الكسب بحيث يُ وَفيِّ بمؤُْنتَِهِ ونَُُومِهِ وذلك لئَِلََّّ يَضيعَ ما يََُصِّلُه إن ل يكُنْ أمينًا ولأنَّه مكتسِبًادِينِه )في  

الِكتِسابُ تِق. فإن فقُِدَ شرطٌ مِن الثلَّثةِ وهيَ السؤالُ والأمانةُ و لِ يوُثَقُ بتحصيلِه النُّجومَ إن ل يكُنْ مُكتسِبًا فلَّ يَ عْ 
 كانت مُباحةً لأنَّ رجاءَ العتقِ لِ يَ قْوَى با حينئذٍ وقال بعضُهم السؤالُ ليس قَ يْدًا للَّستحباب. 
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مَّةِ جنسًا ونوعًا وقدراً وصفةً لأنه عِوَضٌ في ذِمَّةِ الْمُكاتَبِ فاشْتُِِطَ  ولِ تصِحُّ إلِ بمالٍ معلومٍ )   ( أو منفعةٍ معلومةٍ في الذِِّ
ذلك كدَيْنِ السَّلَمِ سواءٌ كان نقدًا أم عَرْضًا ولِ تصحُّ على عيٍْ مِنَ الأعيانِ ولِ على منفعةٍ مِنَ الأعيانِ لكن  فيه العلمُ ب

تُكَ على أن تَِدِمَنِ شهرًا مِنَ  لكن تصحُّ على منفعةِ عيِْ الْمُكاتَبِ مضمومةً غلى غيرهِا ومُتَّصلةً بِلعقدِ كأن يقولَ كاتب ْ
تُكَ على خِدمَتِي   الآنَ ودينارٍ أو على أن تَِِيطَ لِ ثوبًِ بنفسِكَ ودينارٍ تَتي به بعد انقضاء الشهر أو نصفِه فلو قال كاتَ ب ْ

شَهرينِ بحيثُ يكونُ كلُّ شهرٍ نََْمًا مِن غيِر ضَمِيمَةٍ إلى ذلك ل يصِحَّ وكذا لو قال على أن تَِْدِمَن شهرَ رمضانَ ودينارٍ 
مَّةِ وكانت الصيغةُ في الْمُحَ  لِ بِلعَيِْ فتصِحُّ الْمكاتبةُ عليها ولِ يُشتِطُ فيها الِتصالُ   رَّمِ بِلَّفِ الْمنفعةِ الْمتعلِّقةِ بِلذِِّ

تُكَ على بناءِ داريَنِ مُوصوفتَيْ في ذِمَّتِكَ في وقتَيْ معلومَيِْ.  بِلعقدِ ولِ أن تكونَ مع ضَمِيمةٍ كأن يقولَ له كاتَ ب ْ
( كأن يقولَ كاتبتُكَ على أقلُّهُ نََْمَانِ ( ولو قصيراً )إلى أجلٍ معلومٍ ولِ بدَُّ أن يكونُ الْمالُ الْمعلومُ مؤجَّلًَّ لِ حالًِّ )  

ا في  ديناريَنِ تَتي با في ساعتَيِْ منَ الآنَ بعد مُضِيِِّ كلِّ ساعةٍ دينار ولِ حدَّ لأكثرهِا فلو كاتبَهُ على ثلَّثةِ دنَنيَر يَتي ب
أدَّيْتَ ثلَّثةِ أشهرٍ منجمةً في ثلَّثةِ أنَمٍ أو أكثرَ جازَ. ولِ بدَُّ مِن بيانِ عددِ النُّجومِ وقِسْطِ كُلِّ نَمٍ منها وأن يقولَ فإذا  

 ذلك فأنتَ حُرٌّ أو ينويهَُ.
تعلَّقَ ذلك بِلسيدِ أم بِلعبدِ وهي  ( أي الكتابةُ الصحيحةُ لِ تنفسخُ بِلْنونِ ولِ بِلإغماءِ ولِ بِلَْجْرِ سواءٌ  وهِيَ )  
( ليس له فَسْخُها بعد تَامِ العقدِ إلِ أن يَ عْجِزَ الْمكاتَبُ عند الْمَحِلِّ عن أداء النَّجم أو بعضِه  مِن جهةِ السيدِ لِزمةٌ )

فَلِلسَّيِِّدِ حينئذٍ فسخُها إيتاؤهُ كقوله عَجَزْتُ عن أداءِ النَّجْمِ أو بعضِه كقوله عجَزْتُ عن ذلك    الذي لِ يجبُ على السيدِ 
لتعذُّرِ حصولِه على العِوَضِ في وقتِه فلو استمهلهُ لبيعِ عَرْضٍ أو لإحضارِ مالِه مِن دونِ مسافةِ القَصْرِ وجبَ إمهالهُُ أما  

اعُ الْمكاتبِ من لو استمهلَه لعجزهِ عند الْمَحِلِّ فيُسَنُّ مساعدةً له على تَصيلِ العتْقِ ولِ يجبُ. وفي معنَى العجزِ امتن
أي ولو كان غيابهُُ بذن السيدِ على ما في التحفة أداء النجوم مع القدرةِ عليها. وإذا حلَّ النَّجْمُ والْمكاتبُ غائبٌ  

رِ الوصولِ إلى الغرضِ وكان من حقِِّهِ ان يَضُرَ أو يبعثَ الْمالَ ولِ فرقَ بيْ أن يكون للمكاتب مالٌ حاضرٌ  أو لِ    لتعذُّ
للقاضي الأداءُ منه بل يَُكَّنُ السيدُ منَ الفسخِ حالًِ لأنه ربما لو حضرَ امتنع منَ الأداء أو عجَّزَ نفسَه اه    فإنه ليس

نظِرْهُ إلى  وذهب الرمليُّ وغَيرهُُ تبعًا للبُ لْقينِّ إلى أنَّ تَكيَْ السيدِ منَ الفسخِ مقيَّدٌ بما إذا ل يَذنْ له السيدُ في السفرِ أو ي
فليس له الفسخُ اه  وهل تتقيَّد الغَيبةُ بكونِا إلى مسافةِ قصرٍ بحثَ ابنُ الرفعةِ في الْمطلبِ أنَّ الأشبهَ أنِا لِ  حضورهِِ  

تتقيَّدُ بذلك بل يكفي أن تكون فوق مسافةِ العدْوَى ولو كانت دون مسافةِ القصرِ وبه أخذ الشيخُ زكريًّ واعتمدهُ 
 فاعتمدَ نقييدها بمسافةِ القصر كالْمالِ واستوجهَهُ ابنُ حجرٍ في التحفة واختارهَُ الشَّوبِريُّ وخالفَ في ذلك الزركشِيُّ 

حُلُولِهِ بغيِر إذْنِ السيدِ ول يبعثِ الْمالَ فللسيدِ فسخُ الكتابةِ بنفسِهِ إن شاءَ   أو غابَ بعد  الشمسُ الرملِيُّ في النهايةِ 
) الْمكاتَبِ مِن جهةِ  (أما )و)  وإن شاءَ بِلْاكمِ. فهيَ  فله(  بقوله جائزةٌ  نفسِهِ  تعجيزُ  الكتابةِ بِلقَبُولِ  تَامِ عقدِ  بعدَ   )

عَجَّزْتُ نفسِي أو بِن يَ عْجِزَ عن أداء النَّجمِ أو بعضِهِ عند الْمَحِلِّ كما سبقَ فيفسَخُ السيدُ أو الْاكم مِن غيِر شَرْطِ 
( وإن كان معه ما يُ وَفيِّ به نَومَ الكتابة. ولِ يُشتََِطُ في الفسخِ إشهادٌ  شاءفسخُها متَِ الفَوْريَِّة في الفسخِ. وللمكاتَبِ )

 لكنَّه أحوطُ تَََرُّزاً مِن جَحْدِ الطَّرَفِ الثاني. 
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هذا في الكتابةِ الصحيحةِ أما الكتابةُ الفاسدةُ وهيَ ما اختلَّتْ صحَّتُها بفسادِ شرطٍ أو عِوَضٍ مقصودٍ كخمرٍ أو أجلٍ    
أي الصحيحةُ   قِدت بحالِّ فجائزةٌ مِن جهة الْمكاتَبِ والسيدِ. وهيَ كالصَّحيحةِ في استقلَّلِ الْمُكاتَبِ بكَسْبِهِ. وهِابِن عُ 

أي لأنه إذا بَطَلَ حُكْمُ العِوَضِ والفاسدةُ عقدُ مُعاوَضَةٍ ولكنَّ الْمُغَلَّبَ في الُأولى معنَى الْمعاوضةِ وفي الثانيةِ معنَى التعليقِ  
ولذلك تِتلفُ أحكامهما اختلَّفاً مبسوطاً    سببٍ من الأسبابِ بقَِيَ حُكْمُ العِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِلصفةِ فيحصلُ العتْقُ بوجودهاب

بِختلَّلِ ركنٍ من أركانِا ككَوْنِ أحدِ العاقدَينِ صبيًّا أو    في غيِر نَوِ كتابنِا هذا. وأما الباطلةُ فهي التي اخْتَ لَّتْ صحَّتُها
 أو مُكْرَهًا أو عُقِدَت بِعِوَضٍ غيِر مقصودٍ كدمٍ أو بولٍ وهيَ ملغاةٌ لِ يُ عْتَدُّ با في شىْءٍ منَ الأحكام. والأصلُ منونًَ 

 عندنَ أنَّ الفاسدَ والباطلَ بمعنًى واحدٍ بِستثناءِ مواضعً يسيرةٍ منها الكِتابةُ. 
( الذي حصلَ له مِن كسبِهِ بنحوِ بيعٍ وشراءٍ وإيجارٍ  التصرُّفُ فيما في يدِهِ مِنَ الْمالِ ( بفتحِ الْمُثَ نَّاةِ الفوقيةِ )وللمكاتَبِ )  

برهنٍ أو كفيلٍ إلَِّ إذا كان ذلك بذْنِ سيِِّدِهِ   لِ بتَبََُّعٍ أو ما فيه خطرٌ أي خوفٌ كهبةٍ وقرضٍ أو بيعِ نسيئةٍ ولو استوثقَ 
( والْمعنَى أن الْمكاتب يَلك بعقد الكتابة مَنَافِعَهُ  صرفَ فيما فيه تنميةُ الْمال ويَلِكُ الْمكاتَبُ التوفي بعض نسخِ الْمتْ )

وأكسابهَُ إلِ أنه مُجور عليه لأجل السيد في استهلَّكها بغير عوضٍ كتبَعٍ فلَّ يجوز له ذلك بلَّ إذن سيده كما مرَّ 
 شرحُهُ. 

( أو يدفعَ له مِن  عنه مِن مالِ الكتابةِ ( أي يَُطَّ )أن يضعَ ( بعد صحة كتابةِ عبدِهِ وقبلَ العتْقِ )ويجبُ على السيِّدِ )  
. ( ولو أقلَّ مُتَمَوَّلٍ ما يستعيُْ به على أداء نَومِ الكتابة )ولو دفع له من غيِر جنسِها جازَ إنْ رَضِيَ به الْمكاتَبُ  جنسِها  

سِ مالِ الكتابةِ ولكن الْطَ أولَى منَ الدَّفعِ لأنَّ ويقومُ مقامَ الْطِّ أن يدفع له السيدُ قبلَ العِتْقِ جزءًا معلومًا مِن جن
 القصدَ منَ الَْطِّ الإعانةُ على العتْقِ وهيَ مَُُقَّقَةٌ في الْطِّ موهومةٌ في الدفع.

( أي مالِ الكتابةِ بعد القدْرِ الْموضوع عنه مِن جهة السيد فلو ل يضع  إلِ بِداءِ جَيعِ الْمالِ ( الْمكاتَبُ )ولِ يَ عْتِقُ )  
ه ل يَ عْ  تِقْ كما  السَّيِِّدُ عنِ الْمكاتَبِ شيئًا وأدَّى الثاني نَومَ الكتابةِ ما عدا القَدْرَ الذي يجبُ على السيدِ أن يُ ؤْتيَِهُ إيًَّّ

نه ولِ يََْصُلُ التَّقاصُّ بمجردِ ذلك لأنَّ للسيدِ أنْ يُ ؤْتيَِهُ مِن غيِر النجومِ التي يُ فْهَمُ مَِّا تقدَّمَ لأنَّ هذا القَدْرَ ل يسقط ع
هُ دفعها وليس للسيدِ تعجيزُهُ لِعجزهِ عن هذا القدْرِ لأنَّ عليه مِثْ لَهُ فيرفعُه الْمُكاتَبُ غلى الْاكمِ ليحكمَ في الأمرِ ويفصِلَ 

 بينهما.
 لِدِ. والأمَُّهاتُ جََْعُ أُمِّ ويقُالُ في جَعِها أيضًا أمَُّاتٌ. ( في أحكامِ أمهاتِ الأو فصلٌ )   
ا أمَةٍ ولدَت مِن سيِِّدِها فَهِبَ حرَّةٌ عن دُبرٍُ منه والأصلُ فيه أخبارٌ كخبَ ابنِ ماجَهْ والدارقُطنِِّ والْاكمِ وصحَّحَهُ أ   يَُّ

هيَ ماريِةَُ القُبْطيَّة أمُّ ولدِ النبيِّ عليه الصلَّة والسلَّم أهداها ريِةََ  اه  وخبَِ الْمستدرَكِ أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال في ما
الْمُقَوْقِسث للنبيِّ عليه الصلَّة والسلَّم سنةَ سبعٍ مِنَ الْجرةِ وكانت بيضاءَ جَيلةً وتُ وُفِّيَتْ رضي الله عنها بعد النبيِّ  

 عتقَها ولدُها اه  أمِّ إبراهيم لما ولدَتْ أعليه الصلَّة والسلَّم بِمس سنيْ 
إنَّا عبََّ رحْه اللهُ بذا دون إن لأنَّ إذا تُستعملُ للمَتَ يَ قَّنِ والْمَظنونِ الغالبِ وجودُهُ كما هنا بِلَّفِ إنْ (  وإذا أصابَ )  

ا للمَشْكوكِ والْمَوهومِ والنَّادرِ   البالغُ مسلمًا كان أو كافرًا سواءٌ كان مُكْرَهًا أم مُتاراً أم جاهلًَّ أم    (السيدُ أي وَطِئَ )فإنَِّ
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( ولو كانت حائضًا أو كان الوطْءُ مَُُرَّمًا كأن كانت مَُْرَمًا له أو مزوَّجةً أو ل يُصِبْها ولكن استدخلَتْ ذكَرَهُ أمَتَهعالماً )
أمَّا لو خرجَ مَنِيُّهُ الذي استدخلَتْهُ على وجهٍ مَُُرَّمٍ أو ماءَهُ الْمحتِمََ وهو الذي خرجَ منه بوجهٍ غيِر مُرَّمٍ في حالِ حياتهِِ  

يثبُتْ كأنْ خرجَ بِزِنًِ أو استمناءٍ أو لِواطٍ فلَّ يثبتُ به الِستيلَّدُ. ولو انفصلَ الْماءُ في حياتهِِ واستدخلَتْهُ بعدَ مَوْتهِِ ل  
هل ( لأ ما تَ بَيََّْ فيه( حيًّا أو ميتًا أو ما يجبُ فيه غُرَّةٌ وهو )فوضعَتْ )به الِستيلَّدُ أيضًا ولكن يثبتُ به النَّسَبُ والإرثُ  

بِلَّفِ   ( ولو خفيَّةَ أصلِ ءادمِيٍِّ ( صورةِ )مِن ( اي جزءٌ )شَىْءٌ الْبَةِ أي لرجُلَيِْْ أو رجلٍ وامرأتيِْ أو أربعِ نساءٍ منهم )
ا لو بقَِيَتْ لتََصَوَّرَتْ لأنَّ الْمَدارَ هنا على ما يُسَمَّى ولدًا ول يوُجَدْ وإن   ةُ ما لو قالَ أهلُ الْبَة إنَِّ لِ    انقضَتْ به العِدَّ

( ولو بشرطِ العتْقِ أو لِمَنْ تَ عْتِقُ بيعُها( عندئذٍ )حرم عليه كونُِا مستولَدَةً لسيدها أي أمَّ ولدٍ لَهُ و)  تظهرُ لغيِر خبيٍر ثبتَ 
 وسَرَى إلى بِقيها.  عليه ولِ يصِحُّ إلِ مِن نفسِهَا فلَّ يَرم ولِ يبطلُ لأنه عقدُ عَتاقة وكذا لو بِعَها جُزءًا مِنها صَحَّ 

)و)   أيضًا  وهبتُها (حَرُمَ على سيدِها بِلِستيلَّدِ  )رهنُها  منها  شَىْءٌ  يَصِحُّ  با ولِ  والوصيَّةُ  فيها (  التصرفُ  له  وجازَ 
ليها ( والإعارةِ لبقاء ملكِهِ. وله أيضًا أرضُ جنايةٍ عوالوَطْءِ والإجارةِ ( أي طلََبِ الْدمةِ بِميعِ أنواعِها )بِلِستخدامِ 

 إذا  وعلى أولِدها التابعيْ لَْاَ وسيأتي بيانُِم إن شاء اللهُ وقيمتُها إذا قتُِلَتْ وقيمتُ هُم غذا قتُِلوا وتزويُجها بغيِر إذنِِا إلِ
 لِ ولِيةَ لكافِرٍ على مسلمةٍ. كان السيدُ كافرًا وهيَ مسلمةٌ فلَّ يزوِِّجُها بل يُ زَوِِّجُها الْاكمُ لأنَّهُ 

ولِ يَفَى أنَّ هذا الْكمَ مُستَ ثْنًى مِن قاعدةِ مَنِ استعجلَ بشَىْءٍ ( ولو بقتلها له استعجالًِ لعتْقِها  السيدُ وإذا مات  )  
( التي أوصَى با فإنْ  والوصايًّ( التي على السيدِ )الدُّيون( دفعِ )عَتَ قَتْ من رأسِ ماله قبلَ )قبل أوانهِ عُوقِبَ بحرمانهِ  

يةَُ كانت في ذِمَّتِها )قتُِلَتْ بسببِ قَ تْلِهِ فا (  مِن غيرهِِ ( الْادثُ بعدَ الِستيلَّدِ )وولدُهالأمرُ ظاهرٌ وإن وجبَتْ عليها الدِِّ
( فهو بمنزلتِها ولدًا مِن زوجٍ أو مِن زِنًِ )  أي بعدما صارت مستولَدَةً أي أمَّ ولدأي غيِر السيدِ بِن ولدَتْ بعد استيلَّدها  

لِدِها يَ عْتِقونَ بموَتِ السَّيِِّدِ بِلَّفِ أولِدِ ابنائها أي الذكورِ فلَّ  مُ أولِدِ بناتِِا فَ هُم كأو للسيد بعتِقُ بموته كذلك وكذا حك
بَ عُونَ أمَُّهاتِِِم رقًِّا وحُرِّيِةًَ. وأمَّا ولدُها الْادثُ قبلَ الِستيلَّدِ فلَّ يتبعُ أمَُّهُ في العتْقِ بموتِ السَّيِِّ  دِ ولِ يَتنعُ على سيده يَ ت ْ

 فيه لِْدُوثه قبل استحقاق الأم الْريةَ.  التصرفُ 
( أما لو غُرَّ شخصُ بحريَّةِ  فالولدُ منها مَِلْوكٌ لسيدِهَا( أو زِنًِ وأحبَ لَها فولَدَ )أمَةَ غيرهِ بنكاحٍ ( أي وَطِئَ )ومَن أصاب)  

وقتَ الولِدةِ على تقديرِ رقِِّيَّتِه للسيدِ إنْ ل يكن هو أمةٍ فتزوَّجَها وأولدَها فالولدُ حُرٌّ لِظَنِّ الواطِئِ حريتَها وعليه قيمتُهُ 
حيحٌ الذي غرَّهُ ويرجعُ با على مَن غرَّه. ومثلُهُ ما لو نَكَحَ أمةً بشرطِ أنَّ أولِدَها الْادِثِيَْ منه أحراراً فإنَّ الشَّرْطَ ص

( فولدُه منها حرٌّ ةٍ لَهُ طزنِّهِِ أنِا أمتُهُ أو زوجتُهُ الْرَّةُ )( منسوببشُبهةٍ ( أي أمةَ غيرهِِ )وإن أصابَاهنا وولدُهُ منها حُرٌّ. )
الأمةُ التي وطِئها بنكاحٍ أو   ( لتَِفويتِ رقِِّهِ عليهِ بظنِِّهِ. ولِ تَصيرُ للسيِِّدِ ( وقتَ ولِدتهِِ )وعليه قيمتُهُ نَسيبٌ عَمَلًَّ بِظنَِِّهِ )

 بشبهةٍ أمَّ ولدٍ قبلَ ملْكِها. 
قوله )الْمَوطوءةَ( مناسبٌ وفي بعض النسخ من قوله وإن ملك الأمة (  الأمةَ الْمَوطوءةَ  بِلنكاحِ )( الواطئُ وإن ملكَ )  

الْمطلقة مشكل لأنه يوهم قصر الْكم عليها وليس مرادًا فالنسخة التي شرحتُ عليها أولى من التي شرح عليها ابن  
ل تَصِرْ أمَّ ولدٍ له ( أي بعد وطْئِها بِلنكاح )بعد ذلك نطاحِهِ )أي التي وطئَها سواءٌ الْمُطلََّقَةَ والتي في قاسم رحْه الله  
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ا يَ ثْ بُتُ بِلوطْءِ في النكاح ا عَلِقَتْ به في ملكِ غيرهِِ فلم ينعقدِ الولدُ حُرًّا والِستيلَّدُ إنََّّ ( السابق وإن ولدَتْ له بهِ لأنَِّ
( صارتْ أمَّ ولدٍ له بِلوَطْءِ بِلشُّبهةِ على أحد القوليْبِلشُّبهةِ ثُ ملكَها بعد ذلك )إذا وطِئَها  (وتَ بَ عًا لْرُِّيَِّةِ الولدِ. )

 والثاني لِ تصيُر أمَّ ولد لأنِا عَلِقَتْ به في غير ملكِهِ وهو الراجحُ واللهُ تعالى أعلمُ بِلصوابِ. 
الى له منَ النار وليكونَ سببًا في دخولِ الْنةِ دارِ الأبرارِ  وخَتَمَ الْمصنفُ رحْه الله تعالى كتابهَ بِلعتْق رجاءً لعتْقِ الله تع  

 فالَله تعالى أسألُ أنْ يَََنَّ عليه وعلينا بذلك.
وبذا انتهى ربُعُ الدعاوَى والْنايًّتِ وبهِ خُتِمَ شرحُ الكتابِ بلَّ إطنابٍ في السادسِ من صفرٍ سنةَ اثنتَيِْ واربعيَْ    

 الْمباركة فالْمد لِرَبِّنَِا الْمُنْعِمِ الوَهَّابِ ونسألهُُ وهو الكريُ الْمَنَّانُ القبُولَ والْمغفرةَ والعَفْوَ عنِ وأربعمِائةٍ وألفٍ من الْجرةِ 
نِ  مُطَّلِبِ ب الزَّلَلِ والْموتَ على كمالِ الإيَانِ بِاهِ نبَِيِِّهِ سيدِ الْمرسليْ وحبيبِ ربِّ العالميْ مُمَّدِ بنِ عبدِ اِلله بنِ عبدِ الْ 

حسانٍ هاشمٍ السيدِ الكاملِ الفاتحِ الْاتَِ وصلَّى اللهُ على سيدِنَ مُمَّدٍ أشرفِ الأنَمِ وعلى ءَالِهِ وصَحْبِهِ ومَنِ ات َّبَ عَهم ب
 وسلَّمَ تسليمًا كثيراً دائمًا أبدًا إلى يومِ الدينِ والْمد لله ربِّ العالميَْ.

   (أعلمُ ( سبحانهَُ وتعالى )واللهُ )    
 
 


